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القَرُ الثالث مِنَ القسلم الثانى من كتاب 
٤ر‏ ا و 


فيه مسائل: 


قال e‏ - رجه الله -: المسألة الأولى: 

يجو ورود الأمْر بما لا يدر عليه المكلف عندنا؛ افا للمعتزدة اغرال منا. 

لتا وحوة: الأول: أن الله تعالی مر الكافً بالإمَان» رالمان نة مُحَال؛ 9 
إلى نلاب عِلْم الله تعال e‏ والحهل ا ا ا حال محال 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة مسألة عظيمة الشعب فيجحب 
على الحصل الأعتناء بتحقيقها ز غضيلها؟ فلنجر على عادتتا فى نقل مذاهب العلماء 
فیها» نم نشرع فی شرح الدليل» وتقریره» وإیراد الأسئلة عليه [۷۷//]» والانفصال 
عنهاء فنقول: 

قال إمام الحرمين فى ر«الشامل»: الذى مال إليه أكثر أجوبة شيخنا أبى الحسن 
CT E ERP TN E E‏ 
با محال“ جائز عقلا؛ وكذلك تكليف الشىء مع تقدير المنع منه استمرارًا. 


)١(‏ التكليف عا لا يطاق: حاصل ما فى شرح المواقف» وأشار إليه الخيالى هو: أن ما لا يطاق على 
ثلاث مراتب» الأولى: ما يعكن فى نفسه لكن بمتنع من العبد لعلم الله تعالى بعدم وقوعه كإعان 
أبى حب» وهى المرتبة الأولى من مراتب ما لا يطاق» فإن هذا مقدور للمكلف بالنظر إلى ذاته 
وممتنع له بالنظر إلى علم الله تعاى بعدم وقوعه» ومعنى كونه مقدورًا أنه يجوز تعلق القدرة الحادثة 
- أى: قدرة المكلف - به لا أنه متعلق القدرة بالفعل؛ لأن القدرة الحادثة لا تتعلق مل هذا 
الفعل؛ لأن القدرة الحادثة عندنا مع الفعل لا قبله فلا يتصور تعلقه عا لم يقع. ثم إن التكليف 
بهذا حال جائز وواقع اتفاقا ولا حلاف فيه للمعتزلة. 
الثانية: ما حكن فى نفسه لكن بعتنع من العبد عادة؛ كخلق الأحسام وحمل الجبل والطيران إلى- 


المأمور به مع استمرار المانع منه» ومع تحقيق العجز» ثم م يصر فى منعه إلى التقبيح الذى 
ادعته المعتزلة؛ فإن هذا الأصل باطل عندنا. 


ء٤‎ . e i 

ثم الدين سوغوا تكليف الحال احتلفوا فى أن ذلك هل ورد الشرع به آم لا؟: 

فذهب ذاهبون: إلى أن الشرع ورد به؛ فإن الله أخبر أن أبا لَه من اهل النارء وأنه 
لا يؤمن» و كان مأمورًا بأن يصدق الله تعالى فى خبره» ومن خبره أنه لا يصدق» 

٤ 

وزعموا أنه کلف ھم الضدين»› والإقدام على النقيضين. 

قال شيخنا فى «الموحز»: لا ألتزم الجواب عن تجويز ما سئلت عنه» أو منعه. وآثر 
التوقف؛ فإن هذا ما لم تقم الدلالة على وجوب اعتقاديته('. 

ثم قال القاضى الباقلانى؛ تفريعًا على اختيار تويز تكليف ما لا يطاق: ولا يستقيم 
تكليف الحمادات والموتى» وإ صح تكليف الحى الذى لا يتصور أن يعلم ما لا يطيقه» 


=السماء؛ وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف بهذا حائز عندنا وإن لم يقع 
كما دل عليه الاستقراءء وقوله تعالى: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)ه» وما يتوهم من ظاهر 
بعض الآيات أنه تكليف بهذا الحال؛ كقوله تعالى: «إفأتوا بسورة من مثلهه فهو للتعجيز لا 
للتكليف. ومنعت المعتزلة حواز التكليف لكونه قبيحًا منه تعالى عقلا عندهم كما قى الشاهد فإن 
من كلف الأعمى نقط المصاحف» والرّيِن المشى إلى أقصى البلاد عد سفيهًا وقبح ذلك فى بداهة 
العقول. والحواب أنه لا یقبح منه تعالی شیء» ولا يحب علیه؛ إذ يفعل ما يشاء ويحکم ما یرید 
والمفهوم من كلام صاحب التوضيح أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم حوازه 
عند الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله. وعند المعتزلة بناء على أن الأصلح واحب 
على الله تعالی. 

والثالثة: ما لا حكن فى نفسه» أى: بتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق» وهى 
امرتبة القصوى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف به لا يقع ولا يجوز بالاتفاق. أما أنه لا يقع 
قط» وأما أنه لا يجوز فلن حواز التكليف فرع تصوره ولا حكن تصوره» وفى شرح الاقف أن 
بعضًا منا قالوا بوقوع تصوره فما ذکره صاحب المواقف من أن جواز التكليف بالممتنع لذاته 
فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه. ينظر البرهان ٠٠۲/١‏ المنخول ص (۲۲)» المستصفى 
١‏ الإحكام للآمدى ١٠۷/١‏ روضة الناظر ص (۲۳)» المسودة ص »)۳١(‏ تيسير التحرير 
۲ فواتح الر موت ١‏ الوصول إلى الأصول ۷۷/١‏ شرح العضد ٦/۲‏ امحلى 
على جمع الحوامع .١١١/١‏ 


)١(‏ فى رأً): اعتقاد فيه. 


المسائل المعنوية CDSN SEASONS‏ 
للذى يعلم: «قم» و استصخب ش قيامك قعودك»؛ بل سر مذهبه: انه أبدى 2 إلينا 
وقياسًا فى التسمية؛ فلم يسم القول المعلق بامادات والموتى تكليفاء وسماه تكليفا إذا 
ارتبط بالذى يعلم 

E‏ إلى أن الختم والطبْعَ فى الأفدة - مانع من 
الإحلاص والإماں : ثم الطبوع على قلبه مأمور بالإمان» وإن كان ا 
[۷۷/ب] عنه بالختم والطبع وهذا تصریح منه بتکلیف ما لا يُطاق. 

وذهب عبد الواحد: إلى أن الطْبْعَ بعنع من الإحلاص دون الإبمان» والطبوع على 
قلبه مأمور بالإعان» غير مأمور بالإخحلاص. 

وقالت الكرّامية: الختم على القلب والطبع - مانعان من التكليف. 

وذهب فئة من معتزلة «بغداد: إلى أن الله تعالى يصح منه أن يأمر بإيقاع فعل 
فی وقت› مع علمه بأن العبد سيمنع منه» وهؤلاء جوزوا الأمر ما علم الله تعالى 

وأما معتزلة «البصرة»: فقد رَعموا: أن :5 تكليف المحَال معلوم : نسخه بضرورة أ لعقَإ 
غائبًا وشاهدًا. 

ومنهم من يدعى نسخه شاهدًا ضرورة ثم يسند إليه نسخه غائبًا"» ومنعُوا 
تكليف الممنو ع القادر على منعه؛ .مثل ما منعوا به تكليف الحال. 

قال إمام احَرَمَيّن: قال شيخحى: إل التكليف ينقسم إلى قسمين: أحدهما: تكليف 
طلب واقتضاء. وثانيهما: تكليف تعجيز» وإنذار بحلول العقاب» ثم قال: ما حوزناه 
من تكليف امحال ليس باقتضاء» ويستحيل اقتضاء امحال. 


وسبيل تمهيد اقول فى ذلك: أن ما يصدر من التكليف من موافقة الأمر ل 
وا و ان ا ر ا ی کک رچ عا اع د و سی ا ا 
تعالى عبده المطيع - كسبيل التفضل بالإنعام بدي من غير سبق طاعة» وسبيل معاقبة 
الله تعالى عبده العاصى كسبيل [إحلاله] على عبده عذابًا من غير مقارفة؛ فأفعال 
اللكلفين - إذن - فى حكم الأمارات على موجحب الوعد والوعيد. فإذا اتصل بالعبد 


(۱) فی «أ»: دون الإعان. 
)"( ف ر جح2 قېحه غائًا. 
(Y)‏ فی وجي : طلب تکلیف. 


تكليف ما لا يطاق» وم يكن الغرض اقتضاء - فإنغا الغرض الإعلام بلول العقاب 
وأنه لا غيص له منه. 

وإذا ارتبط التكليف بالممكن - لم يكن إعلامًا باستحقاق العقاب؛ إذ قد يوافق 
الكلف» أو يخالف. 

قال إمام الخحرمين [۷۸//أ]: وفيه نظر؛ وذلك لأنه إن لم يثبت فى العقل طلب فى 
احال» لزم مثل ذلك فى تكليف من لا قدرة له على الفعل» وأن تعدد الطلب مع عدم 
القدرة فى المقدور منه يضاهى تقدير الطلب فى الحالء والقاعد مأمور بالقيام المقدور 
من غير قدرة. 

وتوضيح الحق فى هذا: أن القدرة خلق الله تعالى؛ فكذلك المقدور» وكذلك قصد 
الفاعل وإرادته» فما وجه تحقيق الطلب فيما ليس بالطالب المكلف؟ 

قلت: ولين ساغ تسمية ذلك طلبًا واقتضاء ساغ ذلك فى تكليف 
المحال» ویعتضد() ذلك ب ركن عظيم من أصولنا؛ وهو ان التكليف الصادر ليس 
من شرط تبوته كون المكلف مريدا لوقوع المكلف به» وإنما يستحيل إرادة وقوع 
الحال. 

وأما ما طلبه مع انتفاء إرادة إيقاعه - فلا استحالة فيه» هذا هو الخلاف فى تجويز 
تکلیف ما لا یطاق . 

وأما وقوعه: فقد ذكرنا أنهم اختلفوا فيه: فقد صار الدهماء من الأمة: إلى أن ذلك 
لم يقع؛ وعليه حل الفقهاء" قاطبةء وصار كثير من المتكلمين إلى وقوعه. 

ثم قال إمام الحرمين بعد تقل هذه المذاهب: والذى يجب أن يرتضى من طرف 

التحقيق فى هذا المضيق - أن يقال: أما الجحمع بين النقيضين فلا؛ وذلك ما لا يثبت 
عندنا بطریق نقطع به وإن کان الغرض من تناقش الأئمة تقدير ورود الأمر على وجه 
يستحيل وقوعه عليه» فجملة الشريعة كذلك مع تيقن مصير الخلق إلى اله تعالى إذا ل 
يتعده (۶) . حاط ٤‏ القدرة. 


)١(‏ فى «أ٠:‏ ويعضد 

)۲( فی وأ جواب الفمّهاء. 
(( فی وب»: لقص 

)٤(‏ فی و يتیقن. 


قال الغزالى فى ,المستصفى» ": ذهب قوم: إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث 
ر للتكليف» بل يجوز التكليف ما لا طاق والأمر بالحمع بين الضدين» وقلب 
الأحناس» وإعدام العديم" وإيجاد الموحود؛ وهو المنسوب إلى أبى الحسن الأشعرى؛ 
وهو [۷۸/ب] لازم على مذهبه من وجهين: 

أحدهما: أن القند عندة غير قادر على القيام إلى الصلاة؛ لأن الاستطاعة عنده مع 
الفعل» وإنغا يكون مأمورًا قبله. 

الانى: أن ال الخحادثة لا تأثير ها فى إيجاد ا بل أفعالنا حادثة بقدرة الله - 
تعالى» [واخةاعه]» و كل عبد فهو مأمور بفعل الغيرء ثم قال: 

ولتار استحالة التكايف. الخال : 

قال صاحب ,الإحكام»: اعلم: أن مَنْ وافقوا الأشعرى فى تحويز التكليف بالحال - 
احتلفوا فی وقوعه نفا وإثبانًا: 

فوافقه على القول بالنفى بعض الأصحاب؛ وهو: مذَهَّب امعتزلة البغداديين» وأجمع 
الكل على حواز التكليف عا علم الله أنه لا يكون عقا وعلم وقوعه شرعا؛ 
کالتکلیف بالإعان لمن علم | لله أنه لا يؤمن؛ کأبی حهل؛ حلافا لبعض الثنوية. 

والمختار: امتناع التكليف با محال لذاته» وحوازه فى الممتنع بغيره؛ وإليه ميل الغزالى. 

واختار ابن الحاحب' منع التكليف بالمستحيل. 

واختار صاحب «التنقيح»: حواز التكليف بامحال» لا وقوعه. 

هذا هو الكلام فى نقل مذاهب العلماء العقلاء فى هذه المسألة. 

واعلم: أن المصنف اتج على صِحة مذهبه بوجوه: 

الأول: أن الله تعالى أمر الكافر بالإيعانء وإمان الكافر مُحَال؛ فقد أمر بالْحًال؛ وهو 
اافلزاب. 


بيان المقدمة الأولى: أن الكافر المستمر كفره من حن البلوغ إلى الموت - مأمور 
بالإبمان إجماعا. 


بيان المقدمة الثانية: أن إمانه يفضى إلى انقلاب علم الله تعالى حهلا؛ لأنه لا 


.)۸٦/١( ينظر المستصفى‎ )١( 
فى رأه: القديم.‎ )۲( 
.)١١/۲( ينظر حختصر المنتهی‎ )۳( 


كان متعلق العلم هو الكفرء ولم محصل متعلقه لكان جهلا؛ إذ لا معنى للجهل إلا 
ذلك وهل على اله - تعال - عحال؛ فيلزم أن يكوت إعانه مفضيا إلى الخال 
والمفضى إلى المحال حال؛ فقد صحت المقدمة الثانية» ويلزم من ذلك وقوع التكليف 
بالمحال. 

قال a Ba‏ -: : فإ قيل: الإيماد من 
الکافر E‏ و يفضبى إلى انلاب , لملم حَهّلا ۰ 


بيانٌ: : أذ العم يعلق بالشّئء اللوم على ما ُو بی فإ كان الشَىءٌ واا ا 
العم بوقوع وذ کان غير واي - تعلق العلْمْ بلا قوعه: 
فإذا فرت الإمَان وَاقعا 2 م القطع: بان الله تعالى كان في ی الأرّل عَالمُا 


و 


بوقوعِه. 
رض لاان دل بن الگذر - لا شی تعر يل ا کو اض 
فى الأَرّل هُوَ العم بالإان؛ بدلا عن للم بالكقر؛ ؛ لم قلْت: د ذلك مُحَال؟! 


ي ورال 


ا ی یی اناع صْدّور الان من الكافر؛ َة مُعَارَضٌ بوجوو 
دال عَلْى أو الإعَان فى فيه مُْكِنْ الوجحود: 

الأَول: اد امان کان - فی نِه - مُْكِن الوْجُود فلو انقلّب وَاحبًا بسب العم 
کان الم مورا فی الَعو؛ وو مُحَال؛ لأ الملْم ب العو ولا بوارفيو. ٠‏ 

SESE‏ الوحُوب وکل ما عَلِم الله تعَالى 
كمه - كو وَاحب العَدَم -: ارم ألا یکوت الله الى قادرا على اد شئء؛ لاد 


وا ا ي شق و ق جرش ود 


e.‏ إن الله تعاى عَلم وود أو عَلم عَدَمَه: 

وعَلّى التقَديرن: يكوك وَاحباء وَالوَاحب لا قذْرَة عليه ألبتة؛ رم ألا يقدِر الله تعالّى 
على 2 تَعَالّى الله عر ذلك علا کبیرا. 

الثالث: َو کان ما عم الله وجُوده زات ار شري راع عد يكوك 
راحب لدم -: رمالا یکوت آنا احَاز فی فل شّئء أَصْلاٌ ون تَكُون حركاا 
بمنزَة ريك الرَياح للأشجار؛ ِن حت َه لا ون بارت كا َعَم بالصرورة: 


رم ےا ت 


Eb‏ تفرقة a E‏ ا الإختيارية» والح 


الرٌابع: انه لو كان كَدَلِك - لكان العم وَاحبَ الرسرو ف ارقت الذى عَم الله 


تعَالی وقوعةٌ فيه والواحب يملتغبى عَنٍ الَور؛ يلرم ياء حذوثو عن الوتر؛ فر ا 
تقر حدوث العالې ولا شىء من الأشياء إلى القادر امار ذلك كر 


يلرم ا 


و 


اخامس : أذ علق العِلْم به: مان ن سنا لوبو أو لا یكون: 


E‏ سا وجوه ت رم ا e‏ العلم E‏ وراد لأنهُ لامعنى !ا 
والإرَادّة إلا لامر الذِى باعيباره يرجح الوْحود على اعدم فإذا كان العلم كلك - 
صار الع عين القدرة والإرادة؛ وَذلكّ EE‏ يقتضى لب الحقائٍق ا غي 
ل 


وذ لم يكن الم سا لوب اغوم - فق سقط ما ذکرتموءٌ م ا 
على أن الوم مار راحب الوقّوع عند تعلق الم به؛ ذا َل ذلك E‏ 


ا دل غل ا امان مُحَالّ يِن الكافر؛ ؛ لكر امتناعة ليس 
دوه بل بتر إل ی عِلم الله تعَالّى؛ ف ما يون مُحالا لاب٠‏ انۀ وڙ 


وم د 


4 ورود الأَمّر: به ' ؟ 

لا اا تا ذكرتموة يذل على أذ الأنر الخال راقع؛ کن يذل على آنه لا تكليف 
إلا وهو تكليفٌ بمّا لا يطاق؛ وَذلك لان الشَرء :٠‏ إن كان و العدم > کان الأَمُرُ 
بالإتيان به أمْرّا بإيقاع المْتيم» ون كان مَعلومٌ الوْحُودِ - كان واحب الوْخُود وما 
كان واحب الوجُود: لا کک الأحنبئ واختيّاره فيه أثر؛ فيكو التكليف 
به - ا ج بما لآ طا 


ی او رہ و کے َه 

فغبت: أن ما ذکرتموه ید ا ا - بأسرهَا - كيف بمّا لا بُطاق» 
وَإك أحَدا من العقلاء لم يقل بڌلك؛ فن عض الاس حال عَقَ وبعضهم ور و 
ل أحد: بات نيع وزو اكليف لأ با لا طاق؛ فما هر نييح هتا اليل ا 


تقولون بو وما ولون به لا يجُه ها الدَلِيلٌ؛ فيكو سَاقِسًا. 


E SEDE ESSE SESSLER 
ےر ر رو‎ 


الكاشف عن الحصول 
سلما اَن ما ذکرتمُوه يدل على قولک؛ ولَكنة مُعارَضٌ بالنص وَالَعقول: 


Ca 


ال او الى : [ كلف الله قا إا وها البقرة :۹ وقوه 
وما جَعَل علَيْكّمْ فى لين من حرج [اج: ۷۸]؛ وائ حرج فرق التكلي ف بمّا 
لا طاق 9 


E 


الأرل: أن ف الفاعدة أن م كلف الأ قط الات وال الطوان ف 
اهواء - عد سِيهًا؛ تَعَای الله عن ذلك علو كيرا 
الانى أا الخال عير متصورء وکل ما لا یکون مَصورا لا یکو مَأمُورًّا بو: 


او و رت و ت 
إنما قلنا: «إنه عير متصور»؛ کن 
و 


را 


متصور مير وکل مر ابت؛ فما لا کون 
A E‏ 

بيان الثانى : ای لا یکو مَصوَر' لا یکوٹ فی الع مَل أيه إشارة والامورٌ به 
اق ر ا ر ا ا 


3 


الثالث: إذا حوزثم الأمرَ بالحال» فلم لا جوزو د مر الحمّاداتي وبعة ا 
يه ارال الكتب عَلَيْهّا ؟!. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن المصهف أورد على الدليل المذكور أسئلةت 
فلنذ کرھا بتوحیههاء ثم بحيب عنها: 

السؤال الأول: هو منع المقدمة القائلة: إن متعلق العلم واحب الحصو 

قوله: رلو لم يمحصل» يلزم انقلاب العلم جحهلا»: 

قلنا: لا نسلم؛ بل يكون الحاصل هو العلم بعدم الوقوع بدلا عن العلم بالوقوع؛ 


لأن ۰ بوقوع الشیء ی 2 پلا وقوعه تبع للا وقوعه؛ فأيهما 


معارض بوجوه: 


الأول: أن الإبمان كان ممكئا.لذاته» وكذلك الكفرء فلو كان متعلق العلم واحب 
الحصول» لكان العلم مؤثرًا فى المعلوم؛ لأنه بحسب ذاته ممكن» وقد صار واحبًا؛ نظرًا 


لا تعلق العلم به» واللازم باطلء وهو تأثير العلم؛ لأن العلم بوقوع الممكن تابع لوقوعه؛ 
فلا یکون مورا فی وقوعه» وإلا لتقدم على وقوعه» فلا یکون تابعًاء والمفروض خلافه. 

ا اا معن الل ر كان تالحر ان ا ع ا وجرد اة 
واحب الحخصول» وما علم الله عدمه كان واحب العدم حزمًاء وكل تمكن إما: واحب 
الدحول فى الوجود» أو واجب اللادحول قى الوحود» وكل ماهو واحب الوجود لا 
قدرة لأحد عليه؛ وكذلك ما هو واحب العدم؛ فلا قدرة لله تعالى على شىء» وذلك 
محال بالبراهين الدالة على ثبوت قدرة الله تعالى. 

الثالث: هو أنه لو N E ESE‏ 
الکلد وان کرد ر کات کر كات اجان بون ا دک مو الال زا 
باطل؛ لأنا ندرك [۷۹/ب] تفرقة ضرورية بين حر كاتناء وبين حركات المرتعش. 

الرابع: هو أنه لو كان كذلك, لكان العام واحب الحصول فى الوقت الذى علم 
الله حدوثه فيه بعین ما ذکرتم» ولو كان كذلك لاستغتى عن المؤثر؛ ضرورة أن كل ما 
هو واحب الحصول - فهو مستغن عن المؤثر؛ لاستحالة احتياج الواحب حصوله إلى 
مور يوحده ويحصله» ويلزم استغناء كل تمكن عن المؤثر بعين هذا. وكل ذلك باطل لا 
تقرر فى علم الكلام؛ وهو افتقار الممكن إلى المؤثر. 

الخامس: أن تعلق العلم إما: أن يكون سببا لتحقق وجوده أو لا: فإن لم يكن بطل 
ما ذكرتم» وهو: أن يكون [تعلق] العلم بالشىء إما: أن يكون سببًا لوحود المعلوم أو لا 
يكون» فإن كان سببًا لتحقق وجحوده» يلزم أن يكون العلم قدرة وإرادة إذ لا مَعْى 
للقدرة إلا ما يكون تعلقه به سببًا لوجوده» ويصر العلم إرادة بعين هذا؛ فيلزم انقلاب 
. الحقائق؛ وذلك باطل. 

لاان اک يدل على أن الإبمان من الكافر حال» لكن استحالته ليست لذاته 
بل نظرًا إلى تعلق العلم بالكفر؛ فيلزم امتناعه لكفره؛ فيلزم أن يكون الكافر مأمورًا 
بالممتتع لكفره؛ وذلك هو مَطلوبكم؛ فلم قلت: إنه يلزم من كون الممتنع كفره مأمورًا 
به: أن کون الممتنع لذاته مأمورًا به؛ لابد هذا من دليل؟! 

بال وکو واک ی ا ای ا وهی ی اال زرو 
باطل باتفاق العقلاء: 

يان الأرل: أذ ذلك بقضى أن على الغلم واجت الصرل :ناء أن يكر عل 
الله تعالى صدور الفعل من المكلف» أو لا صدوره: 


SSRs ۱۲‏ غ احضو 
فإن كان الأول: كان الفعل واحب الصدور من العَبّْدِء وكل ما هو اجب الصدور 
من العبد» استحال ان یکون صادرًا منه باختیاره وقدرته؛ .ععنی: RE‏ 

واحتياره فيه أثر بالضرورة. 
وإن كان الثانى: كان متنع الصدور منه» و كل ما هو متنع الصدور منه استَحَال أن 

یکون صادرا منه [ ۰ ۰ فضلاً عن ان یکون صادرًا منه بقدرته واختیاره. 
لأن أفعال العبد إما واحبة الصدور منهء أو متنعة الصدور منه» فلا تكليف إلا [ر] 

فو تکایش بالحال؛ فلرم ن دیلک ان تکون التکالیف با EET‏ ؛ وهذا 

باطل باتفاق العقلاء؛ وذلك لأن منهم من جوزه عَقَلاَ ومنهم من قال بامیالته عقلا؛ 

فالفول بكرن اكات با مرها كلقا باحال = فول ا قل و خان اللا فهو 

باطل» فاذن ما هو متجه دلیلکم لا تقولون به» وما تقولون به فلا يتجه لدلیلکم؛ 

فدلیلکم باطل. 
واعلم: أن هذه الأسئلة مادتها شىء واحد؛ وهو: أن متعلق العلم الإهى واحب 

ا لخصول» وصورها مختلفة. وأما السؤال الأحير: فخارج عن المنع بالعارضة» ولا توجيه 

له على هذا الاصطلاح أصلاً على ظاهره» وطريق توجيهه المعارضة» هو أن نقول: 
ما ذكرت - وإن دل على أن متعلق العلم واحب الحصول - ولكن معنا ما ينفيه؛ 

وذلك: لأنه لو كان كذلك» يلزم أن تكون التکاليف بأسرها تكليف ما لا يطاق؛ لأن 

متعلق العلم الإلهى إما: وحود الفعلء أو عدمه» وأعا كان يلزم التكليف بالمحال؛ على 

ما مر. 
واعلم: أنه لا فرغ من المعارضة فى المقدمة غازض فى حكم المسالة بوحوة؛ وهى 

ظاهرة فى الأصل إلا الوجة الثانى والثالث؛ فنقول: 
أما الوه القانن: ما ذ كرت = وإن دل على أن الأمر الخال حائز - ولکن معنا ما 

ينفيه؛ وذلك لأن حال غير متصور» وكل ما هو غير متصور فهو عَيْرٌ مأمور به؛ 

فالمحال غير مأمور به. 
بان الصْغری: أن کل متصور متميز عن غيره» وکل ما هو متميز فهو ثابت؛ فكل 

متصور نابت . 
ما ن کل متصور متمیز فھو ظاهرء وأما أن کل متمیز ثابت» فلن كل متميز قام 

ا > ويستحيل قيام التمييز ما لا بوت له أصلا وإذا ثبت ذلك» لزم أن كل 

متصور فهو ثابت؛ فينعكس بعكس [٠۸/ب]‏ النقيض؛ على رأى المصنف. 


الكلام فى اللغات Eee‏ 

وقولنا: کل ما هو لیس بثابت فهو ليس متصور والْحّال ليس بشابت؛ فهو ليس 
عتصور؛ فثبت أن: الحال ليس .حتصور» وكل مأمور به فهو غير متصور؛ لاستحالة الأمر 
بالشىء بدو تصوره. 

ينتج من الشكل الثانى :ل الال و وهو المطلوب. هذا شرح الوحه 
الثانى من المعقول. 

اما الو جه الغالث: فتقريره: أن نقول: لو حاز الأمر E‏ از أمر الحمّادات؛ 
لأن استحالة الامتثال ليس .انع لوحوده فى الأمر باحال» و لله الأمر على الإطلاق؛ 
ويلزم من ذلك: صدق اللازمةء واللازم منتف؛ فينتفى اللوم 

وقد تكلفنا توحيه الوجه الراب ERT IRE EEE EY‏ 
الأصل فلا تو جيه له. 

فال الف د رجه ال كر و را و ا ن ا ن 
لكق كان لوحو فى الأزّل هر العم بالإبقان؛ بدلا عَن العم بالكُفرٍه: 

ا وذ لم نعم د عِلم اللو على - فی الأرّل - تعلق يمان زد ار ا 
لکا غلم أذ علْمة تعلق بأحدِهمًا على التعيين» َلك اليِلْمٌ كان حاصلا فِى الأرل؛ 
فقول ا 


oro ~ ¢ 


والثانى: ا غير الشىء فى الاضى کال 


و بالق غ مورى: 


ا “2E 2f 5 l8‏ 
قلنا: اللارمٌ م دليلتا: حصول الوحوب عند تعلق العلم؛ فأمًا أن ذلك الوْجُوب به 


أو بغيْرهِ - فذلك غير لازم. 
قولة :لزم 9 در الله تا غل شی : 
قَلنّا: : قد E‏ اللہ بالوقوع م الوقوع اذى هو تع الإرادة N‏ فامتنع َد 


يكوت الَرّع مانغا من الأصل؛ بل تعلق عليه به عَلّى الوجه الحصوص کف و 
اد قذرته وإرادته تعلقتا بو عَلّى ذلك الوَجهٍ. 


0 ا 
ae‏ : د العبدَ لا يمن ِن شَئء على جلاف عِلم الله تَعَلّى - 
فلم قَلْت: إت محال ؟! 


رل ر أذ يكو عَم راجب ادو جين حذوثه؛ يى عن الشذرق 
والإرادة»: 

نا قد بنا اه العلم بالوقوع تع الوو» الذى هو بع القذرة وَالإرَادة؛ وَالقَرع لل 
° ت ٤‏ ه0 

وله وان العلم: ان کو ا رر 0 

ا: A‏ ا E CO‏ : إنة شف ء عن الوْجُوب وَإذا 
کان کاشقا عن الوحوب - ظهر الفرق 
قوله: هذا لا يدل على جوز الأمر ر بالحمْع بين الضدّيْن»: 

لنا: بل ذل؛ لاد عِلْم اله عى بعَدَم لان زَيْدٍ - ینافی وود لقان زره ذا مره 
پان حال الان فى الوُودٍ - حال حُصول للم بعد الان -: : قد كلقَه با بطع بين 

وله «هَذا الدّليل يقتضى أن تکون التکالیف كلها تَکلیف ما لا بُلّاق؛ وَذَلِك ذ 
يقل به أَحَد: 

قلتا: الدلائل القَطيّة العقليّة - لا تدقع بال هذه و الدَوافع. 

اکا الآ - هى معارضة ولو تى: ارتا ولا تحمتا ما له طا نا بو 
1]) ولأنك قڏ عَلمت: : أ القواطع العقلّة لا تارضم الاجر القلة؛ بل :أذ 
تلك الظواهر مووَة؛ ولا حَابَة إلى تعيين تأويلها. قوله: إت عَبّث»: 


قَلنا: إن عَنيّت بکونه «عبثاء: E‏ إن هَذا مُحَالٌ ؟! 


ادل و“ 


وله الال یر مقصور»: 


قّا: e‏ لاان اد 
e‏ القصّور» ولأنا نيز EE‏ ن الَمهُوم ِن قَولنا: ,الاد نطف الاين 


رالَفهُوم من قولنا: «الوُجُودُ وَالعَدَمٌ يََيعَان»»؛ وولا تصورُ هين اهومن - لامع 

قَوله: رلم لاور آم اتاد 

قلنا: حاص الأر بالُحَال عندنا ‏ هُو: الإعادَمٌ بنرول العقاب؛ وَذَلك لا ضور إا 
فى حى الفاهِم. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أنه أحَاب اأصنف عن قوله: «لا نسلم أنه لو م 
يحصل متعلق العلم» يلزم انقلاب العلم حملا وإنما يلزم ذلك: أن لو كان التقدير 

حصول الإيمان بكون الحاصل فى الأزل هو العلم بعدم الإمان؛ as‏ 
الحاصل فى الأزل هو العلم بالإبعمان بدلا عن الم بعدم الإبعاني؛ بان شل على 
E eS‏ 
US ES ay‏ وهو 
محال لوجهين: 

أحدهما: استحالة اجهل على الله تعالى. 

الثانى: استحالة تغيير الماضى عَمًا كان عليه فى الماضى. 

ومعناه: أن الشَىءَ إذا كان ]/۸١[‏ فى الماضى من الزمان على صفة من الوحود 
والعدم - فمن المحال تغييره الآن عما كان عليه؛ .معنى: أنه انقضى ذلك الزمان 
وهو على تلك الصفة؛ فلا بعكن أن يقال: ما كان فى ذلك الزمان وهو على تلك 
الصفة. 

هذا جواب المصنف عن ذلك المنع» وهو لا يدفعه» بل المنع باق بحاله؛ وذلك لأنا 
نقول: لا نسلم أنه لو . يحصل متعلق العليء يلزم انقلاب العلم حهلا؛ وإنغا يلزم ذلك 
أن لو بقی کونه متعلق العلم بتقدیر عدم حصوله» بل بتقدیر عدم حصوله یکون متعلٌق 
العلم ما هو الحاصل الآن. 

ويعكن أن يْجَّاب عنه: بأننا نفرض الكلام فيما إذا تعلق علم الله - تعالى - فى 
الأزل بكفر زيد من حين البلوغ إلى انقضاء أحله تعلقا مستمرًاء فلو لم يُحْصُل متعلق 
)0( فی «أءب»: إا ل نعلم. 
(۲) فی «ب»: نعلم. 


SES RS ES‏ ....... الكاشف عن الحصول 
هذا العلم» فإما: أن يكون مع استمرار العلم بتعلقه» أو لا مع استمراره» لا سبیل إلى 
الاه ول» وإلا يلزم انقلاب العلم جما وذلك مُحَال» ولا سَبيلَ إلى الثانى» وإلايلزم 
ارتفاع الواقع؛ وذلك حال» وعلى هذا لا يتوجه ذلك الإشكال» وهذا توجحيه حسن 
لتلك القاعدة؛ فلتعلم ذلك. 

وإذا تقررت هذه المقدمةء فنقول: إعان الشخص للمذ كور يفضى إلى أحد احالين 
E A N‏ فإعانه حال» وقد كلف به؛ فيلزم التكليف 
باحال. هذا غاية ما ينتهى إليه القدر فى( تقرير هذا الكلام» وفيه نظر وبيانه: أن 
الدعوى أن إعانه "مع أحد الأمرين؛ وهو إما: استمرار ذلك العلم» أو مع عدم 
استمراره - يفضى إلى المحال» ولا يلزم من كون الجمو ع مفضيًا إلى المحال أن يكون 
حزء منه معي مفضيًا إلى ا محال» وهذا ظاهر غاية الظهور؛ فلا يتم الدّليل على المدعى. 

واعلم: أن ههنا طريقة أحرى؛ وهى أن نقول: لما تعلق علم الله - تعالى - بكفر 
ريدملا قوفت بعينه ج ابال أن لى علمة اكان فى ذلك ال ت لر لن 
علمه [١۸/ب]‏ بهما فى ذلك الوقت» وحصوهما فى ذلك الوقت محال - يلزم تعلق 
علمه؛ بان الستحيل لذاته و وهو حال. 

وإذ! مم يتعلق علمه بیمانه فلو ك زید» یزم آن یکن مکلقًا؛ بان یفعل ما 2 
يعلمه اللّه» وفعل ما م يتعلق به علم ۱ لله تعالى مُحَّال؛ فيلزم التكليف بالمحال؛ وهذا 
أيضًا ضعيف؛ لأن فعل مالم يتعلق علم الله - تعالى - به: إنغا يستحيل إذا بقى ذلك 
العلم مستمرًا مع تعلقه» وأما إذا قيل: «إنه م يفعل تعلق علمه بتر که» يرد عليه عین 
ذلك الإشکال. 

قإن قيل: متعلق العلم الإهى المستمر تعلقه - واحب الحصُول» وإلا يلزم اَهّل؛ وهو 
على الله مُحَال» وإذا وحب حصول متعلق العلم» وقد فرضنا التعلق - وهو كفر 
زید - فلو کلف بالابمان کان تکلیقا بانحال؛ وذلك لأن الكفر لما كان واجبًا فى ذلك 
الزمان» فإعانه مُستجيل فى ذلك الرَّمّان؛ إذ لو كان مكنا فى ذلك الزمان» لزم إمكان 
احتماع الضدين؛ وهو حال والمفضى إلى الال حال؛ فإعانه حال» اف به. 

قلنا: إعانه مُحَال؛ بالنظر إلى ذاته أو حال؛ بالنظر إلى وحود الكفر فى امحل الأول؛ 
الأول نمو ع» والثانى مسلم» ولا نزاع فيه» ونما التزاع فى الأول. 
۵١(‏ فى «أءب»: القدرة. 
(۲) فى «ب»: تقرير هذا الدليل على أن إعانه. 
(۳) فى «ب»: أحد اجموعين. 


أما قوله: الو کاو عو افم ر اج لرل يل آنا يكرة العم مور اى 
المعلوم؛ وذلك سحال»: 

قلنا: لا نسلم أنه يلزم ذلك؛ وذلك لأنا ندعى: أن تحقق العلم الأول ملزوم حصول 
متعلقه» ولا یزم من کونه ملزومًا أن يكون مورا فيه» وهذا القذْرٌ هو اللازم من دليلنا 
لا غير؛ وذلك لأنا قد قلنا عند تعلق العلم به: يجب لحصول متعلقه» ولم نقل: إنه يحب 
به» بل ۾ نتعرض لوجوبه به أو بغيره» وقد علم من القواعد الكلامية وجوبه بالقدرة 
و تخصيصه بالإرادة. 

اما قوله: «لو کان متعلق العلم واجحب الحصول» يلزم فتكت قدرة | لله على شىیء؛؟ 
وذلك [۸۲/] باطل»: 

قلنا: نحن ندعى اللزومية لا غير» وما ذكرتم لا ينافى ملزوميتهء وهذا القدر كاف فى 
الحجواب» وهذا لأنا نقول: لو حصل العلم الأزلى المستمر تعلقه بشىء لوحب ذلك 
الشىء ولم نقل: لوحب به؛ حتى يلزم من الوحوب به الاستغناء عن القدرة والإرادة» 
والمصنف لم يكتف بهذا الجواب» بل زاد عليه؛ وقال: لا نسلم أنه لو وجب متعلق 
العلم» يلزم ألا يكون لله - تعالى - قدرة؛ وهذا لأن العلم تابع للقدرة؛ فلا يكون مانا 
منها. 

بیان ذلك : اَن العلم بالشىء تبع لوجوده؛ لأن العلم يتعلت بالَعْلوم على ما هو به؛ 
فان كان مَوٴجحودا» تعلق العلم بوجوده» وإن كان معدومًاء تعلق العلم بعدمه؛ فالعلم 
بالوحود تابع للوجود» والوجود الممكن تابع للقدرة والإرادة؛ فيلزم أن يكون العلم تابع 
التابع» وتابع التابع ليس مانعًا لذلك الشىء حَرمًاء وإذا كان العلم تابعا للقدرة لا يكون 
سالبًا للقدرة مانعًا ها بالضرورة. 

واعلم: أن هذا الحجواب فيه بمحث ونظرء وبيانه: بتقديم مقدمة؛ وهى: أن الناس 
احتلفوا فى علم الله - تعالى - فى الأزل بالحوادث: 

فالذى احتاره الحققون من التكلمين: أن الله - تعالى - عالم بالحوّادث بأنها 
ستکون فى الوقت الفلانى بالحادث الفلاتى. 

وذهب هشام بن الحكم: إلى أن الله تعالى عام فى الأزل الأشياء وحقائقهاء وأما 
العلم بالأشخاض والحوادث: فهو حدث عند حدونها فهو يعلمها عند حدوتهاء ولا 
يتعلق علمه فى الأزل بأنها ستكون كذا فى وقت كذا. 


(۱) فى «ب»: الأول. 


بالأشياء بشرط .حصوهاء فإذا وحدت تحقق الموحب للعلم بشرطه؛ فيلزم العلم به» فإذا 
عدم زال ذلك العلم» وحدث علم آخر متعلق بذلك الشىء على ماهو عليه وإن م 
يتعین علم الله تعالی. 

والقائلون بأن [۸۲/ب] الله تعالى عام بالحوادث قبل حدوثها؛ .معنى: أنه يعلم انها 
ستحدث - احتلفوا فى أن العلم بأنه سيكون هل هو عين العلم بأنه كائن الآن عند 
تحققه ام لا؟: 

فالذى احتاره أبو الحسين البصرى: أنه ليس هو» بل هما علمان. 

تم احتج هشام على مذهبه: بان الله لو کان عالا فی الأزل؛ بأن الأشياء ستکون» 
ومتعلق علم الله تعالى واحب الحصول - يلزم وجحود الخوادث فى الوقت الذى علم 
الله تعالى أنه سيكون» وإلاً يلزم انقلاب علم الله حهلاً؛ وذلك محال؛ فيلزم آلا يكون 
الدحول فى الوحودء وأما ما علم الله أنه لا يوجحد فهو واحب العدم» ويلزم منه ألا 
يكون لله قدرة على شىء؛ وذلك باطل» وهذه الشبهة لأبى الحسين اعرض بها 
الصنف على الدليل المذكور. 

وأحاب عنها: بأن العلم تابع للمعلوم» وتابع الشىء لا يكون مانعا منه» وهذا 
الجواب فيه نظر؛ لأن لقائل أن يقول: العلم التابع للمعلوم هو العلم بوقوع الشىء 

وأما نحن: فقد بينا أنه لا حاحة إلى هذا الجواب؛ فليتأمل الناظر هذا الْوْضِع؛ فإنه 
محتاج إليه فى الأصالين. 

وأما قوله: «تعلق علمه على الوجه الخصوص يکشف عن أن قدرته وإرادته تعلقتا به 
على ذلك الوجه» - معناه: ا إا غلا تلق قله بش مك فذلك بدا على أن 
قدرته وارادته تعلقتا به على ذلك الوجه. 


ويا ذلك: أن على الخلم الأرل لمر > واجني الضولة كما يبا وعلق 


.)١١٠١/١( ينظر المعتمد‎ )١( 
فی «ب»: ما هو عليه والتزم بعين علم.‎ )۲( 


علمه به يكشف لنا عن وجحوب حصوله» ووحوب حصول الممكن بدون تعلق قدرته 
وإرادته حال؛ فو حوب الحصول یکشف لنا عن تعلق قدرته وإرادته [۸۳/] به ضرورة 
أن الممكن لا يدحل فى الوجود بدون تعلق قدرته وإرادته محال بالبراهين الدالة؛ على 
أن كل تمكن يوجد فإنما يوجحد بقدرته وإرادته؛ فقد اتضح أن: تعلق العلم الأزلى بحصول 
اللمكن - يکشف عن تعلق قدرته وإرادته به» وهذا مما يقرر أن العلم لا يقتضى سلب 
القدرة والإرادة؛ 5 شاهدا ولا غائبًا. 

أا قو له: ولو کان متعلق العلم واحب | حصو ل يلزح ا 

E قلنا:‎ 

أحدهما: أن متعلق العلم واجب الخصول؛ .ععنی: أنه پینتخیل خصول شىء على 
حلاف علم الله تعالی 

وتانيهما: الجير؛ .حعنى : أن الأفعال الصادرة من الإإنسان - تحرى محری ح رکات 
الجمادات؛ كالأشجار» وغير ذلك. 

الأول هو: اخحتيار امضنف؛ وهو قائل به. 

والثانى هو: مذهب الحبرية الخلْص؛ وهو غير لازم من الدليل. وإذا ثبت ذلك 
فنقول: اعدا اأرل قرع ناومةه رزو اا من الدليل ظاهر الفساد. 

قوله: «یلزم ان يكرك العالم واتحب ادرت بالضرورة .. إلى آخره»: 

قلنا: قد سبق الحواب عنه» وهو حواب عما يليه. 

قوله: «هذا لا يدل على جواز الجمع بين النقيضين( - معناه: أن النزاع فى أن 
اكليف باغال ذاه جار و الخال ل لا نزاع فيه» ودليلك يدل على الثانى دون 
الأول. 


)١(‏ قلنا: لا نسلم أنه كلفه الحمع بين الضّدين؛ بل علم الله - تعالى - مانع من أحد الضدين» والأمر 
طالب للضد الآحرء فيبقى ذلك كالسيد إذا أمر عبده باح ركة» ومنعه منها؛ فإن العقَلاء لا 
يقولون: gE‏ کلفه بأحدهما فقط ومنعه منه» وفرق بين أن يكون متعلقه 
الضدين» وبين أن يكون متعلقه أحدهما فقط» وينعه منه كذلك ت وان کان ر رن 
من خهة التكليف بالْحَال» بل من حهة كون سبب الوصيّان كان من قبل السيد آنه منعه کما لو 
أمره بالسّفرء ومنعه منه بعد ذلك لا يقول أحد: إنه كلفه بغير مقدور» بل .عقدور» والسّيد سبب 
عوقه عن الطاعة. 


أحاب المصنف عن هذا؛ بأن قال: بل يدل الدليل المذكور على حل النزاع؛ وذلك 
لأن علم الله - تعالى - التعلق بعدم الإبمان الأزلى المستمر تعلقه - يلزمه عدم إعان 
زيدء وإلا يلزم إما: الجهل» أو ارتفاع الواقع؛ على ماقررناه؛ وذلك محال» وكل ما 
يلزمه عدم الإعان» فهو منافٍ لمان قطعًا؛ لأن المعنى بالمنافى: ما لا يجامع وجوده 
وجود الشىء؛ فالملزوم لعدم الإبعان متناف لالإعان. 

وإذاثبت أن العلم بعذم الإیمان مناِ یمان [۸۳/ ب]ء وهو موجود ههنابالشرض , 

فإذا أمره بالإبعانء فقد أمره ي بين المتناقيين؛ وهو محال لذافة؛ فك دل الدليل 
على محل النزاع. هداما قال الستف؛ وفيه نظر: 

وذلك: لأنا لا نسلم أنه أمره بالجحمع بين المتنافيين» بل أمره بالإعان؛ وهو ممكن 
لذاته. غاية ما فى الباب: أنه أمره به مع عدم تعلق علمه بالإبمان؛ أو مع علمه بعدم 
الإيعان؛ وذلك المأمور به لو دحل فى الوحود يلزمه الحمع بين المتنافيين؛ فلم قلت: إنه 
يكون ذلك أمرًا بالحمع بين التنافيين ؟ وظاهر أنه ليس كذلك؛ لأن محل الخلاف: أنه 
هل جوز أن يقول الشارع قولا نفسانيًا: «اجمع بين الضدين» أو بين النقيضين» أو ما 
شاكلهما من المستحيلات بالذات» أو بعبارة أحرى: أمره بالحمع بين المتنافيين» أو أمره 
بشىء يلزم من الإتيان به الحمع بين المتنافيين»؟ - الأول [منوع] » والثانى مسلم. 

آما قوله: رما ذکرتم یقتضی ان تکون التکالیف باسرھا تکلیقا ما لا يُطّاق»: 

قلنا: نعم. أما قوله: «وذلك ما لم يقل به أحد»: 

قلنا: ونحن نقول به» والقواطع العقلية لا تترَك بأمغال هذه المعارضات الضعيفة. 
والجواب عن الآية ظاهر فى المن. 

أما قوله: ,محال غير متصور» - قلنا: لا نسلم» بل الخال له صورة ذهنيةء ذا 
یکم عليها بعدم مُطًابقتها للخارج ولغيرها من الأحكام» والتصديق بدون تصور 
الحكوم عليه مُحَّال؛ لا بينا فى المنطق أن التصور شرط التصديق» أو شطره؛ ولأنا نيز 
فن قرفا والاحد لصف الأعن» ون قراء ,الو جود والعدم معان مبيرا بدبهيا؛ 
فنحكم على الأول بالصدق» وعلى الثانى بالكذب» ولولا أنا تتصور كل واحد من 
هذين المفهومينء وإلا لاستحال التمييز بينهما. 


(۱) سمط فی «ب». 
™( فی رب»: لا ترد. 


واعلم: أن صاحب ,الإحكام ( قال: الجمع المتصور احكوم بنفيه عن الضدين - 
إنما هو الحمع المعلوم بين المختلفات ]/۸٤[‏ التى ليست .معتضادة» ولا ي لزم من تصوره 

منفيًا عن الضدين - تصوره ثابتا ههما؛ وهو دقيق؛ فليتأمل. 

وقيل: إن تصور احتماع الضدين يتصور بشرائطه("؛ وذلك بأن يتصور مطلق 
امع بين السواد والبياض» ثم يحكم العقل باستحالة ذلك الجمع بين هذين؛ راق 
أن احال ال اصورة دة ولك السوزة اللهنية لا طاق شيا فى ا ار؟ وهذا مکنا 
أن نحکہ على الحال .عقابلة الواحب لذاتهء والممكن لذاته. 

أما قو له: رلو حاز التكليف بامحالء خاز أمر E‏ 

قلنا: منوع» ولا مدخحل للقياس فى الأمور العقلية. 

كيف وإنا نقول: العني بقولنا: ,التكليف بالحال» - هو أنه يجوز من الله = تعالي- 
الأمر بالحال لذاته لا معتی: أن تصور الطاعة مناف لذلك» بل .كعنى؛ أنه جوز من الله 
أن يأمر بأمر نعجز عنه قطعًاء وأنه متى أمرنا به» حصل الإعلام بنزول العقاب» ونزول 
العقاب إنما يتصور فى حَق الفاهم دون الجمادات. 

هذا هو حَوّاب المصنف» وفيه نظر؛ لأنه يئول تفسير محل النزاع إلى مذهب الشيخ 
أبى محمد والد إمام الحرمين» وفيه الإشكال الذى أورده إمام الحرمين» وقد ذكرناه. 
وفيه إشكال آحر؛ وهو: أنه ليس هذا حل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة» والغزالى أيضًا 
لا بخالف القوم على هذا التفسير. وفيه إشكال آحر؛ وهو: أنه قد سبق أن الأمر 
النفسانى هو الطلب النفسانى» وقيام الطلب النفسانى فى فصل الأمر با حال - محال؛ 
فإنه يستحيل أن يقوم بذات الآمر العام باستحالة الشىء لذاته طلب إدحاله فى الوجود 
حقيقة» وهذه القضية وحدانية؛ فيلزم من هذا أيضًا استحالة قيام الطلب النفسانى بذات 
الآمر إذا كان الشى: EO‏ لغيره» والامر [۸4/ب] عام باستحالته» ولا فرق بين 
الملستحيل لذاته ولغيره مع استحالة وحودهما؛ فلا يتجه تحقق الطلب النفسانى إلا فى 
قسم واحد من الممكنات وهو الذى لا بعتنع لغيره؛ فتتصور الطاعة والامتثال فى هذا 
القسم لا غير؛ فإن دل الدليل على وقوع التكليف بالأقسام الثلاثة - فلا حلاص إلا 


(۱) ينظر الإحکام .٠١١/١‏ 
(۲) فی «ب»: لشارطه. 
(۳) فی «ب»: والسواد. 
)٤(‏ فى «ب»: المركبات. 


تضبيه: واعلم: أنه جوز التكليف بالممتنع لغيره» [لا] (“ لأن الطلب النفسانى يتعلق 
به بل للألطاف التى تتقدم؟ کتو طیر (") النفس على الامتغال»› والعزم» والنية» ورقع 
الشواغل والعوائق. و فيه حث وا لله أعلم. 

واعلم: أن صاحب « التلخيص» اعرض على ذا الدليلء وكذلك صاحب «التنقيح» 
بأسئلة» و لم يشتغل أحد بالخواب عنها؛ للطن بأنها أسئلة واقعة مفسدة للبراهين 
وليس الأمر كذلك, فلابد من التنبيه على الحواب؛ فنقول: 
یطاق جائن: 

بع هة آنا له بام ر غا لابقع لااب مقارنة انعد من الان ته آر بع هان 
ا لله قد يأمر ا مكلف ما يكون ممتنعًا لذاته امتناعًا ذاتيًا؛ الأول مسلم» والفانى ممنوع» 
ونطالبه بالدليل على هذا؛ فان جواز هذا بنع أكثر قواعد الشرع. 

ومع ذلك نقول: قوله: حاز عندناء إن عنى به نفسه - فذلك جائز» لكن الغزالى 
لیس منه» وأيضًا خالفوه م ينبحصروا فی المعتزلة بل حل الفقهاي وأقو ى مناز ع له هو 
الشافعى» ولعل مراده الأشعرىة ومن ینتمی إليه م نقول: احتار فی المسألة التى قبل 
هذه: أن الأمر بالشىء آمر ما لا یتم ذلك الشىء إلا به» وإنه يناقض القول بتکلیف ما 
لا [/] يطاق؛ خواز أن يأمر الشرع بالصلاةء ويجعل الوضوء شرطا له» وينهى عن 
الوضوء. ثم نقول: م قلت: إن صدور الإبعان من الكافر مُحَال؟: 

غایته: أن يفرض ذلك فی کافر مات ولم يؤمن. 

قلنا: صدور الإبعان منه كان مكنا لذاته. 


قوله: رما علم الله عدمه - بمتنع وقوعه»: 


(۱) سقط فی ا 

(۲) فی (أ»: بتوطين. 

(۳) فی «ب»: فنضن. 

)٤(‏ فى «ب»: أسثلة واهية. 
)٩(‏ فی «ح»: وبطلانه. 


قلنا: نعم» ولکن لا لکونه متنعًا لذاته» بل لکونه نع منه بسبب من خارج؛ ففعله 
ممكن لذاته» متنع لغيره. 

فإن قلت: رلا فائدة فى تكليف الممتنع لغيره'» فإذا جاز التكليف عا لا فائدة فيه 
جاز التكليف بامحال أيضًا: 

قلت: الحواب عن ذلك يتوقف على أسرار غامضة يعسر شَرْحها بالتفصيل» ولكنا 
تشر إل ذلك إهارة ةراشن لا ع عله رن قفرلا نكر احا 
لذاته» بل للغير- لا يبقى ذلك الامتناع أبد الآباد؛ لإمكان انفكاك ذلك الغير» واحتماع 
أسباب الوقوع فى بعض الأطوار والأزمان» ثم قد علمت أن الملحاطب بالإبمان هو: 
الروح» فإن م بحصل ها أسباب الإيمان فى بعض الأطوار والأزمان - لا محصل القنوط 
واليأس عن ذلك بالكلية» بل غافر الذنوب جيعًا يغفر الكفر والشرك من المش ر كين 
السرفين على أنفسهم بإزالتهماء وإزالة أسبابهما؛ ومن جملة الأسباب: تكليفهم 
بالإعانء ويعذبهم على تركه؛ إلى أن تزول عن النفس الرذيلة المانعة من وقوع الإعان» 
ويحصل الإبمان على مقتضى الإمكان» وإجماع الأسباب» وقد فقد الإتيان فى التكليف 
بامحال لذاته؛ فلهذا فرق من اطلع على السّر بين البابين» وأنت تعلم الدليل الفانى 
والثالث من هذا القبيل. هذا اعتراض صاحب «التلخيص». 

وأما صاحب رالتنقيح» فقد قال: الكافر قادر على الإعمان والمعرفة والنظس والآلة 
سليمة» والتیسیر معهود [۸/ب]» والامکان حاصل» وعلمه تعالی بأنه یز که؛ بُعيًا 
وعنادًا مع التمكن منه - لا يقلبه مستحيلاً؛ فإن العلم لا يغير الُعْوم» وإذا كان من 
وصف [المعلوح] “) أنه متروك عن احتيار؛ فلو علم ا لكان ذلك العلم خاد 
ولكان علمه قبل حصول الكائنات مُوحبًا وحوب المقدورات الواقعة» واستحالة 
المعلومات الممكنة؛ وهو حال. هذا ما أورده صاحب رالتنقيح». 

واعرض بعضهم بكلمات أخر هى واهية حدًا؛ فلنذكرهاء ونبين وَهَيّها وفسادها؛ 
فنقول: لا يقال: قوله: يجوز ورود الأمر ما لا يقدر عليه الكلف» لَمْ تحر هذه العبارة 
محل النزاع: أن ما لا يقدر عليه المكلف - قد يكون معجورًا عنه متعذرًا عادة لا عقلاب 


(۱) فی «ب»: کفره. 
(۲) فی و«ب»: امتناعًا. 
(۴) فی «أً: غاقبة. 

.)٤(‏ سقط فی وب». 
)٥(‏ فی e‏ اللعدومات. 


کالطیران فی اهواء؛ فإنه متعذر عادة ممكن عقا وقد یکون متعذرا عَقَلاً مكنا عادةق 
كمن علم الله - تعالى - عدم إعانه؛ فإنه يستحيل وقوع الإعان منه عَقَّلاً لاستحالة 
حلاف المعلوم وإذا ستل عنه أهل العادةء قالوا: بعكنه الإبعان؛ و كذلك ميم الطاعات 
المقدّر عدمهاء والمخبر عن عدمهاء وقد يكون متعذرًا عادة وعقلا كاججمع بين السواد 
والبياض؛ وحل النزاع: إنما هو حيث يتعذر الفعل عادة كان معه التعذر العقلى أم لا 
وهو قسمان: المتعذر عادة فقط, والمتعذر عادة وعقلا. 

e e e أا فلا حلاف فيه»‎ 
o yy 

منها: أن الله - تعالى - علم أن أكثرهم لا يؤمن» وأخبر عنهم بذلك» بقوله تعالى: 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین4 سق 2 

ومنها: أن جلاف المعلوم حال وقوعه عقا ومع تسليمهم هذه الملقدمات» فقد 
قالوا بوقوع تكليف ما لا طاق عقلا وإنما نازعوا فى المتعذر عادة» كيف كان متعذرًا 
عقلاً أم لا. هذا تلخحيص محل النزاع [٦۸/]؛‏ وبه يظهر بطلان أكثر ما وقع فى المسألة 
من الأدلة. 

e کک‎ 

قوله: e‏ - غير متجه» بل بل العم مکشوف لا کاشفب وإفا 
الكاشف الواقع» فينظر العقل ما الواقع؛ فان عصى زيد» علم أن علم الله متعلق 
بعصيانه» و كذا قدرته وإرادته» وإن آمن تعلق العلم بإعانه؛ فصار الواقع هو الكاشف 
عن تعلق الصفات الربانية والصفات مدلولة مكشوفة لا دالة كاشفة. 

قوله: «المختار: أن العلم ليس سببًا لكنه يكشف عن سبب الوحوب»: 

قلنا: ههنا مناقشتان('): 

إحذاهما: قولكم: ,المختار»؛ فإنه يشعر بأن بين العقلاء احتلافاء ولیس الام 
کذلك؛ ا علمت)› وکیف جوز أن جوز عاقل انقلاب العلم خا وانققلاب الحقائق 
مطلتًا؟! 
(۱) فی «ب»: قسمان. 
(۲) فی ولب) ٠‏ لو سلم المحتار. 


الكلام فى اللغات i‏ 

o yy وثانيهما: قولكم:‎ 

قوله: رإذا أمره بإدحال الإيعان فى الوجودء حالة حصول العلم بعدم الإبعمان - 
كلفه بالحمع بين الضدين: 
الضدين» والآحر طالب للضد الآحر؛ فبقى ذلك كالسيد إذا أمر عبده باحر كة» ومنعه 
منهاء ولأن العقلاء U‏ 
وفرق بین ان کون تله متعلق التكليف بالضدين» وبين أن يكون متعلقا بأحدهما فقط 
ا ر ولوان کان ادر کا ل بكرت من جهة لكلف اا ا 
أن سَبّب العصيان كان من جهة السيد؛ لأنه منعه منه؛ كما لو أمره بالسفر» ومنعه منه 
الطاعة. 

هذا هو [٦۸/ب]‏ بحمو ع الأسئلة التى وردت على هذا الدليل» والكل مندفع. 

أما الاستفسار: فجوابه: أن حل النزاع قد صرح به الملصنف جوابا عن السؤال الذى 


أورده على نفسه» حیث قال: دليلكم وإن دل على أن التكليف بالْحّال لغيره جائز - 
فلا یدل على حوا از التكليفى بامحال لذاته. 


وأحاب عنه؛ بأن قال: بل دليلنا يدل على ذلك وبيانه: أفلة ا لار الت 
ا لمان فإذا أمره بالإبعان فقد أمره بالجمع بين المتنافيين؛ وهو 
حال لذاته؛ فهذا تلخحيص ما يدعيه المصنض دافعًا لسؤال الاستفسار. وأما المناقشة فى 
قوله «عندنا» - فمناقشة واردة؛ وذلك لأنه من الواضح البين أنه يريد به نفسه 
والأشاعرة الذين يعتقدون تحويز التكليف بامحال. 

وأما قوله: «احتياره فى هذه المسألة يناقض ما احتاره فى المسألة التى هى قبل هذه؛ 
وھی: أن الأمر بالشىء مر ما ١‏ يتم ذلك الشىء إلا به): 

قلنا: لا يناقض. بل غايته أنه فرع تلك المسألة على أصل لا يعتقد صحته» وحاصله: 
أنه يقول: إذا سلم أن التكليف بالحال لا يجوزء فالأمر بالشىء - ار عا لايم ذلك 
الشىء إلا به. 

والحق: أنه إن لم بمكن تقرير تلك المسألة إلا بهذا الأصل - فمن لا يختار ذلك 
الأصل» ينبغى ألا بختار تلك المسألةء الهم إلا أن يكون المقصود بيان صحة التفريع. 


وأما قوضم: «صدور الإبعان منه تمكن لذاته» والله يعلم أنه لا يقع إلا بكونه متنعًا 
لذاته»: 


قلنا: فهذا الكلام يدل على أن هذا ا لمعتزض وغيره من المعترضين - لم يتنبهوا لوجه 
دلالة هذا الدليل على المدعى» وتوهموا أن المصنف يدعى أنه إذا تعلق علم الله تعالى 
بکفر زید مقلا = صار إعانه متنعًا لذاته والأصنف م يدع ذلك. 

بل اقول غلم اله تال تغل 1/۸۷1 بكفر ریک ا ت اف لإعانه؛ فإذا أمره 
بالإيعان» فقد أمره باخمع بين المتنافيين» وهذا هو الدّليل على المدعى» وبقية المقدمات 
المتقدمة إنما ذكرت؛ لانسياقها إل المع بين التنافيين؛ فليتنبّه الناظر فى هذه المسألة 
لا ذكرناه؛ فإن هؤلاء الذين اعترّضوا على المصنف - غفلوا عن هذا الموضع؛ وهذا 
وقعوا فى هذه الأسئلة. 

وأما الحواب عما أورده على نفسه من كون هذا التكليف لا فائدة فيه» وأن الجواب 
عن هذا لا يتأتى إلا بالرمز فإن الحواب عنه يتوقف على أسرار غامضة يتعسّر) 
شرحهاء» واعلم: أنه يشير بهذا الرمز وهذه الأسرار إلى التناسخية» وإفشاء سرها. 


فتقول: د المحاطّب هو الروح والنفس؛ وهما.ععنى واحا فى هذا الوضع» وإعان 
النفس التى م يقدر إمانها مدة تعلقها بهذا البدن المخصوص؛ فإنه وإن م ينحصل ها 
الإيعان فى هذه المدة» وفى هذه الأطوار؛ إلا أن استحالة إيعان هذه الروح لما لم تكن 
استحالة بالذات» بل بالغير - فتلك الاستحلة لابد وأن تزول بانتقال هذه الروح من 
حسد إلى حسد» ولابد من الانتهاء فى الانتقالات إلى حسد محصل ها الإبمان حال 
تعلقها بهذا البدن. ولو كان إعان هذه النقس ITE‏ لذاتهء لاستحال أن يحصل هذه 
النفس الإيعان فى طور من الأطوار؛ وبهذا ظهر الفرق بين الممتنع لذاته» والممتنع لغيرهى 
هذا هو مراد هذا المعترض من هذا السرّ ونحن إنما فهمنا هذا السّرّء لكون هذا المعرض 
كان يعاصرنا)» وفهمنا منه اختياره مذهب التناسخية» ا کتابا لتصحيح هذا 
اللذهب القاسد. 


والحجواب عن أصل السؤال: أنه قد عَلِمّ من أصلنا: أنا لا نعلل أحكام الله وأفعاله 


(۱) فی وب»): وردت. 
(۲) فی أ يتعين. 

)( فی و بي التناسخ. 
)٤(‏ فی «ب»: معارضا. 


بالحكم والمصالم» بل ذلك من أصل المعتزلة؛ فلا حاحة إلى هذا [۸۷/ب] الجواب 
اقم .ما ذکرنا e oT‏ ا فإن هذا ا ا 
هذه الأستلة على الدليل الثانى والثالث. 

أما قول من قال: إن المصنف مم يحرر محل التزاع» وإن المتعذر ثلاثة أقسام؛ فإنه إذا 
تحص محل النزاع على الوجه الذى ذكره يظهر بطلان أكثر ما وقع فى هذه المسألة 
التراع. أما محل النراع: فقد اتضح غايّة الاتضاح من كلام إمام الحرَمَيّن» وبه يظهر أن 
حل النزاع ليس ما زعمه هذا المعترض. 

ثم عبارة ا لمصقف شلت صورة النزاع القى نقلهه وفصّلها إمام الحرمين؛ فإنه 
ال وز رد لامر ا لا قفر لكات عة زعا د كرا ن آه اة د رر و 
تبطل» فانه E aE‏ الاستدلال بالمستحيل؛ کتعلیق العلم بصضصده وميعلم 
أن هذه مقدمة» وأنها مع غيرها تنساق إلى الجمع بين المتنافيين؛ وهو حل النزاع. 

والذى يقتضى منه العجب: أن هؤلاء المعترضين نم يفهموا وجه دلالة هذا الدليل" 
على المدعى المتنازع فيه» وعا ذكرنا ظْهرَ فسادٌ قوله: هذا مانع عقلى» ولا نزاع فيه. 

وأما قوله: «الواقع يكشف عن تعلق العلم لا العلم يكشف»: 

قلنا: قد ظهر من شرحنا لکلام الصنف ما يَذّفعٌ هذا الكلام» ونريده إيضاحًا؛ 
فنقول: لا شك أن تعلق العلم فى الأزل بوقوع الشىء» ووقوع الشىء الذى تعلق 
بوقوعه علم | لله فی الأزل ا علمه بالوقت 
الفلانى es ek‏ م من وقوعه ف فى الوقت الفلانى أن يكون علم الله تعالى فى 
لرل يا بان يكرد كتاف انرق لفاك هتد ۸4ا[ لاعت مرف علم 
الكلام بعد إبطال مذهب هشام بن الحكم» ومذهب ای الحسین البصرى» ومذهب 
الفلاسفة. فتعلق العلم فی الأزل باه سیکون کذا فی وقت كذا - ازوم لكونه كذا 
وقت كذا» و كون كذاؤ فی وف کنا روع علق عل اه به فی الارل: انه سیكرن 


(۱) فی أ»: اندفع. 
(۲) ينظر البرهان .)٠١٤/١(‏ 
(۳) فی «ب»: م يقيموا. 


و ف علا ل غا رج وي غلا الا عل اون 
فالملصنف قال: العلم بالأول يكشف عن الثانى» والمعترض قال: العلم بالثانى يكشف عن 
الأول فإذن ما قاله هذا المعرض صحيح» ولكنه غير وارد على المصنف, بل لا تنافى 
بینهما لو حوب ملازمتهماء والمتلازمان يستحيل تنافيهما. 

وأما قوله: «يرد على قوله: المختار: أن العلم ا للوقو ع»: فاعلم: أن الناقشة 
الأرلى وهم حض؛ وذلك لأنه ليس فى كثير من النسخ لفظة «المختار» ولا لفظطة 
«ختار»» وفى بعض النسخ وهى النسخة التى بخط الفقيه تاج الدين عبد اخجبار اجيلى 
أحد تلامذة الإمام المصنف - قدس الله روحه - ذكر أنه نقلها من نسخة بخط المصنف 
وقابلها بهاء و نحن وحدنا فى تلك النسخة لفظة «يختار» ومعناه: أنه لما أورد على الدليل 
فى مقام الاعتراض: العلم إما: أن يكون سببًا للوقو ع» أو لا - أجاب المصنف عن هذا 
لسؤال؛ بأن قال: نحن نختار هذا القسم من القَسْمَين المتقابلين» وهذا يشعر؛ بأنه ليس 
فی المسألة حلاف أصلاً بل هذا السؤال وهم ن 


وأما المناقشة الثانية: فقد سبق الجوّاب عنها. 


وأما ما أورده على ما زعم أن المصنف قال: يلزم الجمع بين الضدين - فمندفع؛ 
والمتنافيان أعم من الضدين؛ فإن المتقابلات أربعة: أحدها: التضادان. والجميع 
[۸۸/ب] متنافية؛ إما: فى الطرفين جميعًاء أو فى أحد الطرفين؛ وهذاأمر سَهلٌ . 
والغرض: أن هذا المعترض سلم أن الآمر طالب '“ لأحد الضدين» وتعلق علمه بالضد 
الآخحر مانع؛ فيصير كما إذا أمر السيد عبده باحر كة ومنعه منها. 

قلنا: قد سلمتً ما ادعاه الملصنف؛ وذلك لأنه إذا أمر السيد عبده بشىء» فقد طلب 
وجحود الشىء؛ وإذا منعه» فقد طلب عدمه؛ فيلزم ان یکون طالبًا لوجود الشى»ء» 

فقد تبين أن الذى اعزض به هؤلاء مندفع» وا لله أعلم بالصواب. 

cor rE f Crh EE MAN Al. ا‎ . 2 

قال المصنف - رهه الله تعالى -: الذليل الغانى: أن الله تعالى أحبر عن أقوام 
مُعيين: انهم لا يؤمنوت؛ وذلك فى قول تعَالى: إن الذِينَ كفرُوا سَرَاءٌ عليْهم 


ت 


أأنذرتهم أَم لم تنذِرَهُم لا يؤمنون [البقرة:٠]‏ وقال تعالى: لإلقذ حن القوْلٌ على 


(۱) فی «ب»: طلب. 


أكثرهم فهم لا يۇمنون4 ا ۷ 

NSA ECE 
الصدق: كَدياء وَالكَذب على الله مُحَال: إا لأذائه إلى اهل أو إلى الحاحة؛ عَلى‎ 
EY gO E E a IS 
ا ا و اا ا‎ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الدليل الثانى الذى ذكره الملصنف على أن 
التكليف بالحال حائز - قريب المأحذ من الدليل الأول. 


وبیانه: أن نقول: إن اله تاا لى أخحبر عن أقوام معينين؛ أنهم لا يؤمنون. 


0 #o 


ببانه: قوله تعال: إن الْذِين كقروا سَواء عَليْهم أأندرتهم ام لم تنذرْهُم لا 
ينون (البقرة: ٠‏ وقوله تعالى: لذ حَق القول على أكثرهِم قم لا ومون 
ا 

هذه الآيات ظاهرة فى الدلالة على: أن الله تعالى أخبر عن عدم إعان أقوام معينين» 
ار ا الإمان بالإجماع؛ فإمانهم محال؛ إذ لو آمنوا مع أن الله - تعالى - 
أخر عن عدم إعاتهي -: لا تقب خي ا لله الصدق كذياء ضرورة عدم مطابقة الخر 
للمخير عنه؛ والكدب غل الله حال. 

أما عندنا: فلنفس كونه كذبًاء وأما عند المعتزلة: فلإفضاء الكذب إما: إلى الحاحة» 
أو إلى الجهل؛ فإن الكذب قبيح عندهم لذاتهء ولا [۸۹/] يرتكب الكذب إلا للحاجة؛ 
أو للجهل بقبحه» وهما مُحّالان على الله - تعالى - فالكذب على الله مُحال» وعدم 
وقو ع المخير عنه يفضى إليه» والمفضى إلى الل حال؛ فإعان هؤلاء محّال» وقد أمروا 
به» فقد أمروا باحال. فإن قيل: «لمانهم محال لذاته» أو لكون خبر الله - تعالى - وقع 
عن كفرهم. الأول منوع» والثانى مسلم»: 

قلنا: اواب عنه» هو: أنه من المعلوم أن خير الله عن كفرهم ماف لإبمانهم؛ فإذا 
أمروا بالإيعان» فقد أمروا بالحمع بين المتنافيين» والجمع بين المتنافيين محال لذاته؛ فقد 
قع التكليف بالمحال لذاته» هذا هو تقرير هذا الوجه» وفيه نظرء وبيانه من وجهين: 

أحدهما: أن إحدى مقدمات هذا الدليل - ظاهر الآية؛ وهو لا يفيد إلا الظن على 
ما تقرر فى اول الكتاب» وتقرر أيضًا أن إحدى مقدمتى الدليل إن كاتت مظنونة 
فالنتيجة مظنونة كيفما كانت الأخحرى. 


وثانيهما: المنع الذى ذكرناه على الدليل الأول. 


واعلم: أن صاحب رالتلحيص» أورد على هذا الدليل ما أورده على الدّليل الأول 
وكذلك صاحب «التنقيح» وقد سبق الحواب عن ذلك فى شرح الدليل الأول؛ فلا 
نعيده. واعرض بعضهم فقال: «قوله: أخبر عن قوم أنهم لا يؤمنون - قلنا: المانع حينمذ 
عقلى» ولا نزاع فيه»: قلنا: قد سبق الجواب عنه» أن هذا القدر - وهو إفضاء إعانهم 
إلى كذب خير الله الصادق - هو الدليل على القَدّمةء لا على المدعى» ولابد من مقدمة 
أحرى؛ وهى قولنا: حبر الله عن كفرهم ماف لإبمانهم» وقد أمروا بالإبمان؛ فقد 
أمروا بالجمع بين المتنافيين» وهذه محذوفة عن هذا الدليل» ولم يضر حذفها بعد 
ذكرها فى الدليل الأول وإحالة تمام هذا الدليل على ما ذكر فى الدليل الأول؛ سوال 


ا 


رجو 


قال المصنف - ره الله تعالی -: الدّلیل القالٹ ۸۹/ب]: أ الله على كلف أب 
لے بالاگان ل e Es‏ ا e‏ 
o‏ 
ايء 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل مبنى على مقدمات؛ الأولى: أن 
الله - تعالی - کلف ابا لَب“ بالإیمان با لله؛ وهى مقدمة واضحة ثابتة بالإجهاع 
وبغیره من الأدلة الثابتة. 

رمن آمن تاك زمه آل يكرن موا بان و اجب الور ل عر ع لشاف 
فيلزم أن يكون مؤمنا بأن الله صادق فى أخباره» ومن جملة أحباره: أن ابا مهب لا 
يؤمن؛ وذلك لأن الرسول الصادق أخبر عن اله؛ أن الله أحبره بذلك؛ فيلزم أن يؤمن 
بهذا الخبر الخاص؛ لأنه من جملة أخباره» وإذا آمن بهذا الخبر الخاص يلزمه أن يكون 
مصدقا لله - تعالى - فى ألا يصدقه؛ وذلك أمر بالحمع بين الضدين» وهو محال» هذا 

وفى هذا الدليل إشكال أُورده صاحب «التحصيل»؛ فلنورده» ثم نقول: لا نسلم أن 
)١(‏ عبد العزى بن عبد المطلب (أبو هب): قيل: مى أبو طهب؛ لأن وحنتيه كانتا همراوين كأنما 


تلتهب منهما النار. قال مقاتل: حسرت يداه بترك الإعان وحسر هو بترك الإعان .وهو عم النبى 
َو وكان شديد المعاداة له. ينظر: الوسيط فى تفسير القرآن ابحید .٥٦۹-۰٦۸/ ٤‏ 


من الإعان تصدیقه فی کل ما أخبره عنه» بل فی کل ما علم أنه حبر عنه» ولا يلزم من 
التكليف بتصديقه فى كل ما علم أنه حبر عنه التكليف بتصديقه هذا الخبرء إلا إذا علم 
وجود هذا الخبر منه» ولا يعلم وحود هذا الخبر منه إلا إذا علم صدق الرسول» ولو علم 
صدق الرسول» لم يوجد هذا الخبر؛ لاستلزامه الكذب؛ فلو نم يوجد هذا الخي م 
نکلفه() بتصديق هذا الخير» والتكليف بتصديق هذا الخبر - مستلزم لعدم التكليف به؛ 
فکان ممتنعًا. 

او تقول ا0 ی هان دی کال کے کل ا ار ع ی خا 
آی: يعتقد على سبيل الإجمال أن كلل خبر صادق» وأما التصديق التفصيلى: فهو مشروط 
بالعلم التفصيلى؛ فيلزم من هذا التكليف تصديق هذا الخبر تصديقًا إحماسّا؛ فإن ۰3 ۹/أ] 
التصديق التفصيلى مشروط بوجحود هذا الخبرء وقد عرفت أن التكليف به مُحّال» 
وتكليف ما لا يطاق إنما يلزم من التكليف التفصيلى. هذا ما قاله؛ وهو مَنع حس ۳ 

واعلم: أن صأحب «الإحكام» ) منع منعا آخرء وقال: لا نسلم وحود الإخبار بعدم 
الإبمان. 

وأما الآيات: فنحملها على أنهم لا يؤمنون بتقدير عدم لمدايةء سلمنا ذلك ولکن 
yS‏ وهذا 
ما اتفق عليه نمَاة القكليف بالحمع بين الضدين» ولا بأس بهذا المنع أيضًا. واعلم: أن 
صاحب «التنقيح»» وصاحب «التلخيص» عولا فى تزبيف هذا الدليل على ما سبق من 
كون الإمان مكنا لذاته؛ فلا ينقلب خالا بالإخبار عن عدم وقد سبق جوابنا عن 
ذلك؛ فلا نعیده. . وقد زيف الخصم هذا الدليل بأسئلة أخحرى» وهى مزيفة؛ فلنذكرهاء 
وننبه على تزییفها؛ فنقول: 

قال بعضهم: لا نسلم أن الله أحبر عن أبى ب؛ بأنه لا يؤمن: أما قوله تعال: 
لين كقروا سوا علتهم نرهم أم لم فيزم لا رن (لبقرة: لك 
مستند فيه؛ لان هذه الآية دخلها التخحصيص. 

فإن قلنا: العام المحصوص ليس محجة؛ فلا يتمسك بالآية. 

وإن قلنا: إنه حجّة» فأبو هب يجوز أن يكون خصوصًا به» وإنغا الظاهر يتناوله 


(۱) فی أًم: بهذا. 

(۲) فى «أ: ثم كلفه. 

(۳) ینظر التحصیل ( ۳۱۸/۱ - ۳۱۹). 
)٤(‏ ينظر الإحکام .)١۴١/۲(‏ 


والوعيد القاطع يحثه على الإبمان؛ وإذا احتمع الظاهر والقاطع» قدم القاطع؛ فيؤمن 
ضرورة. 

سلمنا أن دليلكم دل على ذلك؛ ولكن هذه مقدمات نظرية يجوز خلو ذهن أبى 
لهب عنها؛ فلا يكون ذلك مانعًا من الإبمان عادة. 

قوله: «صار کلف بان يۇمن بالا يۇمن»: 

قلنا: لا نسلم» > وإنما يلزم ذلك أن لو كلف بجعل الخبر صادقاء وفرق بين التكليف 
بالتصديق› وف ار ا ا س ر ا هو وقوع المخبر 
عنه؛ وذلك غير لازم فى التكليف بالتصديق؛ ألا ترى أنه إذا أحبرك الصّادق أن زيدًا 
سيدخل الدار - فإنما يصدق الآن بذلىك› ويخرج عن العهدة» وأما أنا نكلف زيا 
حول الدار؛ حتی یصیر الخبر صادقا - فلا؛ فإن أبا لَب إنما يلزمه آلا يؤمن ان لو 
کلف ب جعل الخبر ادا ی شر بی انب وإنغا هو بصدق الخبر فقط؛ فمتعلق 
التكليف هو الإبعان فقط لا عدمه؛ فلو كلف بالتصديق بالخبر الال عليه» فقد بطل 
نن هة فار ال كلق لاخر صادا ل دبي ا 
فما تعلق التكليف بامحال. 

واعلم: أن المنع الأول لصاحب «الإحكام»» وقد سبق بيانه. أما الكلام على 
ا بالاية المصنف بالآية؛ فلا يرد الإشكال على الآية» إلا على 

نعم: قال إمام الحرمين فى «الشامل»: ذهب ذاهبون إلى أن التكليف بالْحّال واقع 

E‏ آن با هب احبر أنه من أهل النارء وأنه ١ء‏ يؤمن» ثم كان 
مأمورًا بأن يصدق ۱ لله - تعالی E EE‏ 
كلف جع الضدينء والإقدام على النقيضين»› فإن تمسك أحد بهذه الآيةء فلا وجه لمنع 
عدم إعان أُبى لَهَبو؛ فإنه مات كافرا حَزمّاء ولم ينقل أحد أنه آمن» وكان الرحل من 
رؤساء القوم وأكابرهم؛ فلا يكاد أن جخفى إعان مثله . 

أما قوله: «هذه مقدمات نظرية يجوز خلو ذهن أبى لَه عنها؛ فلا يكون ذلك 
مانعًا من الإعان عاده»: 

فالحاصل: أن هذا المعترض تَمَسَلكَ عا لم يتمسك به المصنف تمسّكا فاإسدًاء واعترض 
عليه بأسئلة فاسدة. 


أما قوله: ,كلف بأن يؤمن بألا يؤمن» - فقد منعه هذا المعترض» وقال: إنما يلزم 
ذلك أن لو كلف بجعل الخبر صدقاء a ES‏ فإنه 
ِ 2 
يشعر ظاهر هذا الكلام بهذا المعنى الفاسد» بل معناه کک 0 انه a‏ 
E TT‏ 
بأن يصق الله بأنه لا يصدّقه؛ وذلك تكليف بالجمع بين المتنافيين؛ وهو مُحَال: 
وبالحملة فَهَّم هذا الكلام على هذا الوجه - يَدفع هذا الخيال. 


قال المصنف رجه ا له: ليل الراب : أه ضور اليل عَن الد - يتوقف عَلَّى 
«داعيق يلها الله تَعَاّى؛ وى وُحدت َلك الدَاعَةٌ - كان الفِعْل راحب الو 
واا کان كلك - کان ابر لازئاء وی کان ابر لازا - کانت التکالیف بارا 
کلف ما لا بِطًاق: 

انما فا واد دور الل قن الد 2 ترف على داعة تاها الل تا ن 
عبد لا عو: إا أن يكوت مما من الفغل وارك أو لا يكوت كذلك: 


EE RE a‏ 4 و 
ن کان الأَول: فما أن ن يكون ترح القاعِلية على التا رة - مَوقوفا على مُرّجح» 


فان توقف: فلك الْرَحّح إن كان من فِعْل العبْد - عاد التقسيم فيه ولا يسلْسَل؛ 
بل لان أن هی إلى دة ست من اده بل م الله تعالى؛ وهو القصود. 

وإن لم يتوقف على مرح - هقد ترَحَحَّت القَاعليّة عَلّى الا رک لا لِمرحم؛ وهو 
ال أ تزجيح اح صي الُْكن على الآعر: را لار 
فی کل العام ڻ کون كتلك؛ وَجِيتين: لا يكن الإسْيذلالٌ بحذوث العام على 
وود الصانِم؛ وهو مُحَالٌ. 


Ao م‎ Iq 


فن قلْت: ِم لا جوز أن يقال: القادرٌ -وحلده - یکفِی فِی ترْجیح أَحَد طرفی 
el‏ على الآحر ؟ 1 

قلت: قول القَائِل: «إنمَا ترَحّح أحَد الطرفيّن على الآحر؛ لأ القاورَ رَحُّحَمٌم - 
ما لأنا تقول: هَل لقولك: اد حح e‏ رائ على کونه قادرا علي 


e فحیتولر: گرڈ دور‎ - e 
ا‎ e التستلسل» ا‎ 
وَٳ لم کن لَه مهوم رَاِد ت ضار معن قولناة «القادر يرجح أحَد مَقَدُورَيْه على‎ 


ارو ي ا الا د 0 هذا الأئرء ثم 
إنه جد هَذا ١‏ الأثر بعد مُدّة؛ من عَيْر أذ يحل لِك القادر قط يي وميل إلى 


تکوینه؛ ذلك E‏ الفسَاد بالضرٌورة. 


ن قول القائل: «القادرٌ رجح کر قادرا 5 يو يوهم 
على لَقَدُور الآخر؛ کو القَادرً حه بالترجيح. 


ر 
1 | 


ن هڏ ها الور ! ترَحح 


وقوًا: « حه بالترحیح» - ل وهم ارا رادا غل :م مخض القادربّة؛ لأا إذا آبتنا 


ت 


o0‏ 0 ف اا ا 


أمرا رَائدا - ققد اوقفتا ترححة على انضيمام نر حر إلى محرد القادرية؛ و جيني يرع 


a gE E Ê :‏ 
إلى القسّم الأول؛ فثبت: أن هَذا الكلام مخالطة حا 


وَإنمًا قلنا: رِكَ عند حُصول يلك الدَاعِية فى ملقها الله تعَالى - بب e‏ 
٤‏ و ا ی 


الفعل؛ له َو لم جب دور افِعْلِ E‏ إما أن يمتزع› او يجوز : 


فان امتنع: کانت الدَاعية ا لآ ا 


راڈ حاز: فمَع يلك الدَاعيَة - ُو جود الأر تَارَة وعَدَمُة أحرّى؛ ترح 
روو ا اا ان موقت غل ار زات ار لا توف 

ا م تكن الدَاعِية الأولّى - تمَام الْرَجّح؛ وكنا قد فَرَضناهَا كَدَلِك؛ هَدًا 

رأيضًا: فلاَنٌ الکلام فی هَذِو الضَمِيمَة - كما فيمَا فبلها؛ وَيْلرَمٌ: إمّا التَسَلْسُل أو 


الإنِهَاءُ إلى رجح الکن من َير مرح ا ا ر وهو 


J 


الطلوب. 


راما فلاا حارف فل الد على داف حلا الله حال و كاد دك 
لعل راحب الرَُوع عند لك الذاعبة - رم اير؛ لان - قبل لها -: كاذ اليغل 
معا ِن الع ود لْهَا -: يوذ واجا. 

وَعَلى كلا التقديرين: تبت الكنة من الل وَالترك. 

راتما قلنا: رنه لما کان كَدَلكَ - کانت التکالیف بارعا تکلیف ما لا بُطاق»؛ 

من الفعل والترك ألبتة ا RAIS‏ 

مكنا من الفغل وَالرك؛ وَذَلك هو الَقصود. 

e 
التحسين والتقبيح العقليين فى أول الكتاب وقد شرحنا وبینا'اندفاع ما اُورد عليه من‎ 
الأسئلة الضعيفة» وتوجيه السوؤال القوى الذى لا دافع له.‎ 

وقد طول اللصنضف هذا الدليل» وكرره فى مواضع معتقدًا قوتهء وهو ضعيف» 
وحاصله: أن الفعل الذى ليس باتفاقى؛ كالسقطة والوقعة - يتوقف على داعية وقدرة» 
وق ن الف وو ن الف عه رلك الاه ا ا ع ا 
دفعًا للتسلسل» وكذا القدرة فهّمًَا من الغا 

وعند حلقهماء يجب الفعل على ما تقرر؛ فيلزم أن يكون الفعل واحب الصدور من 
العبد؛ بسبب ليس هو منه؛ فيمتنع الصدور من العبد قبل ذلك السبب» والواحب 
صدؤره منه لا قدرة له عليه؛ وكذلك الممتنع. هذا حاصل هذا الدليل وهو ضعيف؛ 
وذلك لأن القدرة والداعية التى هى الإرادة الخارحة والمقارنة قائمتان به» وقيامهما 
.عحلهما موجبان محلهما [١۹/ب]‏ الاقتدار والاحتيار حَزماء وإلا يلزم الجبر؛ لكون 
وحوب الفعل لازمًا من القدرة والداعية القائمتين به» ولو وحب هذا الجير» يلزم الجير 
فی أفعال الله - تعالی E a‏ رد تاف كاب 
«القواعد» ‏ أن العبد مجبور على اختياره؛ وهو تار باعتبار» جب ور اراج لا 
يقال: «سلمنا لزوم ار عدن لى لاع ودره ولكن هذا تدر غاا ولانزاع 

ف انا نفول: قد سب الجوًابأ عن هذاء وقد تبين مَحَل النزاع من كلام إمام 
اخرمین؛ فلا اعتماد على ما قله غيره. 


)١(‏ فى «أ: الجارية. 
(۲) فى «ب»: التوعيد. 


saeasseueneuncuuncnnennsscosnsvsaneanannnannnnnnanonsannrnronnonnnnsonncn 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: ا ن التكليف: إمّا أذ يَوَجَة على 
ا حال اسيوّاء الداعى إلى الفعْل والترك أ و حال رُحْحَان اخ الدَاعِيْن على 


الآخر: 


فن ت وة عليه جال الاستواء - کان ذلك تکلیفا با لا بُطَّاق؛ لان - حال حصول 
الاستواء RE‏ لان الاستوّا NT‏ 


وإذا ام تع الرحْحَان - کان التکلیف لحان تکلیفا بمَا لا بُطًاق. 
وان توح عليه حال الرحْحان - فنقول: الراحح يَصِيرٌ وَاحبًاء وَالْرْحُوح مُمتيع؛ 


لی ماقام ر فن الل ر 
والتکليف بالواحب مُحَالٌ؛ لأَنّ م تحب وقوعُة - امْمَحَالً E‏ إلى 
شیئء آحر وإذا ا ا إلى غَيره E‏ فاعِلٌ» فإذا ا 


TOE 2 ER 
بفعله - فقد آَم ہما لا قدرَة له عليه.‎ 


فی انه کلف تما طف 
8 : ا |‘ ت ۱ “f‏ ۰ 2 0 . ا أ 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل مبنى على أن الفعل يتوقف على 
الداعيةء وبيان التوقف؛ فنقول: إما أن يتو جه التكليف على المكلف 


داعية» وقد سبق تفسير 
حال استواء الداعى إلى الفعل [والترك] أو حال رجححان داعية الفعل على داعية الرك 


فإن كان الأول: لزم أن يكون مكلفا بترجيح الفعل على ارك حال استواء الداعى 


إليهما؛ وذلك حال. 
وإن كان الثانى - فنقول: مقتضى الداعية الراجحة واحب الصدور من العبد» وإلا 


لا كانت الداعية راححة» ومقتضى الداعية المر حوحة متنع؛ وذلك لتوقف الفعل على 
سلامة الداعية عن المعارض الراجح» ويلزم وقوع التكليف إما: بالواجب» أو با محال 


وکل واحد منهما لا یطاق . 
هذا شرح هذا الدليل» وهو ضعيف؛ وذلك لأنا لا نسلم الحصر؛ لأنه أهمل قسمًاء 


وهو حال عدم الداعى. 
وبيان ذلك: أن التكليف إما: أن يتوه حال وجود الداعى إلى الفعلء أو الترك أو 


حال عدم الداعى إلى واحد منهما [۹۲/أ]؛ فإن كان الأول يلزم أن يكون ذلك إما: 
حال الاستواء أو حال الرجححان؛ كما ذكره المصنف» وإذا كان حال عدم الداعى - 
فلا یلزم ما ذکره. 

وتوحيه المنع أن نقول: لا ا التكيف إا تال استزاء الاعى» أو حال 
الرجحان وإنغا يلإم ذلك أن لو كانت هناك داعية» ونحن نسل ذلك. 

ولا يقال: الأقسام ثلاثة» والفعل عند عدم الداعى ال وو اکال انا شرن 
لا نسلم» وإنما يلزم ذلك أن لو لم تحدث الداعية“ بسبب ا الطن بالتكليف؛ 
والشاهد واضح» ويرد على هذا الدليل ما أوردناه على الدليل الرابع. 

فل ات صاب ,ايض فض هدا الد ل اله ال وه تر 

لا يقال: زمن ورود التكليف لا يطلب منه الفعل ألبتة» بل فى الزمن الذى يليه؛ 
وهى الأزمنة المستقبلة. و تتعين الأزمنة المستقبلة لوقوع التساوى ولا للراجحية ولا 
المرجوحية. 

وحينفذ: يختار أنه ورد حَالَة التسّاوى بالرجيح فى المستقبل» ولا يلزم محال بورود 
حالة الرححان» ولا يلزم تخصيل الحاصلء» ولا الجمع بين المثلينء ولا الجحمع بين 
المتنافيين؛ لأنه أمر فى وقت الرححان أن يحصّل مثله فى الزمن المستقبل» وحينغذ لا 
مُحَال؛ فتتو حه حالة ا مر حوحية» ويكلف بأن يمحصل الرْحْحَان فى الزمن المستقبل» ولا 
استحالة؛ فعلى كل تقدير: لا استحالة» واندفعت الثلانة“؛ على أنانقول: هذا غير 
دافع للثلاثة”؛ وذلك لأنا نقول: الخال التى طلب منه الفعل لا يخلو عن أحد الأمرين: 

وهو إما: حال استواء الداعيةء أو حال ترجیح ا الداعيتين على الأحرى؛ فلم 
يدفع: ما بجيله من صرف الطلب إلى الاستقبال. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الدّليل السادس: أفعال العْدِ مخلوقة لله تعالى 
EO E CE IL E‏ 


(۱) فی «ب»: لا نسلم. 
(۲) فى أً»: تجوز الداعية. 
(۳) فی «أه: بقول الله تعالی. 
)٤(‏ فى «ب»: النكتة. 

)٥(‏ فى «ب»: للنكتة. 


أا أن فعْل العبْدِ محلوق لله تَعَالى: لر کا E ES‏ 
عبد ويس مَعلومًا عد فهو عير موق له؛ وَقريرة فى كبا الكلامية. 
وأا أنه إا كان فِعْل العْدٍ مخلوقًا لله الى - کان اليف تَکلیقا بما لا بُطاق: 
فاا العند قر أن اخ الله تعال ف ال - اسحا نة تخصيل الفغل» ودا علَقَ 
الله تعالى فة القل > استحال نة ال يناع والدفع؛ فی لتا الخحاليّن: ل 
على الفعْلء ولا على اترك 

فان و ا له على الإيجَاد؛ ولك الله تعالى أَحْرى عادته: بأنهة إذا 
حار الد خود البغل - فالله تعالی يحل ون احتار عدم الفِعُل - الله على ل 
es‏ ى هذا الوّه: کو الد شار 


قلت: ذلك الإحييًاً: إن کان مِنة لا ِن الله تعَالى - فالعبْد موحد للك الإحبيار 

وإ ا - كان مُضْطَرًا فى ذلك الاحييار؛ فيعٌود الكلامٌ. 

الشرح: [۹۲/ب] اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدّليل مبنى على قاعدة 
كلامية؛ وهى: أن أفعال العباد تخلوقة لله تعالى» ومذاهب الناس فى هذه المسألة 
مشهورة. 

واختيار الأشعرى: أن لا تأثير للقدرة الحادثة فى الفعل الصادر من العبادء بل القدرة 
والداعية مخلوقتان له تعالى» وكذلك الفعل الحاصل عقيبهما مخلوق لله تعالى؛ فلا تأثير 
للقدرة القائمة بالعبد فى الأفعال» والخلاف فى هذه المسألة مع المعتزلة» وجمع من 
الأشاعرة منهم: القاضى ابو بكر الباقلانى» وأبو إسحاق الإسفرايينى. واحتيار 
الأشعرى ما ذكرنا ويلزم تقرير ذلك فى علم الكلام؛ فالمصنف أشار إلى و 
اللسألة هنا؛ فإنا نتبعه فى ذلك» ونقول: لو كانت أفعال العبد مخلوقة فة [له]» لكان عالا 
بتفاصيلهاء واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة هو: أنه لو كان موحدا للأفعال بنفسه» لكان إيجادها بتلك القدرة 
القائمة به حَرّمًاء وتلك القدرة صالحة أن يوحد بها مقدارًا معينا من الفعل أزيد منه أو 
آنقص؛ فاختصاصه بإیجاد قدر معین دون غیره - لابد له من قصد واحتیارء واحتیار 
الشىء دون الشعور به محال» وهذا معني قوله تعالى: ألا يُعْلم مَنْ خلق4 


[الملك:٤‏ ١]؛‏ فقد صحت الملازمة. 


()( فی أ المنعقد به. 


“ueunneucnancninOCOCILOILALDLACLOSOSCREDDEONRACRLARTONORGRODSLONOnon 


أما بيان انتفاء اللازم: فذلك لوجهين: 


أحدهما: أن النائم والمغشى عليه قد ينقلب من أحد جنبيه إلى الآخحر» وليس له علم 
ولا شعور بكمية تلك الأفعالء ولا بكيفيتها. 

راتفا أن من خر امه فاه ر كه حن الأخرا وهو رك في 
احتيار» والمحرك لأصبعه لا يعلم عدد أجزاء الاحتيار» ولا أجزاء أصبعه؛ فليس عالما 
مفاصيلها؛ فت ,ان العبد غير مو خد لأفعال تفه فاه = تحال E‏ 
أوحد فيه الفعل» كان الله فاعلاء والعبد محله» وإن م ۹۳7//] يوجد فيه الفعل» فليس 
الخد و ر9 وغ ا ولا على الترك؛ .ععنى: إن 
وإ شاء ترك. 


فإن قلت: «وإن قلنا: إنه لا قدرة للعبد على الفعل» ولا على الترك ولكن الله أحرى 
عادته: بأنه متى اختار الفعلَ حلق الفعل عقيبه» وإن احتار الترك لا يخلق الفعل». 

قلت: هب أن الأمر كذلك» ولكن العبد لا يخلق احتياره؛ لما بينا من لزوم التسلسل» 
بل الله حالق احتیاره؛ فالعبد مضطر فی اختیاره له؛ فلا فعل. وهذا معنی قوله تعالی: 
وما تشَاءُون إ إلا ان يشاء الل [الإنسان: °[ هذا هو تمام تقریر هذه الحجة» وفيه 
نظر؛ وذلك لأن لقائل أن يقول: اسل ان غر عا قاضيل الفعل الأعاري رلا 
بش جقاضيلهة ولك لأ شر يداك لشم وإن شعر به» فلا يثبت ذلك الشعور فى 
فكره» والشعور بالشىء غير» والشعور بالشعور غیر» وبیان ذلك الشعور غير؛ فلا يلزم 
من نفى الأخيرين نفي الأول» ولا يقال: إن هذا متعذر عَقَلاء والنزاع فى المتعذر عادة؛ 
لأنا نقول: فف اسقط هدا اسول فلا ره 

قال صاحب «التلحيص»: إن أراد بهذا أن حر كة العبد كح ركة الجحماد والمرتعش - 
فذلك ممنوع» وإن أراد به أن فعل العبد يستند إلى قدرة وإرادة» وهما خلوقان لله تعالى 
- فلا نسلم أن ذلك ينافى إضافة الفعل إلى العبدء وإن أراد به معنى الفا فلا بد من 
بيانه؛ فأما إفادته معنى» فقد بينه؛ وهو أن القدرة والداعية مخلوقتان لله تعالى - وكذا 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الدليلٌ السّابع: الأمْرُ قذ وج قبل الفغل» 
رالفدرة غير مر ر5 و قبل الِعْل؛ فال N E‏ 


2 


طاق : 


6 


ما اذ لأر ق جد بل الفِعْل - فلا الكَافرَ مكلف بالامان. 


e‏ الفِعْلٍ الق و ت ا ا 
متعلق» والحعلى: 7 وجو ا رال اا رن ال هر عو ال 
أ العَدَم: O E‏ 
ا fof ê 2 4, E E 0 ۹٤‏ و ر و ۶ 
ات کرد رر و الم ال ارآ كرف عقر 
راذا تبت ا منعلقَ القذرَة لا نکن ان يون عَدَما مخضا - بت آنه لبد ن يون 


هول % 


مو جود 


ا 


:أ ا العلى لاد و ن کون وا 

a o o 8‏ 
مختلف [۹۳/ب] فيها بين المتكلمين؛ فلننقل مذاهب المتكلمين فيهاء ثم نعطف إلى شرح 
الدليل المبنى عليها؛ فنقول: 

قال إمام الحرمين فى ,الشامل»: ما صار إليه أهل الحق: أن القدرة الحادثة تتعلق 
بالفعل وقت حدوثه» ولا تتقدم على حدوث الفعل وجودا. 

نم إذا م يتقدم وجودهاء كيف خخطر للمحصل بعدم تعلقها للفعل وجحودا. صار الى 
ذلك الحسين النجار» ومحمد بن عيسى وغيرهماء ثم [مِنٌ] بعض الأفاضل من السالكين 
هذا المسلك من يزعم: أن القدرة الحادثة توحب مقدورها. 

وقد انكر شیخنا - رضی الله عنه - ذلك على ما نوضحه ثم هؤلاء ذهبوا إِلى: أن 


وذهب المعتزلة قاطبة والبكرية» وكثير من الزيدية. وطوائف من المرجحئة كأبى () 
وضرار() وحفص القرو ا ی أن القدرة يستحيل تعلقها باحادتث» کما یستحیل 


)١(‏ أو شمر المرحىء القدرى» زعم أن الإبان هو المعرفة با لله عز وجل وانحبة والخضوع له بالقلب 
والاقرار به انه واحد لیس کمثله شی ما ج اء عل الان ذا قات 
الحجة فالإقرار بهم وتصديقهم من الإبعان والمعرفة والإقرار عا جاعوا به من عند الله غير داحل 
فى الإبمان الأصلى وليست كل حصلة من عحصال الإبعان لمانا ولا بعض إعان» فإذا احتمعت 
كانت كلها إعاناء وشرط فى حصال الإبعان معرفة العدل: يريد به القدر خحيره وشره من العبد؛ 
من غير أن يضاف إلى البارى تعالى منه شىء. ينظر الملل والنحل ,)٠٤١/١(‏ 

(۲) ضرار بن عمرو الغطفانى: قاض من كبار المعتزلةء طمع برياستهم فى بلده» فلم يد ركها. 
فخالفهم» فكفروه وطردوه. وصنف نحو ثلائين كتاباء بعضها فى الرد عليهم وعلى الخوارج»-. 


الكلام فى اللغات Vesa‏ 
تعلقها بالباقى» وإغا تعلق بالفعل قبل وجوده» والبلحى - وإن وافق أهل الحق فى منع 
بقاء القدرة - فإنه يصير إلى أن الاستطاعة تتقدم على الفعل» ويوحد مقدورها فى الحالة 
وما جب الإحاطة به: أن أهل الحق م يعوا تقدم الاستطاعة على الفعل؛ لقضية 
ترجحع إليها أحكام القدرة» ولكنهم لا علموا وحوب تعلق القدرة بالحادث» وعلموا 
استحالة بقائهاء ولو تقدمت القدرة» لعدمت» نم يستحیل تعلق العدوم فى حال 
الحدوث» ولو سبق إلى وَهْم الناظر القول ببقاء القدرة؛ لما كان ضده يوحصب اندر 
وحكمها فى تقدمها على مقدورهاء مع اعتقاد دوامها إلى مقارنة الفعل» وكيف يخفى 
ذلك وقدرة القديم أزليةء والمقدورات متأحرة عنها ؟! هذا ما قاله إمام الحرمين فى 
كتابه الموسوم ب «الشامل فى أصول الدين). 
وقال فى رالبرهان»: ومن أُنصف من نفسه» علم ]/٩ ٤[‏ أن معنى القدرة: مک 
من الفعلء وهذا إنغا يعقل قبل الفعل. 
وإذ قد شرحنا مَدّاهب اناس فى القاعدة البنى عليها الذليل - فلنشرح الذليلء 
فنقول: الأمر بالفعل مَوْجُود قبل الفعلء والقدرة غير موجودة قبل الفعل؛ فالمأمور به 
غير مقدور» وذلك هو المطلوب: أما أن الأمر مَوْحُود قبل الفعل: وذلك لأن الكافر 
مأمور بالإبعان حال كفره بإجماع الأمة. 
وأما أن القدرة غير موحودة فى تلك الحالة: وذلك لأن القَدْرَةً على الإبمان إنغا 
توجَدٌ مقارنة للإامان على أصل الأشاعرة» والدليل عليه: أن القدرة صفة من شأنها 
التعلتى بالمقدورء ومتعلق القدرة إما: الموجود» أو المعدوم» والثانى باطل؛ فتعين الأول. 
-=وفيها ما هو مقالات حبيثة. وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضى سعيد بن عبدالر من 
الجمحى فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل: إن بحيى بن خالد البرمكى أحفاه. قال الجشمى: من 
عده من المعتزلة فقد أحطاًء لأنا نتبراً منه فهو من الحيرة. ينظر الأعلام )۲٠٠/۳(‏ لسان الميزان 
[Y/Y]‏ 
(۳) هو: ابو عمرو المصری البصری: من أكابر انحبرة» وأصحاب ابی یوسف. وروی ابن حاتم من 
طریق أبیه فی آدابِ الشافعى ومناقبه ص ۱۹۲ قال «احقمّع حفص افر ویصلاق الإباضِي عند 
الشافعی: فی دار اجروی (یعنى: بيصل؛ فاحتصَّما فى الإمان؛ فاحتج بصلاق ف فى الرّيادة 
والتقصان» واحتج حفص الفرد: فى أن ا قول. فعلاً حفص القرد على يصلاق. وقوىئ 
علیه؛ رضعف يصلاق». «فحیی الشافعى» ولد الملسألة: على أن الإبمان: قول ف يزيد 
وينقص. فطحن حَفصًا القرد وقَطّعه». وينظر: الفهرست ۲۲٠١‏ والجواهر المضية ۲/١٤٠ء»‏ 
والكواكب السيارة ۱٦۷‏ واللسان .٠۳١/۳‏ 
)١(‏ فى «أ»: موحب القدرة. 
(۲) ينظر الشامل .)۳١/١(‏ 


EAR Ta ٤۲‏ قى اول 

يان طن الثانی: أن العْدُوم نفى محض مستمرء والنفى الَحْض يستحيل أن يكون 
مقدورًا؛ ععنی: Ss‏ والنفى المستمر أظهر استحالة؛ فتعيّن أن 
یکون متعلق( القد هو الموجودء وقبل صدور الفعل من المكلف لا وجود للفعل 
قطعًا؛ فلا قدرة علي E‏ فثبت أن الأمر بالفعل موجحود قبل الفعل» ولا 
قدرة على الفعل قبل الفعل. وبيان ذلك: رد الدليل المذ كور إلى صورة من صور البرهان 
فنقول: لو صدقت القدمتان المذكورتانء لزم التكليف بغير المقدور؛ ؛ على ما بيناء 
والملزوم واقع» على ما قررنا؛ فاللازم واقع. 

واعلم: أن هذا الدليل فاسد؛ وبيانه من و جحهین: 

لأول: أن نقول: لا نسم أن القدرة صفة متعلقة» بل هى صفة من شأنها اعلق 
رها صلاحية التعلق؛ فتارة تكون متعلقة بالفعل» » وتارة لا تكون متعلقة بالفعل» بل ها 
صلاحية التعلق؛ فلو كانت متعلقة بالفعل» > لزم قِدَم العام؛ وهو تحال. 

الثانى [٤۹/ب]:‏ النقض بالقدرة الأزلية رفك نيه الضف غلل هذا رة 


قال صاحب رالتلخيص»: صفة القدرة صفة متعلقة - مسلم؛ ولكن قوله: لا جوز أن 
يكون متعلقها ا معدوم - ممنوع» بل المعدوم يصلح أن يكون متعلق القدرة بأن يخرحه من 

إلى الوجودوالموحود أيضًا يصلح أن يكون متعلق القدرة بأن يعدمهء أو يغيره من 
حال لی حال» والتعلق آمر ذهنی يجوز حصوله بین موجحودین ومعدومین» وبين 
موحود ومعدوم» ثم نقول: لو صح ما ذكره يلزم سلب القدرة الأزلية؛ وهو حال. 

واعلم: أن ما ذکره فاسد» وبیان فساده يظهر من شرحنا لكلام الصتّف. 

وأما النقض المذ كور: فقد أورده الصنف على نفسه» وهو وارد ولا حَرّاب له. 

لا یقال: : الفعل م يطلب منه زمن الأمرء بل فى المستقبل بعده» وذلك الزمان زمان 
القدرة؛ وهذا لأن الأوامر لا تتعلق إلا بالأزمنة المستقبلة؛ ؛ لأنانقول: إذا تعلق الطلب 
با لكلف حقيقة» فهو مكلف به؛ فلو قال: «افعلل كکذا) - فإن فهمه() للحطاب يازمه 
فى الحال» ولا يجوز تأخيره إلى المستقبل. 

وتحقيق هذا: أن أمر الله - تعالى - صفة قائمة به» وصفته متنزهة عن أن حيط بها 


(۱) فی ا مطلق القدرة. 
(۲) فی «ب»: مر نسبی. 
(۳) فی «ب»: فهمك. 


الكلام فى اللغات E‏ 
زمان» والمكلف فى زمان: فإن كان الأمر مطلقا لزمه فعله فى ذلك الزمان» وإن كان 
مؤقتاء يلزمه فعله فى ذلك الزمان» والمطلق يتفرع على قولنا: الأمر هل يقتضى الفورء أم 
لا 
هو التحقيق› وأما أن الأمر بالشىء لا يقع إلا فى الأزمنة المستقبلة - فلا. فاعلم 

وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه ا لله تعالى -: الدليل الثامِن: العبْد لو قَدَرَ على الفِعْل - لقَدَرَ 
عَلَيه: نّا حال خودي أو قبل وُجوده: 

الأول مُحَالّ؛ وإلا ارم اد الوجود؛ وهو مُحَالٌ. 


ا ل ون افر ٣ة‏ - فى الرَمّان للدم -: إا أن كوت لها نر فى الفعْل» 


فإ کان لها انر فى الفِعل ا 


0 ت 


نة شرف رر حال هى لئد لأ رؤخرة لور شي حامر 
فی الرّمّان الأول تايز القذرَة و فى المقدور - غاي لوجود لَمَدور. 


و 
و 


ن رر فى ذلك الاريخال و جود أو قبله: 


ا 


المونر: إمًا 


3 


فان کان لأرل: رم أن يكوت مو جا لِلْموْحود؛ E A OE OE,‏ 
کک قَدّم؛ وزم السلس ۰ 

ون لم کن لها ار فى الرّمَّان اعفدم وت - ضا -: آنه ليس لها فى الرمَان 
ا اال ا کرد ار فی الفعل لن ودا لم يكن لَه 
ر ل - حال أذ رن بد رة على بغر ال 

راعلَمْ: أن هذبن الوَحهیْن لا رتضيهمًا؛ لأْهُمَا بُشكّلان بقَذْرَة البارى - حل لال 
- على الفعل. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل بناه الصف على المذهبين؛ 
فقال: لا قدرة للعبد أصلا على الفعل» ولو قدر عليه لقدر عليه: إما حال وجحوده» وهو 
حال لكونه إيجادا [٥۹/أ]‏ للموحود» أو قبل وجحوده» والفانى حال؛ لأن القذرة فى 
الزمان المتقدم على وحود الأثر: إما أن يكون ها أثر فى الفعل أو لا؛ فإن م يكن ها أثر 


فى الزمان المقارن - فلا أثر للقدرة أصلا وهو حال وإن کان ها أثر فى الزمن 
لمتقدم - فلها تأثير فى الفعل؛ لأن الأثر بدون التأثير حال. 


فنقول: التأثير قبل وجود الفعل موجود» وأثره وهو الفعل غير موجود؛ فوجود الأثر 
غير تأثير المؤثر تمكن الوجود وإلا لكان واحب الوحود» وهو مُحَالٌ؛ لليرهَان الدَالٌ 
على كونه واجب الوجود؛ فيفتقر التأشير إلى مؤثرء والمؤثر فى التأثير» ولابد له من 
تأثير» وذلك التأثير ممکن؛ فيفتقر إلى تأثير آحر؛ فيلزم التسلسل وهو سحال؛ فثبت أنه لا 
قَذْرَةَ للعبد أصلاً سواء قلنا: القدرة على الفعل مقارنة؛ على ما هو مذهب الأشعرى» 
أو مقدّمة على الفعل؛ كما هو مذهب المعتزلة؛ على ما بينا من تفصيل الّدَاهب. 

واعلم: أن هذه شبهة؛ وهى من المغالطة؛ لكونها نافية للقدرة شاهدًا وغائًًا؛ 
فنقول: قال: حلها: أن نقول: م لا يجوز أن يقدم على الفعل زمن الوجود؟: 

قوله: ,إن ذلك إيجاد الموجود» - قلنا: ماذا يعنى به ؟: 


إما أن يعنى به أنه إيجاد الموجود بدون هذا الإيجادء أو يعنى به أنه إبجاد الموحود بهذا 
الإيجادء أو يعنى به شيتا آخر -: الأول تمنوع» بل هو إيجاد الشىء الذى وحد بهذا 
الإيجاد وبهذا التأثير ؛ بحيث لولا هذا التأثير لما وجد» وإن أراد به الثانى» فهو مسلم ولا 
امتناع فیه؛ لأن الأثر لابد وأن يوحد مع امؤثر فيه زماناء وإن أراد به معنى الا فلابد 
من بيانه. هذا ما قاله صاحب «التلخحيص» فى حل“ هذه الُغالطةء ولا بأس به. 


وعكن أن يقال فى حلها: إن الماهية الممكنة لا عكن إيجادها موجحودا معها وجودهء 
وإلا يلزم إيجاد الموحود ولا يمكن إيجادها معها عدمهاء وإلا يلزم الجمع بين الموحود 
رالعدوم وإنغا بعكن إيجاد الماهية الممكنة من حيث هى هى» مع قطع النظر عن 
وحودها حالة [۹/ب] الإيجاد أو حالة الإعدام]. 

رھ ر ا یک ها ر که وجرا اا 
زمن العدم قد يعسر فيه العَّدَم» وقد بينا استحالة إيجاد الماهية الممكنة موحودًا" معها 
أحد الأمرين؛ وكذلك إيججاد الفعل حال وحود الفعلء وإيجاد الفعل حال عدم الفعل»› 
بل إجاد الفعل من حيث هو هو مع قطع النظر عن الخالين؛ وهذا لن الشنءقة يكون 
مکتا؛ نظرًا إلى ذاته من حيث هى هى؛ فيقال: هو ممكن الوحود؛ نظرًا إلى ذاته؛ فيمكن 
إجاده نظرًا إلى ذاته» تم قد يقترن به مانع» أو ينتفى شرط إيجاده؛ فلا بعكن إيجاده لا 


(۱) فی «ب»: حد. 


الكلام فى اللغات O E Se Rae‏ 
لاستحالته فی ذاته» بل لعارض من خارح')» وبیان) تقریر ما ذکرناعلی قول من 
قال: رإن الو حود علة 7 الماهية»؛ وكذلك على قول نافيه. فليتأمل الناظر هذا الموضع. 

فإن قيل: قد علم من أصل الأشاعرة: أن القدرة على الفعل مقارنة للفعل» وقد تبين 
ساد ما عول عليه اللصنف فى تقرير هذا الأصل؛ فما المعتمد فى ذلك؟ 

قلنا: قد سبق أن إمام الحرَمَيْن قد احتار فى رالبرهان»: أن القدرة على الفعل قبل 
الفعل. 

وقد غول فی کاب رالشامل» فی زیر هذه القاعدة على نكتة) فلنذكرها: 

قال الإمام: القدرة من الصفات المتعلقة» ولابد هامن متعلق»› ومن حالف من 
متأحرى المعتزلة فسو غ علمًا لا معلوم له - لم يخالف فى أبواب القدرةء فالقدرة إذن 
متعلقة مقدورهاء ومن أحال تعلقها بالمقدور حال حدونه فقد نفى تعلقها. 

والدَليلٌ على ذلك: أننا إذا فرضنا حالتين» فقدّرنا فى الحالة الأولى قدرة حادثة» ثم 
قدّرنا فى الخحالة الثانية وحود المقدور وحدوثه - فالخصم بنع وجود المقدور فى الحالة 
الأولى» ونع التعلتق بالمقدور فى الحالة الثانيةء والحالتان متعاقبتان على ما صورناهما؛ 
فلم يبق لتعلق القدرة وة معقول» هذاماعول ]/۹٦[‏ عليه إمام الحرمين فى 
«الشامل»*“وفيه أحاث دقيقة' أعرضنا عن ذكرها؛ حذرًا من الإطضاب والأصحاب 
بنوا هذه القاعدة على: أن القدرة عرض» والعرض لا يبق زمانين. والقدرة مقارنة 
للفعل والحق: أن يحال بيان هذه القاعدة على علم الكلام لتتعلم فى هذا الفن؛ وا لله 
أعلم بالصواب. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الدَليلٌ التاسع: أن الله نالي مر بعر فة فى 
رله: الم آنه لله إلا ال4 رمُحَمد: ٠۹‏ فَفول: إا أن وَج الم على 
العارف بالله تعالى» أو على غير العارف به: 


)١(‏ فى ٫أءب»:‏ لمعارض من خحارج. 
(۲) فی ١أ‏ سیأتی. 

(۳) فی ٫أ»:‏ على. 

)٤(‏ فى «ب»: للالة. 

(ه) ينظر الشامل .)۸۰/١(‏ 

)٦(‏ فى «ب»: ضيقة. 


(۷) فی «ب»: لا ینفی. 


و اه قفن تخل اشر ون اا رهما مُحَالان. 
والثا: نی مُحالٌ؛ لان عير العارف بالل تَعَالّى د مادام کون غ غير عارف بالله تعالى - 
اال ن کن غارفا بان الله تعَالٍ ی أَمَرهٌ شی ؛ د اليْم بأ اله ل بشیء 

- مَشروط بالعِلم بالل تعَالى. 


Jr ol پ٤‎ 


ومتی اتال ان تغرف أا الله على مر بعئء = كان رة الأئر عل ى هزه 
حال توؤجيها لامر على من يَسَحيل أذ يلم ذلك الأنر؛ وَذَلِك عير ليف ما لإ 
بُطْاق. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الدعى أن تكليف ما لا يُطاق واقع؛ 
والدليل عليه أن اله أمر ععرفته؛ والدليل عليه قوله تعالى: مغلم أنه له لَه إلا الث 
[ مد۹ ]. 


وإذا ثبت ذلك فنقول: ذلك الأمر: إما أن يتوجه نحو العارف بالف أو يتوحه نحو 
ااهل با لل والأول لا يخلو: إما أن يكون أمرًا بعین ما يعلمه» أو مثله؛ لاستحالة أن 
يكون أمر العام با لله بالعلم به - أمرًا عا هو حلاف العلم: فإن كان الأولء يلزم الأمر 
بتحخصيل الخحاصل؛ وهو حال. 

وإن كان الثانى» يلزم الحمع بين المثلين؛ وهو مُحَال. 

هذا كله: إذا. كان ذلك الأمر متوحها نحو العارف با لله 

أما إذا كان الأمر متوجها نحو الجاهل با له - فهو أمر ا أيضًّا؛ وذلك لأن 
الجاهل با لله لا يعرف أشر الك دون رة و اذا اسخهال أن يعرف أمر الله كان 
توجيه الأمر عليه توجيها لأمر الله على من يستحيل أن يعرف أمر اللّه» ومن يستحيل 
عليه معرفة أمر اللي استحال منه امتثال أمر الله وقد أمر بالامتثال؛ وذلك هو تَكليفٌ 
ما لا يطاق. واعلم: أن عدا الدلل ضيف زبيانة من و جهن 

الأول: أن الآية أمر .معرفة وحدانية اله» وذلك غير الأمر ععرفته. 

آنه لو کان اا ى ا - تعالى - فلا استحالة [٠۹/ب]‏ فى توحيهه نحو 

eT‏ ولك لان الر فة على مراي اوغا ر الها مر فة ا ا د 
بنفسه» وتقابلها معرفة أول مخلوقاته به؛ بحيث لا يتصور أن يكون أقل من تلك المعرفة؛ 
لأنا نفرض الکلام فی قدر لو نقص ذلك القدر لکان اهلا با ل ی ت 


كثيرة. وإذا ثبتت هذه المقدمة» جاز أن يكون ذلك الأمر متوجهًا نحو العارف با له؛ 
ععنى: أنه حصل له مرتبة من المعارف الإلهية» وهو عادم غيرها؛ فيكون الأمر متوجحهًا 
نحو العارف با لله بتحصيل مرتبة من مراتب العلم ليست حاصلة عنده» ولا يلزم من 
ذلك محال أصلا. 
أمر الله»؛ وهو منع فاسد؛ لأن المراد: معرفة الله بوجه من الوجحوه» ومن لا يعرفه بوجو 
اا و و 
قال المصنف - رمه الله تعالی -: الدليل العَاشرُ: أن لمر بالنضر واليكر وَاقِعٌ ِى 
قوله تعَالى: طفل انظروا) [يونس: ۱۰۱ وی فوْلِه تعَلی: أو لم يتفكروا) 


[الأعْرَّاف: ٤‏ ۸٠]؛‏ وَذَلكَّ مر بنا لا طاق : 


eS E 
ا فشر اکر خن ااا تور یکن ايء والنفر مقدورًا:‎ 
إنما قلنا: القصورات عم مقدرري؛ القاذن إذا اراد خضلا وام ان‎ 


e 


حال تون القصورَات حاطرة يال أو حال ما لآ كوك بلك القصوراث . 


فإ کائت حاطرة باه ف ال ات اة مها یکر خم 
إلْحَاصل؛ وهو محَال. 


وان كانت غير حاطرَةٍ بباله - كان الذهر غافلا عنهاء وَمتى كان الذهْنْ غافلا عنهًا 
- اقحال ِن القادر أا حارلا تحْصيلهًا؛ وَالِلْمْ بلك ضَرُورى. 
فان قلْت: ولم لا يجوز ا E O O N GPE AEE‏ 


4 N 


قلت: لما كانت متصوَرَة ين وجو دون وجو ET‏ - مغايرٌ لما ليس 


بمتصور؛ ؛ هما أَمرّان: : أحدهمًا: : مقصور بتَمَامِِ» والآحر: غير متصور بتمَاِه؛ وجينا: 7 
يمو اكلام الَمَدّمُ. 


وإنمًا قلا: وك القصَوراتی ذالم تكن مَقَدُورة - كانت لصا هة َير 
ا OE‏ إا ُن تون يٽ يرم ِن مُحرِّ حُصضورعا فى الذَهْنٍ 

كم الذهْن بيسبة بغْضرها إلى بض بالف أو بإلإثبات از لا يرمٌ: ا 
ل تلك الفا ارم ت نية؛ بل كوك اعخقَادات تقليدية. 


إن ارم - فقول: حصول بلك التصورات ليس باحتيار؛ وعنة حصولها: : فرب 
تلك التصديقات علَيْهَا ليس باعيياري فإذن: حول نلك الان ا 
باحتياره؛ ذلك هو الَطْلوب. 


وإنما قلّنا: راك الا ية ذالم تكن باحتيّاره لم تكن لْقَضَايا النغرية 
باحټیاري؛ ذلك لاد روم هذه ارات عَن بلك الضروربًات: إا أذ ون واب 


ا SY‏ 
فان لم يکن وَاجبًا - لم يكن ذلك اسذلالا ياء لأ إذا استدلنا بدليل مركب 


من مقدتاتي وم يكن الوب واحب الَو نيلك اَمَّمات: ا 
ذلك الطلوب - فى هه الْحَلَة -: اعمادا تقليديًاء N‏ 


zz 


کک - ققول: a‏ و ر 
الاسیدلاکات؛ ف فإذ: هذه به ادلات فی اتی ا رالات لتكو باحييّار 


ر ت 


اللكلف. 


فهذا مجموع اوخو الذكورة فى هذه السالة وبالله الرفيق. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل واضح» ونزيده إيضاحًا؛ فنقول: 
النظر مأمور به» وهو غير مقدور › والمراد بالنظر: الفكرء وقد سیق بیان الفكر بحده فى 
علم المنطق الموضوع فى أول الشرح؛ فلا نعيده. 

أما أن النظر مأمور به: فذلك كقوله تعالى: 3 فل انظروا) [يونس: ۱۰۱ 
و,کقوله تعالی: أو لم يتفكروا) [الأعراف: ق اللوم والتوبيخ؛ 
وذلك يال عل انم م يتفكر» فقد ترك المأمور به؛ فثبت أن النظر مأمور به. 


N E O OE‏ لن 
اهر :إا ان کون كه قرز بذك الصون ار ك اة كان فذلك الفضبرر 
حاصل» وتحصيل الحاصل عحال. 

وان لم یکن له به شعور بوحه ما» استحال تحصيله؛ لأن ما [لا] ‏ شعور للنفس 
۷ به آل شكال طلة رما اشتحال طلةة استحال تحصیله؛ ولا يقال: م لا 
E aa SOS‏ 

وسن النع: أن التصور: إما أن يكون مشعورًا به مطلقا أو لاً يكون مشعورًا به 
مطلقاء أو يكون مَشْعُورًا به من وَحْهٍ دون وَجْي؛ لأنا نقول: القسم الثالث باطل حزمًا؛ 
بعین ما مر. 

a E E E 
أنفسنا طلب ماهية الروح» والملكة» والنفس. وأجحاب عنه؛ بأن ذلك: إما طلب تفسير‎ 
اللفظ أو طلب البرهان على وحود التصور؛ وكلاهما تصديق» وهذا الجواب فاسد‎ 
يعلم الإنسان فساده بالرحوع إلى وحدانه. فثبت أن التصورات غير مقدورة ومكتسبة»‎ 
وخ مو لك آلا كرف ال قات اده مكفة مدر نازرات إا ن‎ 
تكون بحالة يلزم من حضور بعضها مع البعض فى الذهن الجزم بحصول النسبة‎ 
التصديقية» أو لا: لا سبيل إلى الثانى» وإلا لم تكن علومًا بديهية"» بل اعتقادات‎ 
تقليدية؛ فتعين الأول؛ فثبت أن التصديقات البديهية غير مقدورة» وإذا م تكن‎ 
التصديقات البديهية مقدورة - لا تكون التصديقات النظرية مقدورة؛ لأن لزوم‎ 
النظريات عن البديهيات: إما أن يكون واجبًاء أو .لا يكون؛ فإن لم يكن واجبًا» م يكن‎ 
ذلك استدلالا مفيدا ليقن حزما وإن كان لازا فقول الظريات:واحبة الصول عند‎ 
حصول البديهيات» ممتنعة الحصول عند عدمها؛ قلا قدرة على تحصيل النظريات؛ ولا‎ 
احتیار له فی اکتسابها؛ ععنى: أنه إن شاء اكتسبهاء وإن شاء ترك اكتسابها. هذاهو‎ 
بسط ما قاله اللصنف» وهو فاسد؛ وبيان فساده من وجوه ثلاثة: الأول: أنه يجوز أن‎ 
یکون الشیء متصورًا بعارض من عوارضه [۹۷/ب]؛ فيثبت الشعور بذلك العارض»‎ 
فيطلب الكنه» ويجوز أن يكون عارض من عوارضه معلومًا؛ فتطلب بقية عوارضه بسبب‎ 
الشعور بذلك العارض.‎ 


)0 فی ب : الذهب. 
(Y)‏ سقط فی وب». 
(۳) فی (: نقسية. 


الثانى: أنا لا نسلم أن تلك التصورات البديهية إن م تكن بحيث يلزم من ججحرد 
حضورها فى الذهن حكم الذهن بالنسبة التصديقية بينهما - لا تكون تلك القضايا 
علومًا بديهية؛ وهذا جواز ألا يلزم من بجحرد تصور طرفيها - جزم الذهن بالنسبة 
التصديقيةء وتكون علومًا يقينية نظرية» والنظريات بأسرها كذلك. 

الثالث: أن حضور المقدمات فى الذهن - كيف كانت - لا توحب حصول 
النتيجة» بل لابد من تر تیب حاص EE E‏ وإذا عرفت ذلك أمكنك 
توجيه المنع على ای قسم شثت من ة قسمى الترديد. 

واعلم: أنه قد تبين ضعف جميع ما استدل به الملصنف فى هذه المسألة» وقد بينا ذلك 
بیانا شافيًا. 

والحق :أن التكليف بالمستحیل لذاته غير واقع» بل هو [غير] ‏ “ جائزء والدليل عليه 
ما نبهنا عليه؛ وهو: أن قيام حقيقة الطب النفسانى بالعالم باستحالته طلا متعلقا 
بالمستحيل لذاته» بل وبغيره - يكون حال العلم باستحالته حالاء والقضية بديهية» ومن 
راحع نفسه وأنصف نفسه» علم صحة ما ذكرناه» اللهم إلا أن يقال: حقيقة الطلب 
غائبًا غير حقيقة الطلب شاهدًا.٠فإن‏ قيل ذلك» فقد فسدت قاعدة كلام النفس وإثباتها 
کی و ی سی ان 

حامة: اعلم: أن صاحب «التنقيح» احتار جواز التكليف بالْجال» واحتج عليه بان 
الطَلب الذى هو مَاهِيَة النكليف - ليس من جنس التعلق» ولا تعلقه تعلق التأثير؛ کتعلق 
القدرة؛ بدلیل صحة التعلق بالىدوم» وبغیر المعن؛ فجاز تعلقه الال کالعلم» هذاما 
احتج به» وهو ضعیف؛ لأنه قياس ذ ES‏ يبد [۹۸/] لعي بل 
لا يفيد الظن» إلا إذأً بين أذ الحكم معلل بكذاء وهو مث مشترك بين الصورتين؛ وذلك 
تخر واھ اع بالصرات:: 

قال المصنف - رجه الله تعألى -: السالّة الثانية: 


قال اکر أصْحًابتا وأكثر العترلة: لأر روع الشرام لا قف على حُصُول 
. 


ر د 


وقال جُمْهُورٌ حاب أبى حبيفة ۴ او 2 وقش عة رغ نول 


الشيخ ا حام الاسفرایینی من ھا 


(۱) سقط فی وب». 


ومن الاس من قال: تتاولهُم النواجى دوت الاير إل يصح انِهَاؤهُم عَنِ انات 
ET‏ کک کڪ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا ننقل مَدَاهب العلماء فى هذه اللسألة» ثم 
ننعطف بعد ذلك على شرح المتن؛ فنقول: 

قال إمام ار ذهب بعض أصحاب أبى حنيفة: إلى أن الكمار غ طن 
بفرو ع الشريعة(. 

وظاهر مذهب الشافعى: أنهم مخاطبون بها. وفصل فاصلون بين المأمورات 
والمنهيات؛ فقالوا: هم مخاطبون معاقبون على ارتكاب المنهيات» غير معاقبين على ترك 
الأمورات. ثم نقل الإمام أن الخلاف واقع فى جواز المخاطبة عقلا ثم فى وقوع ذلك 
إن ثبت جوازه. ثم قال: والتحقيق فى ذلك کله عندی: أن الکافر فى حال كفره) - 
يستحيل أن يخاطب يإنشاء فرع على الصحة؛ وكذلك القوْل فيما ينفع آحرًا من 
العقائد فى حق مَنْ م يصح عقده فى الأوائل؛ وكذلك امححدث يستحيلٌ أن حاطب 
E O O ay‏ 

آحرّا بإيقاع مشروط قبل قوع الشرطء ولكن إذا انقضى من الزمان ما يَسَعٌ الشرط 
والمشروط والأوائل والأواخحر - فلا يمتنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة 
من حالف أمرٌا ما تو جه عليه ناحرًا؛ فمن ن أبى ذلك» قضى عليه قاطع العقل بالفسادء 
ومن جوز تنجيرً الطاب بإيقاع المشروط قبل وجود الشرط - فقد سوغ تكليف ما لا 
يطاق» ومن أراد أ يقرف بن القرو م رين وار الفقالدة رين سل ادت - فهو 

وقد نفل عن أبى هاشم؛ أنه قال: ليس المححدث خاطبًا بالصلاة [۹۸/ب]» ولو 


.)٠١۷/١( ينظر البرهان‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط للز ركشى ۳٠/١‏ التمهيد للأسنوى ص٤۳1‏ ونهاية السول له »۳٦۹/١‏ 
زوائذ الأصول ص /۱۷۹ء منهاج العقول للبدخشى ٠۲٠٠/١‏ التحصيل من الحصول للأرموى 
١‏ المنعول للغزالى ص »۳٠/‏ الإبهاج لابن السبكى ١۷۷/١‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادى ۲۸٠/١‏ تخريج الفروع على الأصول للزنخانى ص /۹۸» كشف الأسرار للنسفى 
١ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی »۲٠۳/١‏ نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »٠٠/‏ ميزان الأصول للسمرقندى ٠٠١ ٤/١‏ البرهان فى أصول الفقه 

٠ VN -‏ أصول الفقه محمد أبو ألنور زهير ۱|„ 

(۳) فی ہاہ: حال ره 


استمر حدنه دهره؛ لی الله غير عخاطب بصلاة فى عمره؛ فإن أراد الرحل ماذكرناه 
فهو حق. وإن أراد به: آنه لا عاقب على ترك الصّلاة لترك التوصل إليها - فقد حرق 
الإجماع. هذا هو الكلامٌ فى طرف الجواز» ما الكلام فى طرف الوقوع: فقد قال 

والذى أراه: أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع جملةء والقيام ععالمه مفصّلا فمن 

ححد وحوب التوصل إليه» فقد أنكر أمرًا معلومًاء وهذا على هذا افر رق غ 

درحة الظنون. 

فإن قيل: «أتقطعون أنهم معاقبون فى الآحرة على ترك فرو ع الشرع؟»: 

قلنا: أجل والموصّل إليه: أنه قد ثبت قطكًا وجوب التوصل تبت أن تارك 
الواحب متوعّد بالعقاب» إلا أن يعفو الله وتقرر فى أصل الدين E E‏ 
الكفار» هذا ما احتاره إمام الحرمين صاحب رالبرهان». 

وفيما ذكره فى دعوى القطع فى طرف الوقوع - نظرٌ لا يخفى على التأمل؛ 
فليتأمله الناظر . 

“قال الغزالى فى «المستصفى»: ليس من شرط الفعل المأمور به - أن يكون شرطه 
حاصلا حالة الأمر» بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط› ويكون مأمورًا بتقديم الشرط؛ 
تقديم الإبعان بالرسل. 

[وذهب أصخاب الرأى: إلى إمكان ذلك والخلاف: إما فى الجواز أو فى 
الوقوع» أما الجواز العقلى: فواقع" وأما الوقوع الشرعى: فكما يجوز تخصيص 
حطاب الفرو ع بالمؤمنين و كما حصص وجحوب بعض العبادات بالأحرار والمقيمين 
والأصحايء ولكن وردت أدلة .عخحاطبتهم. 

ثم مسك بآى من كتاب الله تمسّك المصنف بها أيضًاء وستتكلم عليهاء وصرح 
بأنه: : إذا مات الكافر على كفرى عوقب على ت ركه للفروع» لكنه إذا أسلم ]44/( 
عفى عما سلف؛ فالإسلام يجب ما قبله. هذا ما ذكره الغرالى» واحتاره» وفى تمسكه 
بالظواهر الدالة على وقوع تكليفهم بالفروع - مخالفة لإمام الحرمين. 


(۱) فی وأم: وأثبت اأصحاب الرأى. 
(۲) فی «ب»: فواضح. 


وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى شرحه «اللمع»: إذا أمر الله تعالى أو رسوله 
ب بلفظ مطلق NE aR ay‏ 
بعضهم: يدحلون فيه» وقالت طائفة منهم: ES‏ وهو اختيار الشيخ أ س 
حامد. وقال بعضهم: لطاب لے کون خحطاب الأمر. ومعنى توجيه 
الخطاب عليهم: ا الوعيد بالترك» واستحقاق العقاب فى الآحرة على تر كه» وليس 
المراد بذلك: أنهم يؤمرون بفعل العبادة مع الكفرء ولا بفغلها' بعد الإسلام. 

قال العالمى فى كتابه المؤلف فى أصول الفقه: الكافر هل يخرج عن الخطاب 
بالشرعيات» أم لا ؟ [نقل عنه] ‏ الشيخ أبو الحسن الكرحى - رهه الله -: أن الكل 
واحد تحت الخطابات الشاملة للعبادات والشرعيات» وهو مذهب جماعة من الفقهاء 
بعض المتكلمين» وقيل: هو مذهب الشافعى . 

وذهب بعض الفقهاء» وبعض المتكلمين: إلى أنه عير داخيل؛ وهو قول أصحابناء وم 
ننقل فى هذه المسألة نصا عن أصحابنا امتقدمين», إلا أن مشايخنا المتأحرين خر حوها؛ بناء 
على تفریعاتهم؛ فان حمدًا - رمه الله تعالى - قال فى كتاب «المسائل»: إن الكافر إذا 
دحل مكة» ثم أسلم وأحرم - لا يلزمه دم؛ لأن ذلك ليس عليه» وقال فى كتاب 
«الصوم»: وأيضًا فإن الكافر إذا كان له عبد مسلم مر عليه يوم الفطر - لا يلزمه صدقة 
فطره؛ قال: لأن ذلك ليس عليه. وقال أيضًا فى كتاب ,النكاح»: إن المسلم إذا كانت 
تحته امرأة نصرانية» عادتها فى الحيض دون العشرة؛ فانقطع الدم على عادتها - حل له 
وطؤها قبل الاغتسال؛ بخلاف المسلمة؛ قال: لأن ذلك ليس عليه» وهذا يدل على أن 
[۹۹/ب] مذهبهم ما ذکرناه. 

و الخلاف؛ هى: العقاب على تر كها؛ فإن الأمة أجمعت على أن الكافر إذا أتى 
بهذه العبادات لا يناب عليهاء ولو لم يأت؛ حتى لو أسلم لا يجب عليه القضاء. 

وقال الباحى فى كتابه الملسمى ب «حامع الأصول»: لا حلاف بين الأمة فى أن 
الكفار سخاطبون بالإبعمان. 

واحتلفوا فى فرو ع الديانات؛ كالصوم والصلاق والحج: فعندنا: أنهم مخاطبون 
بذلك؛ وهو الظاهر من مذهب مالك. 


وذهب ابن خويز منداد: إلى أنهم غير خاطبين بذلك» قال القاضى عبد الوَهُابٍ 


(۱) فی «أم: نقيضهما. 
(۲) فی «أم: حکی عن... آبى الحسن الكرخحى. 


المالكى: ,رفصل فى: الكافر هل يدخل فى جرد الخطاب بالعبادات؟: اعلم: أن الكلام 
فى ذلك يتعلق بفصلين: 

أحدهما: أن جحرد الخطاب هل يتناول الكافر؛ كما يتناول المسلم أم لا ؟ والكلام 
فى هذا كالكلام فى تناول الخطاب العبد؛ لأن الاسم يتناول الجميع» وصفة التكليف 
موجودة فيهم؛ فلا وجه للمنع من تناول الخطاب له. 

والفصل الآحر: فى أن الخطاب بفروع الشريعة التى لا تصح من الكافر إلا بعد 
التوحيد والشهادة بالرسالة» هل تتوحه إلى الكافر وهو مقيم على كفره أم لا ؟ 
احتلف الفقهاء فى هذا. وأهْلٌ الأصُول منهم من قال: لا يصح حطابهم إلا بعد الإقرار 
بالشهادتین. 

ومنهم من قال: يصح ذلك وهو مخاطب به؛ بشرط تقديم الإبمانء وبنوا الكلام فى 
كثير من الفروع على هذا نحو: سقوط القضاء عنه إذا أسلم؛ لما ترك من الصوم 
والصلاة. 

ومنهم من قال: المرتد مخاطب دون الكافر الأصلى. وأما مذهبنا: فيحتمل أن 
الأقوى فى النظر: أنهم خاطبون بها. 

ومن أصحابنا: من يمنع ذلك؛ لأحل قولنا: إن الكافر لحد إذا زنا أو شرب» 
وأن المرتد لا يقضى من الصلوات ما ت ركهافى حال رذته؛ وهذا لا يمنع الخطاب؛ 
واز أن يخاطبوا بهاء والإسلام حط عنهم. 

قال ابن ]/٠١٠١[‏ بَرْهَان: اعلم: أنه يجوز عندنا عقلاً حاب الكفار بفغروع الإيمان؛ 
وهو مذهب. كافة e e‏ ونقل عن عبد الجبار» وبعض المعتزلة: أنهيم 
قالوا: لا يجوز أن اطبا عَقلاً بالفروع. 

وقال القاضى عبد العزيز الكوفى: قال قوم: الكفارٌ خاطبون بكل الشرعيات؛ بشرط 
تقدم الإبعان؛ ذكره الجصاص» وصاحب االمعتمد»» ونصره. 

وقال قوم: إنهم غير مخاطبين بكثير من الشرعيات. وقال قوم: إنهم غير محاطبين 
بفروع الإبمان. 

قال المصدف - رهه الله -: وَاعلَمْ: أنه لا بر َا الإحيلاف فى الأخكام الَعلمَةٍ 
بالدنيا؛ لأنهُ مادام افر كارا - يَمْيْع مِنةُ الإقدام على الصلاِ؛ وإذا سم - لم حب 
عَلَيهِ الْقَضَاء. 


وإنما تانير هذا ۳ - فی أخکام الآحرة؛ فان الكافِرٌ إذا مات على كفرهِ - 


E کفری‎ e 


1 1© 


رلا معنى [لقولنا]: «إنهم مأمورُون بهذو العبادات إلا أنهم كما يعاقبون على ترك 
الان - يعَاقبون أيضًا بعقابٍ زَائدٍ على ترك هذه العباداتٍ 

و ۴س و 

انکر ذلك قال : انهم 5 يعاقبون إلا عَلّى ترك الإبعان؛ [وهذهو] دقيقة به م 


۶# لر ت 


مغر فیهًا: نا وْحوةٌ: 


الأول: أن لاقت لوحوب هذه العبادات - قائ ا 
الكفرٌ -: لا صلخ مَانعا؛ فوَجَب القَول بالوؤجُوب: 


a‏ قلنا: إن الم ا موود را ال : ابا النام اعبدوا ر بک4 
[البقرة: ۱ ۲]» وقوله تعالى: وله على الاس جخ ليت مَس اتطاع اله سبيلاً 
[آل عمْرات: ۹۷]: ولا َك فى أذ هَذِه النصوص عَامّة فى حَقٌ الكلّ. 


انما قلنا: إل ا ERE‏ الكافر مَك يِن ليان 
الان و E EE‏ بالصَلاة وَالركاة ناء عَلَيّهِ؛ بهذا الريق 
ّا: الدَهْری مكلف بتصدیق الرّسُول» ر امور بالصَلاة. 

فثبت: أن القتضبى قائ والْعَارض عير مَانع؛ فوب القول بالوٌخوب. 

الشرج: اعل م ات ف ن ها نق العا عن عمق صاجب آي فة ا رض اله 
عنهما - من التفريعات على هذا الأصل: [أنه] قد يظهر أثر هذا الاحتلاف فى الأحكام 
المتعلقة بالدنيا؛ فيصير ما نقله العالمى مناقضًا لقول المصنف: ٫«لا‏ أثر لهذا الاحتلاف فى 
الأحكام المتعلقة بالدنيا»؛ بل يكون رظ اد لكلام الملصنف» فإنه قد ظهر أثر هذا 
الاحتلاف فى الأحكام المتعلقة بالدنيا. 

وا بين الكلامين لمن أراد الحمع - أن يقال: كلام الملصنف إن كان عااء لكنه 
حمول على الخصوص؛ وهو أن يقال: لا أثر هذا الاحتلاف فى العبادات الواحبة؛ 
كالصلاة والصوم والحج ٠١١7‏ /ب]؛ فإنه منع من الإتيان بها حَالٌ الكقر» > وبعد زوال 
الكفر: لا جب عليه ضا وها ولا ندعى أنه لا أثر E OE‏ 
اكم اة ي ا عى عك هر ا ا و ا 


على هذا تمثيله. هذا هو وجه الجمع. 

زالافنضة غر ها طا كام ال ا قال ل فهر او اك ا 
بالدنيل وبیانه من وجوه أخر غير ما ذكره العالمى من تفريعات محمد بن الحسن صاحب 
أبى حنيفة: أحدها: أنه يكون ذلك سَبَبّا إإسلامه؛ لأنه حاء فى الحديث: «إن الرَحْلَّ 
لیختم له بالکقر بسبب کرةٍ ذنوبي. 

وثانيها: أن الإسْلامّ يكون أوقع فى صدره إذا كان كثير الفساد والفسوق مضافا 
إلى الكفر؛ فإنه إذا علم أن الإسلام يجب ما قبله» كان ميله إلى الإسلام أشد. 

وثالنها: أنه يتجه إقامة الحدود عليهم؛ لاسيما الرحم عند الشافعى؛ فإن العقوبات 
القواعد. 

ورابعها: استحباب قضاء الصوم إذا أسلم فى أثناء الشهر؛ ملاحظة لتقدم الخطاب 
فی حقه؛ لأنا نقول: کونه خاطبًا بالفره وع إن أفضى ! EEC‏ 
الإفضاء ولا الخکم با . حبر من الأحكام الشرعية المتعلمة بالدنيا. 


والمراد بقولنا: رله أثر ولا أ و اهو ار الراحع إلى الأحكام الشرعية المتعلقة 


بالدنياء وبه يظهر فسَادُ الوجه الثانى؛ لأن زيادة الميل إلى الإسلام ليست من الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالدنيا. 


وأما الو حه الثالث: فذلك يقتضى شرعية إقامة اخدود كلها عليهم؛ تفريعًا على 
قولنا: إنهم مخاطبون بالقرو ع» وذلك باطل؛ فإن حد شرب الخمر لا يقم عليهم. 

وأما رارع ا ا إذا أسلم فى أثناء 

ومن فروع هذا الأصل ا المتعلْقَّة بالدنيا -: أنا إذا قلنا: الكُمَارٌ لا 
يخاطبون» كانت معاملة الكفار أبعد عن السنة من معاملة السلمين؛ وذلك ظاهر؛ لأن 
ما بین أيديهم من الغصوب والربويات تقر بأيديهم بعد الإسلام إذا تاب. 

ومن فروع هذا الأصل: ما إذا طلق الكافر» أو أعتق فى حال الكفرء ثم أسلم فى 
أنه هل ينعقد الصادر منه سببّا فى حال الكفر» كما ينعقد سببًا فى حال الإسلام. واعلم: 
أن ما ذكرناه قاعدة اخواب عن أمثال هذه الوجوه وأحكامهاء وا لله أعلم بالصواب. 


E‏ -: لنا: أن المقتضى لوحوب هذه العبادات على 
الكفار قائم» والانع زائل؛ فيازم من ذلك الوجوب. 

أما أن المقتضى لوجوبها عليهم قائم: وذلك لقوله تعالى: ل[ ايها اناس اعَبُدُوا 
ربكم [البقرة:٠۲]‏ وجه التمسك بالآية: أنه أمر الناس بالعبادة» و«الناس» يتناول 
اللسلم والكافر؛ فيلزم قيام المقتضى لوجوبها عليهم؛ إذ لا نعنى بالمقتضى إلا ذلك. وقوله 
تعالى : ولل على الناس جج الت من استَطًا ع اليه سبيلا آل عمران: ۹۷] 
AEE‏ 


وأما أن المانع زائل: وذلك لأن الكافر متمكن من إزالة الكفرء والإتيان بالإيمان 
أولاء ثم الإتيان بالفروع ثانيًا؛ وبهذا التفسير قلنا: الدهرى المنكر لوجود واجحب 
الوحود - حل وعلا - مكلف بتصديق الرسول؛ وذلك .معنى: أنه يؤمن بالله - تعالى 

ديق اال سول: وبهذا التفسير أيضًا قلنا: إن المحدث مأمور بالصلاة؛ معنى: أنه 
مأمور بازالة الحدث أ ل ثم الإتيان بالصلاة ثانيا؛ فكذلك ههنا فهو مأمور بالإتيان 
بالإعان 0 بفروعه ثانيًا؛ فعلم أن المانع زائل؛ فثبت الاعب غا غا 
بالمقتضى السام عن الما 


فإن قيل: لا نسلم قيام المقتضى؛ وهذا لأن المراد [١٠١٠/ب]‏ بالمقتضى : إما أن يكون 
هو العام فی الأشخاص والأزمنة» أو العام و فى الأشخاص دول الأزمنة؛ فإن ادعیتم 
الأول فاا سبیل إليه؛ لأن الآية عامة فى الأشخاص مطلقة فى الأزمنة؛ وإن ادعيتم 
الثانى» فمسلم ولكن لا يفيد ما هو المدعى فى هذه المسألة؛ فإن المدعى هو الأول 
دون الثانى. سلمنا ذلك ولكن لم قلت: إن المراد بالعبادة المأمور بهافروع شريعتنا. 
e‏ کن لا نسلم ان الكافر متمكن من إزالة کفرہ؛ وإنما یک کون ذلك أن لو 
م یک کن علم الله متعلقا بلزوم کفرہ ای الوت وتمام تقرير هذا السؤال من مسألة 
تکلیف ما لا يضاق . 

قوله: «امحدث مأمور بالصلاة بتقديم إزالة الخدث أولا ثم الإتيان بالصلاة ثانيًا»: 


قلنا: قد علم من مذهب أَبيٍ ى هاشم ما نقلناه فى صدر المسألة» وتوجيه المنع على 
هذه المققدمة» ۾ سنده مذهب اث ی هاتىم. 

والجواب عن الأول: أنا لا ندعى إلا العموم بحسب الأشخاص» وأما بحسب 
الأحوال فلا ندعيه» وقد ثبت ذلك وبه محصل المقصود؛ لأن المقصود إِقَامَة الدليل على 


أن كل واحد من أفراد الكفار - أمر بفروعنا التى تسمى عبادة وأما أنهم أمروا به فى 


Ee 0۸‏ ق اول 
کل حال - فلا ندعی ذلك» والخصم لا یقول به؛ لأنه انتصب الخلاف مع الشخحص 
الذی ینکر وجحوب شىء من فروعنا التى تسمى عبادة على كافر من الكفار» وأما فعل 
النواهى: فلا ندعى إتاته على الخصم بهذا الدليل. 

والحواب عن الثانى: أن العبادة فى اللغة: ا فى الشريعة: عبارة عن 
إتيان الإنسان؛ لأحل هه .عا یزعمه مرٌضيًا له؛ لکونه معنی عامًا فی جملة صور استعمال 
العبادة؛ فإنه يقال للصوم والصلاة والخج: عبادة» وهذا المعنى شامل هذه الصور وإذا 
کا ی ع كان حقيقة فيه؛ دفعًا للاشتراك والجحاز »]/٠١١[‏ ولا جوز حملها 
على فروع شريعة غيرنا؛ لأن لفظة «العبادة» لفظة صادرة من الشارع» وهامفهوم 
شرعى» والأصل فى الألفاظ الشرعية حملها على مفهوماتها الشرعية. 

اما قوله: ٫لا‏ نسلم ان الكافر يمك من إزالة کفره أولا): 

قلنا: نحن لا ندعى فى هذا المقام إلا أن الإبعان فعل ممكن لذاته» وأن ما أشرع اليه 
إنما هو الامتناع بحسب الغير؛ وذلك لا ينافى الإمكان الذاتى. وبهذا الطريق قلنا e‏ 
الحدث ممكنة. وأما لمنع المتوجه على مذهب أبى هاشم - فقد أجاب إمام اخرمه 


عنهء وقد ذکرناه فی صدر المسألة؛ فلا نعيده. 


قال المصنف - ره الله تعالى -: الدَليلٌ الثانى: 


قول تعالی: ها سکم فى سر قالوا لم َك من المصلين# [المدنرٌ: ٤٣-٤۲‏ ]؛ 
وِهَذا يذل على ا نهم يعاقبون على ترك الصلاة. 


ا 


فان قيل: هله جكاية قول الكقار؛ فلا يكوك حُحَة. فإ فُلْت: لو كان ذَلكَ بطد 
لبينه الله تعَالى ! 
قلت E‏ ذلك؛ فان تعاى حکى عنهم: أ نهم قالوا: لإوالله ربا ما کنا 
مشر کین اانا ۲ تا کا تقل من ترچ وات e‏ يرم بهم الله 
جميغا فیخلفون لَه كما لفون ت كم (الحادة: NR‏ م انه تعالى ا ف 
o‏ هذه المواضع؛ فعَلما أذ ET E‏ 
سلما آنه حُحُة؛ لَك لم لا يوز أذ يقال: القذاب على مُحَرَد اكيب لقَوله 
تال او کنا نکذب بيوم الدين ې المد [f‏ 


وَالدّليل عَلَيْه: أو التكذيب سيب مسقل باقِضَاء ء حول النار ؛ وإذا جحد السَبّب 


تقل باقيضَاء الحم - لم يز إحَالتة على عيرء. 

سلْمنا أ تعيب راقع على يع الأمور المذكورة؛ كن قولة: : منك من 
الْصلين اال ا 2 فال نك ين الو ال مما و ا دل 

و کی الان 
ال أا الاه الاد سا المرن. 

EE I E 
زو بالغيْب؛ ل کان الراد: من ل ا بالصلاة والرّكاة»‎ E ا‎ 
e ET ll 
ا رة ر کرا ع قز اران تد ت ا ا صا حال إشلايه‎ 
E EE أنه وَاقعَة حَال؛‎ 

سنا عُمْومَه فی حَق الكقار؛ ولَكِنٌ اليد ترب على غل الكل فلم قَلْت: انه 
حَاصل على كل وَاحدٍ من َلك الأمُور ؟!ء: 

واوّاب: اَن الله ىء لما حَكى عن الكقار ا 
E TE OS E‏ کنبا مع آنه تعالّی ماب ین ذب هنا لم 
ْک فی روَا فائِدة؛ و کلام الله تعالى م می امك حَله على ماهو اکر فابدة - 
E‏ 

وأمّا الواضِعُ ا وا - مع أذ الله تعالى ماين كلهم فيا و 
لاسيقلال العقَل بمعْرفة كذبهم فيها؛ تكو القائدة ِن ذكر بلك الأشَيَاء يان نِهايةٍ 
برهم وَعِنادِهِم فى الدّا وَالجِرَةٍ. 

وأا هَهنا: ّا نَم يكن العَقَلْ سنق لا بمَعْرة کذبهم وال تعالى لم بين تنا ذلك: 
َو کائوا كاذِين فيه - لَمْ يَحْصل نه عرض أصلاً؛ فكو الآية عَريَة عن الفائدة. 


2 0 0# 5 ب 
قوله: «العلة ھی التكذيب بیو م الدين»: 


َلّا: : لو کان کڌلك: لكان سا ا يم الأر فى اقبضاء (هذا] الح 
ذلك باطل؛ لان له خی رب اطم غلنه رلا فی قول ای فوا لو نك مِن 
ا رم نك تيم السنكين) را ا OEY‏ 

وله ولا وُجد السَبّب مسقل - َر إحالة الحكم على عَيْروِ»: 

قلا aT SENE‏ 
لِمَْمُوع هذه الأمُور وان كان [مُحَردُ] التكنريب سا إذخول مطل المجيم. 

فول وراد ا الم نك من الْمُّصلِن) - آئ: ل اف الممنين: 

ا هذا اویل لا انی فى تزله: لوم نك لطم النكن4. 

ُهَل الكتاب و E,‏ 

قلّا: الصَلة- فى عرف الشرع - عبارة عن الأفعال الخصوصة الى فى شرعناء لأ 

ایی فی شرع غيرنا. 

قول: «حاز أن کون انراد مه وما ارتوا بعد إسلايهي: 

تا: ل وله ل سا ا قارا لم نك من الْمُصلين - هو حاب المجرمِين 
اذ کورین فی قوله: ءون عن المجرمين) والذثر: ٠‏ - ١٤]؛‏ وذلك عام فى 

E 

الدليل الثالت: قله تَعَالى: «إوالذين لا يَذْعُون مَع الله إلا آخر...4 إلى قوله: 
طيْضَاعف له العذاب يوم القيَامة 4 [الفرقاد: ۸ - 1۹]. 

و كلك قول: طلا صَدّق ولا صلی وکن کذب وتَولّی4 رالميامَة: ]٣۲-۳۱‏ 

وكذلك قول تَعَالّى: ووب لِلْمُشر كين الْدِينَ لا تون الركا 4 [فصلّت: ۷<1[ 

الدَليل الرابع: الكام اول ال فر ي ان او ا 

انماع فاا : «إنه يتناو النهّی»؛ لاه بد على الرنا: 


IL CS NS OE,‏ إنمَا يتناو الت ؛ 


ر 


کل مکنا من الاحتراز عن ا اا الإقدَام علي انه عنه؛ و 
TT E O‏ 
مور به. ۰ ۰ 

فإ قيل: E‏ تنا وله ا وما الح فذاك؛ لأنه ارم اکا 

سلا؛ كن القرق بين الأثر انى هو: آله - مع ره - كه الاِهاء عَنٍ 
لهات ولا - مع کفره 2 الإتیا بالَامُورَ ا 


والحواب عن الأوّل: :أو من كام شنا ًل ا 6 بالفِعل باج. 

وعنِ الثانى :أو قولّکه: «الكافٌ ERS‏ عن الَنهيّات إن عنم به : 
ا ِن ركا مِنْ عير اعبار ال و اا E‏ 
م ن غير اعتبار الت 

وإ ا ایک و لاء عن الَنهيات؛ لغْرّض اتفال قول ا لشارع - 


0 و‎ 
a2 


فمعلوم ان ذلك حال عدم الإيمان E‏ 

فالحاصل: الفا والنهى استویافِی: أن الإتياذ بهمًامِن E ENS‏ 
يتقف على الإعانء و الإتيان بهمًاء لقرض انال كم الشازع يرقف فى کلَيهمًا- 
ع الإيعان؛ س ل اذى دک 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل واضح بأسئلته وأحوبته» إلا أنه 
يحتاج إلى تنبيهين: 

الأول: أن الدليل الأول إنما يحتج به على الخصم الذى يقول: الكافر غير مأمور 
بشىء من الأوامر والنواهى؛ وهذا لأن الدليل الأول دل على أنهم أمروا بشىء من 
الأوامر؛ هذه موحبة حزئية» ودعوى الخصم سالبة كليةء ولا شك أن الموجبة الجزئية 
نقيض السالبة الكلية؛ فالدليل الأول يثبت النقيض. وأما الدليل الفانى : فإنه يدل على 
أنهم أدخلوا النار لز كهم بعض الأراسى وخحوضهم مع الخائضین» وهو منهی عنه؛ فیلزم 
أن يكون لتر كهم بعض الأوامر» وارتكابهم بعض المناهى. وإذا ثبت ذلك فنقول: 
للمستدل أن E‏ ة التى سلكناها فى الدليل الأولء والآن نسلك طريقة أخحرى؛ 
فنقول: إنهم تعبدوا ببعض الأوامر» وببعض النواهى؛ فيلزم أن يكونوا متعبدين بجميع 
الأوامر والنواهى انی فى شريعتنا؛ لعدم القائل بالفصل؛ فيكون الدليل الأول مقيدا 


للنقيض» والثانى مقيدا للضد؛ فافهم ذلك . وما ذكرنا يندفع خيال من توهم أن 
الدعوى عامة» والدليل حاص» وأن هذا لا يسمع» واعلم: أن هذا الدليل إن توه فهو 
من الأسئلة الركيكة؛ وهى أسئلة العراقيين [۲١٠/ب]‏ وهو غير مسموع على اصطلاح 
النجارين»› لأنه حارج عن المنع والمعارضة. 

التنبيه الثانى : 

ذكر المصنف من جملة الأسئلة؛ أن قوله تعالى : لم نك من الصلين (الدثر: 
۳ معناه: ا 0 3 ع ی جل ع یجي ن 
عليه؛ صيانة للدليل عن الترك. 

بیان الذي دران أل الكناب كانوا يَصومون» ويصلون» ويتصدقون؛ فلو كان اراد 
ما ذكر؛ وهو أنهم م يكونوا من المصلين» > لزم كذبهم؛ وهو غير لائق بهذا الموضع» ثم 
إن ن اللصنف أحاب عن هذا السؤال فى «احصولء بأن قال: هذا التأویل لا يتأتى فى 
تعالی : لولم نك نطْيِمُ اليسكين4 رلمدثر: ]٤‏ حيث قال: إن أهل الكتاب صلوا 
وأطعمواء قلنا: الصلاة فيٍ ی عبارة عن الأفعال المخحصوصة التى فى شرعنا؛ 
فقد تبين أن الملصنف أحاب فى «الحخصول» عن هذا السؤال؛ وهو جحواب صحیح» وإذا 
تبت هذا فنقول: ظن بعضهم أن هذا السؤال لم يذكر LS CS‏ 
e a‏ 
حصل له وهم واله علي Sg‏ 
«احصول»» ووحدناه أيضًا فى النسخة التى هى بخط تلميذ المصنف القابلة بنسخة الأصل. 

وأما الدليل الثالث: فقد اتضح مما ذكرناه فى الأدلة المتقدمة. 

اما الدليل الرابع: فواضح أيضًاء وفيه نظرء وبيانه من وحهين: 

الأول متع وخوت الخد على الكاف إذادزنى؛:على مذحب مالك نقلة القاطي عبد 
الوهاب فى «الملخص»» وقيل: إنه يحد فى السرقة» ووافق مالك على ذلك. 

الوجه الثانى: الحواب المذكور عن الفرق بين الأوامر والنواهى - ضعيف؛ وذلك 
لأن تارك المنهى عنه سالم عن عن المؤاحذة على فعل المنهى عنه حزمًاء ولكن نم يكن ت ركه 
لقصد امتثال المناهى» بل لو ترك شرب الخمر لأحل رائحته» أو طعمه - كان سالا عن 
او ١‏ ] على شرب الخمر» بجخلاف الأوامر؛ فإنه لا يعتد بفعلها دون نية من 
الفاعل؛ فتعذرَ وحودها من الكافر حال كفره('. 


(۱) فی «ب»: أمره. 


واعلم: أنه إذا قصدنا بالدلیل المذكور ا على من سلم أن النواهى تتناول 
الكفار - يسقط النظر الأول من e‏ ویبقی يبقى النظر الثانى. 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: راحتح العالف يمرن ن 


O‏ الصلاة على الكاذر - لَوحَبّت [عليّد]: إا حال الكفر أو 
وَالأَوَلٌ بَاطِلٌ؛ لاد الَا بالصَلاة فى حال الكفر - مُميْعٌْ وَالْمَيِْعٌ لا يكو 
مورا 


الصَلاة فی رمان الكثر. 
وانيهمًا: لو وَحبّت هذه و اليبادات على الكافر ت وچب عليه قضاؤها؛ كما فن ا 
e‏ العَلمَة يلك العبادات؛ وما َم يكن الأَمْرٌ كَدَلِك - 


ەل 


o 


Ts‏ آنا بنا أنه لا تظْهَرُ] ِد هذا الخلافِ فى الأخكام الدنيويُة؛ 
وإنما طهر ادن فى الأخكام الأعروق وھی ال ردا عقاب الكافر؛ بسَبّبٍ 5 
رکه لِهَذِه العبادات ؟ وما ذكرتَمُوه من الدَللّة لا سنال هذا الَعنى. 


م الفرق أن إاب القضاء على من أا - بعد كقره - يفره عن الإسلام؛ 
لإمَدَادِ أيام الكفر خلت الستلم» والله أعلّم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الكَلاَم معارضة» مع الحواب عنه. 

أما المعارضة: فمن وخهين: 

الأول: أنه لو وحبت الصلاة على الكافر: فإما أن تحب عليه حالة الكفرء أو بعد 
الإسلام: لا سبيل إلى الأول: لأنه تنع إمكان الإتيان بها حالة الكفرء وإلا لكان تكليقًا 


بامحال» وهو محال» وهذا' الإمكان منتفٍ لاستحالة صدور الصلاة الصحيحة من 
لكا 
فر. 


(۱) فی «ب»: وبعد. 


ولا سبیل إل الثانى: لانعقاد الإجماع على عدم وجوب القضاء على الكافر بعد 
اللإسلام. 

أجاب المصنف عن هذا؛ بأن قال: قد بينا أن اثر هذا الخلاف إغا يَظْهَرٌ فى الأحكام 
الدنيوية. 

واعلم: أن تحرير هذا الجحواب - أن نقول: نحن لا ندعى ابتداء إلا مضاعفة عقاب 
الكافر إذا مات على تر كه [الصلاة]» [و] لا يبطل هذا بل لا يتناوله أصلا؛ فإذن قد 
دللتم على غير محل النزاع؛ فلا يتجه ما ذكرتم معارضة لما ذكرنا. 

ره نر يان آنا د ك الا رة على و خد اول ما و نادزی رل 
لإ يضاعف عذاب الكافر إذا مات على كفره» بل لا يعاقب إلا على ترك الإبعان فقط. 

والدليل عليه هو: أنه لو عوقب على ترك الصلاة - فإما. أن يعاقب عليها مع 
وحوبها عليه زمن الكفر» أو مع وجوبها عليه بتقدير [١١٠/ب]‏ الإسلام لو عاش 


وأسلم از لا مع الوحوب بوجي ما: لا سبيل إلى الأول والثانى؛ بعين ما سبق ولا 
شيل آل الك الان الطاب بون الوجوب := محال 


وليس.لقائل أن يقول: ag‏ 
الإشكال؛ وهذا لأنه احتار: أن الكافر إنغا ا بالتوصل إلى فعل الصلاة» وهو 
الإبعان» ولم يخاطب الكافر بالصلاة حال كونه كافرًا حطابًا منجرًا؛ على ما نقلناه فى 
صدر المسألة» ثم قال : إذا مات الكافر على كفره» فلا يستحيل أن يعاقب على ترك 
الصلاة عقاب من يتجه له الخطاب بتعيين الصلاة» وما ذكره فيه نظر؛ وذلك لأن 
الكافر إذا م يكن مخاطبًا إلا بالتوصل إلى فعل الصلاة» وهو أن يأتى باان - فليس 
فى تلك الحالة حطاب بالصلاة أصّلاء فإذا مات على كفره» كيف يعاقب عقاب من 
حوطب بالصلاة؟! وللمانع أن نع هذا. 

وأما الغزالى: فقد أجاب عن هذا السؤال؛ بأن قال: إذا مات على الكفر» ضوعف 
عقابه؛ فإن أسلم» وحب وسقط بحكم الإسلاء. 

واعلم: أن فى مضاعفته ما ذكرناه من النظرء وفى الوحوب والسةوط عدم ظهور 
(۱) اُی: لا بطل هذا .ما ذکرتم. 
(۲) فی «ب»: بغیر ما سبق. 


(۳) ینظر البرهان .)٠١۹/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر للستصفى .)۹۲/١(‏ 


و 

وال کر اا حال اک وه اه ر ال 
طرف لاإيجاب» لا لإيقاع الواحب. نعم لو قلنا: إنه طرف للايجاب ولإيقاع الواحب 
کنا نقول: زمن الكفر طرف للوجوب» وفرق بین کونه طرفا للوحوب» وبين کونه 
طرفا لإيقاع الوحوب. 

كما نقول: زمن الحدث طرف لإيجاب الصّلاةء لا لإيقاع الصلاةء بل الوحوب 
ثابت الآن؛ بأن يزيل المانع ويفعل الصلاة بعد الحدث» كذلك ههنا: الإنجاب وحده 
[ثابت] زمن الكفر؛ لأنا نقول: حاب الفعل فى زمن - معناه: إيجاب إيقاعه فى ذلك 
الزمان» ولا يتصور إيجاب الفعل فى زمان يكون إيجاب إيقاعه فى ذلك الزمان؛ وهذا 
واضح غاية الوضوح لمن عرف إيجاب الصلاة فى زمن من الأزمان .]/١١٤[‏ 

قلنا: ا محدث ومن يجرى جحراه من الأمثلة المذكورة فى هذه المسألة - فقد عرفت 
مذهب إمام الحرمين فى ذلك؛ وهو أن الحدث مأمور بالصلاة بالتفسير المذكور» 
ومذهب إمام الحرمين دافع من" الاستشهاد بتلك الأمثلة. 

قال صاحب رالتنقيحات»: اعلم: أن أصْحَاب الرّأى أحد ما يتمسكون به: حقيقة 
الطلب» وأن إرادة الطلب ليس نفس الطلب؛ فطلب الشىء مع إرادة ألا يفعل: َكب 
لعلا يفعل فى النفس» وإظهار لأن يفعلء والأمر عا يراد ألا يفعل؛ ليعذب - إنما هو فى 
نفسه طلب العذاب» لا طلب الفعل؛ فالكافر إذا كان على تقدير الإسلام - لا يطلب 
منه شىء وفعله لا يتأتى» ولا معنى للطلب فيه» وإنه طلب لما توقف على شرط إذا 
تعذر لا يطلب منه» وإذا كان كذلك» فالآية متناولة. هذا ما ذكره السهروردى وهو 
زيادة تقرير» وتقوية لدليل الخصم» وفيه نظر يظهر للمتأمل المتنبه للفرق بين الإرادة 
والطلب؛ على رأى الأشعرى. 

تنبيه: اعلم: أن بعضهم ذكر فى صَذر هذه المسألة أ الكقارَ ستة أقسام: 

کافر کفر بباطنه وظاهره؛ وهم اکٹر الحربیین. وکافږ آمن بظاهره وباطنه» وکفر 
بعدم الإذعان للفرو ع؛ بأن يعتقد صحة الرسالة» ويصرح بذلك بلسانه» ويقول: أحاف 
من الدحول فيه لأجل التعيير؛ كما اتفق لأبى طالب؛ فإنه كان يعتقد صدق النبى ب 
ويصرح بذلك طول عمره» ویقول: «لولا أن تعیرنی نساء قریش» لابعتَكَ. 


(۱) فی أ: واقع فی. 


و کافر کفر بباطنه دون ظاهره؛ وهو المنافق. وکافر کفر بظاهره دون باطه» وهو 
المعاند. و كافر كفر بفعله» وآمن بظاهره وباطنه» وأذعن للفرو ع؛ كمن ألقى الملصحف 
الكريم فى القاذورات» وغيره من السجود TT‏ 
الكفر لا بنفس الكفر؛ فإن إرادة الكفر كفر عند الأشعرى» وحصل منه بناء الكنائس 
لیکفر فيها من يکفر. 

وإذا تقررت هذه الأقسابى فنقول: إن عنى بقوله: إن الكفار لا يخاطبون بالفروع؛ 
لعدم إمكان ذلك منهم؛ لأن مَنْ لا يعتقد صحة الشىء يتعذر عليه الطاعة به» و كان هذا 
هو المدرك فى المنع - يطلب ذلك بأمور منها أقسام من الكفار وهم المؤمن بباطنه من 
جميع تلك الأقسام وهم أربعة منها؛ فإن التصديق بتلك الأوامر فى نفوسهم؛ فلا تتعذر 
عليهم الطاعة به» ومنها: أن المأمورات منها ما اشتر كت فيها الشرائع؛ كالكليات 
الخمسة م تخل شريعة عنها: كحفظ النفوس» والأموال» والأنساب والعقول» 
والأعراض. و كذلك الزناء والسرقةء والقذبف والقتل - حرام فى الأمم السّابقة؛ 
فهؤلاء الكفار الذين كفروا بظاهرهم - أمكنهم أن يطيعوا فى هذه الكليات» وظاهر 
كلام الأصوليين أن المدرك هذاء وهو مشكل؛ كما ترى هذا ما ذكره هذا الإنسان. 

واعلم: أن هذا لا يرد إشكالا على الملصنف؛ فإنه يختار القول بأن الكفارً خاطبون» 
وضعف مدرك المانعين أو اضطرابه أو اختلاله فيما يتبعه» وبه يتبين اندفاع المعارض»› 
وكذلك لا یرد على کل من یری هذا الرأى الذى ايحتاره. ن ورتکلا على 
من يختار كون الكفار غير خاطبين بالفروع بكون مدركه ما ذكره هذا القائل مع 
انحصار المدرك فيه عنده فإن هذا المدرك منتفٍ عن بعض هذه الصور؛ وهو مايمنع فى 
جميعها؛ فجاز أن يكون هذا مد ركه فى البعض دون' البعض» ا 
فی صدر المسألة؛ فلا معنن له أصلاً. وهذا کلام سخيف حدا» وا لله أعلم. 


واعلم: أن المنقول فى هذه المسألة من التفريع على الاستحالة - ما تقدم نقله 
١ ١[‏ ١/أ]»‏ ولنعده؛ لتجديد العهد به ههنا؛ وهو أن الناس احتلفوافى أنه: هل يجوز 
عَقَلاً حطاب الكافر بالفروع وهو كاف أم لا ؟ على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز ذلك 
عقلا؛ فیکون مستحيلا عقلا") حينعر» ولا بعكن القول بوقوعه حينغلٍ. وثانيهما: أنه 
لن لعفا بل هو حار عفاد م القاطلرة اواز الفقلى = قرا قى 
الوقوع» ولا إشكال على هذا أصلاً والله أعلم. 
)١(‏ فى أ»: السهروردى. 
(۲) فی «ب٤:‏ بل هو حائز عقلا. 
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فی أو الإتيانَ امور ب به» هل ي يقتضی الإحزاء ؟ 


بل الخوْض فی السا لايد من تقسرير «الإخرّاء»؛ وقد د كرو فيه تفسرورين: 


e‏ د انراد من كوه «مُجزئا» هُوّ: الات به کات فن 
AS‏ 

وما كوف كافّاء إا كان سَّجْيعا لِحَميع الأمُور عبرو فيو؛ مِنْ حَيث وفع 
الاس ب 


وّانيهمًا: أ اراد م «الإخرّاء: سقوط القضًاء؛ وَهَذا باطِل؛ لأنة لو أتى بالفِعْلِ 
عند احيلال بض شرائطي م مات - لم يكن مزا مَعَ سمط القضاء. 

ولان القَضَاءَ انما يجب بار ممَحَدَدِ على ما سَيأبى. 

ولأا نعل وُجُوب القضاء: بأد لعل الأول ما كان مزا عة مايره لِلْمَغلول. 


إذا عرفت هذا - فنقول: فل الأمُور به يقتضِى «الإخْراي؛ جلافا لأبی هاشم 


إنمّا قلتا: رنه e‏ بهي؛ E ST ORR‏ كذلك. 
وَإنمًا قلنا: نه يرم أن يرج عن العهدَة؛ E‏ - لبقِى: إا 
Ù TR‏ 3 


ستاولا ذلك انی بب أو إعقيره: 

الأول اطل لن لاطا لايك فة 

والثانی باطِل؛ لأنه يلرم اَن يكوت الاسر َد كان متناولاً لغيْر ذَلِلكَ ِى وَقَع ماتيا بی 
ولو کان كذلك - لما کان الأب به تَمَام علق الأمر؛ وقد فرضتاه کذلك؛ هَت 
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لثانی: أنه لا يلو [إمًا أنةً] يجب عليه فِعْلهُ انيا والثاء أو ينقضِى عن عَهَدَبَهِ بمّا 


يطل عليه الاسم: 


٤ 


الأول بَاطل؛ لما بنا أ الام لا يفيد التكرارَ. 


والثانی هو الَطلوب؛ لأنه لا معن ل «الإخراء إلا كوه افيا فى اروج عر عُهْدة 
ال 

الثالتث: [أنۂ] لو لہ ينض «الإخْرَات - کان يجوز ا E‏ اليك لعبده: ف 
وَإذا فعلْت لا یجرئ غناك ولو قال ذلك ٠‏ لد ماقا 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن عبارات المصنفين فى علم الأصول» وما 
بختار كل واحد منهم »> مخحتلفة فى هذه المسألة وغيرها؛ وكذلك احتياراتهم؛ فلننقل ما 
قاله المصنفون فى علم الأصول؛ فنقول: 

قال الشيخ أبو بكر بن فورك الأصبهانى': ذهب بعض من خالفنا فى الأصول: إلى 
أن الأمر لا يقتضن كون المأمور به جزئًا إلا بدليل؛ وهذا حلاف الإجماع. 

وقال إمام الحرمسين: إذا وقع لامور به المقتضى على حسب الاقتضاء أَحْراً 
وكفى» والمسألة مترجمة؛ بأن موافقة الأمر تتضمن الإحزاء أم لا؟ وذهب بعض المشايخ 
فى علم الأصول من الفقهاء: إلى أن الإحزاء لا يثبت ثبت إلا بقرينة» وإن وقع الفعل على 
حسب المأمور به للاقتضاء وسقوط هذا المذهب واضح لا يتاج إلى مزيد تكلف. 

وقال الغزالى: ذهب الفقهاء: إلى أن الأمر يقتضى وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا 
امتثإ (). 

وقال بعض المتكلمين: لا يدل على الإجزاء: لا .معنی: : أنه لا يذل على كونه طاعة 
وقربة و سبي فوا و اسالا ل عع : أنه لا بعنع من الامتشال وحوب القضاي ولا 
.يلم حصول الإحزاء بالأداء؛ بدلیل أن .من أفسد حجه فهو مأمور بالإتمام» ولا يجزئه» 
بل يلزمه القضاء. 

ومن ظن أنه متطهر - فهو مأمور بالصلاة ومتشل»› ومطيع» ومتقرب إذا صلى› 
ويلزمه القضاء. ولا بعكن إنكار كونه مأمورًاء ولا إنكار كونه متثلا؛ حتى يسةقط 
العقاب» ولا إنکار کونه مأمورًا بالقضاء؛ فهذه أمور مقطو ع بها. 


9 فى وأ٠:‏ الأصفهانى 
(۲) ینظر البرهان )۲٠٥/۱(‏ (۱۹۷). 
(۳) ينظر المستصفى .)١۲١/۲(‏ 


والصوابة أن فصل ونقرل: إذا ثبت أن القضاء جب 7١١٠٠ب[‏ بام متجدة 
وأنه مثل الواحب الأول - فالأمر بالشىء لا بمنع إيجاب [مثله] بعد الامتتال» وهذا لا 
E EAS E‏ اا 
أو وصفها. فإن لم يكن فوات ولا خللء استحال تسميته قضاء؛ فنقول: الأمر يدل على 
الإحزاء إذا دی الأمورٌ به بکماله ووصفه وشرطه من غير خلل» فإذا تطرق إليه خحلل؛ 
کما فی احج الفاسد والصلاة الفاسدة على ظن الطهارة - فلا يدل الأمر على إحزائه؛ 
ععنى: إيجاب القضاء. 
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وقال صاحب (المعتمك: دھب الفقهاء باسرهم: ی ان الأامر ندل على الإحزاء 


بالأمور به ۳ 


وقال قاضى القضاة: إنه لا يدل عليه ثم قال: إن كان معنى وصف العبادة بأنها 
بحزئة: أنه قد سقط بها التعبد - فمعلوم أن الأمر يدل على ما تناوله إذا فعل على حدما 
تناوله مع تكامل الشرائط؛ فهو بحزئ؛ لأنه متشل؛ لأن الأمر تعبد؛ ولهذا نقول: إن 
المضي فى الحجة الفاسدة - يجزئ فى إسقاط التعبد بحجة صحيحة؛ لأن ذلك المتعبد ما 
امتفل. 

وأما القول: بأن الأمر يدل على إجزاء المأمور به؛ على معنى: أنه بحنع من لزوم 
القضاء - فصحيح أيضًا؛ لأن قضاء العبادة المؤقتة هو: فعل واقع بعد خروج وقتها بدلا 
من فعلها فى وقتها على الوحه المأمور به وإنما يكون ذلك إمّا: لأن العبادة ما فعلت فى 
وقتهاء أو فعلت على وجه الفساد؛ وذلك غير حاصل إذا فعلها الإنسان على الوجه 
الصحيح؛ اللهم إلا أن يقال: يجب عليه بعد حروج الوقت فعل مثل ما فعله فى الوقت؛ 
فلا يكون قضاء لا فعله؛ فذلك غير منكر» والأمر لا يدل على مى وجوب ذلك. 

وقال العالمى: ذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين: إلى أن الأمر يدل على الإحزاى 
وقال القاضى عبد الوهاب امالك فى ,اللحض: احتلف ]//٠٠١١[‏ الناسٌ فى أن الأمر 
هل يذل على الإحزای أم لا ؟ الذى يقتضيه مذهب أصحاينا: أنه يقتضيه» وذهب اآكثر 
من تكلم فى الأصول إلى أنه لا يقتضيه» والراد بالإجراء: أن يقع صحيحًا [و] لا يلزم 
لكلف فعل مثله على وحهه. 

وفصّل بعضهم فقال: ما رقع مستجمعًا لأر كانه وشرائطه - فالأمر فيه يدل على 
الإحزاى وأما إذا وقع مشتملاً على نوع من الخلل - فلا يدل الأسر على الإجزاى 


.)1۲/١( .ينظر المعتمد‎ )١( 


واحتار الباحجى أيضًا ذلك .ععنی: أنه امتثل› و سقط التعبد به» وقال ابن برهَان: ذهب 
وإنما الإحزاء يستفاد من عدم دليل يدل على الإعادة» واحتار أنه يدل على الإجزاي 
وقال صاحب «التنقيحات»: دعتنع امتشال ما م يقع به إجزاء». 

وقال القاضى عبد الحبار فى كتابه المسمى ربالعمد». اعلم: أن الصحيح أن الأمر لا 
يقتضی کون لامور 4ه ون وإنغا يعلم ذلك بدلالةء والفقهاء بأسړهم على خلافه» نم 
قال: لا عتنع أن يقول الحكيم: «أمرتك» بکذل وإذا فعلت» ابت عليه وأديت 
الواجحب» ويلزمك مع ذلك القضاء»؛ وهذا غير بعيده وهو معنى قولنا: إنه غير بحخزئ» 
ولا نعنى به: أنه لا يحل؛ إنما نعنى به: أنه يجب القضاء فيهء ولا يقع موقع الصحيح الذى 
لا يقضى؛ هذا كلام القاضى عبد الحبّار فى «العمد»» وقد نقلناه بعبارته. 

اعلم - وفقك الله تعالى -: أن الخلاف فى هذه المسألة: [أن] بعضهم نصب 
الخلاف مع القاضى عبد الجبار؛ وهو صحيح» وهذا القاضى عبد الجبار بن أحمد 
الإستراباذى أحد فضلاء المعتزلة؛ وهو تلميذ لأبى عبد الله الحسين بن على البصطرئ» 
وأبى اسحاق [بن إبراهيم] '“ بن عياش؛ وهما من تلامذة ابی هَاشِم؛ فعبد البار تلميذ 
تلمیذ ابی هاشم ولقد کان تبعًا لأبى هاشم [1 ۰ ۱۰/ب]؟ a‏ را لأقوالهء 
هکذا نقله الملصنف فى مصنف له يتضمن بيان اقوال العلماء الباحثين عن العلم الإفهمى» 
زإذا عرفت ذلك؛ فنقول: 

لالإإحزاء تفسيران ذكرهما المصنف فى أول الكتاب: 

أحدهما: سقوط القضاء. وثانيهما: كون الإتيان به كافيًا فى سقوط التعبد عنه. 

واحتار المصنف التفسير الثانى» وأبطل الأول ما سبق سياقه فى أول الكتاب» وأعاده 
ا رإذا اتضح ذلك» فنقول: من البين الواضح: أن الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى 
کف ال اور د ل عي أن الإتيان بالمأمور به كاف فى سقوط التعبده 
کک ys‏ فى كون الإتيان 
وا أنه إذا ا آتی امور به على الوس الذى أمر به ES‏ 


واعلم: أن عبارة بعض الفضلاء: أن الأمر يقتضى الإجزاء. 
)١(‏ سقط فى وأ». 


وعبارة آحرين منهم: أن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإحزاء. 

والعبارتان متقاربتان؛ وهذا لأن الأمر يقتضى وجوب الإتيان با لمأمور به؛ فمنهم من 
أضاف الإحزاء إلى السبب القريب» ومنهم من أضافه إلى السبب البعيد. 

وأما الصنف: فقد جعل هذه المسألة من المسائل المعنوية؛ فلأحل هذا قال: الإتيان 
بالأمور به يقتضى 'لإجزاء؛ فافهم ذلك. وإذ قد تلحص محل النزاع» فلنعد إلى شرح 
المنن» فنقول: احتار المصنف تفسير الإحزاء بكون الإتيان به كافيًا فى سقوط التعبده 
وأبطل التفسير الآحر بوجوه ذکرها فی اول الكتاب» ومضى شرحهاء وبیان ما فيها من 
الإإشكال» ولا حاحة إلى الإعادة» غير أن ت «الإحكام» أورد على وجهين منها 
شیغا؛ فلابد من بیانه» والتنبیه على ما فيه: 

فنقول: قال المصنف: تفسير الإجزاء بالسقوط باطل» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه لو أتى بالمأمور [۷١٠٠/أ]‏ به عند الإحلال ببعض شَرَائطه» ثم مات 
عقيب' الصّلاة - م يكن جزئاء مع سقوط القضاء. 

الثانى: أن القضاء يجب بأمر محدد. 

الات انا تلل وخرب لقعا اة الق الأرل ا يكن جرا رالعكة اة 
للمعلول. 

اعترض صاحب «الإحكام» على وحهين من الوجوه الثلاثة؛ فقال: الوحه الأول فى 
إبطاها أن يقال: 

E EB E AE O 
سقوط القضاء بالفعل فى حق من يتصور فى حقه وجوب القضاء» وذلك [غير] متصور‎ 

وأما الثانى: فلأن علة [صحة] ("“ وجحوب القضاء إنغا هى استدراك مصلحة ما فات 
من أصل الفعل أو صفته» أو مصلحة ما يعتقد سبب وحوبه» وم يجب المانع إلا لما قيل. 

هذا ما قاله صاحب رالإحکام» وفيه نظر: 

وبيانه: أنه اعتبر فى هذا التفسير قيدًا زائدًاء وهو دافع للإشكال عن التفسير المفسّر 
به هذا القيدء والإشكال وارد على هذا التفسير الذى ل يعتبر فيه هذا القيد. 


)١(‏ فى «ب»: شرائطه .معان عقيب الصلاة. 
(۲) سقط فی «أءب». 


e v۲‏ لاقف عن اخصرل 

وأما ما أورده على الوجه الثانى- فمندفع؛ لأنا لا نسلم أنه إذا علل وجوب القضاء 
باستدراك فوات المصلحة المذكورة - لا يجوز تعليله بكون الفعل م يكن بحزئا؛ وهذا 
لأن الإضافة إلى الحكمة لا تنافى الإضافة إلى منشأً الحكمة والمصلحة؛ ألا ترى أنه يصح 
أن یقال: شتمه؛ لأنه شتمه» ويصح أن يقال: شتمه؛ لشفاء الغيظ؛ فجاز أن يقال: إذا 
م يكن جحزئاء لما مست الخحاجة إلى القضاء؛ استدراكا للمصلحة الغائبة. 


تنبيه: اعلم: أن الملصنف لما أبطل تفسير الإجحزاء بسقوط القضاء - صح عنده 
التفسير الثانى؛ وهو: كون الإتيان بالمأمور به كافيًا فى السقوظط. 

وحاصله: أنه امتثل ثم شرع فى الدلالة على أن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإحزاء 
بالتفسير الثانى» واستدل بالوحوه الثلاثة المذكورة فى الأصل» وهى واضحة. 

غير أنها لم تتناول محل النزاع» وإنغا تناولت [۷١٠/ب]‏ محل الوفاق» وإبطال 
O AOE CE ENES E a‏ 
ادع أن الإتيان لا بعنع وحوب القضاء بل لايعتنع عندى أن يأتى بالمأمور به» ومع 
ذلك يجب عليه القضَاء وترك التعرض للفظ الإحزاء وتفسيره» وحيتعذ لا يجديه ذلك 
الإبطال'» ولا الوحوه الثلاثة الدالة على حصول الامتشال بفعل المأمور به» وهذا 
الإشكال وارد على المصنف» وعلى إمام الحرمين» ومن سلك هذا المسلك. 

وقد تنبه هذا الإشكال صاحب «الإحكام»؛ واعلم أن صاحب «الإحكام» كلامه فى 
هذه السالة شاد جد یت فر ر اناا را عل کل واه هن ری ا را 
فقال: إن كان معنى وصف العبادة بكونها جحزئة: أنه قد سقط بها التعبد - فمعلوم أن 
الأمر يدل على أن ما تناوله إذا فعل على حد ما تناوله مع تكامل الشرائط - فهو 
بحزئ؛ لأن المكلف بهذا الفعل قد امتثل هذا الأمر. 

فلو قلنا: إن التعبد بهذا الفعل باق عليه - انتقض القول بأنه بمتثل؛ فلهذا نقول: إن 
الأضى فى الحّة الفاسدة يجزئ فى إسقاط التعبد بالضى» ولا مجزئ فى إسقاط التعبُد 
بحجة صحيحة؛ لأن ذلك التعبد ما امتثل» وكذلك نظائرها. 


وأما القول: بأن الأمر يدل على إحزاء المأمور به؛ على معنى: أنه بحنع من وحوب 
القضاء - فصحيح أيضا؛ لأن قضاء العبادة المؤقتة قتة هو: فعل واقع بعد حروج الوقت» 
ل عن خا ف رهه علي ار ج الامو به ودل ا كرون إا فيل الاد 


(۱) فی «أً: زوال الإبطال. 
(۲) فی «أم: إا أن یکون. 


على نوع من الخلل أو لم تفعل أصلاًء وذلك غير حاصل إذا فعلها الإنسان على وجه 
الصحة؛ فلم يتصور القضاء؛ اللهم إلا أن يقال: يجب عليه بعد خرو ج الوقت فعصل مشل 
ما فعله فی الر تة ول یکن قضاء لا قله ر ذلك غر كه والأم اا يدل على اف 
وجحوب ذلك. 

تنبیه: :]/١١۸[‏ اعلم: أن التفصيل الذى احتاره الإمام الإسلام الغزالى - ق 
ضهر فيه الخلل؛ وذلك لا تبين من كلام E E ET EY‏ 
الفاسدة - يجزئ عماأمر فى تلك الخحجة» والحجة الفاسدة لا تقع قضاء عما وحب 
عليه أولاأ» وهى الحجة التى أمر بها مستجمعة لأ ركانها وشرائطها. 

قال المصنف - رهه الله تعالى -: احتج المحالف بوجوو: 


NR EE‏ لا بد ۴ الاد ن ذه ا E‏ دل عل الإجحراء 
ی لا د بمجردو؛ فالامر وجب إإحزاء 
بمُجَردِو. 


وانيها: :ان کک كيا من الات جب على الشّارع فيها إتمَامَاء والضبى فبهاء ولا 
تجزئة عن لامور بو N E‏ والصوْم الْدِى جَامَع فيه. 

رّالفها: أ الأَمرً بالشیء ادا اورا بو فاسان ايان OS‏ 
فرظ الفکلش - فلك لا يدل عله محرد الأئر. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الصنف حعل هذه المسألة من المسائل 
المعنوية» ولأحل هذا قال: الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء ولم يقل: الأمر يدل على 
الإحزاء ثم إنه لما ذكر الوحوه التى هى حجة المحالف» عدل إلى دعوى أن الأمر لا 
يدلعلى الإجزاء فى الوجه الأول والثالك منها؛ وذلك يقتضى أن تكون هذه المسألة 
من المسائل اللفظية؛ وهو حلاف ما ذكره فى أول المسألةء وهذا غير مطابق للنظام 
الطلوب الحقق فى الأدلة» وما يعارضهاء إلا أن هذا يحتمل المساعة فيه» وليس فيه إلا 
العدول عن الأحسن إلى ابجائز. وإذا عرفت ذلك - فاعلم: أن تقر ير الوحه الأول من 
الوجحوه - أن يقال: الأمر لا يدل على الإحزاء؛ وذلك لأن و ا على الفساد؛ 
فلا يدل الأمر على الإجزاء؛ وذلك لأن النهى يجرى جحرى النقيض للأمر عرفا؛ فوحب 
أن يكون كذلك لغة؛ وإلا يلزم النقل؛ وهو حلاف الأصل. 

فوحب أن يكون مَذلوله نقيض مَذلول الأمر لا غير؛ جزماء ومَذّلول النهى الزجحر 
عن الفعل من غير دلالة على عدم الإجزاي وهو الفساد؛ فوجحب ان یکون مدلول الأمر 


O E ۷٤ 
الحث على الفعل من غير دلالة على الإإجزاء؛ تحقيقا للمناقضة بين مدلوليهما؛ لوجود‎ 
aS المناقضة بين الدالن؛ وبهما تقرر هذا الوجه؛ بأن‎ 
فكذلك تحمله على ضده أو نقيضه؛ وذلك كقوهم: [۸٠١٠/ب] رلاب النافية تحمل على‎ 
- اق الؤكدة فى إعماها فى النصب» وفيه نظر؛ لأن الحمل على الضد أو النقيض‎ 
حلاف الأصل؛ فلا مجعل د کی کک کت‎ 

الوجه الثانى: أنه لو دل الأمر على الإحزاء لكان الأمر بالضى فى الحجة الفاسدة 
علي ارا اهدق ور كان الك اا رس عه ام ی ا 
باحجة الفاسدة؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. واعلم أن المصنف ذكر مادة الوجه 
الثانی؛ و م يذ کر صورته» وصورته ما ذکرناه. 

الوجه الثالث: هو أن الأمر بالشىء لا يفيد إلا كون ذلك الشىء مأمورا به» وأما أن 
الإتيان بالمأمور به يقتضى سقوط التعبد والتكليف - فلا يدل الأمر اجرد عن القرائن 
واعلم: أنه لما فسر الإحزاء ء بالامتثال - وبحب أن تكون الوجوه افلاثة العارضة للدليل 

ناقية للامتل؛ عقا المافضة ين مرن التلن وساركة: 


ت 


۰ ل ا of‏ & ۾ َب a‏ 
قال المصنف - رجه الله -: e‏ ا 
على اقساد لَك ا فرق بين وين لأر - أن نقول: النهى يذل على أنه 
ا EE‏ 


« 


ما الام فلا دلالة فيه إلا على اقيضاء الور بو مره ا فإذا 1 به و 


a 


تى بام الَقتَضّى؛ OR‏ - بعد ذلك - عضرا شىء آ ا 
وعن الثانى : أذ تلك الأفعَل - مُزئة بانس إلى الأنْر الوارد ياتمامهاء وغ 
ئة بالنسبة ة إلى الام اله ول لن الأ ر لرل ا قتضى إيقاع لامور به» لا على هَذا 
ار زی رئ E)‏ وَخوٍ آحرء وذلك الوح بَعْذ لم يُوحذ. 
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وَعَن الثالث: أن الإتيان مام الور بو - بُوحب ألا قى الأمر مقتضيا بعد ذلك 
وذلك هو الرَاذ بالإرّای الله ُعَلم. 

الشرح: واعلم: أن هذا الجواب يتجه اتجاهًا تامًاء أما إذا كان الوحه الذى هذا 
حوابه مقررًا بطريق القياس» وهو ضعيف - فقد نبهنا على اضعف مثل هذا القياس»» 
وأا إذا قرر الوحه الذى هذا حوابه بالطريق الذى ذكرناه - فلايتم هذا الجواب إلا 
بضم مقدمة أخرى إليه؛ وهو أن نقول: لم قلت: ]/١١۹[‏ إن مدلول الأمر والنهى إذا 


کانا متناقضین E E‏ الإجحزاء؛ وهذا لجواز أن ن يکون من لوازم 
أحد المدلولين الذى هو نقيض الأحر: الإحزای ولا یکون من لوازم المدلول الدى هر 
نقيضه: الفساد؛ فلم قلت : إنه ليس كذلك؟! 

واجواب عن الثانى: أنا نقول: إن هاهنا أمرين: 

أحدهما: المقتضى لوجوب الإتيان بحجة صحيحة. 

8 وتانيهما: الأمر بالضی فى الحجة الفاسدة ه والإتيان بأفعال احج فی الحجحة الفاسدة 

يقتضى الإجزای ولکن بالنسبة ی الأمر القانى دول الأول؛ وذلك لن الأمر الأول 
يقتضى و حوب الإتيان بحجة صحيحة» والفاسدة لا تقوم مقام الصحيحة. وإذا تقررت 
هذه المقدمةء منعنا الملازمة الثانية من الو جه الثانى. 

والحواب عن الثالث: منع المقدمة الثانية من وسنده ما ذکره فی العن» والله أعلم 

قال المصنف - رجه الله -: السالة الرابعة 

الإخلال بالَامُور به هَل وب فِعْل القضّاء اَم لآ؟ هذه السناة لها صورتان: 


: ر الأ ليده كما إا قَال: «افعَلٌ فی هَذَا الوق ؛ فلم ب o‏ 


7 


ASE e‏ ل شض إيقاع ذلك اليعل فيا بعد ذلك الوقسر؛ 
الحق: لاء لوجهين: الأول: أ قول القائلِ ُغيرو: E EE‏ 
تناوَل ما عَدَا يوم عق وما لا يتناو لأر - وَحّب ألا يدل علي يانات ولا بنفي 
ل لو کان قول: «افعل هذا الفعل يوم امعم - مَوْضوعًا فی الع للب الفعل فى 


يوم الحمعة ‏ رالا کک رکه ی بوم امع رمه اليعل فيم بده ؛ 


ولک غل ا کون الال على روم الفغل فيمَا بعد يوم الحمعَةٍ ا 
E‏ ال ر ا و 


فی ES‏ محرد طلْب الفعْل يوم اب ا 
يقتضی إِيقاعه به بعْدَ ذلِك. 
ا اير الشرع تاره لم تتعقِب وحوب القضاء؛ كما فى E‏ 


ت 


رتارة استعقبتة؛ وَوحُود اليل مَعَ عدم الول حلاف الأصْل فَوَّحَب E‏ :إن 


إاب الشى: > لا إشعَارً له بوجوب القضاءء وَعَدَم وجوه 
إن قلت: رانك لم حعلته عير موحي لِلقَضَاء فُحَيّْث وَحَب القضَاء رمك حلاف 
لاجر !ل 
ا : عدم إاب القضاء غي ويجاب عدم القضاء عير ومخالفة الظاهر إنمَاتَلرَم 
مو الان ی ونا لا اقول پو. 


ما على التقدي ير الأَوّل: فغايتة أنه دل ليل منقصيل على انر لم عرض لَه الاجر 
تفي ولا إبات؛ وَذَلِكَ لا يقتضی حلاف الشَاهِر. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى -: أن العلماء احتلفوا فى أل الخطاب المقتضى 
لوجوب العبادة فى وقت حخصوص - هل یقتضی و جوب القضاء عند الإخلال بالأداء 
أم لا يقتضهء بل القضاء يحب بخطاب جديد ؟ 

الثانى هو: اختيار جمهور الحققين؛ فإذا قلنا القضاءء يحب بالخطاب الأول المقتضى 
للأداء؛ فيصير الإحلال بالمأمور به موجبًا للقضاء ومعناه: أن الخطاب الأول اقتضى 
إجاب الأداء؛ فإن أخل بالعبادة إما بأصلهاء أو بشرطها - اقتضى إيجاب القضاء. 

وقال إمإم الخحرمين': القضاء بجحب بأمر بحدد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن القضاء 
جب بالأمر الأول ل وهو احتیار الغزالىء وصاحب «المعتمد» )۳ وصاحب «العمدي وهو 
بعينه احتيار الشيخ بی اسحاق الشیرازى فی شرح «اللمع». وقال: ذهب بعض 
أصحابنا إلى : أن القضاء يجب بالأمر الأول. 

وقال ابن برهان: ذهب بض ٩[‏ ۰ ١/ب]‏ اأصحابناء ومعظم أصحاب ا حنيفة 
ای أن القضاء يحب بأمر جدید» وذهب بعض أُصحاب آ حنيفة والمعتزلة بأسرهم 
e‏ انه جب بالأمر السابق واخحتیاره الأول. 

وقال العالمى: الأمر المؤقت بوقت هل يقتضى إيجاب الفعل فيما عدا ذلك الوقت أم 
لا؟: قال بعض الأصوليين: لا يدل على إيجاب الفعل فيما عدا ذلك الوقت؛ وهو 


المختار؛ وهو اللائق بفرو ع أصحاإبنا؛ فإنهم وقفوا إيجاب القضاء فى الواحبات على أمر 
جحدید. 


(۱) ینظر البرهان: .)۲٠١/۱(‏ 
(۲) ينظر المستصفى »)١۲/۲(‏ المعتمد .)۳٤/١(‏ 


الكلام فى اللغات bC E‏ 
زقال تشه : القضة بحب بالأمر الاق و اماب الشافضن د كرو له قرلن: 
اکا ای لای 
والثانى: ما اخترناه. 


وقال القاضى أبو الوليد الباحى فى كتابه الملسمى ب «حامع الأصول»: لا يجب قضاء 
الفوائت إلا بأمر ثان؛ وبهذا قال القاضى أبو بكر» وشيخنا القاضى أبو جعفر» وابن 
حویز منداد . وقال بعض أصحاب الشافعى: ل١‏ يحتاج قضاء الفوائت ای دلیل ئان» 
وجحب بالأمر السّابق. وقال صاحب «الإحكام»: الفا ت الام اولي ف 
بأمر ان؛ والأول: مذهب اخنابلة» وكثير من الفقهاء والثانى: مذهب امحققين من 
ااا والمعتزلة. وقال القاضى عبد العزيز الكوفى الحنفى: القضاء يحب بأمر حديد؛ 
وهو اللذهب لأصحابناء وبه قال الشافعى فيما حكاه أحد أصحابه» وذهب بعضهم: 
إلى أنه يجب بالأمر الأول» ونسبه أبو زيد الدّبوسئ إلى بعض أصحابنا؛ وهو الشيخ أبو 
بكر الرازى. وإذ قد أحطت علما.عنقول الأئمة» واختيار كل واحد منهم - فلنرحع 
إلى شرح ما قاله الملصنف 

قال المصنف: اور ا0 وول الأمر المقيد؛ كما إذا قيل: صل يوم الجمعة - 
فالحق أن هذا الخطاب لا يقتضى إيجاب القضاء إذا فاتت الجمعة؛ وذلك لوجهين: 

الوحه الأول: أن قول القائل: « صل يوم الجمعةء - لا دلالة له على الصّلاة 
بعد[ ٠‏ ١١/أ]‏ فواتها؛ لأن هذه الصيغة إنما وضعت لطلب الفعل يوم الجمعة» والموضوع 
لطلب الفعل يوم الحمعة - لا يدل على طلب الفعل بعد الجحمعة مطابقة جزمًاء وإذا م 
يدل عليه مطابقةء فلا يقتضيه؛ وذلك هو المطلوب. 

نعم: لو كان قول القائل: «صل يوم الجمعة» ˆ موضوعا لطلب الفعل يوم الجمعة» 
وبعد يوم الحمعة - فنحن لا نناز ع فى ذلك أصلا. 

الوجه الثانى: أن القضًاء واحب فى بعض صور أوامر الشَرْع عند الإخلال بالمأمور 
به» غير واحب فى بعضها؛ فلو كان الخطاب الأول مقتضيًا لإيجاب القضاء - يلزم 
لرك بالدليل؛ وهو حلاف الأصل. فإن قلت: «إذا م يكن مقتضيًا لإيجاب القضاء 
فحيث و حب القضاء 'يلز مك حلاف الظاهره»: 

قلت: لأن عدم إتجاب القضاء ا إجاب عدم القضاء والمغايرة ته اظ اهرة 
غاية الظهور» وخالفة الظاهر تلزم من الثانى. 


ونح لا ندعيه دون الأول» وبيانه: هو أنا نقول: 

إذّ الخطاب الأول م يذل على إيجاب القضاء ولا نقول: إنه دل على عدم إيجاب 
القضاءء وإذا لم يذل على عدم إيجاب القضاء فحيث يثبت وحوب القضاء يثبت 
شىء لم يتعرض له الخطاب الدال على إيجاب الفعل بنفى ولا إثبات؛ وهذا بمخلاف ما 
لو قلنا: ,الخطاب دل على عدم إيجاب القضاء»؛ فإنه يلزم لرك بالدلیل فی عدم إيجاب 
القضاء ونحن لا نقول بدلالة الدليل على عدم إيجاب القضاء أصلا 


لا يقال: «أما الوحه الأول: فمسلم أن الأمر الذى اقتضاه الإتيان بالفعل يوم الجمعة 
- لا يتناول غير يوم الحمعة» لكن لا يلزم من ذلك ألا ييقى مقتضيًا للفعل؛ إذ ليس من 
ضرورة اقتضاء الأمر لفعل » اقتضاؤه الفعل فى زمان معين» بل يقتضى الإتيان بالفعل» 
وأما إيقاع الفعل فى زمن » فذلك من ضرورات الإتيان بالفعل؛ إذ لا يكن أن يكون 
[١۱۱/ب]‏ ذلك إلا فی زمان. 

وأما تعين الزمان: فذلك مستفاد من دليل آحرء إذا م يكن فى الأمر تعيين الزمان» 
وإذا سلمنا أن الأمر بإيقاع الفعل يوم الجحمعة - م يتناول غير يوم الجحمعة من الأزمنة - 
فقد سلمنا موحب ما ذكره» ولكن لا يلزم أن يبقى الأمر مقتضيًا للفعل بعد ذلك؛ 
لأن اقتضاء الأمر للفعل بدون E‏ وإذا تصور ذلك 
م یکن فى هذا الاحتجاج دلالة. فإن قال: «إذا سلمت أن الأمر يقتضى الزمان - فإذا 
فات الرعان ققد در بقاء الأ لبعز ضام : 


قلت : مقتضى الأمر مسمى الزمان الذى هو من ضَرُورَات الفعل المأمور به» لا 
الومات المعينء والمخعذر إغا هو الرمان العينء ولم يتعذر ما هو مقتضى الأمر» ولا منافاة 
هناك؛ فبقى الأمر مقتضيًا للفعل المأمور به؛ فثبت أن هذا الوجْة لا احتجاج فيه. 

وأما الوه الشانى: فضعيف أيضًا؛ لأنا لا نسلم أن أوامر الشرع م تستعقب() 
وحوب القضاء بأمره. 

وأما الحمعة: فالواجحب هناك أحد الأمرين على الترتيب؛ وهو صلاة الخمعة» فإن 
فاتت» فالظهرء والظهر ما يقضى ثانيا؛ فقد تخلف القتضى عن المقتضى لانع» وذلك لا 
يقدح فى الاقتضاءء وكؤن ذلك حلاف الأصل لا يعارض ما ذكرنا من الدلالة على 
اقتضاء الأمر للفعل؛ لأن ما ذكرنا من اقتضاء الأمر للفعل - لا يشك فيه بوجه» ولا 
حكن إنکار اقتضائه» وإن تخلف المقتضى عنه فى صور كثيرة. 
)١(‏ فی «ز»: تسشلزم. 


ثم نقول: ا اا ا ق هاا من أن: الوجوب إذا نسخ بقى 
الجواز» وان الحواز بعض مقتضيات الأسء ولا يلزم من رفع بحمو ع مقتضى الأمر رفع 
هدا ابجخزء؛ واز أن يرتفع اجحموع بارتفاع الجزء الآحر؛ وهذا الاستدلال بعينه قائم 
ههنا؛ لأن إبجاب الفعل مطلقا بعض مقتضيات الأمر ]/١١١[‏ الوارد بالفعل فى زمان 

معين؛ فإذا فات الزمان» وتعذر إيقاعه فى الرمّان المعين - لا یلز م أن يرتفع اقتضاء الأمر 
الفِعْل مظلقا. ثم نقول: الأمر المتجدد الذى تسندون حوب القضاء إليه: إما أن يقال: 
إن هذا الأمر یرد ویتجدد عند فوات کل واحب جزئی» أو يقال: ورد مر كلى فى 
زمن الو حى بإيجاب القضاء فى كل فائت: والأول: باطل؛ بانقراض زمن الوحى. وأما 
الثانى: فهو حق؛ ولكن ذلك يكون تببيهًا على أذ الأمر الأول مع فوات الفعل عن 
الوقت الحدود - مثبت لوجحوب القضاء. هذا ما قاله صاحب رالتلخيص» 

وقال بعضهم: قول المصنف: «افعل يوم الجمعة» لا دلالة له على إيقاع الفعل فى 
غير يوم الحمَعَة - فمسلم ولا نزاع فيهء وإغا النزاع فى تناوله الفعل من حيث هر 
فعلء ويختار مكلف زمانا يوقعه فيه؛ فيكون الزمان الشانى من ضرورته إيقاع مطلق 
الفعلء لا انه مدلول الأمر. اما قوله: «ورد تارة مع عدم اقتضاء القضايء والأصل عدم 
خالفة الدليل»: قلنا: الأصل معارض بأصل آخر؛ وهو: أن الأصل بقاء الفعل فى زمنه» 
والأمر دل علیه» وم يأت به. 

وبيانه: هو أنا ندعى أن الصيغة الدالة على إيجاب الأداء مطابقة لادلالة هاعلى 
إيجاب القضاء مطابقة؛ وهذا ظاهر غاية الظهور؛ وذلك لأن الأداء هو: فعل الواحب 
فی ) وقته الحدود» والقضاء هو: فعل الوأحب خارج وقته الحدود؛ ومن الواضح: أن 
الدليل على وجوب الفعل فى وقت بعينه مطابقة ب3( > لا يدل على وجوبه فی غير 
ذلك الوقت مطابقة. 


الفعل»: 
قلنا: الممنو ع ليس هو المدعى» والمدعى ما لخصناه؛ فلا يرد ما ذکرتم عليه. 


EE 


(۱) فی وا مطلقا. 
)۲( فی «أ»: ١‏ نسلم. 
(۳) فی رأ تعن الفعل. 


۰ ......... الكاشش عن المحصول 

أما قوله فى جوابه عن السؤال الذى أورده على نفسه: «مقتضى الأمر مسمى الزمان 
الذى هو من ضرورات فعل المأمور به فى الزمان المعين» ففاسد [١١١/ب]‏ غاية 
الفساد؛ لأنه محيل صورة السألة؛ وذلك لأن المسألة مفروضة فيما إذا قال: «صَلٌ يوم 
الجمعة»» ودلالته على الزمن المعين دون مسمى تعيين الزمان دلالة واضحة. 

أما قوله: «الواحب هو صلاة الحمعة أولا؛ فإن فاتتء فالظّهر واحب» والظهر يقضى»: 

قلنا: نحن ندعى أن صلاة الجمعة لا تقضى» والأمر كذلك إجاعًاء وأما أنه إذا فاتت 
NE‏ أو بعد فواته -: فذلك 
یدل على ان الجمعة لا تقضى؛ إذ القضاء يجب أن يكون مل الأداء عندنا). 

اما قوله: «قد يتخلف القتضى عن المقتضى لمعارض» وذلك لا يقدح فى الاقتضاى 
وكون ذلك على حلاف الأصل لا يعارض ما ذكر من الدلالة على اقتضاء الأمر للفعل 
بوجه ما فلا یکن إنکار اقتضائه» وإن تخلف عنه المقتضى فى صور كثيرة): 

قلنا: قد تبين فساد هذا الكلام ما ذكرناء؛ فإن الترجيح الذى ذكره إنما يصار إليه إذا 
تعارض دلیلان على مُدَّعَی واحد» وما إذا کان دلیل ثان" لغير الدعی - فلا تعارض 
بين الكلامين؛ فلا يصار إلى الترجيح. 

فما ذكره مندفع واضح الاندفاع» وما ذكرنا: تبين اندفاع إلزامه المصنف بقوله: 
«الوحوب إذا نسخ بقى الجواز»؛ لأن المدعى التنازع فيه ليس هو إيجاب نفس الفعل» بل 
دلالة الصيغة الموضوعة للأداء على وجوب إيقاع مثل ما وحب أداؤه حارج الوقت» 
ولا كذلك ههناء فإن المدعى بقاء الحواز بعد نسخ الوحوب» والحواز جزء من الوحوب 
على ما قررناه نمة 

وأما قوله: ,الأمر الذى تسندون إليه وحوب القضاء: إما أن يتجددء أو يقال: ورد 
أمر كلى بإيجاب القضاء عند فوات كل واحب»: 

قلنا: الضابط فى ذلك: أنه متى فات واحب أو شرط فإن وحدنا إجماعًا على 
وحوب القضاء - حكمنا عقتضاه» وإِن م جد إخماعاء نظرنا: فان وحدنا ]//١١۲[‏ 
حطابًا دالا على إيجاب القضاء غير الخطاب الدال على إيجاب الأداءء حكمنا.عقتضاهب 
وإن لم جد خحطابا حکمنا بعدم ووب القضاء؛ وبه یندفع ما ذكره. 

وأما ما ذكره بعضهم ضهم: فالوجه الأول راحع إلى ما ذكره صاحب رالتلخحيص»» وقد 


)1( فی «ب» : عددا. 


وأما الوجَه الثانى: فالأصل الذى ذكره ليس معارضًا للأصل الذى ذكره المصنف. 

وبيأنه هو: أن تجويز الأصل الذى ذكره الصنف أن يقال: الخطاب الدال على إيقاع 
الفعل فى وقت معين - لا دلالة له على إيجاب القضاء وهو الفعل حارج الوقت؛ إذ لو 
کان دال على ذلك يلزم الترك بالدليل فى صورة يتحقق فيها حطاب وجحوب الأداء؛ 
وم يتحقق فيها وجحوب الأداء حزمًا؛ واللازم باطل؛ فينتفى الملزوم. 

ومن البين الواضح أن قول القائل: الأصل بقاء الفعل فى زمنه لا يرد على هذا 
الكلام ولا تجاه له عليه أصلا. ثم لو ورد خحطاب دال على إيجاب الفعل فى أحد 
الوقتين - فنقول: الفعل فى أحد الوقتين لا يوحب فوات الواحب؛ لأن المطلوب هرو 
الفعل فى أحد الوقتين - وإن فاته الفعل فى وقت بعينه» فلم يفت نفس الفعل فى أحد 
الوقتين» ومسألتنا مفروضة فى الخطاب الدال على إيجاب الفعل فى وقت بعينه؛ فلا 
معن لإيجاب نفس الفعل من غور اعتبار الزمان» ولو كان إيقاعه فى الزمان الحاضر 
مفوضًا إلى رأى المكلف» لكان للمكلف أن يوقع الفعل فى مثل هذه الصورة قبل دخحول 
الوقت المصرح به فى الخطاب؛ واللازم باطل. فما ذكروه فى غاية الفسّاد» بل م 
يفهموا صورة المسألة» ولا محل النزاع بين العلماء. 

وقول القائل: «إغا النزاع فى نفس الفعل» نَل للخلاف فى هذه المسألة لا على 
الوحه الذى نقله العلماءء وإن أراد بهذا الكلام: أن ينسب النزاع إلى نفسه ء فلا اعتبار 
بنزاعه اصلا. 

قال المصنف رجه الله: الصورة الثانية: الأمْر الُطْلَىٌ [١١١/ب]‏ رَهُر أن يقول: 
«افعَل»» ولا بيده برَمّان مُعيّن؛ فإذا لَمْ عل المكلف ذلك فى أوّل أَوْقَات الإئكان - 
َه يجب فِعلَهُ يما بعد أو ياج إلى دليل؟: اما نفاة الفورً: فإنهم يقولوت: الأمْرُ 

ر أا منبتوة: فِمِنهُمْ من قال: إنه يقتضى الفِعل بعد ذلك؛ وو قول بی بكر الرٌازئ» 
منم من قال: لا بقتضیه؛ بل لد فى ذلك من ذإيلٍ زائ. ۰ 

ومنشاً الخلاف: أن قول القائل لغيرو: «افعَل [كدا]؛ هَل مَعناه: «افعل فى الرّمّان 
انی بعصت فی الت فان عَصيّت فى الرّابع»؛ على هدا ابا » أو مَا: 
فل انى ِن عير بيان حال الرَّمَان الثالٹى رالرّابع ؟: 


(۱) فی «أ»: لاعتبار. 


ە٤‎ ٤ e4 q0 
فإ قلنا بالاول: اقتضى الامر الفعل فى سائر الازمَّان‎ 


را حنج من قال: إنه لاد من دليل منقصل بأد قوة: «افعلْ» - ايم مقا قوله: «افعَلْ 


وقد بيا أنه إذا قيل لَه َلك ورك الفِعْلٌ فى امان الثانی» لم يكن ذلك القَوْل سينا 
لوجوب الفعْل في ى الرَمّان الثالث؛ E TE‏ اللَضتيْن. 


E‏ أمظ «افعل» يقتضى كو امور اعلا على 
الإطْلاق وَهَذا زت O AS‏ 


رأيْضًا: الأَمر فض ى ووب الأمور به ووحوبه یقتضِی کون على القور وَإذا 
كن احَمْع يِن مو بيهم لمي تا طا أخيهمه ود الکن خنع ا 
وجب قعل الور به فى أل قات الإنكاد؛ لملا بض خوك فإذ ل فمف 
بنا ف الثانی؛ لان قى الأ وُو كوف لاور فَاعِلا لم يَحْصُل بعد وال 


‌ 


اقل 


أ 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه الصورة - وهى الصورة الثانية من 
صور الإخلال بالمأمور به - وهى أن يقول: «افعل» وم يقيد أمره بوقت - فهل تقتضى 
الصيغة المذ كورة الإتيان بالمأمور به بعد الإحلال بالمأمور به فى أول زمان الإمكان, بعد 
ورود الأمرء أم لا ؟ 

فيه تفصيل؛ وذلك لأنا نقول: إما أن يكون الأمر لا يقتضى الفورء أو نقول 
باقتضائه الفور: فإن قلنا: «الأمر ٠لا‏ يقتضى الفور» فالصيغة تقتضى إدحال المصدر فى 
الوحود من غير تعرض للزمات؛ فهؤلاء يقولون: المأمور لا يخرج عن العهدة إلا بفعله. 

وإن قلنا: «الأمر يقتضى الفور» فالقائلون بذلك اختلفوا فيه: 

فمنهم من يقول: إن الصيغة تقتضى الفعل فى أول زمان الإمكان بعد ورود الصيغة؛ 
فإن عصى بتر كه فى ذلك الزمان»ء لم يبق للصيغة اقتضاء الفعل بعد ذلك» وصار 
کقوله: ,صل وقت کذا». 


بعد ذلك فإن فات')» ففى الزمان الذى يليه فإن فات» ففى الزمان الذى يليه. ومنشاً 
الخلاف فيه: أن الصيغة تقتضى الفعل فى الزمان الشانىء أى: بالنسبة إلى وقت ورود 
الأمر. فإن عصاه» ففى الزمان الثالث» وهلم جرا إل أن یاتی بالقعل؛ أو ی که مطلقا؛ 
فصارت هذه المسألة لغوية. وباقى الكلام ظاهر إلى آخر المسألة. 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: السالة الخامسة: 


فی ا الأرَ بالمر بالشّیء > لا کون مرا بو. الح: أ الله تعالى» إذا قال لر 

حب عَلى عَمْرو كذا»» فلو قال لعَمْرو: ORA‏ ا 

6 عليك» -: کان ا مر بالأمر بالشّیء آ بالشّیی فی هذه الور 
کته بالحقيقة: انما جاع من قله ROE‏ فلا عَلَيْك فهو راحب 

َلك 

َو َم مَل دَلك ؛ لم يجبا؛ كما فى قوي ( عليه الصّلاة والسّا): «مروهم 

بالصلاقی ا سبع»؟ فن ذلك له يقتضی الوب على الصبى» وَالله أُعَلمْ. 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الذى ذهب إليه حَميع الحققين - هو: ان 

الأمر بالأمر بالشىء - ليس أَمرًا بذلك الشیء؟ مثاله: قوله تعالى: وذ ين أفوالهم 

صَدقة [التوبة: ۳ )]) وقوله - عليه ]/١١١(‏ الصلاة والسلام -: «مَرُوهُم بالصلاة 

لسبع» ) والخلاف منقول عن بعضهم؛ نقله العالمى» وابن ع الحاجحب من المتأحرين. 

(۱) فی «أً: وحب. 

(۲) ينظر الإحكام للآمدى »١٦۹/۲‏ روضة الناظر ص »)۱١۸(‏ شرح تنقيح الفصول »)۱٤۸(‏ 
حاشية البنانی ۳۸٤/١‏ التمهید للاسنوی ٤(‏ ۲۷)» نهاية السول ۲۹۲/۲ شرح الك وكب المنير 
۳ المستصفى ١۳/۲‏ القواعد والفوائد ص ۱۹١‏ إرشاد الفحول »)٠١۷(‏ مختصر ابن 
اللحام ص (۱۰۲)» التحریر ص »)۱٤۸(‏ تیسیر التحریر »۳٦۱/۱‏ فواتح الر هوت ۳۹۰/۱» 
شرح العضد ۹۳/۲: 

(۳) أحرحه أبو داود :)۳۳٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يومر الغلام بالصلاةء حديث »)٤۹٥(‏ 
وأحمد (۱۸۷/۲)» والدارقطنى :)۲٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب - الأمر بتعليم الصلوات 
والضرب علیهاء حدیث (۲» ۳)» وال حاکم (۱۹۷/۱)» وابن أبى شيبة »)۳٤۷/١(‏ والدولابى 
فی رالکنی» »)۱١۹/۱(‏ والعقيلى فى رالضعفاءي» (١ 1A-11۷/۲(‏ وأبو نعيم فى رالحلية» 
(۱۰/)» والخطیب فی ,تاریخ بغداد» (۲۷۸/۲) من حدیٹ عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: قال رسول الله ک: «مروا ولا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم فى اللضاإحع الحدیث. وآحرحه ابو داود (۳۳۲/۱» ۳۳۳):- 


e Af‏ الكاشف عن اخضول 
والدليل عليه: أن أمر الله متوجَه نحو الرسول يبك والولى» ولم يتوجحه نحو غيرهماء 
والصيغة موضوعة لما ذكرنا؛ فيجب عليهما لا غير. 

نعم: : لو قال الشارع: «وكل ما أوحب الرسول - عليه الصّلاة والسلام - فهو 
واحب علیکم» - کان قاجا اقاب الرشرل ك اعات انرك راع في 
ذلك؛ وإنما النزاع فى الأول فقط» وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: السالة السَادِسَةٌ 


o٤ 


الامر بالاهية ل ا بشيء مِن حزئياتها. 


کقوله: وغ هذا EE‏ نهدا يِه بالغبن القاجش» ولا بالمَن 
المْستاوى؛ لان هذيْن النوعَين یشت ر کان فی مُسمّی الي E,‏ 


صاجبه بخصوص كوه وَاقعًا بثمن الل وبالغبْن القاجش؛ وَمَا به الاشَيَرًاك غير 


0٤ 


فالأ بالبیع ای ُو جھة الاشیراك > لا یکو انرا با به شار كل واد من 
لوعن عن الآحر » لا بالذاتي ولا بالاستلرام. 

راذا کان كذلك فلار باجنس لا کون اة نرا بء من أنواعِي بل إا دلت 
القرينة على الرّضًا بض الأنواع امل ا 

ولدَلك قَلتا: «الو كيل بالييع الطلق » لا يمك الع بعبْنٍ فاجش؛ وإ كان يَنْلك 
القع بن الغل؛ إقيام القرنة لاله على الرَضَا بوه يسبب الف 

وَحاو قاعِدة شرعية برحائية يحل بها كي من الاد هة إذ اء ال واه 


‌ 


= كتاب الصلاة: باب متى يومر الغلام بالصلاةء حدیٹ »)٤۹٤(‏ والترمذی :)۲٥۹/۲(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما حاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» حدیث .)٤۰۷(‏ والدارمی )۲۷۳/١(‏ وابن أبى 
شیبة )۳٤۷/۱(‏ وأحمد (۲۰۱/۳) وابن الجارود )١١١(‏ وابن خزعة )٠١۲/۲(‏ والطحاوى فى 
«مشكل الآثار» (۲۳۱/۲) والدارقطنی (۲۳۰/۱) والحاکم (۲۰۱/۱) والبیهقی )٠٤/۲(‏ من 
طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن حده عن رسول الله َل قال: «مروا الصبى 
بالصلاة ابن سبع سنن واضربوا عليها ابن عشر». وقال الترمذى: حسن صحیح. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. وصححه ابن خزعة. 


ا اعلم - وفقك الله تعالى -: أن هذه المسألة"“ ذكرها الصنف» ولم ينقل 
فیها حلافا بین | لعلماء والفر ع الذى فرع عليه ختلف فيه بين الشافعى» وأبى حنيفة - 
رضى الله عنهما - وتقرير ما ذكره المصنف ظاهر» وواضح. 

وذلك لأن قول القائل: ربع > أمر بادحال اللاهية الكلية فی الوجحوده 5 .ععنى : 
E A E EE‏ : أنه کلی طبیعی الد غا ان الصيغة 
موضوعة لذلك» وهو واضح؛ فتكون الصيغة بالوضع دالة على طلب إدخحال القدر 
المشترك بين البياعات فى الوحود. والدال على القدر المشترك لا دلالة له على شىء من 
الخصوصيات؛ على ما مر تقريره غير مرة؛ فلا دلالة هذه الصيغة على طلب بيع حزئى 
حاص: لا بالمضابقة» ولا بالتضمن» ولا بالالتزام؛ لكن القرينة: إن دلت على الحمل على 
شىء من احزئيات - وجب احمل عليه وإلا فلا والحمل على ذلك الجزئى بسبب 
الدلالة الخارحية» لا بسبب الدلالة اللفظية. ويتفرع على ذلك فرع تلف فيه بين 
الشافعى وأبى حنيفة - رضى الله عنهما - وهو: أن ال وكيل بالبيع المطلق » لا ملك 
ابيع بالغبن الفاحش» وملك البيع بثمن المثل. 

ووجه التفريع (١١١/ب]:‏ أن الصيغة الموضوعة لطلب الماهية الكلية - لا تذل على 
طلت جز من جزصاتها غل ها تقررة فان تن رئ فذلك اين يسبب القرة 
الخارحة عن اللفظ» والقرينة دلت على أن الرضا بالبيع بث بشمن المثل» وم توحد بالنسبة 
للبيع بالغيبن الفاحش. 

قال صاحب «الإحكام( : : قال بعض أصحابنا: الأمر إغا يتعلتق بالماهية الكلية. ولا 
تعلق بشیء من جزثیاتها؛ کالأم بالبيع: فإنه لا يكون أمرًا بالبيع بالغبْن الفاحش» ولا 
بشمن الئل بل إنما يتعلق بالقدر المشترك ونقل الحجة المذكورة بعبارة نفسه. ثم قال: 
هذا غير صحيح؛ وذلك لأن ما به الاشتراك هو الجزئيات .ععنى كلى لا تصور لوجوده 
فى الأعيان؛ وإلا لكان موجودا فى جزئياته؛ فيلزم من ذلك انحصار ما يصلح لاشتراك 
کثورین فيه فيما لا يصلح لذلك؛ وهو حال. 

وعلى هذا: فليس معنى اشنراك الجزئيات فى المعنى الكلى »ء هو" أن الحد 


)٩۳/۲( شرح العضد‎ ۲ E »۷ ١/۳ تنظر المسألة فی شرح الک و كب المنیر‎ )١( 
فواتخ الرحهموت‎ ٠١١ الملسودة (۹۸)» نهاية السول ۲۹۲/۲ء شرح تنقيح الفصول ص‎ 
.)١٠۸( إرشاد الفحول‎ ۱ 

(۲) ينظر الإحکام .)١۷١/۲(‏ 

(۳) فى ١أ‏ ب»: إلاء والمثبت من الإحكام. 


المطابق'* للطبيعة الكلية مطابق للطبيعة الجزئية» بل إن تصور وحوده [ليس] فىغير 
الأذهان. وإذا كان كذلك فالأمر طلب إيقاع الفعل؛ كماتقدم» وطلب الفعل 
E SS‏ 
فی نفسه؛ فلا يكون متصورًا فى نفس الطالب؛ فلا يكون أمرًا به؛ ولأنه يلزم منه 
تكليف ما لا يُطًاق؛ فإذن:ٍ الأمر لا يكون إلا بالجزئيات الواقعة فى الأعيان. e‏ 
أن الأمر يتعلق باللشترك فالاآتی بالبيع بالغبن الفاحش آتٍ.عسمى البيع اللأمور به 
ال وکل فیه؛ فوحب أن يصحح؛ ا ون ا ف ار هذا 
ما قاله صاحب رالإحکام». 

وقال صاحب «التلخحيص»: فرق ین قولنا: «الماهية الكليةي» وین قولنا: وکل ماهية 
كلية»؛ فالقائل: إن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرًا بشىء من جزئياتهاء إن كان 
[١١١/أ]‏ مراده: أن هذا غير واحب فى كل الماهيات الكلية» أو ليس يجب أن يكون 
لكل ماهية كلية لازم ذهنى من جزئياتها يذل عليه بالاستلزام - فهذا حق 

وإن كان مراده: أن الحكم فى كل الماهيات كذلك, وأن الأمر بشىء من الماهيات 
لا يكون أمرًا بشىء من حزئياتها - فذلك ليس بحق؛ فإن من الماهيات ما يلزمها بعض 
حزئياتها لزومًا ذهنيًا؛ وذلك مثل قول السيد لعبده: «اسقنى»؛ ا إل 
سقی الماء البارد العذب» دون الماح أو الحار؛ حتی لو سقاه ماء را ا قى اللوم. 

وا لازمًا لتلك الماهية الكلية» فهو: كثرة الوجود» 
والوقوع» والتعارف » وحصوص السبب لا ينافئ اللزوم الذهنى» بل هو الذى أوحب 
اللزوم الذهي؛ فلا نقول: هذه الدلالة ليست“ التزامية» بل عرفية؛ لأن العرف صار 
سیا لحصول اللزوم الذهنى» فكيف يناف" أن تكو التزامية. ثم أنت تعلم أن المصنف 
يدلل على سلب الدلالة الالتزامية عن جيع الماهيات' الكلية على جزئياتها؛ مما ذكر من 
المثال» مع أن الدلالة الالتزامية بای ی ر ا عا ا ن تم قال: لظ 
البيع للقجارة» ومن مع أن فلاا أمر فلاا بالتجارة» فإنه بخطر بباله أنه أمره بالتجارة 
الرابحة» أو العارية عن العبِنِ الفاحش» فالأمر بالبيع يكون الا غل الأمر بهذا الجزئى 


)١(‏ فى رأ»: الخبر المطابقء وفى «ب»: الحد المطلق. 
(۲) المخبت من «ب» ومن الإحكام. 

(۳) فی «أم: التقارب. 

)٤(‏ فی ١‏ بسبب.. 

)٥(‏ فی أ: یتأتی. 


بطریق الاستلرام؟ فلا يصح قوله: «وغیر مستلزم). هذا ما قاله صاحب «التلخيص»»› 
أا بيان فساد کلام صاحب «الإحكام» فيتوقف على تحديد العهد بقاعدة من 
قواعد المنطق ذكرناها فى المنطق الموضوع فى أول هذا الشرح وذكرناها فى مسألة 
الأمر بالأشياء على سبيل التحيير» وإغا نعيدها هنا؛ ليحصل للناظرفى هذا الكتاب ملكة 
أستعمال المنطق فى العلومح؛ فھی المقصود من المنطق. 
وتلك القاعدة: انا بنا أن الكلى 3 ۱ ١/ب]:‏ ما منطقی› أو صبیعی»› أو عقلى. 
وبيانه: أنا إذا قلنا: إن البيع كلىء فهناك أمور ثلاثة: 


الأول: ماهية البيع من حيث هى ھی. 


الثانی: قيد كونه کا 

الثالث: تلك للماهية بقيد كونها كلية. والأول: هو الكلى الطبيعى» والشانى: هو 
الكلى المنطقىء والتالث: هو الكلى العقلى. 

وإدذا اتضصحت هذه القدمة» فنققول: الكلى الطبيعى موحود فی الأعيان؛ والدليل 
عليه: أن هذا البيع موحود فى الأعيانء وحزء هذا البيع نفس البيع بالضرورة» وجحزء 
الموجود موحود جزمًا؛ فالكلى الطبيعى موجود فى الأعيان. 
آحر؛ وهو أن الأمور النسبية هل ها وجود فى الخارج أم لا ؟ وفيه حلاف بين العقلاء. 
وبهذه القاعدة تبين فساد كلام صاحب «الإحكام». 

وذلك لأن البيع - [و] هو القدر المشترك بين البياعات - هو الكلى الطبيعى» ولا 
شك فى و حوده فى الأعيانء والخلاف فى الكليتين الأحريين» وبه يندفع عدم تصوره 
فى نفس الطالب» ولزوم التكليف عا لا يطاق. 

وأما ما ذكره صاحب «التلخيص» فمندفع أيضًّا؛ وذلك لأن المدعى أن الأمر 
بالماهية الكلية لا يدل على طلب شىء من حزئيات تلك الاهية الكلية؛ نظرًا إلى الأمر 
بتلك الماهية الكلية من حيث إنه أمر بالماهية الكلية وقوله: «قد يكون شىء من جزئيات 
الماهية الكليّة'“ لازمًا ها لزومًا ذهنيًا؛ لقرينة منفصلة» - لا ينافى ما ذكره المصنف؛ 


(۱) فی «ب»: الأصلية. 


لأن ذلك اللازم اجزئى ما لزمه من حيث هو أمر بالماهية الكلية» بل يلازمه لثبوت 
القرينة» بل الملصنف معترف بكل ذلك؛ فلا يتجه ما أُوْرَدَهٌ هذا الفاضل على كلام 
الصنف اصن والله أعلم بالصواب. 

% *%* % 


E‏ و 
النظر الرابع: فى المامور 
وفيه مَسائِل: 
قال المصنف - رجه الله تعال -:السالة الأول ٠‏ 
ر و 


دژر ګر ر 


EL‏ و یکون مورا لا نى اال ع 
مأنُورا 0٠٠ ١[‏ فإ علوم القستاد بالضرورة - بل بعفنى A TEE‏ 
موٴحودا فی اال ثم مإ احص ا الى سيوج بَعْدَ ذلك يضر مَأمُورًا بذك الأر. 
وما سائِرُ الفِرق ٠‏ فقد انك 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى E‏ ھک 
هذه المسألة؛ ليظهر بذلك معنى كلام المصنف؛ حلاقا ب بحميع الفرق؛ فنقول: اعلم: أن 
مذهب شيخنا أبى الحسن الأشعرى: أن کلام الله تعالى قديم لا مفتتح لوحوده ولیس 
بحرف ولا صوت» والحروف والأصوات دلالات عليه '؛ وهى خلوقة» أعنى: الحروف 
6 ات ومن قضية أصله: أن كلام الله موجود واحد يتعلق بحملة متعلقات الكلام؛ 
كما أن علمه واحد يتعلوٍ ق مجميع الُغلومات» وكذلك قدرته وإرادته. واحتلفت اجر 
أصحابنا فی وصف کلام الله فی الأزل؛ بکونه آمرٌا ناهیًا خاطبًا متکلمًا: فقال عبدا لله 
ابن سعيد» وطائفة من المتقدمين: لا يتصف كلام الله - تعالى - فى الأزل بكونه آمرًا 
ناهیًا خاطبًا متکلمًا)) وإنما يتصف بهذه الصفات فيما لا يزال؛ كما أن القديم فى أزله 
لا يتصف فى أزله بكونه حالقا"» وإنما يتصف بكونه حالقا إذا وحد منه؟ الخلق 
والاخحتراع. ومن مذهب هؤلاء: أن كون الكلام آمرًا ناهيًا خاطبًا متكلمًا من صفات 
الأفعال؛ فإذا حلق اله المأمورين» وأكمل هم عقوهم» وجمع هم صفات المكلفين 


(۱) فی وأ عليها. 
(۲) فی «ب»: تکلیفا. 
(۳) فی و«وب»: حادتا. 
)٤(‏ فی «ب»: فیه. 


وأفهمهم ما أراد أن يفهمهم من كلامه -: فتثبت صفات الكلام عند إثبات هذه 
احوادث؛ فإن أفهم المخاطبين إيجابًا أو ندبًا - اتصف كلامه عند ذلك بكونه أَنْرَّاء وإن 
أفهمهم من كلامه تحرعًا أو تنزيهًا - اتصف كلامه بكونه نهيّاء وإذا أفهمهم خصصًا 
تعلق بهم - اتصف كلامه بكونه خحطابًا تكليمًا. وإنما قال هؤلاء ما قالوا؛ لاستبعادهم 
تقدير الأمر والمأمورٌ به معدوم. واختلف جواب هؤلاء فى كون كلام الله - تعالى - 
فى الأزل حبرًا: فقال قائلون: إنه كان خحيرًا؟ ولم يزل - تعالى - يخبر عن نفسه 
وصفاته» وعما سیكون» ولا يستدعى الخبر حبرا وإنما يستدعى الخطاب مخاطبًا. 

وقال قائلون: ENEMAS‏ و ما کت 
کون الکلام أمرا نيا حطابًا تكليمًا. 

e‏ شيخنا: إلى أن الكلام القديم الأزلى» م يزل أمرًّا نها حبرا حطابًا تكليمًا؛ 

فهو أمر للمعدوم؛ على تقد E a Ca GE‏ 
مذهب الشيخ أبى اس ریو ر متهي عدا ف جن يدف هذا الكتاب؛ 
بل اخحتار فساده. 


واعلم: ُن من مذهب المعتزلة: أن المتكلم من صفات الأفعالء ولمعي“ بڪون التكلم 
متکلمًا: : أنه فاعل للكلام» وليس يرحع من الكلام وصف خاص للمتكلم» e‏ 
اقل وليس للفاعل من فعله صفة راحعة إلى ذاته» ولا معنى لكون الفاعل فاعلا - 
إلا وقوع الفعل منه» فهذا أصلهم شاهدًا وغائبًا. والمعنىٌ بكون القديم متكلمًا: أنه فعل 
الكلام وأحدثه؛ وذلك هو المعنى بكون الواحد منا متكلمًا. وعلى طردنا ما قالوه: لا 
يتصور أن يتكلم الواحد منا بكلام ضرورى؛ كما يعلم بالعلم الضرورى» ويتحرك 
ا ك اضرو رة E‏ 
دون من قام به الکلام. وهذا من أعظم الإشكال في ی الكلام» ومن تتمة قضية أصلها: أن 
كون المتكلم متكلمًا لا يرحع إلى صفات الأفعال» بل المتكلم من قام به الكلام؛ سواء 
کات قدو ار یروا ف کا ان اعرا م انت و ار کو غ کات من 
فعل المتحرك أو م تكن من فعله؛ و كذلك الكلام فى العام والقادر والمكون وغيره. 
وأما اجار من المعتزلة: فإنه قال: الكلام من صفات الأفعال؛ بيد أن فعل الفاعل مِنا 
یقوم به» ویستحیل قیام فعل الله تعالی به. 

وأما الكرّامية: فقد قالوا: الكلامٌ هو: القدرة على التكلم» ويقولون على هذا الأصل: 
کلام الله قدیم» وهم یعنون به: قدرته على التكلم» والقول عندهم حَادوث. 


esse E SSS a ۹۰‏ الكاشف عن المحصول 

والعبارات» و كلام النفس عندهم - ليس بكلام» والعبارات يسمونها: گلا 
يسمونها: کلامًا .]//۱۱٩[‏ 

قال إمام الحرمین ف «البرهان» بعد نقله لمذهبهم: الكلام فى ذلك يرحع إلى حض 
العبارة؛ فإنهم أنبتوا ما أتبتناه کلامًاء وخالفوا فی تسميته» و حن اتبا القدرة على 
اكل جاح و ها کا وا وروم ا تعالٰی - بالاقتدار على 
کلامه؛ کما لا یو صف بالاقتدار على علمه و کلامه وعلمه فدعان., 

واعلم: ان امام اخرمین اخحتار فی «الشامل» مذڏهب الأشعرى اأصاد وفرعاء ومال فی 
كتاب «البرهان» إلى مذهب المعتزلة؛ فإنه قال: إن ظن ظانٌ أن المعدوم مأمور - 
حرج عن حد المعقولء وقول القائل: إنه مأمور على تقدیر الوحود - تلبيس؛ فانه إذا 
وحد ليس معدومًاء ولا شك أن الوحود شرط فى كون الأمور مأمورً» وإذا لاح ذلك 

بقى النظر فى أمر بلا مأمور» وهذا معضل؛ فإن الأمر من الصْفّات اللتعلقات» وفرض 
a‏ - حال. هذا نص کلامه فى كتاب رالبرهان»؛ فقد تبين احتلاف 
كلاميه فى هذه المسألة. 

تنبيه: اعلم: أن هذه المسألة إنما أثبتت'“ بسؤال المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام 
ارلا 2 مرل ولو کان أمرًا لتعلق بالمخاطب فى عدمه؛ وذلك عال» فإذا بیشسا أنه لا 
حتنع ثبوت الأمر من غير ارتباط بالمخاطب - اندفع السؤال. وإذ قد بينا مذاهب 
المخحالفين فى هذه المسألة؛ فقد اتضح به حلاف سائر الفرق. 

قال المصنف رجه الله تعالى: لنا: أن الراحد من حال وجُودو صر مَأمورا بار 
اسول - صلى الله عليه وآله وسَلَمْ - مع أذ ذلك الأمْرّ ما كان مَوْجُودًا إلا حال 
عَدمنا. 


وکتلك لا ينعد أن يقو بات الأب ب صلب تَعَلم العم مِن الود لى سیو ل و 
لو قر اء ذلك الطلب؛ ؛ حتی وْجد الول فار ال لد طا بذِلِك الط فكذا 
الى القابم : بذات الله تعَالى» الذى هو اققضَاءُ الطاعة مِرًَ الا مَعّنی قدي وان 
العباد إذّا وُحدواء يَصيرُون مُطَليينَ ذلك الطَّب. 


فإ قيل: مر انب - لل - عير لازم على أَحَډ بل هو - عليه الصّلاة السلا - 


۰ (۱) فی «وب»): رسمت. 


(۲) فى «أً»: غير اعتبار. 


ا ن الله تعالى يمر کل واحدم من المكلفين عند کرد فض دلت إحبارا اعر ان 
رع ورون ° 


الله تعَالى سيأمرهم عند وجودهي لاد لأر حصَلٌ عند عدم لامور 


2 
٤ 


i‏ أ قول الرّسول 3 راحب الطَاعَة ون جد ناك فِى الحال مَنْ سَيعَ 
ذلك الأ رة اء ّا فى الأَرّل» فلم يوج أَحَد يَسْمَعٌ ذلك الأئْن وينقلة إياء 
فكانَ ذلك الام عبتا ا 

الشرح: yT‏ 
مذهب الأشعرى: أن الأمر [موجود] بذاته وصفته فى الأزل»ء ولا مأمور فى الأزل. 

وعند بعض أصحابه: الموحود فى الأزل ذات الأمر دون وصف کونه أمرًا» وقد 
سبق نيان دل 3457ب مفصلا' مع بيان مذهب المخالفين فى المسألة. فإذن: هو 
مأمور بتقدير الوجود. 

وأما أنه يكون مأمورًا فى حال عدمه: فهذا ما ذهب إليه أحد؛ وهو حلاف ضرورة 
العقل› على ما قاله المصنف»› وإمام الحرمين؛ فنقول: 

استدل المصنف على صحة مذهب الأشعرى بوحهين: 

أحدهما: أن الواحد منا إذا استجمع شرائط التكليف - يصير مأمورًا بأمر الرسول 
مع أنه كان معدومًا حال الأمر 

وثانيهما: أن الإنسان قد جد من نفسه طلب تعلم العلم من ولده المعدوم الذى 
سيو جحد بعلم إن وجحد أو إذا وحد وإذا قدر بقاء ذلك الطلب حتى وحد الولد» صار 
الولد مطلوبا بذلك الطلب؛ فقد صار المعدوم مأمورًا بتقدير وحوده. 

وقوله: «ولأنه لو قدر بقاء ذلك» - ليس بدليل» بل هو تتمة' لتقرير هذا الوجحه 
وإذا ثبت ذلك شاهداء ثبت غائبًا. 

إذ حقيقة الأمر: هو الطلب النفسانى» وهو واحد شاهدا أو غائبًا. هذا ما مسك به 
الصنف؛ وهو ضعيف: 

أما الأول من الوحهين: فقد تبين ضعفه؛ بأن الرسول يي مبلغ» وليس بآمر؛ فإن 
موجحب الطاعة هو | لله - تعالى - لا غير؛ بل الرسول مبلغ» وليس بآمر» وأمر الرسول 


(۱) فی ١أ٠:‏ متصلا. 
(۲) فى «أه: مقدمة 


عبارة عن إخباره عن الله تعال: أنه يأمرهم عند وحودهي واستجماعهم شرائط 
التكليف بكذا وكذا؛ فيئول أمره إلى إخباره ييل عن تحدد أمره للمكلف حين بلوغه 

سلمنا: : اه اجيب الطاغةء ولكن ز وجحد فی زمنه - عليه الصلاة والسلام - من سمع 
الأمرء ونقله إلينا؛ فلم يكن ذلك عبثاء وأما فى الأزل: فلا يتصور ذلك. 

وأما الوجه الثانى: فقد زيفه إمام الحرمَيْن؛ فققال: إل قيام الأمر بنا فى غيبة 
المأمور ما أراه أمرّا حازمًاء وإنغا هو فرض تقدير الأمر [۷١١/أ]‏ لو كان كيف يكون» 
فإذا حضر المخحاطب قام بالنن الا اق اك به» والكلام الأزلى ليس تقديرًا. 
وهذا الذى ذكره إمام الحرمين - يعود إلى منع حسن مع المستند؛ وذلك هو أن نقول: 
أمر يقوم بذاتنا طلب العلم من الولد المعدوم» بل الموحود فى حال العدم فرض وجحوده 
مع فرض طلب التعلم منه» وليسن ذلك بأمر محقق» .بل هو مقدّر. ويحكن تحريره على 
وحه آخر؛ فنقول: الموحود فى حال عدم الولد صدق قولنا: لو كان لى ولد لكتت 
آمره بالتعلم؛ فإذن: القائم بذات الآمر حال عدم الولد - ليس إلا هذه الشرطية" ولا 
يلزم من صدق الشرطية: صدق المقدم» ولا صدق التالى؛ لما بينا فى المنطق؛ أنه جوز 
تر كيب الشرطية المتصلة اللزومية من كاذبين» بل من مستحيل الصدة 

قال المصنف رجه ا لله: م ما ذکرمُوه مُعَارَضٌ بدليل اع وهو Ee‏ 
عن ارام البعلء وإلرَام مالعل و - عبث؛ فإن من حَلس فى 

اع ٍ 


ا 


ع وو ررر ےر و ore,‏ ا 
الا ر يمر وینهی» من عير حضور مأمُور ومنهی > عد سفيها مجنونا ٤‏ وذلك على 
ا 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المعارضة ها توحيهان: 

أحدهما: ما ذكره الصنف. وهو: أن الأمر اللسانى عبارة عن: الصيغة الدّالةت على 
أن الآمر ألزم المأمور بكذا. والأمر النفسانى هو: مدلول هذه الصيغة القائم بذات 
امو ل يفي يالاس السات والتفسان ا فاد كتاف وال رى موف بها 
والمعتزلى معترف باللسانى دون النفسانى. وإذا ثبت ذلك فنقول: إلزام الفعل بدون 
حضور المأمور - عبث» ونظيره شاهدًا: حلوس الإنسان فى موضع ليس عنده أحد 


(۱) ينظر البرهان .)٠۷١/١(‏ 
)( فی «أً: حصه» والمثبت من «ب»» والیرهان. 


أصلاء وهو يأمر وينهى ويخبر؛ فإن ذلك عبث وقبيح» وتام هذا الدليل: أن القبيح على 
الله حال. هذا هو التوحيه الأول للدليل المذكور. 

والتو جيه الثانى أقوى» ولم يذكره المصنف»› وسنعيده مع الجواب عنه» إن تيسّر - إن 
شاء الله تعالی - وقد ذكره إمام الحرمين. 

قال المصنف رجه الله تعالى: واحواب: وله مر لنب بي عِبارة عن الإخباره: 


قنّا: : ين أصنحَابنا من قال ذلك؛ وكيك أمر الله تعالى: عارة عن إخباره بترول 
العقاب على من يرك الفعْل الفلا ؛ إلا أن هذا مكل من وجهين: 

SEE 2 OT: E EIGN 

احدهما: أا پینا فیما نمدم : : أنه لو کان «الأامر» عباره عن هدا الإخبار ج لتطرق 
التصطدية” والتکاریب ا الأص» ولامتنع العفو عن اليقاب على ترك الواحبات؛ لن 
الخلف فى حبر الله تعالى مُحَالٌ. 


ا ko‏ ° € و ا و 0 
0 ق 


ولوبو هدا الا: ذَهَّب عَبْدٌ الله بُ سيد بن كلاب التويمى م E‏ 
ن کلام الله تَعَالٍ ل TS‏ 

ولقائل أن يقول: إنا لا نعْقِلٌ من «الكلام إلا الأَمْر والنهى» والحبر؛ فإذا سَلْمْت 
دونه فقذ قلت بحْدوث ,الكلا. 


3 
5 


A 


مَّة الدلالة على 


قان اذَعَيْت کک ا يإفادَة و تور 


إقامة 


ت 


و oe o‏ ھا و .۰ u:‏ 
وله أن يقول: أعنى o‏ القذر المشترل بين هَذِهِ الاقسام. 


ویعکن الخواب عن صنل الإشکال بأد قَاعِدَة الحكَمَة مييه على قَاعِدَةٍ الحسْن 
رالقبح؛ وقد تقدّم إفسَادهَا. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الصنف أجحاب عن قوله: أمر الرسول - 
TS‏ العقاب على من يزرك الفعل 
الفلانى؛ هذا على رأى بعض أصحابناء وبه يندفع الإشكال؛ لأنا نمنع وحود الأمر من 
الله فى الأزلء :بل ذلك الذي يمره آمرا هو عبارة عن الاخبار عما د كرناه: 


RA SS ۹٤‏ ن اول 

قال المصنف: هذا مشكل» ونعنى به: أن قول القائل: «الأمر عبارة عن الإخبار 
المذكور» - مشكل؛ وذلك لوحهين اول هة أن الأمر لو كان عبارة عن الإحبارء 
لتطرق إليه التصديق والتكذيب؛ ضرورة تطرق التصديق والتكذيب إلى الإحبار» وكون 
الأمر عبارة عنه» واللازم منتف؟ لأنه ل١‏ جسن أن يقال لمن قال: «قم» صدقت»› أو 
کذبت؛ فالملزوم كذلك؛ وهو الطلوب. وهذا كلام حق» وقد سبق بيانه فى أول 
کتاب «الأوامر» مع دفع خحیال من يشغب. 

ولأن الأمر لو كان E E‏ لامتنع العفو عن العقاب على ترك 
الواحبات؛ ضرورة أن ف خم أله ال :هدا ا اله الضستف؛ وهو ضعيف: 

وندفع ذلك؛ بأن نقول: نحن لا ندعى أن الأمر عبارة عن نزول العقاب على ترك 
الأمور به مطلقاء بل ندعى ذلك إذا سلم عن المعارض»› وهو العفو. 

زخاصله: أن الله أخبر عن نزول العقاب غلى تارك لامور بهذا م يفف عنه؛ 
بشرط ان يكون المأمور به من حنس ما يعفى عنه؛ وبه يندفع الإشكال. 

ودفع ٿان له» وهو: أن ترك الأمر سبب لنزول العقاب على تا ركه بإحبار الله تعالى. 

وعندنا: : الأمر عبارة عن مثل هذا الإخبار؛ وبه يندفع الإشكال؛ لأنه لا يلزم من 
العفو 1 يحون ترك الأمور به سببًا للعقاب؛ هذا ظاهر غاية الظهرر. 

قال المصنف: الثانى من الوحهين الدالين على أن أمر الله ليس عبارة عن الإحبار؛ 
وهو: آنه لو كان إحبارًا فى الأزلء لكان برإ: إما لنفسه»ء أو لغيره» والأول: مُحَال؛ إذ 
لا معنى له» ولا فائدة فيه» والثانى: مُحَال؛ لعدم ]/١٠۸[‏ الغير فى الأزل. 

هذا الوجه حكن تحريره من وحهين آخرين'دالين على أن الخبر الأزلى محال؛ ويلزم 
من ذلك: ألا يكون الأمر عبارة عن الخبر الأزلى(“: 

الأول وهو: أن الله - تعالى - أخبر عن تكليم موسى:- عليه السلام - فى الأزل 
ومناداته ومناجاته» وأخبر عن إهلاك من كفر من الأمم السابقة» وکلامه حق وصدق› 
فلو کان از لکان حبرا عن وقوع تكليم موسى - عليه السلام - فى الأزل» وعن 
وقوع إهلاك الأمم فى الأزل. 

الثانى: وهو أن نقول: قد احبر الله - تعالی - عن حوادث؛ کتکلیم موسی - عليه 
السلام- وإهلاك الأمم السابقةء فلو قلنا: هذا الخبر قديمٌ م يخل: إما أن نقدره فن الأزل 


(۱) فى «أ» ب»: الأول. 


على ما هو؛ فيقتضى ذلك: أن الله - تعالى - أخبر فى الأزل عن وقوع حادث» وخبره 
على حلاف خبره؛ وهو حال. وإن قدر فى الأزل الخبر على حلاف ما نعلمه» فهو خر 
ب و 
أاحر» ويحب القضاء بتجدد الحدث الذى نعلمه» وهو المبنى على وقو ع اخوادث. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: ولصعوبة هذا المأحذ: د ع م 
إلی أن الکلام فی الأزل م یکن فی الأزل أُمرًا ولا نھیًا ولا حبرا ثم صار فيما لا يزال 
كذلك» أى: أمرًا ونهيّا وخبرًا؟ ونسب إمام الحرمين هذا المذهب إلى القلانسى فى 
کتاب «البرهان». فعلى هذا: يندفع ما ذکروه؛ وهو: أنانمنع وجود کو ر ار 
والنهى فى الأزل» بل هذه الخصوصيات حادثة» وهى من صفات الأفعال؛ على ما 
ا 


ثم اعترض الصنة على هذا الحواب؛ بأن قال: نحن لا نعقل من كلام الله - تعالى 

إلا الأمر والنهى والخبر؛ فإذا قيل بحدوثهاء يلرم حدوث كلام الله - تعالى - وذلك 
ال 

واعلم: أن توحيهه وتحريره يعول إلى الدليل الدّال على إبطال المذهب المنسوب إلى 
عبد الله بن سعيد الذى وحهناه منعًا لمقدمة من مقدمات المعارضة. 

۲ 

ثم قال المصنف: «لو ادعيتم أن المفهوم من كلام الله غير ما.ذكرنا - فعليكم بإفادة 
[۸١١/ب]‏ تصوزه أولاء ثم إقامة الدليل على أن الله - تعالى - موصوف به» نم إقامة 
الدليل على قدمه»: 
الخصوصیات» وهو کونه قدًا قائمًا بذات الله - تعالی - فهذا هو بیان تصوره. 

وأما اتصًاف البارى به وقدمه - فالدليل الدَالٌ عليه هو البرهان الدًال على كلام 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: «وعكن الجواب عن أصل الإشكال: بأن قاعدة 
السفه والحكمة مبنية على قاعدة الحسن والقبح العقليين» وقد أبطلناه». وتوجيه الحواب 


() عبد الله بن سعيد بن کلب أبو محمد القطان: متكلم من العلماء يقال له «ابن کلاب: قال 
السبکی: و كلاب بضم الكاف وتشديد اللا قيل: لقب بها؛ء لأنة كان يذب التاس إلى 
معتقده إذا ناظر عليه كما ذب الکادب الشىء. له كتب» منها «الصفات» ور«خحلق الأفعال» 
و«الرد على المعتزلة». توفى سنة ٠٤٠‏ ه. ينظر: فضل الاعتزال ۲۸٦‏ ابن النديم .٠۸١‏ 

(۲) ينظر البرهان )۲۷۱/١(‏ وما بعدها. 


أن نقول: لا نسلم أن وجود الأمر ولا مأمور - عبث» ولا نسلم أنه قبيح؛ وكل ذلك 
مبنى على هذه القاعدة؛ وهى فاسدة. 

تنبيهان: الأول: أنه قد تبين ضعف ما تمسّك به الملصنف فى هذه المسألة؛ فلابد من 
بيان ما هو المعتمد فى المسألة؛ فإنه من أصول الأشاعرة؛ فنقول: 

امعتمد فى المسألة: قد أقمنا الدليل فى علم الكلام؛ على أن الله - تعالى - متكلّم 
بكلام قديم قائم بذاته» وقد أشرنا إليه فى هذا الكتاب فى الأوامر؛ فيلزم وحود الأمر 
فى الأزل؛ للبرهان الدال على أن ما سوى الله حادث. 

فإذا اعترض الخصْم وقال: «يلزم وجود الأمر ولا مأمور» والنهى ولا منهى» والخبر 
ولا خبر عنه؛ وذلك باطل؛ لوحهین: 

أحدهما: أنه عبث. 

م ا وو ی ا 0 ا 

أحبنا عن الأول: .منع قاعدة الحسن والقبح. 

وأحبنا عن الثانى: بالمنع؛ وهو أن نقول: إنا لا نسلم أن الأمر من الحقائق المتعلقة» 
بل هو شأنه أن يتعلق؛ فالتعلق حادث» وهو أمر نسبى» والنسب والإضافات وحودها 
فى الذهن دون الخارج. وإذا استروحنا إلى هذا المنع وسنده» اندفع هذا الإشكال 
وأمثاله عن كثير من المواضع؛ وهذا مذهب شاذ فى التعلق؛ فليعول ]/١١۹[‏ عليه 
الناقلون للمذهب المنسوب إلى عبد الله بن سعيد» والقلانسى من أصحابنا 
الأشاعرة واختار إمام الحرمين فى كتابه «الشامل» فساده» واستدل الأبيارى شارح 
«البرهان» على فساده؛ وذلك بوجوه: 


الأول: : أنه لو سلم القلانسى للشيخ الأشعرى؛ أن كلام الله قديم» وكونه أمرًا من 
حقيقته النفسية وصفته الذاتية» ويستحيإ" رت لورت مع ةا و الي 
ولأنه إذا لم يثبت بت کونه مرا فی الأزل» لا یت کونه آمرا فیما لایزال» وإلا لنجددت 
الحقائق» e‏ النفوس» وذلك غير معقول؛ فانه یقتضی تحدد حوادث قائمة بذاته - 
تعالى - وهو مُحَال؛ فيلزم منه ألا تكون الصفة كلامًاء ثم يتحدد كونه كلامًا؛ وذلك 
محَال. هذه الوحوه التى استدل بها فى إبطال مذهب عبد الله بن سعيد والقلانسى 
رهى ضعيغةء ومقدماتها متوعةء ومصادرة علي امطلوب؛ قأنت إذا أحكمست ما سبق 


ت 


بیانه» تأتی لك ْنع على مقدماته؛ على سبيل التفصيل. 


(۱) فی «ب): سعید بې عبد | لله. 


ولامام اخرمین(') وجوه أخری يستدل بها على إبطال مذهب عبد الله بن سعيد: 

أوها: أن المأمور إنما يعلم ما يفهمه من قضية الكلام؛ فلو م يكن الكلام إيجاباء م 
يكن يتصور فهم الإنجاب منه» وان م یکن تحراء م يتصور فهم التحريم منه؛ كما أن 
القدرة لو م تكن إيجابًاء م حكن فهمه منها؛ فهذا يوحب کون كلام الله - تعالى - 
اء أو ترجا قبل قم الأمورين. 

الثانى: أن الفهم يعبر به عن العلي ولا يغير العلم صفة المعلوم؛ فلو كان العلم يغير 
صفة العلوم - لما صح العلم بالقديم بفهم المأمور إذا علمه بصفة الكلام؛ فيجب أن 
تثبت تلك الصفة للكلام؛ علمت. أو حهلت. 

الثالث: أن حقيقة الكلام واحدة: شاهدًاء أو غائبًا؛ فلو جاز قدي الكلام غاا - 
کما قالوه - جاز تقدیره شاهدًا؛ واللازم باطل. 

هذه الوجوه مسك بها إمَامٌ الحرمین [۹١١/ب]‏ على إبطال مذهب عبدا له بن 
سعيد» والقلانسى؛ وهى ضعيفة» وهذه الوحوه أقوى من الوجوه التى تمسك بها 
الأبيارى» وللبحث فيه محال تر کناه؛ اعتمادا على فهم الفطن مآحذ املسألة [د] فيه 
تنبیه على النوع» واحترازا عن الإطناب فيما هو من «علم الكلام». 

۲ HE ت‎ 

التنبيه الثاني( ). 

قال صاحب التحصيل' معترضًا على قول المصنف: «أعنى بالكلام: القدر المشترك 
بين هذه وإذا لم يفك المشترك عن أحد القيودء لزم من حدوثها حدوده». 

وتوحيهه أن نقول: لا بمكن القَوْل بقدم القدر المشترك بين أقسامه» مع القول 
بحدوث القيود الخاصة؛ لأنه لا ينفك عن أحد القيود الحادثة؛ إذ لو انفك» يلزم وحود 
المشترك محردًا عن سائر المحصصات» وهو حالء وما لا يخلو عن الحادث» فهو حادث؛ 
كما تقرر فى علم الكلام. 

ويعكن الحواب عنه: بأنا لا نسلم؛ أنه لا ينفك القدر المشترك عن أحد القيود. 

قوله: رلو“ انفك» يلزم وحود المشترك بدون ا د خصوص»: 

قلنا: لا نسلم؛ وإنغا يلزم ذلك إذا يكن للمشترك خحصُوص فى الأزل غير أحد 


> .)۲۷۳/۱( ینظر البرهان‎ )١( 
فۍ وب»: الثالث.‎ )۲( 
.)۳۲۹/۱( ينظر التحصیل‎ )۳( 


۹۸ الكاشف عن امحصول 
القيود؛ فجاز أن يخصص فى الأزل بقَيٍْ آحر لتلك القيوى ولا مانع من ذلك» وا لله 

قال صاحب ر التلخحيص»: 

أقول: کلامه هذا مشکل؛ لوجوه: 

الأول: أن هذا يقتضى أن يكون الكلام القديم القائم بالذات أمرًا ونهيًا وخررًا؛ 
وهذا يناقض ما قرره: أن الأمر حقيقة فى القول الملخصوص؛ ولذلك قال بعد ذلك: 
«حعل الأمر حقيقة فى الصيغة اول من جعله حقيقَة فى الترجيج»؛ فإن الكلام القديم 
ليس بصيغة'“؛ فلا يون أمرًا. 
يطاق» وقرر أن التكاليف بأسرها تکليف ما لا يطاق - فناقض قوله ههنا: (١١١//أ]‏ 
المعدوم حال کونه معدومًا مأمورًا به - معلوم الفساد بالضرورة؛ لأنه لا فرق بين أن 
يقال : اجمع بين السواد والبلاض» وبين أن يأمر بالمعدوم حال كونه معدومًاء وإذا 
کان أحدھما معدومًا معلوم بالضرورة - كان الثانى أيضًا كذلك. 


الوجَه الثالث: أن قوله: «إنا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهى والخبر»؛ مع أنه 
فسر الأمر والنهى بالصيغة» وحعلهما حقيقة فى الصيغة» وحعل الخبر هو القَول الحتمل 
للصدق والكذب بعل فی کلام النفس» والكلام القديم» والکلام النفسانى. 

الوحه الرابع: أن ما نقله عن عبد الله بن سعيد» وارتضاه - لا يستقيم؛ لأن القدر 
المشارك أمر ذهتى() اعتباری لا يكون موجودا فى الأعيان» والكلام ههنا فى الكلام 
الموحود فى الخارج: أنه أُمر ونهیء ام لا ؟. هذا ما قاله صاحب «التلخيص». 

ولع کات اغ لابد من التنبيه عليهاء وبيان مافيها من الخَلّل؛ لتحصل 
الإحاطة بجميع ما قيل فى هذه المسألة؛ فنقول: أحاب هذا القائل عن مُعَارضة الخصم؛ 
بأن قال: نحن لا نسل () ان الحسن والقبح يتطرق إلى الكلام اللسانى» وليس هناك من 
يفهمه؛ فهذا قبيح عرفا» وأما حلوس الإنسان فى حلوته یتفکر فی أمر معاشه ومعاده» 
وليس هناك أحد - فهذا ليس بقبيح؛ بل أحود الفكرة حال الحَلوَةَء ولا معنى للفكرة إلا 
)١(‏ فى «أ»: بصفة. 
(۲) فى «ب»: أن يقال للحجر: طريق ووهم وبين أن يقال: اجمع... 
(۳) فی «ب»: نفسی . 
)٤(‏ فى «أً»: تسلم. 


الكلام التفسانى» وأنواع الإخبارات» ولا ندعى فى الأزل إلا الكلام النفساتى الذى لا 
يقبح حَالّ عدم الغير؛ فلا عَيْبَ حينعذ على قاعدتناء ولا على قاعدة المعتزلة فى الحسْن 
والقبح. 

ثم قال: كل أحد يسند طول نهاره» ولا معنى لالإسناد إلا الإحبارء وقد أجمع العقلاء 
على حسنه؛ فلا يکون فى حق الله - تعالى - مُحَالا. ثم قال: تقرير أن القدر المشترك 
بين هذه الأقسام كلام - هو أنا نقول: الخير إسناد يحتمل التصديق والتكذيب ماهو 
حبر» والطلب إسنادء والاقتضاء فى الفعل والترك إلى المكلف» والتخيير إسناد التسوية 
إلى خير [١٠١١/ب]‏ من المخاطبين؛ فصار الإسناد القائم هو القدر المشترك بين أنواع 
™ ا 
واز E‏ ولا یکون ناهيًا؛ لأن َ انه بتقدیر وجود الكلف 
بالضرورة» فإن أراد أن نثمة نوعًا آخر - فعليه بيانه والكل مندفع: 

أما الأول: فققد كرره المعترض. وأحبناعنه: بأن لفظ الأمر حقيقة فى القول 
اللات 0 وأما الأمر النفسانى : فقیل: إن لفظ الأمر حقيفة فيه أيضًاء وقیل: هو ماز 
فيه 

وإذا نضح ذلك فنقول: معنى قولنا: رإن الطْلّب القائم بالنفس أمر فى الأزل»: أن 
الأمر به أمر ذاتی لذلك الطلب. وهو قديم» وليس ذلك من صفات الأفعال؛ على ما 
بينا. فهذا بحث معنوى» والأول لفظى» ولا مناقضة بين الكلامين» بل لا تنافى بينهما. 

وأما الثانى: فله اتحاه ما وجوابه: الفرق بين تكليف الموجود الفاهم للخطاب ما لا 
يتصور وحوده من الجحمع بين الضدين وغيره من المستحيلات» وبين تكليف المعدوم - 
ظاهر : 

الأول لأنەيجرى جر ی الإعلام بنزول العقاب. 

وأما تكليف المعدوم حال عدمه »> فلا يتصور أن يكون ذلك إعلامًا فى حقه؛ 


(۱) فى أه: إلى ججرى المخحاط 
(۲) فی أ لا فی فرع. 
(۳) فی «أ»: معقول, 

)٤(‏ فى «أ»: النفسانى. 


ويدل على الفرق: اتفاق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهمًا للخطاب. 


وأما الثالث: فهو مندفع - أيضًا - عا بيناه فى الوجه الأول من تَلخيص المقصود فى 


لام 


الموضعين» وعدم المنافاة بينهما. 

وام ارام فاد ملم ان القذر الخرة عر ته غاي مط بر كك 
الكلى المنطقى والعقلى» وأما الطبيعى: فهو موحود فى الأعيان» وقد بينا ذلك فى 
المنطق» وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم من المسائ(. 

أما الذى يحص بهذا الموضع فإنا نقول: م لا يجوز [١١٠/أ]‏ أن يكون القدر 
الشترك بين أنواع الكلام فيكون أزليًاء وله حصوص؛ فلا يكون جردا من سائر 
ا لخصوصیات» ثم بعد وجحود المكلفين"»ء تعرض له نسبة خاصة إليهم؛ وعندها: يصير 
أمرّا نهيا حبرا تكليمًاء ولا يلزم من ذلك تحدد المرادات فى الصيغة الأزلية؛ لأن النسب 
والإضافات ليست للأمور الوحودية؛ وهذا مذهب أصحابنا؛ صرح به الشهرستانى" 
فى كتاب رنهاية الإقدام». 


وأما قول من قال: «الإنسان طول نهاره يفكر فى أمر معاشه» وأحود الفكرة حال 
الخلوة» قلنا: الكلام فى الأمر والنهى ولا مأمور ولا منهى حالة الخلوة» والفكر فى 
المعاش حالة الخلوة غير الأمر والنهى. 

أما قوله: ,لا عيب على رأى الأشاعرة والمعتزلة فى الكلام النفسانى» فكلام ساقط؛ 
لا علمت من احتلاف الأشاعرة والمعتزلة فى ذلك أولاًء ثم احتلاف الأشاعرة فيما 
بينهم فى الأمر والنهىثانيًاء ثم اختلاف الأشاعرة فى الخبر حاصة ثالا؛ كل ذلك فى 
الغائب» وليس ذلك الكلام فى الشاهد. 


)١(‏ انظر المسألة السنادىعة من النظر الثالث من القسم الثانى من كتاب «الأوامر والنواهى». 

(۲) فى رأم: المطلقين. 

(۲) محمد بن عبد الكريم بن أحهمد أبو الفتح الشهرستانى: من فلاسفة الإسلام. كان إمامًا فى علم 
الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة. يلقب بالأفضل. ولد فى شهرستان سنة ٤۷۹‏ ه وانتقل 
إلى بغداد سنة ٠٠٠١‏ هى فأقام ثلاث سنین» وعاد إلى بلده. وتوفی بها سنة ٥٤۸‏ ه. قال ياقوت 
فى وصفه: «الفيلسوف المتكلم» صاحب التصانيف» كان وافر الفضل» كامل العقل» ولولا تخبطه 
فې الاعتقاد ومبالغته فى نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام..» من كتبه: 
الملل والنحل» ثلاثة أحزاء وونهاية الإقدام فى علم الكلام» و «الإرشاد إلى عقائد العبادء وغير 
ذلك. ینظر الأعلام ۲۱٣/۱‏ والوافی بالوفیات ۲۷۸/۳. 


وأما قوله: «القذْرٌ المشترك بين أنواع الكلام» وهو: الأمر والنهى والخبر والتخيير» 
والخبر نفس الإسناد» ا 

وبيان فساده هو: أن الأمر لو كان كما ذكره» لاحتمل الأمر التصديق والتكذيب؛ 
ضرورة احتمال الإسناد الخبرى ذلك؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

ومعتى قوله: «إسنادٌ الطلب إلى المكلف هو أن E EC‏ 
وكذا» والكلام فى إسناد الترك والتخيير» بل القَذْرٌ الشترك هو الكلام فإنا نقول: 
الكلام: اا کی او و وا ا کون کل واد مها کا 

وأما قوله: ,كلام هو قدر مشترك لا فى نوع من هذه الأنواع» فغير معقول؛ بل 
هو مستحيل بالضرورة. 

والحواب يظهر بفهّم مذهب أصحابنا فى قوههم: كلام الله واحده ومع وحدته 
فھو أمر ونھی وخر: 

قال الشهرستانى فى كتابه «نهاية الإقدام» فى قاعدة العلم: ونقول فى الكلام بأن: 
الأمر والنهى والخرر والاستخبار - شلتها حقيقة ([١۲١/ب]‏ احتمعت فى الكلام 
وشملتها حقيقة واحدةء واحتلفت اعتبارات تلك الحقيقة بالنسبة إلى الصفات. 

وقال - أيضًا - فى قاعدة الكلام: قد حكى عن بعض متقدمى أصحابنا: أنه أثبت 
لله مس كلمات؛ هى حمس صفات: الخبر» والاستخبارء» والأمر» والنهى» والنداء؛ 
لكن المشهور من مذهب الأشعرى: أن الكلام صفة واحدة» وها خحاصة واحدة» 
ولخصوص وصفها حد خاص» وكونه أمرًا ونهيّا وحبرًا واستخبارًا خصائص أو لوازم 
تلك الصفة؛ كماأن علمه - تعالى - صفة واحدة تختلف معلوماتهاء وهى لا 
تختلف('؛ فیکون عالا بالقديم والحادث والوجود والعدم» وأحناس احدثات» وكما لا 
يجب تعد العلم بتعدد المعلومات - كذلك لا يحب تعدد الكلام بتعدد اتعلقات» 
وكون الكلام أمرًا ونهيًا أوصاف للكلام» لا أقسام للكلام؛ كما أن كون الجوهر قائمًا 
بذاته» مقابلا للعرض» متحيرًا ذا مساحة وحجم - أوصاف نفسية للجوهر» وإن 
كانت معانيها ختلفة» كذلك: كون الكلام أمرًا ونهيًا وحبرا - أوصاف نفسية للكلام 
وإن كانت معانيها ختلفة. هذا نص كلام الشهرستانى؛ وينبغى أن تفهم وحدة كلام 
الله - تعالى - وكونه أمرًا ونهيّا وحبرًا على ذلك الوجحه» ومتى فهم المعنى على ذلك 
الوجه» اندفعت الشكوك» إن شاء الله تعالى. 


(ا فى «أ: المختلف. 


واعلم: أنا طوّلنا فى هذه المسألة؛ لأنها من غوامض المسائل الأصولية والكلامية 


الله اعلم. 
قال المصنف رجه ا لله الَسنألَة الثانية 
ا ا ي وول 
رالسّلا): ورف القلم عن تلات وما القرل فهر أا فِعْل الشّىء ا باليلم 
به؛ إذ و E‏ لما أمكتنا الإسذلال بالأخکام على کون الله تعالى عَالمًا: 


a 
ر‎ 


EE E Sc E E Os 
لا يطاق.‎ 

وَاعَلم: أن الكلام فى هَذِه الَْسالة فرع على فى تكليف مًا لا يطَاقٌ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا نذكر أولا ما نقله الأصوليون فى هذه 
السألة من صورة المسألة» وتصريح ما صرج فيها بالحكم؛ فنقول: قال الشيخ أبو 
إسحاق الشیرازى فى شرحه «اللمع»: إذا أمسر الله عباده بفعل» أو نهى عن ارتكاب 
معصية - لم يتوجه ]/١١١[‏ التكليف بالفعل والاجتناب» على الساهى“ والناسى. 

لأنه لو توجه التكليف فى حال النسيان والسهو » لوحب عليه أن يقصد إلى فعل 
العبادة» واحتناب المعصية» وهو متصور لکونه ساهيًا أو ناسيًا ليصیر تنلا للأ 
ومنتهيا عن مقتضى النهى» وتصوره لكونه ساهيًا؛ يفلا يكون التكليف متوحَهًا عليه 


)١(‏ يراد بتكليف الغافل توحيه حطاب غير وضعى إليهء سواء كان الخطاب أمرًا أو نهياء أو غيرهما 
من سائر الأحكام التى فيها طلب أو تخيير؛ لأن الحكم الوضعى يحكم به على غير الإنسان من 
الحماد والحيوان» فالغافل والسكران والنائم والساهى خاطبون جخطاب الوضع اتفاقا؛ لأنه مسن 
ربط الأحكام بأسبابها. فلا يشتزط فيه العلم با لخطاب؛ كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل؛ لذلك 
وحب عليهم ضمان المتلفات والنفقات إلى غير ذلك ما يرحع إلى حطاب الوضع. ما هو الغافل؟ 
لكى تعرف ما هو الغافل لابد لك من معرفة الغفلة أولا فنقول: الغفلة عن الشىء: هى عدم 
حطوره بالبال على ذلك الفا هو من لا يدرى» أى المكلّف الذى لا يخطر الشىء الذى هو 
غافل عنه بباله» وان م یکن غافلاً عن غیره أی: البالغ العاقل الذى لا يدرى حطاب الشارع 
ولا يفهمه؛ كالساهى» والسكران» والنائم والمغمى عليه. ينظر: الإحکام للآمدى ١۳۸/١‏ 
شرح العضد ١١/۲‏ المستصفى ١‏ اليرهان »٠١٦/١‏ شرح الك وكب المنير ١/4۹۸ء‏ 
القواعد والفوائد ص »)٠١(‏ أصول السرحسسی ۳٤۰/۲‏ تیسر التحریر ۰۲٤۳/۲‏ فواتح 
الرحموت ١٤١/١‏ رإرشاد الفحول ص .)١١(‏ 


حال السهو والنسيانء ولأنه لو از تكليفهماء از تكليف النائ ولا يجوز بعين ما 
د رتا من الدليلء تم قال: 

الصبى والجحنون لا يدحلان تحت الخطاب المقتضى للتكليف؛ لأن الشرع ورد برفع 
إا كيه : 

وقال الإمَام الإسلام الغزالى: شرط المكلف: أن يكون عاقلا فم الخطاب؛ 
فلا يصح خحطاب الجماد والبهيمة» بل حطاب الجنون والصبى الذى لا ييز له“ لإ 
يجوز؛ وكذلك الصبى المميز وإن قارب البلوغ» ثم قال: تكليف الناسى والغافل عما 
یکلف به ٤‏ حال. 
قال صاحب «الإحكام»: العقَلاء اتفق وا على أن شَرْط المكلف: أن يكون عاقلا 
فاهمًا للتكليف» و[تكليف] من لا عَقلٌ له» ولا فهّمٌ له كالجماد والبهيمة - محالء وأما 
من وجد له أصل الفهم للحطاب دون تفاصیله؛ كالصبى وامحنون - فمتعذر تكليفه» إلا 
على القول بتکلیف ما لا يطاق؛ سواء كان الصبى مير أو ۸ يكن؛ وتكليف الغافل - 
كالنائم» واججنون» والسكران» وغير المميز - غير حائز. 

واعلم: أن كلام لصتف وغيره يدل على أن الغافل يتتاول الى وانحضون: 
والسّاهى والنائم وکل من ١‏ يعلم المأمور به والمنهى عنه: اما هله بذات المأمور په» 
أو لوصف کونه مأمورًاء أو منهيًا عنه. 

ونقول أيضًا: تتفر ع هذه المسألة على القوّل بتكليف ما لا يُطاق والمخالف فى 
کو ا ای ب و ان ف و الا اد کون جو 
تھ ب اف ودل کر ته ر اقول فر ق ع ل اف 
والمخحالف فى هذه المسألة: هم القائلون بأن التكليف E‏ لا جوز. 


ا 


« 


وبالجحملة: هذه المسألة مفرّعة على تلك القاعدة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن الصنف تمسّك على عدم حواز تكليف الغافل 
بالنص والمعقول: 

أما النص: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رَفِعَ اقلم عن تَلاأثي (. 
)١(‏ فى «ب»: تكليف العاقل. 


(۲) احرحه أحمد ( ٠۰۱-۱۰۰/٦‏ والدارمی (۱۷۱/۲) کتاب الحدود باب رفع القلم عن ثلائة» 
وأبو داود )٥٥۸/٤(‏ کتاب الحدود: باب فی الجنون یسرق الحدیثٹ )٤۳۹۸(‏ والنسائی= 


)٠٥٦/۹(=‏ کتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماحه )٠١۷/١(‏ كتاب 
الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم الحدیث (۲۰۴۲۱) وابن الجارود (ص:۹٥)»‏ باب 
e‏ الحديث )١٤۸(‏ كلهم من رواية هماد بن سلمة» عن حماد بن 
بى سليمان عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» عن النبى # قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن 
OC E‏ وأحرحه أحمد )١۱۱۸/١(‏ 
والترمذی )۳۲/٤(‏ کتاب الخدودے باب ما حاء فيمن لا بجحب عليه الخد الحديث )١٤١٣۳(‏ 
رالحاکم »)۳۸۹/٤(‏ كتاب الحدود» باب ذكر من رفع القلم عنهم» كلهم من رواية همام عن 
قتادة» عن الحسن عن على» عن النبى يل قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ 
رعن الصبى حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل». وقال الرمذى: ( حديث حسن غريب من 
هذا الوحه وقد روی من غير وحه عن علی» وذکر بعضهم «وعن الغلام حتی يحتلم ولا نعرف 
للحسن ماعا من على). وقال الحاكم: صجيح الإسنادء وتعقبه الذهبى فقال: فيه إرسال» 
وأحرحه أبو داود )٥٦٠/٤(‏ كتاب الحدود: ET‏ الحدیث ( »)٤ ٤٠۳‏ من 
طريق أبى الضحى عن على» رقال: «وعن الصبى حتى تلم» وعن امحنون حتى يعقل». وأبو 
م يدرك على بن بى طالب. :قال العلائی و فی وحامع التحصیل؛ (ص - ۲۷۹): قال ابن 
ل يسمع من عائشة شیا ذکره عنه آحمد بن سعید بن بی مریم فی تاره وفی التهذيب 
ا - رضى الله عنه - ولم يسمع منه وقاله أبو زرعة أيضًا. وأخرحه ابن 
ماحه )٠٥۹/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه الحدیث )۲١٤۲(‏ من طريق ابن جحريج: 
أنبأنا القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أن رسول الله ل قال: «يرفع 
القلم عن الصغير وعن الحنون وعن المائم». قال الحافظ البوصیری فی الزوائد :)١٠۹/۲(‏ هذا 
إسناد ضعيف» القاسم بن يزيد هول وأيضًا لم يدرك على بن أبى طالب. وذکره ابو داود 
کتاب الحدود: باب فى ابجنون يسرق. مغلقا عنه عن القاس بن يزيد عن على مرفوعًا: : «يرفع 
القلم عن الصغير» وعن انجنون وعن النائم» والقاسم بن يزيد قال الحافظ فى والتهذيب» 
:)۳٤۲/۸(‏ القاسم بن يزيد عن على بن أبى طالب - ولم يدركه - حديث رفع القلم عن 
الصغور وعن ابحنون وعن النائم. وعنه ابن حريج قلت - أى: الحافظ - قال الذهبى: تفرد عنه 
ا.ه. وقال فى «التقريب» :)۱۲١/۲(‏ بجهول. 
رأحرحه أبو دارد الطيالسى )٠١(‏ عن ماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبى ظبيان» 
عن على قال: معت رسول الله َل قال: «رفع القلم عن ثلاثةء EL‏ اججنون - 
حتى يرأ» وعن الصبى حتى يبلغ - أو يعقل - وعن النائم حتى يستيقظ». وهكذا رواه أحمد 
)١١۸/١(‏ عن أبى سعيد» عن ماد بن سلمة» إلا أنه قال فيه: عن أبى ظبيان» أن عا قال 
لعمر: «يا أمير المؤمنين: أما معت رسول الله يل يقول:...» وذكره ورواه أيضا -٠٠١٤١/١(‏ 
٥‏ ) فی مسند على بن ابی طالب - رضی الله عنه - عن عفان» عن هماد به إلا انه قال: عن 
ا ظبيان الحنبى» أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت» فأمر برجمهاء فذهبوا بها لير جموها- 


-فلقيهم على فقال: ما هذه ؟ قالوا: زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من آیدیهم» وردهم» 
فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم ؟ قالوا: على قال: ما فعل هذا على إلا لشىء قد علمه» فأرسل 
إلى على فجاء وهو شبه المغضب» فقال: مالك رددت هؤلاء ؟ قال: أما معت النبى كَل يقول: 
«رفع القلم عن لاتة...»» فذکره» قال: بلی» قال على: فإن هذه مبتلاة بنى فلان» فلعله أتاها 
وهو بهاء فقال عمر: لا أُدری» قال: وِأنا لا أدری» فلم یر جمها». 
وهكذا رواه أب داود» من طريق أبى الأحوص» وحرير» كلاهما عن عطاء بن السائب به تحوه 
وأحرحه أبو دأود الحديث )٤٤١١(‏ والحاكم )۲١۸/١(‏ كتاب الصلاة ولفظ اخاكم: رفع القلم 
کلاهما من طرق ابن وهب» عن حرير بن حازم عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن 
بن عباس قال: «مر على بن أبى طالب .معجنونة بنى فلان وقد زنت...» الحديث, وفيه أن عليا 
a‏ «رفع القلم عن ثلائثة؛ عن المجنون اغلوب على , 
عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى حتلم ؟ قال: صدقت» فخلى عنها» خحرحه 
الحاكم. هكذا مرفوعًا فى كتاب الصلاةء وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأحرحه الطبرانى فى الأوسط كما فى جحمع الزوائد )۲١٠/١(‏ كتاب الحدود» باب «رفع القلم 
عن ثلائة» والكبرر )۸۹/١١(‏ الحديث .)١١١٠١١(‏ من رواية ججاهد» عن ابن عباس وفيه 
عبدالعزيز بن عبيدا لله بن حمزة. 
قال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث واهى الحديث» وقال 
الجوزحانى: غير حمود فى الحديث» وقال أبو داود: ليس بشى»ء وقال النسائى: ليس بثقة ولا 
یکتب حدیثه؛ وقال الدارقطنی: حمصى متروك ینظر التهذیب .)۳٤۹ -۳٤۸/٩(‏ 
وأحرجحه ا الحدود من طريق عكرمة بن إبراهيم عن سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة عن عبد الله بن ابی رباح» عن وای 0 ا ق 
الناس عليه فقال النبى ي «رفع القلم عن ثلاث....» وذكره ثم قال: صحيح الإسنادء وتعقب 
بأن عكرمة بن إبراهيم ضعفوه قال أبو داود: ليس بشىء وقال النسائى: ضعيف» وقال العقيلى: 
فى حديثه اضطراب. وقال الفسوى: منكر الحديث» وقال البزار: لين الحديث. ينظر اللسان 
)۱۸١/٤(‏ والمعرفة والتاریخ (۱۲۲/۲)» (1۱/۳) وکشف الأستار (۳۹۲). 
وأحرجحه أبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» )۳۱٤/۲(‏ من حديث الخضر بن أبان افاشى ثنا أحمد 
ابن عطاء حدثنى عبد الحكيم بن عبد الله» عن أنس» عن النبى ييل قال: «رفع القلم عن ثلاثة 
عن المغلوب غلى عقله» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يعقل» وعبد الحكيم» قال 
البخارى فى «الضعفاء الصغيرء الترجمة )۲٤١(‏ قال: عبد الحكيم القسملى البصرى عن أنس» 
رأبی الصديق» منكر الحديث وقال فى «التاريخ الصغير» (۱۹۸/۲): عنده مناکیر. 
وأحرحه الطبرانی )۳٤١-۳٤٤/۷(‏ الحدیث )۷٠١١(‏ من طريق برد بن سنان عن مكحول» 
عن ابی اذریس اخرلانی فال جرت غر واحد نامتاب اتی کل هم داد بن آرس؛ 
وثوبان أن رسول الله ك قال: «رفع القلم فى الحد عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى- 


aa ۱۰٦‏ اق غا ول 

وجه التمسك به: أن الواحب ثابت» والمكتوب ثابت؛ فعبر عن الوحوب بالكتابة 
مارا إذ العلاقة الاشتراك فى الثبوت؛ فيكون حار حاصًا؛ وهو الاستعارة. 

وأما قوله: «رفع القلم؛ فهو صريح فى رفع القلم الذى هو مَذلوله لغةء ويلزم من 
رفع القلم عدم الكتابة؛ لتقف الكتابة عادة على وضع القلم على ما يكنب فيه ويلزم 
من عدم الكتابة عَدَمٌ الوجوب؛ فتكون الكتابة عبارة عن الوجوب؛ على ما سبق» ويلزم 
e‏ عدم تکليف هؤلاء الأصناف؛ وهو المدعى. 

: فلنقدم على شرحه مقدمة؛ فنقول: قد تقر فى علم الكلام: أنه - 
سبحانه وتعالی = عالی ويدل على هذا المطلوب حجَج': منها: أنه - تعالى - حالق 
الأشياء الكت ومعطى كل ممكن ما يتوقف عليه كمال وجوده اللمكن» وبقائه إلى 
الغاية التى ينتهى عندها أحله على مقتضى الحكمة الإهيةء والإرادة الأزلية وتتضح هذه 
المقدمة نمام الاتضاح فى علم التشريح ومعرفة الحيوان والنبات والمعادن» وعلم هيئة 
الأفلاك تما فيها من الكواكب» وإذا كان كذلك, فيلزم أن يكون عالما .عا حلقه قبل 
حلقه» ومع خلقه» وبعد حلقه؛ وذلك لأنه فاعل مختار؛ بالبراهين الدالة على ذلك فى 
علم الكلام. 


=يستيقظ» ورعن الحنون حتى يفيق» وعن المعتوه الهالك»؛ قال لهيثمى فى «جحمع الزوائده 
(): رحاله ثقات وقال الحافظ فى ,التلخيص»: فى إسناده مقال فى اتصاله. التلخيص 
(۲۸۲/۱) وبرد بن سنان وثقه أحمد وابن معین ودحیم والنسائی وابن حراش , وأبو زرعة وأبو 
حاتم وابن حبان وم يضعفه غير ابن المدينى فقال: ضعيف. ينظر التهذيب .)٤۲۸/١(‏ وأخرحه 
البزار (۲۱۲/۱) رقم ٠١٤١‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن 
أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ا القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى 
یستیقظ» وعن احنون حنی یفیق». وذکره اهیشمی فی انحمع )۲٠٤/٦(‏ وقال: وفیه عبدالر من 
O‏ قال الحافظ فى ,التهذيب» ...:)۲٠١/١(‏ قال: ابو 
طالب عن أحمد: لیس بشی»» وقال عبدا لله بن أحمد عن أبيه: احادیثه مناکیر کان كذابًاء وقال 
الدررى عن ابن معين: ضعيف» وقال مرة: ليس بشىء» وقال ابن أبى حاتم عن أبى زرعة: 
متزوك الحديث وقال أبو حاتم: كان يكذب وهو متروك الحديث... ١.ه.‏ وبالجملة فالحديث 
صحيح قد صح .كفرده حديث عائشة» فقد صححه ابن حبان -۱٤۹٦(‏ موارد) وقال الحاكم 
:)٥۹/۲(‏ صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. وقال الزيلعى فى «نصب الرايت :١٦۲/٤(‏ 
وم يعله الشيخ فى الإمام بشىء وإنغا قال: هو قوی إسنادًا من حديث على. فکيف إذا انضم إلى 
E‏ بى طالب والذى صحح الحاكم أحد طرقه وهو طريق أبى ظبیان 
عن على على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. E‏ الطرق والشواهد الكثيرة 
ولا يشاك فى ذلك منصف. وقال الشيخ أحمد شاكر - رهه الله - فى «تعليقه على الرسالة 
(ص-۸١):‏ حديث صحيح. وصححه أيضًا الألبانى انظر الإرواء .)۷-٤/۲(‏ 


O A soe RRS ....... المسائل المعنوية‎ 

والفعل على سبيل الاحتيار إنغا يتصور بالقصد إلى فعلهء وإيجادهُ بدون تصور ذلك - 
حال؛ ویلزم من ذلك ان یکون عانًا ما حلقه» وهذا اران هو معنی قوله تعال: 
ألا يَعَلْم من حلق و هر اللطيف الخبیر4 [الملك: »]٠٤‏ وأنت ]/١١۳(‏ تعلم أن 
الكتابة بدون وجود المكتوب > محال» والبناء بدون تصور المبنى > محال. وهذه الحجة 
عول عليها جماعة من أفاضل المتكلمين» وحاصل ذلك: أن شرط فعل الشىء تصور 
ذلك الشىء؛ لأنه لو م يكن كذلك ا فإنه يقال: إذا م يكن العلم 
شرطًا له» لا يلزم من خحلق الله الأشياء علمه بها؛ فتبطل هذه الحجة؛ واللازم باطل. 
وإذا ثبت أن شرط احتيار فعل الشىء تصور المفعول حال الفعل - يلزم استحالة الفعل 
من الساهى والغافل والنائم قطعًا؛ وإلا يزم" وحود المشروط بدون الشرط» وهر 
محال. هذا وجه دلالة فعل المختار على العلم بالمفعول. وأمًا الأحكام: فله دلالة أحرى 
على العلم بتفاصيل الشىء» ولا يحتمل أصول الفقه بيانه» بل موضع بيانه علم الكلام. 
وقد تين وجه تمسك المصنف بالقاعدة الكلاميت a‏ 

قال المصنف رجه ا لله تعالى: فان قیل: لا نسَلّم اَن فِعْلَ فل الشئء مشلروط باليلم بي 
ا ااهل د عله على سيل الاتفاق. 

إن قَلْت: «الاتقاقی لا دائاء ولا كربا : 


قلت: لا تسم ان حکم حُكم الشىء كم فل لما حار وود اليعلٍ مع عدم ليلم 
a‏ انية اة هيارم كان ذلك فى الأكشر ودَائِمًا. 
إا حار ذلك فلا اياله فی ا ن يعم اله على قوع هتا ايز فِى بَعْضٍ 


الأشخاص. E‏ 
لكلف عَالِمًا به - تكليف ما لا يطًاق. 


الشرح: - اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا منع للمقدمة القائلة بأن فعل الشىء 
مشروط بالعلم به: وتوحيهه: لا نسلم أن فعل الشىء مشروط بالعلم به؛ وذلِك لأن 
الجاهل بالشىء قد يفعله مرة مع اجهل بالمفعول؛ على سبيل الاتفاق. 

فان قلت: «نحن لا ندعى أن فعل الشىء مشروط بالعلم به مطلقاء وإما ندعى ذلك 
فى فعل الشىء دائمًا أو فى أكثر الأوقات؛ ودليله قد سبق؛ ولا يرد على هذا: وقوعه 
مرة مع الجهل؛ على سبيل الاتفاق»: 


(۱) فی 0 : والنائم مطلقا واللازم وحود. 


الكاشف عن الحصول 

قلنا: الإشكال باق بحاله؛ وذلك لأنا نمنع أن فعل الشىء دائمًاء أو فى أكثر الأوقات 

مشروط بالعلم بالفعل؛ هذا لأله لا سلمتم أن الفعل يصدر(© من الفاعل بدون 
العلم به على سبیل [۲۳١/ب]‏ الاتفاق - جاز أن يقع منه دائمًاء أو فى أكثر الأوقات 
بدون العلم به؛ [وذلك لأن حكم الشىء حكم مثله» وهذا لأن أفراد النوع الواحد 
متشا ر كة فى الأحكام الجائزة لتلك الأفراد؛ فإن أفراد النوع الواحد حكمها واحدى 
والقاعدة مقررة فى فى العلوم العقلية » وإذا حاز وقوع الفعل من الفاعل مرة بدون العلم 
به - جاز ذلك دائمًا وأكثريًاء وإذا جاز ذلك» فقد يعلم الله ذلك من بعسض 
الأشخاص» فإذا کلفه به» کان ذلك تکلیقا بالجائز لا بالْحال. واعلم: أن هذا الكلام 
هو سند المنع الذى وجهناه. 

قال المصنف = رجه الله -: سلا ذلك؛ نة مُعَارَض بأمور: 

أحذهَا: أن الأ مغرف الله تعالى وار فاا أذ يكوذ ذلك انر واردًا بعد 
خصول الْعرفة وَذَلِك مُحَال؛ ل لأنه يرم الأسرٌ: إا بتخصيل الخاصل» و با مع بين 
القلين؛ وهو محال 

أو قبل حُصُول العرفة لَكِن الور قبل أن يعرف الأمْرَ - استحال مِنة أن 
يرف الأر؛ فإذذ قد توه اكليف عليه حَالَة ما لايك الملْمٌ بلك وهر 


‌ Jo ~ 


۱ ت 


الثانى: َد د الم بوجوب تخصييل مَعْرفة اله على » » لس عِلمًا رورا لاما قول 
العقلاء وطباعِهم؛ بل مَا لم امل الإنسَان ضرا م من امامل - لا يخْصل لَه اليلم 


و 


نقول: عِلمة بوب الطلبٍ: إا أذ صل قبل إنیانو بالف أو بعد إنانه به: 

فان حَصَل قبل إ إتيانه بالنفر» وهُوسقبل إ تیاه بالنفر - لا ية أن يَعكُم َلك 
الوحوب؛ أ5 امم الوب - مطروط بايان بك ّي ونل الان بتك 
لتر : لو وب عليه ذلك ء ارب غل فی رفت 9 اکان بل کر واا عات 
ولك هو تكليف الخافِل. 


ون حَصل بعد إتيانه باقر : عد الإتيان بالتفرے حص حصّل العلم بالوحوب؛ فلو 


(۱) فى »: يصدق. 


E‏ هذا الوقت تحخصيل حصي العم بوجوب - لز م :إا تخصييل الحاصل أ أو 
الحمْع بين المثلين ملين 

الثالت: أن 0 e E E‏ 
الغْرَامَات» ا 

الرابع: قول تعالی: يابا الذِينَ آمنوا لا قروا الصَلاة ونم سارى حتى تعْلَمُوا 
ما قولوت [النسَاءٌ: ٤۳‏ ]؛ ESSE‏ 

ثبت أنه يجوز طًاب الغافِل. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى انخت و زره مار ن جك الال 
E‏ ما ذكرت - وإن دل على أن تكليف الغافل غير جائ ولكن 
معنا ما ینفیه؛ وبیانه من وجوه: 


الوَحْه الأول: أنه ورد الأمر بمعرفة الله - تعالى - وذلك لوجهين: 

أولاً: قوله تعالى: َعَم أنه لا إل إلا الله [محمد:۹١)؛‏ أمر رسول اله 4 
بتحصيل العلم والأمر مقتضاه الوحوب. 

انا Ss‏ اله - تعالى - ولا عبرة .عخالفة من حالف 
المسألة؛ قانه مسبوق با ماع الأمة. هکذا نقله شارح «ا محصّل». فثبت ان الأمر 

رد شا ف ا فما أن يتو جه الأمر على اللكلف حال كونه عالمًا با لله أو 
ا وهو: إما الجحمع بين المثلين» 
أو تحخصيل الحاصل؛ وهو حال. 

بیان ا کک لأنه إا ع با e‏ 
ek‏ فان ا ا وان کان الشاتی: و 
المثلين. فثبت لزوم ]/١١١[‏ أحد الأمرين» وكل واحد منهما مُحَال؛ وذلك ظاهر. 

وأما إذا توحَة الأمرٌ على الكلف حال جهله با له > فذلك ملزوم لتكليف الغافل. 

بيانه: هو أنه - والخحالة هذه - لا يعلم الأمر؛ إذ لو علم الأمرء لعلم الآمر قطعًا؛ 
ضرورة أن معرفة الواحب بدون معرفة الموحب مُحَال؛ فلو عرف الأمرء لعرف الآمر› 
واللازم باطل» وإذا م يعرف الآ لم يعرف الواحب الأمور به وإذا لم يعرف المأمور 


NE 1۰‏ عن اخضول 
به» وقد كلف به - فقد وقع تكليف الغافل» وذلك هو المطلوب. ولك أن توحه هذه 
المعارضة على وجه آخر؛ فتقول: الأمر وارد با لمعرفة: فسا أن يتوجحه نحو العالم با لله 
حالة علمه به أو نحو الجاهل باله حالة جهله بهء والأول محال؛ لاستلزامه الحال 
اذ كور؛ فتعين الثانى؛ وهو ملزوم مطلوب. 

الخانى: ان النظر ‏ الفضى إلى معرفة اله تعالى» والعلم بوجوبه - ليس علمُا 
ا ا 1 وغلما اص فو اون ا و : هو:علم نظرى؛ 
فإنه ما لم يتأمل الإنسان» ويأتى بنظر حاص - لا يعلم وجوبه. فالعلم بافتقاره إلى 
النظرء وأنه لي من المبادئ الغنية عن الاكتساب - حاصل لكل منصف. وإذا ثبت 
E RA‏ 

فإما أن يعلم وحوب النظر المذكور عليه قبل إتيانه بالنظر المقتضى لوحوبه» أو بعد 
اتیانه به: فان علم وجوبه قبل إتیائه به» وهو قبل إتیانه به لاعن أن يعلم وجوبه؛ 
لتوقفه على ذلك النظر» وعلى إتيانه به > فيلزم تكليف الغافل؛ لأنه كلف بالعلم 
بوجوب النظر فى حالة لا بمكنه العلم به؛ وذلك هو تكليف الغافل. وإن علم وجوبه 
عليه بعد إتيانه بالتكليف» وبعد إتيانه بالنظر - فقد حصل النظطر؛ فيلزم أحد الأمرين؛ 
وهو إما التکلیف [١٤۱۲/ب]‏ بالجمع ب بين المثلين» أو التكليف بتحصيل الحخاصل؛ على ما 
سبق؛ وهما حالان؛ فالتکليف به - والخحالة هذه - حال. 

أما المعارضة الثالثة والرابعة :فظاهرة غنية عن الشرح. 


قال المصنف رجه الله تعالى: والجوّاب: نحن لا ندّعى أن وقوع الل ا 
روط بعلمو به؛ بل َدِی: اد احييار ا لكلف فعلاً مسا لِعَرّض TS‏ 
التكليف - مشرو يالوم بو؛ وعدا معو بالضرُورَة» ولا یقدح فيه ما د كرتو 

وما العارضة الأرل: فقد تقدّم ذکرها فى مَسالة تيف ما لا طاق . 


AE” i 


CS‏ فن اناس من رَعَم د الم يحوب النظَّرٍ ضَرُورئ؛ وَهَدًا 
ضَِيف؛ لان عم بكرن انر فى الات سيدا ولم رکرو معا فی دبك - من 
أُعْمَض الَسَاِلِ وأدقهًا؛ لال جهو ر العقلاي وات ساعدوا على كرون النظر مفيدا للم 
فاالسماة کمًا فی الْجسابیات یات َم نازوا ِى كر ار فيد 
َعم فى الإلهيات» وَرَعَمُوا: أ افر فيهًا لا بيذ إلا الف 


)۱( فی وام: الشرط. 


Veo SER السائل المعنوية‎ 


و ك ا ,كما أن النظر يفيد العلم » فغيره أَيضًا قد يفيده؛ وهو 
تصفية اباطِن؛. 

وإذا کان الم بوجوب النظر موقوفا على هين قاين ارين وَالُوقوف على 
اثر اوی أن کون : ترا -: 

ك عا ررر ةف دواع E E‏ 


بت ا ًا ل يُطاق. 


وأا ووب الْعرَامَّات : فكغناة: إا ا ا 


الصبى بعد صیرورته بالغا بأدَائها. 
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واماا لاي : : فا تأويلان: 
e‏ ماب مع من َرَت من مائ ال اط ال ت وار ع 

ول: طإحتی تغلمُوا ما قولوت اساد ]٤۲‏ - مَْناه: حى كمل فيكم الهم 
ا «اصیر حتی تعلَم ما تقول آئ: حى بسكن بك وَعَذا أن لا 
يِل بالصلاة إلا مل هذا السكران وقد يعر عليه نمام الخشوع. 

لای : ورد الطاب به فى اليتاء الإسللام قبل تخريم الحم ويس اراد الع من 
الصّلاة؛ بل بل انع من إِفرَاطٍ | شر و تالصلا كما يقال : لا تة CEE.‏ وا 
شَبْعَان» ا ل بب ينق E‏ الله أعَلم. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن المصنف كان ادعاؤه فى أول المسألة: أن 
فعل العبد منشروط بالعلم به» نم و وجه على نفسه السؤال الأول الذى شَرَخناه؛ فلما 
توحَّة عليه ذلك السؤال » أعرض عن تلك الدعوى على تلك الصورة. 

وادعاؤه: أن انيار الك فل ار كار لاال والخروج عن العهدة - 
مشروط بالعلم بذلك الواحب» أو ذلك المنهى؛ وهذه القضية بديهية بذاتهاء غنية عن 
البرهان. وإذا تلحصت هذه الدعوى على هذا الوحه ء اندفع ذلك المنع» ولم يبق إلا 
الجواب عن المعارضات. 

واعلم: أن غرض المصنف بإطلاق الدعاوى أولاء وتقييدها ثانيا: تفسير المباحث: أما 
المعارضة الأولى: فقد تقدم ذكرها فى مسألة تكليف ما لا يطاق» وقد نبهنا على الجواب 
عنها. 


Spa SNES eS ۹۲ 

وأما المعارضَة الثانية: : فقد أجاب بعضهم عنها.عنع كون وحوب الشرط نظريًاء 
وزعم ان ن وحوب النظر ضرورى» وهذا ضعيف؛ وذلك لما بينا فى أول ١‏ الكتاب» وأعاده 
الصنف هنا؛ فقال: کون النظر واجبًا > يتوقف على كونه مُفِيدًا للعلم فى الإفيات 
رمتعينا لإفادته وهذا التوقف ظاهر؛ لأنه إن م يِذ فلا سيل إلى يجاب ما لا يفيد 
اللطلوب تحصيله» وإن لم يكن متعيناء فلا يحب - أيضًا - خحصول المقصود بالاأمر 
الآخحر. والقامَان نظريان؛ لأن کون النظر فی e sS‏ 
الفضلاء بعد أن سلموا ]/٠٠١[‏ إفادته للعلم فى الحسابيات واندسيات» ومذهبهم 
لیس باطلا بالبديهة» بل لابد من غر دقیق؛ لإبطال مهم قك ت كرو اء 
0 

وأما المقام الثانى: فقد ادعى أكا, بر الصوفية؛ أن الزهد فى الدنيا بالقلب» [ر] هو 
الزهد الحقيقى» مع تقليل الأغذية» وعدم الاشتغال بالجسمانيات -: مما يوجب 

و ى جناب القدس» وحصوصًا مع المواظبة على الذكر» وتستعد النفس 

لقبول الفيض» وبه تحصل العلوم» وشرط حصول هذا اقيض بهذا الطريق : أن يكون 
للنفس TT‏ وقابلية هذا النوع من الفيض بالطريق ق المذكور»ء وليس كل من 
يشتغل بتصفية الباطن بهذا الطريق - حصل له العلوم؛ بل كما أن العلوم البرحَانية 
حصوها لطالبها بالتعلم والدراسة» مشروط بالاستعداد - فكذلك هذا النوع» ولكل 
واحد منهما استعداد حاص حاصل من المواهب الإهيةء لا سبيل إلى اكتسابه» وكون 
هذا الطريق ما يفيد العلم > ليس مَعْلومًا بالبديهة؛ فإن أمكن إفساد هذا الطريق كان 
ذلك بالنظر» على أنه لا يتأتى إفساده؛ فإن سلوك طريق الرياضات مفروضًا بالاستعداد 
مع شروطها - قد يفضى إلى العلوم فى حى طائفة كبيرة؛ وهم الأولياء ولا شك فى 
صحة هذا الطريق» وإفضائه إلى المقصود. وهذه الطريقة أَشرَّفا عندى من سُلوك طرق 
البراهين والتكلف. فثبت أن العلم بوجوب النظر - ليس بضرورى؛ لكونه موقوفا على 
مقامين نظريين» والموقوف على النظرى نظبرى» وإذا ثبت ضعف هذا الجواب فلا 
حواب عن هذه المعارضة؛ على رأى المصنف. 

راعلم: أن هذه الحجة تؤيد القول بتكليف ما لا يطاق» ووجحهه: أنه: إسّا أن يعلم 
حوب النظر قبل إتيانه بالنظر [١٠٠/ب]»‏ أو بعد إتيانه به: والأول: ملزوم لتكليف 
الغافل؛ وهو تكليف ما لا يطاق . والشانى: ملزوم للتكليف بالحمع بين المثلين» أو 
تحصیل احاصل» وهما حالان؛ فیلزم من کل واحد تکلیف ما لا يطاق. وباقى هذا 
الكلام ظاهر إلى آحر هذه المسألة. 


)١(‏ فى «أ»: انصراف. 


المسائل المعنوية i‏ 

تنبيه: اعلم: أن المعارضة الثانية من المعقول م يجب المصنف عنها إلا بذلك الجحواب 
E‏ 

وأحاب صَاجب «الحاصل» عنها بالاستغناءء ومعنى ذلنك: آنا لا تدع أن تكليف 
الغافل لا يجوز مطلقاء وإنما ندعى: أنه لا جوز فيما عدا صورة النظرء وهذا الجواب 
ليس بشىء يعُول عليه؛ لأنا نقول: لو ميجر تكليف الغافل عما عدا تلك الصورة؛ 
لإفضائه إلى تكليف ما لا يطاق - لما جاز التكليف بتحصيل العلم بوجوب النظر؛ 
لإفضائه إلى تکلیف ما لا یطاق؛ ووجهه ما سبق؛ وهو أنه لو کلف به: فاا أن يكلف 
به قبل الإتیان بالنظر المفضى إليه» أو بعده» وأيّما كان يلزم التكليف عا لا يطاق؛ فهذا 
الجحواب. وأحاب - أيضًا - عن وجحوب معرفة الله: بالشك - أيضًا - وهو فاسد؛ 
بعین ما ذکرنا. 

تنبيه ثان: اعلم: أنه حكن الحواب عن الوجه الفانى من المعقول: بالمنع؛ وهو أنا 
نقول: لا نسلم أن النظر المفضى إلى معرفة الله > واحب» وإنما يلزم ذلك أن لو كانت 
المعرفة البرهانية واجبةء بل الواحب الاعتقاد المطابقء والدليل المذكور لبيان وجوبه:قد 


وأما قوله: قل انظرّوا) [يونس: ]٠١١‏ - فدلالة ظنية على ما سبق بيانه فى أول 
الكتاب. 


تحويز ذلك ولم جوز هذا ؟!: 
ههنا كان ]//١۲١[‏ يجوز وبعد زوال الغفلة يلتزم بالفعل أيضًاء ولا نسلم أن فعل 
الشىء مشروط بالعلم؛ فإن الأفعال الطبيعية وأفعال الأشياء المسخرة » أفعال صادرة 
من فاعليهاء ولا زرا بحام الك الأناطلء 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه مَشْرُوط بالعلم بورود الأمر به» وكلامنا فى الغافل 
عن صفة الفعل» وكيفية مباشرته؛ فلم يمكن أن يشرط فى ورود الأمر بالفعل علم 
الأمور بورود الأمر به. 


فإن قال: رإنه إذا م يعلم ورود الأمر به لا يمكنه قصدٌ الامتثال»: 


قلت: هذا مسلم؛ ولكن الشأن فى هذا الاستدلال الذى ذكره» ولا تعلق له ما نحن 


E 1٤4 
فیه» وهو قوله: «لو ۾ یکن مشروسًا بالعلم» لما أمكننا الاستدلال بالأحكام على العلم؛‎ 
فان هذا لا تعلق له اأصلا .ما نحن فيه؛ لأنا نريد ههنا أن نثبت أن مَنٌ لا يعلم ورود الأمر‎ 
لا يکنه الإتيان بالفعل على وجه الإحكام والإتقان؛ فأين أحدهما من الآخر؟!‎ 

هذه الأسئلة لصاحب ٫التلخحيص»‏ أوردها من غير حواب ونحن بحيب عنهاء إن شاء 
E‏ 

وقال غيره: المذكور فى الحديث:الجنون والنوم» وهما نوعان عظيمان من الَقَلَّة 
لى تعرض للمستيقظ » ولا يزم من سقوط التكليف بأعظم أنواع الغفلة - 
سقوطها بأحفهاء ولا نسلم أن فعل الشىء مشروط بالعلم به؛ فإنه يصدر من بعض 
احيوانات الهم أفعال عجيبة؛ كالنحل وغيره» ولا نسلم أن حكم الشىء حكم مثله 
بل ذلك فى العقليات» وأما فى العاديات فلا. 

سلمنا ذلك - أُی: وقوع الاتفاق" من الإنسان دائمًا - لكن لا نسلم أن التكليف 
[ب٤]‏ تکلیف ما یطاق» بل هو تکليف ما لا يُطَاق. بيانه: أنه لا يلزم من كون الشىء 
راقعًا ُن یکون مقدورًا مکتسبًا؛ فان النازل من شاهق جبل-وقد رمی منه - واقع منه» 
ولیس مکتسبًا؛ لأن [١۲١/ب]‏ شرط المكتسب: أن يكون للفاعل فيه احتيار من حهمله 
أو دفعه» والنازل لا يقدر على دفع النزول» وذلك الفعل الاتفاقى لا إرادة له فيه؛ فهو 

هذا ما أورده» والكل فاسل وبيان فساده: هو أنا نقول: المدعى: أن الغافل لا 
يكلف فى حال غفلته» وقد دللنا عليه» وأما لدوم فلم يقل أحد: إنه يكلف حين 
عدمه؛ بل قیل: جوز أن يكون العذوم مأمورًا به حين وجوده وبلوغه» واستجماعه. 
شرائط التكليف» فأين أحدهما من الآحر ؟! بل هذا السؤال يدل على عدم تصوره 
لصورة المسألة. 

اما قوله: «لا نسلم أن فعل الشىء مشروط بالعلم به»: فقد أورده اللصنف» وأحاب 
عنه بتغییر الدعوی» وقد سبق بیانه. 

أما قوله: «لا نسلم أن فِعْل الشىء مشروط بالعلم بورود الأمرء وإن قال: بأنه إذا م 
يعلم ذلك» م بعكنه قصد الامتثال - قلت: هذا مسلم؛ ولكن الشأن فى هذا الاستدلال 
الذى ذكره... إلى آخره»: فاعلم: أن المعترض توهم أن الصنف استدل على اشتراط 


(۱) فی وا للمشروط. 
(۲) فى أًه: الإتيان. 


العلم وود اا بقاعذه الإحكامإوالإتقان؛ فأورد هذا السؤال»› ولعمری»› إنه وارد لو 
كان المراد من كلام الصنف ما فهمه وليس كذلك؛ بل ترك المصنف الاسَيَدلال 
بقاعدة الأحكام > ما شرع فى الجحواب» وادعى أن ا و 
الامتنال - مشروط بالعلم بذلك الأمرء وذلك النهى» والقضية بديهية. وإذا فهم الكلام 
على هذا لوجي اندفع ما ذكره المعترض الآحر؛ وهو: الفرق بين الجنون والنوم وغفلة 
الستيقظ - ومندفع؛ لا بينا أن من صور المسألة الصبى والجنون؛ على أن الغفلة إذا 
مضت فهم الخطاب ولا فرق بين قليلها وكثيرها 
أما قوله: «لا نسلم أن فعل فعلل الشىء مشروط بالعلم به»: :ا : هذا المنع أورده 
الصنف» وأجحاب عنه بتغيير المدعى ]/٠١۷[‏ وتقييد 
أما قوله: «لا نسلم أن حكم الشىء حكم مثله» .بل ذلك فى العقلييات دون 
العاديات» فكلام ساقط حدًا؛ لأنه منع لسند المنع؛ لأن هذا الكلام ذكره الملصنف 
على هذا الوحه» وقد بينا غير مرة أن منع سند المنع فاسد. 
أما قوله: رلا نسلم أن کون الشىء واقعًا يلزم منه أن يكون مقدورًا مكتسبًا»: قلنا: 
نحن لا ندع أن يكون مقدورًا مكتسبًاء بل نقول: إنه يكون جائز الوقوع» ولا يكون 
مستحیل الوقو ع؛ فلا یکون التکلیف به تکلیقا ما لا یطاق بل یکون تکلیفا عا یطاق. 
قال صاحب «التنقيح»: الحديث دليلٌ على عدم الوقوع» وهو أحد طرفی النزاع» 
صح الرفع مع عدم الجواز؛ لأن الحكم على ذى الصفة لیس حكما بث بشرط الصفة» 
e‏ ,سكن المتحرك»؛ فإن المتحرك لا يسكن وهو متحرك. وإذا تبت 
هذا» فنقول: القول فيه: إنه ناد ئم أو جحنون كان مكلقاء وقد انقطع عنة التكليف بالنوم 


والجنون فصح أن يقال : «رفع عنه القلم»؛ خلاف الجماد. وأما الصبى المميز: فالرفع عنه 
طف ورحمة وتکليفه جائز. 


قلنا: یبطل ما ذکره بالصبی غير المميز» وأنك عرفت ما قيل فيه وا لله أعلم. 

قال المصنف. - رمه ا لله تعالی =: : السناة الثالغة: 

فی أن امور يجب أن يقصد إيقاع الَأمُور به؛ على سبيلِ الطاعَة. 

المد فة i‏ (): انما الأعْمَال اا e‏ قالوا: E‏ 
ك ور: لار ارف اروب EERE EET‏ 


م و 


الفانی : إرادة الطاعة؛ فإنها و قرت إلى إرادة ری e‏ 
ارح هذه السالة زاضحة غبية عن اشر والحديت الذى يتمسك به فيه بحث؛ 
و آنه لابد من إضمار شی ۽ فيه؛ لان قوله - عليه الصلاة والسلام - :انما الأعمّال 
بالنیّات, ‏ کلام غیر تام فی نفسه؛ فإما أن يضمر فيه: «تکمل» «تصح» أو 
«توحد»» ولا يتم الاستدلال إلا بإاضمار «تصح»؛ وذلك بحث قوى. قال صاحب 
«التنقيح»: المعتمد اتفاق الفضلاء ثم تمسك بالحديث» ولابد من بسط الكلام؛ لزيادة 


الإيضاح؛ فنقول: 
الأحكام م الشرعية <مسة: الإيجاب» والندب» والإباحة» والتحريم والخكم بالكراهة؛ 
فيلزم أن یکون مت متعلق الأحكام من الأفعال الاحتيارية همسة ضرورة 


فأول متعلق [۷١۲١/ب]‏ الإمجاب: الواحب» وعلى قياسه: المندوب» والمباح» 
والمكروه» والحرم. ثم الواحب ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الواجب طاعة لله - تعالى - وعبادة له. 

الثانى: ما م يشرع طاعة» بل المقصود من شرعيته تحصيل مَصلَحَة العبادء أو رفع 
مفاسد عنهم؛ وذلك كرد الغصوب والودائع. 

وإذا اتضح ذلك فنقول: القسم الأول من الواحبات يفتقر إلى النيةء والأصْلٌ فيه 
الحديث المذ كور المشهور»ء والنية قسمان: 

أحدهما: هو القشل إلى الفعل بخصوصه؛ وهو التمييز. 

الثانى: قصد إيقاع الفعل طاعة لله وامتنالاً لأمره. 

والقسمان مشروطان فى العبادة. 

وأما القسم الثانى - وهو: الوّاحب الذى م يشر ع عبادة؛ كرد الغصوب وأمثاله - 
فلا تشترط النية فى تأدية المصلحة القضودة فإن الصلحة الملقصودةمنها: وصول الحقى 
إلى مستحقه؛ وذلك يحصل .عجرد دخوله فى الوحود؛ سواء كان عاريًا عن النية أو 
مقرونا بها. 

وأما المندوبات: فتفتقر إلى قصد إيقاعها طاعة؛ ليثاب عليها. 

وأما المباحات: فلا تفتقر إلى النيات. نعم: إن أراد أن يشاب عليهاء فلابد ها من 
النيات. 


3 احرمات: فلا تفتقر إلى النية فى الخروج عن العهدة ق عجرد النزك وإن قصد 
اقتران الثواب بالترك TT‏ وحصوصا إذا اشتهته نفسّه» وصرف 
نفسه عنها. وما ذكرنا يعلم حكم المكروهات. 

واعلم: أنه يستثنى من الواحب فعله طاعة لله وعبادة- شيعان: 

أحدهما: النظر المعروف ب«وجحوب النظ؛ فانه ا إلى إيقا ا 
طاعةء إلا إذا عرف وجوبه» وهو بعد م يعرف وحجوبه؛ فيستحيل اشتر شتراط النية فيه؟ 
والحالة هذه. 

وتانيهما: إرادة إيقاعه طاعة» أو قصد إيقاعه طاعة» وهو المراد بالّة - ههنا - فإنه 
إن شرطت النية المفسرة لقصد إيقاعه طاعة فى قصد ]/١١۸[‏ إيقاعه طاعة - يلزم 
لتسلسل» أى: و ال واف ن ف ا 
ال کل ا اا فت اله هي لير ةو اليير قات ا ا با ان 
القصود بالنية - ههنا - ليس هو النية التى هى التمييز» بل قصد إيقاعه طاعة» وافتقار 
إبطاله إلى دَعُوّى استلزامها التسلسل » واضح. 

ا أن العَمَلاءَ احتلفوا ذ فى الواحب الأول؛ اغ ل و ال يحب 
NEE‏ ولا يكفى التقليد المطابق؛ على مذاهب: الأول - المنقول عن أبى 
الحسن الأشعرى -: أن أول الواحبات العلم با للّه. 

والثانى: أنه النظر الُودّى إلى العلم بحدوث العام ومعرفة الصّانع؛ وهو المنسوب إلى 
أبى إسحاق الإسفرايینى 

الثالث: القصد إلى النظر الصحيح؛ وهو اختيار إمام الحرمين - رحمه الله - من 
«الإرشاد». وقيل: أول الواحبات السّك؛ ويفال: إنه مذهب أبى هاشم. وقيل: الششك 
لازم» وأول الواحبات: الخروج عن الشك» والقصد إلى النظر الصحيح. . وقيل: ول 
الواحبات القصد السليم؛ وهذا هو قول من يقول: لا يجب على العوام مَعْرفة الله 
بالدليل» ولا حكن تفريعه على قول من قال بوجوبه. فهذه المذاهب المنقولة فى هذه 
المسألة صرح بنقلها شارح «الحصّل» فى شرحه ل ,الحصل. وقال المصنف فى ,الحصل؛ 
بعد نقل ثلاثة مذاهب منها: «الخلاف لفظى؛ وذلك أنه إذا أريد بالواجب: الواحب 
بالقصد الأول - فلاشك فى أن القصد المعرفة عند من جعلها مقدورة» والنظر عند من 
لا جعل النظر مقدورًا؛ وإن أريد به الواحب كيف كان فلا شك أنه القصد. 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: الَسالة الرًابعة: 

فی أن | الكَرة على الل هَل يجوز أن يور به که ؟. 

ال ا کک إن أن ينتهى إلى حَدَ الإلْجای لا تھ ا فان ا ا 
اا ء نع التکلیف؛ ETE‏ 
لوقو ع؛ aT‏ 


لقال أذ يقو i‏ التکلین؛ 4 e‏ ما أن يتقف على الداعىء» 


ا 


أ 


a 
ر‎ 


فان إن توقف » هقد بيا فيا َهَدّم: : نه لبد من انعهاء الدَرَاعى إلى اة تحصن فيه 
من قبل غيرو واد حُصول الَِعْلٍِ ا 


ETO‏ ر 


اتکلیف تکلیقا ہما وجب وقوعة أو با امتیع رفوع وإ جار ذلك - فلم لا يجوز 


ذم يتقف على الداعى > كان رُجْحَان لعل على ا ا 


والإتفاق“ 5 کک باتیّار ال وَإذا حار اكليف ناك مع أنه ليس بايا 
الكلف - فلم لا جو مغل فی الإکراو ؟! 


ا 
۾ 
.۴ 


فان قلت: تا الى ردت بون اْيِعْل تايا ؟: إن عَنيْتَ به: أنه حُصَل لا بقدرة 
e‏ ا e N‏ 


0 


قَلْتٌ: :لرل کد نزن کرو برا عى خن ين مع أذ هدا الفِغْلَ ما كان 


موْحودا؛ فلا جد هَذا الع -: فإمًا أن کون لاه E‏ 
لی کان حَاصلاً قبل ذلك - أو س کڌلك: 


فا حَدَّث: : کان دوت لفِعْلِ عن القار » موقا على انر ا اا 
O ET‏ 


المسائل المعنوية EL RG RASAN Sea‏ 
ولذ لَمْ خث أله َم کان حُدُوث هَدا لعل فى بض اة كوْنه قادرا دون ما 
قل وما بد - یس لار حَصل فی حاب لاور حتی ومر ہو و بنھی عن بل کان 
E E CNET CE‏ 
E N‏ 
وا أ اف ف دک اعا هدا الكاب رر و م ا د دت 
وما داك إلا لاد تر الْقواعد ميى عَلَيْهاء ولا حاب عنها إلا ليم أنه عل اله ما 


2 
ا ر ا و 2 


يشاء ور ا 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الناس اخحتلفوا فى أن المكره'“ على الفعل: 


)١(‏ الكره (بالفتح): المشقة. (وبالضم): القهر. وقيل: بالفتح الإكراه» وبالضم المشقة» وأكرهته على 
الأمر إكراهًا: حملته عليه قهرًا. يقال: فعلته كرهًا بالفتح اى زکراها. ومنه فونه تعالى: «إطوعًا أر 
رها فقابل بين الضدين. قال الزحاج: كل ما فى القرآن من الكره بالضم الفح فية حائز؛ 
إلا قوله تعالى: لإ كيب عَلَيْكُم َال وهو كر أَك. والإكراه - اصطلاحًا -: هو فعل لا 
يحق يوحد من المكره (بالكسر)» فيحدث المكرّه (بالفتح) معنى يصير به مدفوعًا إلى الفعل الذى 
طلب منه. أو حمل الشخص غرّه علی ما لا برضاه من قول او فعل ولا یختار مباشرته لو حل 
e‏ 
يتنو ع الإكراه إلى نوعين هما: 

-١‏ إكراة ملجحيع. 
-٣‏ إكراة غير ملجى. الإكراه الملجى: عند الشافعية أنه الذى لا يبقى للشخص معه قدرة» ولا 
احتیار؛ کإلقاء شخحص من شاهق على“ شخص لیقتله. فالشخص اللقَرء لا قدرة له على الوقوع 
لا فعلا ولا ترکا. ونع هذا النوع من الإكراه - على المعتمد - التكليف بالفعل الملجاً إليه 
وبنقيضه؛ لأن المكرّه عليه واحب الوقوع وضده مُمْتنع. والتكليف بالواحب والممتنع محال. 
وهناك رأى آخحر ضعيف يرى حواز تكليف الملجاأ؛ بناء على حواز التكليف عا لا يطاق» 
ولضعف هذا الرأى قال ابن التلمسانى: وهذا القسم لا حلاف فيه. والمكرّه الملجأً -: بناء على 
ما سبق - یکون هو: من یدری ولا مندوحة له عما ألجى إليه إلا بالصبر على ما أكره به. أو من 
مل على مر لا یرضاه ولم تتعلق به قدرته ولا اخحتیاره. والإكراه غير الملجيم عند الشافعية أنه 
الذى لا ينتهى إلى حد الإلحاء كما لو قيل لشحص: إن لم تقتل هذا قتلتك. وعلم الشخحص أنه 
إن لم يفعل قتله. وهذا النوع' من الإكراة يسقط الرضا فقط» وتبقى معه القدرة والاحتيار؛ لأن 
الكرّه فى هذا النوع - بناء على امال السابق - غير مسلوب القدرة والاحتيار؛ إذ يمكنه ألا 
يفعل ما أكره عليه بأن يتحمل ما هدد به. أو أن يفعل ما حمل عليه؛ فهو حينغذ قادر مختار. 
.والمكره غير الملجاً: بناء غلى ما سبق يكون المكره غير الملجأً هو: من حمل على أمر لا يرضاهب 
ولکن تعلقت به قدرته واحتیاره. 


فلدشر ح مذاهب الناس فى المسألة؛ فنقول: قال الغزالى ۲۸١/ب‏ فى ,المستصفى»: 
فعل المكره يجوز أن يدخحل تحت التكليف؛ بخلاف فعل الجحنون والبهيمة + لأن الخلاف 
نمة فى المكلف» لا فى المكلف بهء فإن e‏ والفهم؛ وذلك فى الجنون 
والبهيمة معدويب والمكره يفهم وفعله فى حيّز الإمكان؛ إذ قد يقدر على e‏ 
فإن اکره على آن یقتل» جاز آن يكلف بازك القتل؛ لأنه قادر عليه وان کان فيه خحوف 
الملاك» وإن كلف على وفق الإكراه» فهو أيضًا متمكن بأن يكره بالسيف على قتل حية 
همت بقتل مسلم؛ إذ يجب قتلهاء أو أكره الكافر على الإسلام فإذا أسلم بقول» فقد 
ادى ما کلف به. 

وقالت المعتزلة: ,إن ذلك مُحَال؛ لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه» ولا يبقى له 
خيرة»؛ وهذا حال؛ لأنه قادر على تر كه؛ وهذا يحب ترك ما أكره عليه؛ إذا أ كره على 
قتل مسلم» وكذلك لو أكره على قتل حية يجب قتلهاء وإذا أكره على إراقة ال 
يجب إراقته. وهذا ظاهر» ولكن فيه عَوْرّ؛ وهو: أن الامتغال إنغا يكون طاعة إذا كان 
الانبعاث له بباعث الأمر دون باعث الإكراه؛ فإن أقدم للخلاص من سيف المكره» لا 
یکون متثلا('» أعنى : : للشرع» وإ انبعت يداعنى الشرع؛ نيت كان يفعلة لولا 
الإكراه» بل كان يفعله لو أكره على تركه» ولا يمتنع وقوعه طاعة» لکن لا يكون 
مكرهاء وإن وحدت صورة التحويف؛ فانتبه هذه الدقيقة. 

وقال الشيخ أبو إسحَاق فى شرحه «اللمع»: المكره يدحل فى الخطاب؛ على سبيل 
التكليف. 

وقالت المعتزلة: لا يدحل فى الخطاب على سبيل التكليف حال الإكراه. وقاس المكره 
على المختا ر؛ بجامع العقل والبلوغ؛ لانعقاد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور 
باجتناب القتل» ودفع المكروه عن نفسه» وأنه آثم بقتل من أكَرهَ علي عليه - وذلك يدل 
على أنه مكلف حالة الإكراه. 

وقال ابن برهان فى كتابه المسمى ب «الأوسط» [۹١٠/أ]‏ فى أصول الفقه: المكره 
عندنا مُحاطب بالفعل الذى أكره عليه» ونقل عن أصحاب أبى حنيفة: أنه غير 
مخاطب» وانعقد الإجماع على أنه مكلف ما عدا ما أكره عليه من الأفعال. 

ونقل عن المعتزلة: أن المكره غير عخاطب» وهذا خطأً فى النقل عنهم؛ لأن عندهم: 


(۱) فی «أ: ختارًا. 


الكرة يحاطب) بل هو أو با لطاب من المختار؛ يسبب آنه مأمور بتك القعل الذى 
أكره عليه» وواحب عليه الانقياد والاستسلا» وموعود على ذلك بالأجر والثواب. 

إلا أن العلماء رأوا فى كتبهم: أن الا ف خا وظنوا أن 0 الک٤‏ واحد؛ 
فنقلوا عنهم: أن الكره ا : هو الذى لا قدرة له على الترك بل يكون 
اوغا رمزلا بالغ یات احمل ومثاله: رحل شدت يداه ورحلاه E‏ 
على َر إنسان؛ بحيث لا مكنه الاندفاع لو دفع إلى البحرء أو دفع وهو لا يقدر على 
ترك ما دفع إليه؛ فهذه صورة الجا عندهم» وهو ليس بعكلف؛ لأنه ليس بقاصاٍ ولا 
قادر» وأما المكره: E ET ET‏ 

وقال صاحب «التنقيحات»: يصح تكليف المكره؛ فإنه عاقل» وهو قادر ملتزم بالقتل» 
وقد صح الأمر بقتل الإنسان نفسه» فكيف بالصبر" على القتل» وإنكار المعتزلة هذا؛ 
بناء على ظنهم: أنه ليس له احتيار - فاسد؛ فإن الاحتيار الملسكوت عنه هو أنه لو خلى 
ودواعيه» لم يفعل؛ وهذا غير إرادة إيقاع الفعل؛ فإنه بحيث لو م يرد أن يفعل» فاختیار 
الفعل قدر ما أوقع الفعل احبر عليه» وقد يكره الإنسان على ما هو طاعة؛ كقتل حية أو 
كافر» إلا أنه لا يكون مَجيبًا داعى الشرع؛ فلا بيان من تلك الجهة. 

وقال صاحب «الإحكام» ": اختلفوا فى ل إلى الفعل بالإكراه؛ بحيث لا يسعه 
تر که فی حواز تكليفه بذلك الفعل؛ إيجاداء أو عدمًا: 

والحق: أنه إذا حرج بالإكراه إلى حَدٌ الاضطرار > صار نسبة ما [۲۹٠١/ب]‏ يصدر 
عنه من الحر كة» كنسبة حر كة المرتعش إليه؛ وذلك لأن تكليفه به إيجادا أو عدمًا - غير 
حائز؛ إلا على القول بتكليف ما لا يطّاق» وإن كان ذلك جائرًا عقلا؛ لكنه متنع 
الوقوع سمعًاء للحديث المشهور"» والمراد منه نفى المؤاحذة. وأماإذ م يتته إلى ذلك 
الحد - فتكليفه جائز عقلا وشرعا. 

وأما الخاطئ: فهو غرر مكلف فیما هو مخطئ فیه» وهو بعینه اختیار. 

ال اف اهل اى ورود نكت لز هفل الابرراكه نرك الييات: 
رسعت الا نة عل وى اكرات ر جرزرا اكاش على لاف ال دعا رم 
عليه» وقتل من أكره على قتله. 
(۱) فی «ب»: بالبصيرة. 
(۲) ينظر الإحکام .)١٤١/١(‏ 
(۳) الحديث المشهور هو قوله ي: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد تقدم 

تخریجه. 


وفرقت الحنفية بين الإقرار بالأسباب» وبين إنشائها؛ فلا يؤثر عندهم فى الإقرارء 
ويؤتر فى الإنشاء. 

TS‏ وليس هذا داحلا فى نظر الأصرلى› 
فلهذا تر كناه. قال صاحب «التنقيح»: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها - 

حائز؛ لأن الإرادة لا تنافى الاستطاعةء فلا التكليف. 

هذا هو الكلام فى نقل ما اخحتاره كل الأئمة من المذاهب النقولة فى هذه المسألة. اما 
الدليل الذى تمسك به الملصنف» مع ما فيه من السؤال والحواب - فقد ذكره فى أول 
الكتاب» وقد شرحناه؛ فلا نعيده ههناء وا لله أعلم بالصواب. 

قال المصنف رجه الله تعالى: السنألة الخامسة: 

ذهب اصحابنا إل ی أ الامو إنما صم مَأنُورّا حال رمان افِعْلِ ؛ قبل ذلك: فلا 
ا ل ُو إغادم ل بان فی الرمَان اٹانی سیصیم مامورا بو. وقالت المرلة: : إن 4 
کون مامُورَ بالفعل قبل وقوع الِعْل. 

ا ا: آنه أو انشع کون مأنور N E‏ لد 

ا الأول: ا باعل » لكان الفع: : إن یکو سیکا ف ذلك اران أ 

فإڻ کان مكنا ة مذ صَارَ اورا باعل حال لكان وفُوعه. 

إل لم یکن مکنا E‏ له عَليّه؛ وَذَلِك - عند الحم - 
ا 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا ننقلل أولا ما احتاره كل واحد من أئمة 
الأصول فى هذه المسألة من المذاهب فيهاء وما اختاره كل واحد منهم» ثم نشرح ما 
قاله الملصنف؛ فنقول: قال إمام الحرمين فى «البرهان» ": ذهب الأصوليون [١١١/أ]‏ 
من اصات آي اسن الا رئ إل :نالفل حال ادروت مار ب 

ونقلوا عن المعتزلة خحلافهم» ومصيرهم إلى أن الحادث لا يتصف بكونه مأمورًا به 
فى حال الحدوث. وبنى المشايخ هذه المسألة على الاستطاعة» وتعلقها بالفعل حال 


.)۱۸١( )۲۷١/١( ينظر البرهان‎ )١( 
فی وأم: غير مأمور به.‎ )۲( 


المسائل المعنوية TER‏ 
الحدوث؛ فإن الحادث يتصف بكونه مقدورًا حال الحدوث. وزعموا - أيضًا - أنامن 
حيث نعتقد كون الحادث مقدورًا بالقدرة الحادثة ثة متعلقًا بالاستطاعة نحكم على مقتضى 
ذلك بکونه مأمورًا به» إذا ثبت الأمر فيه. 


والمعتزلة نت ذلك على أصلها ا اة ف ر اد سے ا 
الحادث ليس متعلقا للقدرة؛ كالباقى امعت لر دوعا لا یرن قفرا ل کون 
مأمورا به. 

a E‏ أن القدرة الادنة تقازن خذزت ١‏ المقدور ولا تسبقي 
ولیس امتناع تقدمها متلقی i‏ القدرة؛ فإن القدرة الأزلية متقدمة على الحوادث» 
وإنغا امتنع تقدم افدر الخادثة؛ على رأى أبى الحسن الأشعرى من حهة اعتقاده استحالة 
بقائهاء وهذا مرد عنده فى الأعراض أجمع» ولو تقدمت القدرة» لعدمت عند حدوث 
اللقدور؛ فلا يكون المقدور متعلقا بالقدرة؛ وذلك مستحيل عنده. ومذهب أبى الحسن 
- متخبط عندى فى هذه المسألةء وأما مصيره إل تعلق القدرة الحادثة بالحادث فى حال 
حدوثه - فلست ألتزم الآن ذكر مباحثتى عنه» ولكن أكشف السر فى مَقَصود السألة؛ 
فأقول: و عا ر ی ان افر غل اهي اي اة فإن القاعد فى 
حال قعوده » مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام» ولا قدرة على القيام عند أبى الحسن 
فى حالة :القعود؛ فكيف يثبت له تلقى حكم تعلق الأمر من تعلق القدرة؟ .ومن لا قدرة 
انا شاور د ولو نزلنا على حكمه فى المصير إلى أن الحادث مقدور» ويستحيل 
مع ذلك كونه مأمورًا به؛ فإن اقتران القدرة بالحادث معناه: أن الحادث بها يَقَعٌ وهى 
فى اقتضائها له نازلة معه منزلة العلة ١١٠/بع]‏ المقترنة بالَعّلول؛ فهڏا وجه هذه المسألة 
إن اتجه. فان تفطن ذ كى لوجه الحق» حطر له فى معارضة E TES‏ 
القدور لها إذ لر ار حه لاشعل عل الور عر لتوو رولك ي ات 
القدرة الأزلية؛ فإنها غير مقارنة للحوادث؛ إذ لو فرض اقتران العام بهاء لكان أزكيًا؛ 
فالأزلى يستحيل أن يكون مقدورًا» وفى خروحه عن كونه مقدورًا سقوط القدرة؛ لأن 
جود القدرة بدون مقدور محال ومن أنضف من نغسه: غلم أن معنى القدرة: التمكن 
من الفعل» وهذا إنما يعقل قبل الهعل» وهو غير مستحيل فى واقع حادث حالة 
الحدوث. 

ولو سلم مُسلّم لأبى الحسن ما قاله فى القدرة حَدلا" من تنزيل القدرة مع المققدور 
e O‏ 
)فی وب»: حذرًا. 


منزلة العلة مع المعلولء وهیهات أن يڪون الأمر كذلك» ولو کان کذلك فلا يت ا 
ويقتضى” حاصل؟ ولا يرضى هذا اذهب لنفسه عاقل. قال الغزالى فى 
«المستصفى»: لا أمر إلا .عدوم بعكن حدوثه» وهل يكون الحادث فى أول حدوثه 
مأمورًا به کما کان قبل الحدوث ام يخرج عن كونه مأمورًا به؛ كما كان فى الحالة 
الثانية من الوحود ؟ واختلفوا فيه» وفيه بث كلامى» ولا يليق .عقاصد أصول الفقه 
E‏ 

قال القاضى عبد الوهاب المالكى فى ٫الملخحص»:‏ احتلف الناس فى تقدم الأمر على 
وقت الفعل» وهل يكون - إذا تقدم - أمرًّا على الحقيقةء أم لا ؟ وفى تعلق الأمر بالفعل 
حال الحدوث؟: فلا حلاف بين أصحابنا المتكلمين فى وحوب تعلق الأمر بالفعل حال 
الحدوث. 

وعند المعتزلة: آنه لا جوز ذلك وأنه لابد وأن يكون متقدمًا على وقت الفعل. 

وأما تقدم الأمر على وقت المأمور به ٠‏ فاحتلفوا فيه: 

فقال كثيرّ من شيوخنا: إن الأمر على الحقيقة الذى هو الإجاب ]/١١١[‏ والإلزا 
لا يتقدّم على وقت الفعل؛ لأن الذى يقدم إنما هو إعلام وإنذارء وأن الأمر على الحقيقة 
هو الذى قارن وقت الفعل. 

وقال الارن من اجا إنه يتقدم على وَقت الفعل» واحتلف المعتزلة فى مقدار ما 
يتقدم عليه من الأوقات بعد اتفاقهم مع أصحابنا على وجحوب تقدمه بوقت يمحصل 
للمأمور به فهمه: 

فمنهم من قال: لا يجوز تقدمه عليه بأوقات كثيرةء ولا يجوز إلا بوقت واحد إلا 
لمصلحة. 
به» وكون المكلف فى جميع تلك الأوقات حيا سليمًا مستكملا لحميع شرائط التكليف. 

والذى اختاره القاضى: أن الأمر المتقدم يحب تقدمه على الفعل بوقتين: 


أحدهما: وقت إدراكه» واستكمال سماعه لحصول القهّم. 


(۱) فی «ب»: ویطلب. 
(۲) ينظر المستصفى .)۸٦/١(‏ 


NY ...... aE SAE LAR المسائل العنوية‎ 

الثانى: العلم بالمراد به. 

وقال et‏ يقال: إنه يصح إيقاع الفعل فى حال E‏ الأمر؛ 
لأنه حتاج الكلف إا ی تقدم دیل ع رجرب الفعإ المقتضى ! ی مده يتأمله» ثم 
يقدم على إيقاع ما قد حصل له i‏ م يعلم 
و جحوبه. 

وقولنا: «بتقدم الأمر» لا يناقض قولنا: إن الأمر يتعلق بالمأمور حال وجوده؟ فإن 
امتقدم إنذار وترغيب» وحال خدوث الفعل: هو أمر على الحقيقة» والكلام فى هذا من 
وجوه 

أحدها: وحوب تقدّم الأمر على وقت المأمور به. 

الثانی: فی أن تقدمه لا يخرحه عن کونه أمرٌاء وإن کان إعلا(). 

الثالث: فى تعلق الأمر بالفعل حال إيجاده. 

الرابع: فى مقدار ما يتقدم الأمر به على الفعل من الأوقات. 

قال الماوردئ: ھا ل ق الأمر بالفعل قبل وجوده تعلقَا متسار وا ثم احتلف 
أصحابنا: فمنهم من قال: خا وات وال لى ام فيا فان ا 2 

ومنهم من قال: أما حال الوحود[١١١/ب]:‏ فتعلق التزام» وأما قبل الوجود: فتعلق 

وقال أبو الخطاب الحنبلى فى كتابه المسمى ب «التمهيد»: الأمر يتناول المعدومين" 
الذين هم فى علم الله - تعالى - أنهم سيوجدون مكلفين؛ وبه قال الأشعرى» وبعض 
الشافعية. 

وذهب بعض المعتزلة") وأكثر أصحاب أبى حنيفة : إلى أنه لا يتناول المعدومين»› 
وإنا يختص بالموحودين» ثم احتلفوا: فقال من قال بالأزل: إن الأمر للمعدوم أمر إعلام» 

وقال بعصهم: يتناو ل الأمر المعدوم؛ بشرط أن يكون هناك موجحود ينصر ف إليه الأمر 
(۱) فی «ب»: إعدامًا. 


(۲) فی وب»: المعلومين. 
ق 


ب «الخطاب». وفائدة الخلاف: أنه إذا احتج علينا بأنه لو أحر يلزمنا على الحد الذى 
کان یلزمنا لو کنا فی زمن الرسول ي موجودين من غير قياس. هذا إذا قلنا: الأمر 
يتناول المعدومين. 

وأما إذا قلنا: ,لا يتناولهم» فيحتاج إلى قياس» أو دليل آخر لإلحاق الَوْحُودٍ فى هذا 
الزمان بالموحود فى ذلك الرّمّان. 

واختار ابن عقيل الحنبلى: أن الأمر إنغا يكون أمرًا حال الفعل» وقبله: إعلام. 

وقال صاحب «الإحكام» : اتف الناس على حواز التكليف بالفعل قبل حدوثه» 
سوی شذوذ من اصحابناء وعلی امتناعه بعد حدوثه» واحتلفوا فی حواز تعلقه به فی 
أول زمن حدونه»ء فأثبته أصحابناء ونفاه المعتزلة. واحتار صاحب «الإحكاخ» مذهب 
الأشعرى. وقال ابن الحاحب: «التكليف بالفعل فى حال حدوثه قال به الأشعرى)» 
e‏ الإمام والمعتزلة»؛ وميل ابن الحاحب إلى ما احتاره الإمام. 

هذا هو الكلام فى منقول أئمة الأصول فى هذه الْسألةء وإذا تأمل الحأمل» لا بخفى 
عنه القدر المشترك بين منقول الكل» وما انفرد به بعضهم. 

تنبیهات : 

الأول: اعلم: أن مذهب الأشعرى: انقطاع تعليق الأمر بانقضاء زمن الحدوث 
«(TY‏ 

ومذهب المعتزلة: انقطاع تعليق الأمر أول زمن الحدوث» وفى زمن الحدوث يوافق 
فى التعليق. فالأشعرى: يثبت التعليق زمن الحدوث, والمعتزلة: ينفونه. 

وقيل: زمن الحدوث قولان فى التعليق؛ فالمعتزلة تثبت التعليق قبل زمن الحدوث» 
والأشعرى ینفيه. 

التنبيه الثانى: اعلم: أن قولنا: ولا حكم للأشياء قبل ورود الشرع» لا يناقضه 
قولنا:والأمر إنما يصير أمرًا حال الحدوث»؛ نعم: الذى يوهِم التناقض قولنا: «المعدوم 
مأمور فى الأزل»؛ فإنه يناقضه قولنا: «لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع»: فنقول: ليس 
کذلك؛ فلا تناقض. و بیانه: هو : آنا إما: أن تفس فقولا «لا حكم للأشياء قبل ورود 
الشرع» بعدم العلم» أو نفسره بعدم الحكم: 
)١(‏ ينظر الإحکام .)١۳۷/١(‏ ) 
(۲) فى «أه: نافيه الأشعرى. 
(۳) فی وأ»: مثبته. 


E E SDSS SR المسائل المعنوية‎ 

فإن فسرناه بالأول: فانتفاء التناقض ظاهر. 

وإن فسرناه بالثانى: فالتناقض مندفع أيضًا؛ وذلك لأنا نقول: إن الخطاب فى الأزلء» 
وتعلقه با مكلف - موقوف على وجود بعثة الرسل؛ فمعنى قولنا: ولا حكم للأشياء قبل 
ورود الشرع» أى: لا تعلق؛ فلا تناق أيضًا. 

التنبيه الالث: أنه قد سبق أن العدوم مأمور بشرط الوحود» وهو يناقض قولنا: رإن 
الأمر إنغا يتحققٌ حال حدوث الفعل» ورفع هذا التناقض أن نقول: ! ن اخارنا: أن الأمر 

فى الأزل' إعلام - فلا تناقض. وإن اختنا: أن حصوص AEE a‏ 
مذهب القلانسى وغيره - فلا تناقض. 

وإن م نخر شيا من ذلك فنقول: الأمر عرض له سبب تختلف نسبه فيه؛ ففى 
الأزل: له نسبة بها يصير إلزامًا حاصًا؛ وهو: أنه إلزام المأمور الفعل الفلانى على تقد 
وحوده» واستجماعه شرائط التكليف عند حدوث الفعل»› ثم تعرض له نسبة أخری زمن 
حال وجود المكلف» وأستجماعه شرائط التكليف عند حدوث الفعل؛ فيصير أمرًا 
حينذ. والفرق بینهما: أنه فی الأزل ۲١١/ب]‏ كان إلزامًا على تقدير ا و 
الذى سبق. وأما إذا باشر اللكلف الفعلء فقد وقع ذلك التقدير؛ فالأمر الشابت حينفذ 
أمر محقق؛ لو جود ملزومه» وهو بعينه وحصوصه منتفٍ عن الأزل؛ لأن الثابت فى الأزل 
ثابت بتقدير وجود اللكلف» وحدوث الفعل؛ فهو مغاير هذا الأمر بالشخحص؛ فالنتفى 
ازل مغاير للثابت عند حدوث الفعل بالشخص» وإن كانت حقيقة الأمر دة 

فإذا قلنا: إنغا يكون أمرًا عند حدوث الفعل» وقبل حدوث الفعل ليس بأمر - [كان 
ذلك نفيًا هذا الأمر الخاص عن الأزلء وهو الأمر المقارن للحدوث, ولم يكن أيضًا 
نميا للأًمر المطلق؛ فلا تناقض. ورعا يدفع بهذا التحقيق التناقض المتوهم فى قوله فى 
مسألة: «تكليف ما لا يطاق»: «الأمر حال( الفعل والاستطاعة مع الفعل»؛ ويندفع بأنه 
ا ل 

واعلم: أن القاضى عبد الوهاب قال فى «الملخحص»: الأوامر ضربان: 

أحدهما: دلالة على الحكم» وحث عليه» وترغيب فيه» وهذاالأمر من حقه أن 
يكون مقدَمًا على الفعل المأمور به» وألا يقارنه حال وجوده؛ لأنه متى قارنه خرج عن 
أن یکون دلیلا علیه. 
)١(‏ فى ءأم: الآن. 
(۲) فى أً»: فإن ذلك يصل بهذا. 
(۴) فی «ء: قبل. 


وثانيهما: ما يقارن المأمور به» وهذا ليس بدليل عليه أى: على المأمور به فى تلك 
الحالة ولا ترغيب فيه» وإغا هو أمر للفاعل بأن يكون فاعلاً فقط 

فإن قيل: «فكيف يستمر حكم هذا مع قولكم: رإن الأمر المتقدم على وقت الفعل - 
ھی شی ام ای ال ادا 

قيل له: تحن - وإن قلنا ذلك - فإنا نقول: حالة تقدمه على المأمور به: يكون دليلاً 
عليه» وترغيبا فيه» وحال وجود الفعل المأمور به: يخرج عن ذلك. 

فإن قيل: «فيخحرج من ذلك وجود الدليل مرة دليلاء ومرة غير دليل»: 

قيل له: نحن لا ننكر ذلك؛ لا .ععنى يرحع إلى تغيير الدليل» لكن تغيير أحوال 
المدلول؛ لأنه إنما دل عليه ]/١١١١‏ على تلك الحالة؛ وذلك خروج الخبر عن أن يكون 
حبرا عن الموحود. وإذا عدم لتغير حال المخبر عنه لا لتغير الخبر واحتلافه. هذا ما قاله 
صاحب «التلخيص»؛ وهو كلام حسن دافع للتناقض. 

التنبيه الرابع: قد تبين ما ذكرناه» ومن نقل عبارات الأئمة واحتلافهم: أن الأمر 
امتقدم هل هو إلزام» أو إعلام بأنه سيصير مأمورًا ؟. 

وقد توهَّم بعضهم: أن الإعلام عبارة عن الخبر اللازم للأمر: بأن تا ركه يعاقب؛ فلا 
يحتمل التصديق والتكذيب؛ وهذا فاسد: 

أما أولا: فمن حيث النقل. وأما ثانيا: فلأن ذلك الخبر لازم للأمر؛ سواء قلنا: إن 
الأمر المتقدم إعلام أو إلزام» وهذا الخبر مختص بكونه إعلامًاء بل الخبر المذكور بلزومه 
للإيجاب بعكن تحقيق لزوم مثله؛ قياسًا على الندب والإباحة والتحريم والكراهة. 

واا اه ل فور وخر دلاخل اعدو وای م حت هر 
خحبر؛ لما علم من حد الخبر ورسمه. 

وإذ قد أحطت علمًا بهذه التنبيهات» والمذاهب المنقولة فى المسألة - فلنشرح الدليل 
لمذكور ما فيه من الخلل: 

فنقول: الدليل على أن المأمور إنما يكون مأمورًا به حال حدوث الفعل؛ وهو أنه لو 
امتنع کونه مأمورًا به حال حدوث الفعل - لامتنع كونه مأمورًا به مطلقا؛ واللازم 
باطل؛ فالملزوم كذلك: 

بيان الملازمة: أنه لو امتنع كونه مأمورًا به حال حدوث الفعل - لامتنع كونه مأمورًا 
به قبل الفعل؛ فلا یکون مأمورًا به مطلقا؛ وذلك لأنه لو لم یکن مأمورًا به حال حدوث 


(۱) فی «ب»: تفسیر. 


اللسائل المعنوية EO ASSES EE‏ 
الفعل - م يكن مأمورًا به حال الباشرة؛ فإما أن يكون الفعل قبل ل ال میا ار 
فان لم یکن مکنا حينفذ: لزم SEL E‏ 
على رأى المعتزلة؛ فلا يكون مأمورًا به قبل الفعل» والتقدير: آنه غير مأمور به حال 
ی دوت ود بكرن امور به طلقا ود فحت اورم 

وأما إذا كان الفعل مكنا فى تلك الحالة - فنفرضه واقعًا؛ إذ اللمكن هو: الذى لا 
يلزم من فرض وقوعه حال» وإذا فرض ذلك» كان مأمورًا به حال الُلابْسَق» والتقدير: 
أنه غير مأمور به فى تلك الخحالة؛ فيلزم احتماع النقيضين. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: لو م يكن مأمورًا [به] حال حدوث الفعل» لزم أحد 
ا ی مار ب مط ار کون ار غ ا ر ت 
ولا قبله» [فيلزم] احتماع النقيضين؛ و كل واحد منهما منتف. 

اما ألا یکون مأمورًا به مطلقًا: فبالإجماع؛ لأنه مأمور [به] فى إحدى الحالتين 
يإ جماع الملسلمين. 

وأما استحالة الثانى: فواضحة غنية عن البيان. ويلزم من انتفاء كل واحد منهما: 
انتفاء الملزوم؛ وهو امتناع كونه مأمورًا [به] حال الحدوث» أو عدم كونه مأمورًا [به] 
حال الحدوث؛ فيكون مأمورًا [به] حال الحدوث,» وهو المدعى. وهذا هو تحرير الدليل 
المذكور؛ فإن الترديد الذى ذكره لتقريب اللازمة - لا يلزم منه ألا يكون مأمورًا [به] 
مطلقاء وذلك ظاهر؛ فليفهم كما ذكرناه. 

واعلم: أن هذا الدّليل ضعيف؛ وبيان ضعفه هو : 

أنا نقول: لم قلت: رإنه إذا انتفى احتماع النقيضين» يلزم انتفاء الملزوم» وهو: عدم 
كونه مأمورًا حال الحدوث»؟! وإغا يلزم ذلك: أن لو كان احتماع النقيضين لازمًا له؛ 
بل إنغا لزم اجحتماع النقيضين من الجحمو ع الم ركب منه» ومن فرض الممكن واقعًاء ويلزم 
من هذا: ألا يكون الجموع ال ركب منهء ومن وجود ذلك الممكن فى الواقع» ولا یلزم 
من ذلك ألا يكون الحزء الأول من المجحموع واقعًا؛ وهذا لجواز أن يكون احال لازمًا 
للمجموع من حيث هو جحموع» ولا يكون لازمًا لأحد الجزأين بعينه. 

فإن قلت: الُحَالٌ لزم من اجموع» ووقوع الممكن لا لزم منه مححال؛ وإلا لما كان 
ممكنا؛ فتعين أن يكون المحَال لازمًا من الجزء الأول 


(۱) فی ٫أ»:‏ لو کان. 


O O ۳۰ 

قلنا: لا نسلم هذا؛ لحواز [١٤١١/أ]‏ أن يكون الْحَالٌ لازمًا للمجموع من حيث هو 
بحموع. وهذا منع قوی لا حواب له. 

ويه تين فساد قول من قال المنالة الضرورية نكي کنسها وکات رن 
فافهم ذلك. واعلم: أن كتابى“ لا يصلح إلا للأفاضل من طلبة العلم» وشرطه: أن 
يكون متميرًا فى جملة من العلوم» أو ممارسًا ههاء أو متأنسًا بها. قال صاحب ٠:‏ 
«التحصيل»: لا امتناع فى تناول الأمر زمن إمكان الفعل» وفرض وقوعه فى ذلك الزمان 
كان مأمورًا بالفعل قبله» ولا حلْف فيه» ثم ما ذكرتم يقتضى أَلاً يذم تارك الأمور به 
قطعًا؛ وذلك باطل. 


بيان اللزوم: امتناع توجه الذم بترك الأمر؛ وهذا كلام حق» وسؤال واقع» لا حَوّاب 
له أيضًا. وقد رام بعضهم الجواب عن الإلزام؛ فققال: «زمن اللابِسَة يلزم 
التعلق؛ لا لأنه شرط التعلق» ونما يزم نفى العصيان أن لو كان شرطًا للتعلق»: وهذ 
ليس بجواب؛ وذلك لاستحالة أن يكون الزمان صفة التعلقء e‏ 
األابسة فقبل زمن الملابسة ليس بأمر؛ فلا يصدق عليه أنه ترك الأمر؛ وهذا واضح؛ فلا 
يدم أحد بثرك الأمر؛ وهو باطل. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: إن قلْت: نه فى الرَمَان | لول ما لآ بان 


4٤ 


يوع الَِعْل فى عيْنٍ َلك الرَّمَان؛ بل بن وة فى الرَّمَان الثانى مِنهٌ. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن توحيه هذا السؤال على مقدمة من مقدمات 
الدليلء وهى المقدمة القائلة: إنه لو كان مأمورًا بالفعل قبل المباشرة“؟: فإما أن يكون 
مکنا أو ممتنعًا: فان کان ممتنعا حينعذ: فارز امكف کا لکت ا ب 
واستحالته عند الخصطم؛ فنقول: الخصم لا يسلم أنه يلزم التكليف بانحال حيتفذ 
١]‏ |/ب] إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفا بإيقا ع الفعل فى ذلك الزمن» بل هو عندنا 
مكلف فى هذا الزمن لا بإيقاع الفعل فى هذا الزمان» بل فى هذا الزمان هو مكلف بأن 
يوقع الفعل فى الزمن الثانى. هذا هو توجيه المنع على تلك المقدمة» مع بيان سنده. 


قال المصنف - رجه الله -: قلت: مَولْكَ: إن فى الرّمّان الأول مَأمورٌ باذ يُوقِع 


(۱) قى «ب»: درس. 

)"( فی وأ يلزم. 

)"( فی را النصاب. 

)٤(‏ فى «ب»: دون المباشرة قبل المباشرة. 


افع فى E ١‏ إن عَنيْت بو: اَن كونة معا لعل > > لآ يُحْصْل إلا فى الرمان 
الان :ك فی الرَمَان الأرل: و مُوقعا تة شی n‏ هال إلا تق ال 
q٤ 2‏ 4 و ۶ o‏ 

يمبِع ان یک ن فى ذلك الرمّان ر 

وإ عَنيْتَ به: ان کو نه موقعًا » یَحصل فى ا الرَمَّان الأول والفِعْلٌ يُوحَدٌ فى الرَّمّان 
لی - قر 

و N‏ لیما 


فا کان تقس الْقَذْرَةٍ » لم كن لوه موقم لعل مه ا ر اون 
a‏ 

و کان مرا رَائدا عَليْهًا. > فجينيذ: كود ادر مور فى قوع ذلك الرائد فى 
رمان ER‏ توجُه عليه فى الرَّمّان الأوّل؛ بإيقاع ذلك الرّائدء وذلك الرائد 
راق فى الرَمَان الاه وٌل؛ قَالآَِرٌ لا كوف ايرا بالشّئء إلا حال قوع لا قلهُ. 

الشرح: اعلم وفقك الله تعالى - أن المصنف أحاب عن هذا السؤال بأن قال: 
قولك: بأنه فی الرمَّان الأول مأمور لا بأن يوقع الفعل فيه؛ بل بأن يوقع الفعل فى 1 
الثانى - إن عنيت به: أن كونه موقعا للفعل لا يحصل إلا فى الزمن الشانى - فليس فى 
الزمن الأول إلا نفس كونه قادرًا؛ فيمتنع أن يكون مأمورًا بشىء من ذلك الرمن: 
وبيانه: ما سبق» وهو: أن الفعل فى ذلك الزمن: إما أن يكون مكنا أو متنعًا: فإن کان 


مکنا: فنفرضه واقعًا؛ فيكون مأمورًا حال الملابسةء وإن لم يكن مكنا لا يكون مأمورا 
به؛ لکونه تکلیقا بامحال. 


وإن عنيت به: أن كونه موقعًا للفعل يمحصل فى الزمن الأولء والفعل يحصل فى 
الزمن الثاني - فنقول: كونه موقعًا للفعل: ان كوت ي الدرة او اهر رادا 
عليها: فإن كان نفس القدرة: فيعود القسم الأولء وهو: أنه لا يكون مأمورًا بشىء 
أصلاً؛ إذ لو كان مأمورًا به حيتعذ: فإما أن يكون ذلك الفعل مكنا أو متنعًا... إلى 
آحره. وأما إذا كان أمرًا زائداء. والقدرة مؤثرة فيه - فالأمر إذا توجه عليه بإيقاع ذلك 
الزائدء وهو واقع فى الزمن الأول على هذا التقدير - فلا يكون الأمر أمرًا إلا حال 
معنو تالقل فلابد من بیانه». 


قال المصنف رجه الله تعالى: احتح الخصم: باد الَأمُورَ بالشئء يحب أذ کون 
E‏ اليغْل حال ]/٠۳١(‏ وود الِعْلٍ؛ وإلا لكان ذلك ا 
للْحَاصل؛ وهو محال. فعَلمنا: د القذرَة على الفعل سَقَدمَة مَة على الفِعْلء وَالأَمَرٌّ لا 
اول إلا لقاو والرَحل لا ييز مأمُورًا بالفعل إلا قبل وقوعه. 


وَالحَرّاب: قذرة مع الداعى موثرة فى وود الفعلء ومستلزمة ل ولا اماع فى 
کون الور قارا للاأتر؛ کَمَا فی سائر ورات الوجبة الله ُعَلّمُ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الكلام هو معارضة فى حكم المسألة» 
وبيانه أن نقول: ما ذكرت من الدليل الدَالٌ على أن الفعل إنما يكون مأمورًا به عند 
حدوثه - معارض بوجه آخر يدل على أن الفعل إنغا يكون مأمورًا به قبل حدوثه 
وبيانه: أن المأمور بالشىء يجب أن يكون قادرا على الشىء؛ وإلا يلزم تكليف العاجز؛ 
وهو محال؛ بناء على استحالة تكليف ما لا يْطّاق» ولا قدرة على الفعل حال حدوثه 
وإلا لكان ذلك تحصيلا للحاصل؛ وهو عحال؛ فإذن: القدرة على الشىء متقدمة على 
الشىء» ولا أمر إلا للقادر؛ فلا أمر إلا قبل الفعل؛ وهو الملدعى. 

أجحاب المصنف؛ بأن قال: رلا نسلم أن القدرة متقدمة». 

وقوله: روإلا لكان تحصيلا للحاصل». 


قلنا: إنه لو لم تكن“ متقدمة» وكانت مقارنة للفعل» والفعل والقدرة [حصلا] معا 

فلا بكرن ذلك ضلا للخاصل+ وهذا لان القدرة والداهى وتران فى الفعل غل 
رأى المعتزلة» واستلزامًا على رأى غير المعتزلة؛ فلا امتناع فى مقارنة الأثر للمؤثر» ولا 
اللازم للملزوم؛ كما فى سائر الموجبات العقلية؛ كالكسر مع الانكسارء والتألم مع 
الضرب» وح ركة الأصبع مع حركة الخاتم. 

خحاقة: اعلم: أ صاحب رالتحصيل» )( ذکر للدلیل نظمًا آحر قصد به الاحتصار؛ 
فقال: الفعل قبل وقوعه متنع» والأمر لا يتناول إلا زمن الإمكان والمثل مندفع؛ لأن 
وحوب الفعل بالقدرة لا يعنع وقوعه بها. 

ومراده: أن قوع لعل فى حال عدم الفِعل» متنع؛ وإلا يلزم اَْمْع بين الوحود 


(۱) فی «ب»: وهذا لمجواز ألا تکون. 
(۲) ینظر ا 


والعدم؛ وهو محال والأمر يتناول رَمَنَ الإمکان لا غير؛ فيلزم أن يكون مأمورًا حال( 
الفعل؛ وهو المدعى. وأما قوله: «المثل مندفع» فمراده أنه لو عورض هذا بالمثل» وقبل 
[١١٠٠/ب]‏ الفعل زمن وحود الفعل متنم؛ وإِلا لكان إجادا للموحود؛ وهو محال 
والأمر لا يتناول إلا زمن الإمكان؛ فلزم أن يكوت قبل الفعل/؛ وهو المدعى. وان 
اندفاعه: أن ل ED‏ الا حال لر جره ی اة ال ال ود ا 
للوحودء وتحصيل لحاصل؛ وهذا لان القدرة توجب الفعل؛ فلا بنع ذلك وقوعه بهما 
معا فى الزمان. 
قال ضباعي ,اقلخ ك ان الأ حدم ريشا مه الداع ال الفعل؛ 
ينضم ذلك إ لى القدرة المستمرة؛ فيقع الفعل بهما؛ فيتقدم الأمر ضرورة» بل نتقول: ما 
E‏ کی ا ا ا ره و ی 
وجه الامتثال والقصد ا عل ال ی یر با را ت 
حالة والقصد: إما مع الفعل» أو قبله؛ فيلزم أن يكون الأمر قبل الفعل. ما قوله فی 
و ولو کان آمرنا بفعل» لكان الفعل فى ذلك الزمان: إما أن يكون مکنا أ 
متنعًا»: قلنا: یکون ممکنا؛ نظرًا إلى ذاته» وغير ممكن؛ بالنظر إلى عدم انضمام الداعية 
العامة إل افدر ةه لأف تلك الداعية لا تكون كال ونضم إل القدرة اول رمن ورود 
الأمرء بل يتأحر ذلك» ويكون عقيبه. فإذا حصلت الداعية التامة منضمة إلى القدرة 
الوجودة » ترتب عليهما الفعل؛ فلذلك يتأحر الفعل. وإذا كان كذلك لا يستقيم 
قوله: »كان فى الزمن الأول مأمورًا ما لا قدرة له عليه»؛ لأن القدرة مستمرة فى الزمن 
الأول والثانى» وامتناع الفعل فى الزمن الأول؛ لانتفاء تلك الدّاعيةء لا لانتفاء تلك 
yT‏ آمرًّا سما لا قدرة له عليه. ثم قوله: ولم يكن فى الزمان الأول 
موقعًا للفعلل ألبتة بشىء» وليس هناك إلا عين القدرة؛ اعترافا بوحود القدرة فى الزمن 
الأول» فكيف يستقيم أن يقول: «[١١١/أ]‏ كان مأمورًا ما لا قدرة له عليه؟!». هذه 
أسئلة صاحب «التخحليص» أوردها فى كتابه على عادته من غير جحوابٍ عنهاء وحن 
بحيب عنها؛ فنقول: قد سبق أن فى كل مأمور أمرين متغايرين شخحصاء متحدين حقيقة: 
أحدهما متقده؛ وهو الموحب للداعيةء وثانيهما: مقارن للفعل؛ على رأى الأشعرى» 
وما ذكره العترض يدل على تقدّم الأَوّلء ولا راع فيه» ولا يدل على تقدم الفانى» بل 


(۱) فی «ب»: قبل. 
(۲) أى: مأمورًا قبل الفعل. 
("( فی ا الثانية. 


لعل العرض ل يتنبة لتحقق أمرين فى كل مأمور» بل رعا حى ذلك على كثير من 
الناظرين فى علم الأصول. وعا ذكرنا يندفع ما ذكره فى تكليف الغافل... إلى قوله: 
«القدرة مستمرة فى الزمان الأول والثانى» وامتناع الفعل فى الزمن الأول؛ لانتفاء تلك 
الداعيةء [] © لانتفاء القدرة؛ فلا يكون الآمر آمرًا ما لا قدرة له عليه»: قلنا: هذا 
مندفع؛ لأنا نقول: الفعل فى ذلك الزمان: إما أن زكون متنعًاء أو ممكتا: فإن كان متنًا: 
فلا يجوز التكليفُ به؛ لكونه تكليقا بالحال مستمرًا؛؟ سواء كان امتناع الفعل لاتتفاء 
الداعيةء أو لغيره» ولا قدرة على الممتنع؛ سواء كان الامتناع لذاته» أو لغيره. أما قوله: 
«إِن قول المصنف: ليس هناك إلا نفس القدرة»: اعتراف بوحود القدرة؛ فكيف يستقيم 
أن يقول: «كان مأمورًا ما لا قدرة له عليه». قلنا: لا تناقض؛ لأن فى الأول نفى القدرة 
المتعلقة بامحال» وفى الكلام الثانى: أثبت نفس القدرة؛ فلا تناقض. 
قال المصنف رهه ١‏ لله تعالی: السناة السادسة: 


لامور هذا کان مَشروطا بشَرّطٍ فالَمرٌ: إمًا أن يكون عير عَالم بعدم الشرط أو 
لا یکونً: 
ن ما الأول: : فكمًا إذا قال السيد لعبده: : رصم 2 فن هذا Es‏ ببقاء العبْدِ غدا» 


رَه مهو للآيي مهنا ار حمق فى حال برط بقاء امور اورا على الْغْل. 

وأمًا الثانی: فكَمًا إذا عَم الله تَعالّى: ااا عدا فل يصح م ال إن 
الله تعالى رة بالصوم غدا؛ E E i e‏ : 

قطْعَ القاضبى او بُکر» اغرال رَحمَهُمًا اله تعَلّى بى باه حُمهور المعترلّة. حجة 
رين | ن ك الا و - عام بقواتِ شَرْط 

لار براع فی ا لا ور آذ بول لے حال رن ميتا: «افځل؛ 
لکن لم لا ر أذ يقال ِى الخال لمن يعم آنه سَيَموت عَدا: اف غا إن 
عشت»؛ بل هو حائڙ لما غو من الماع الكنيرة؛ فاد كلف فُذ يوطي نفس على 
الامیتال» کون ذلك التوطین تاع ا له يوم الْعَادِ ونافِعًا لَه فى الدنياء لأنة يحرف به 
فى الخال عن الْمَسَادِ. 


(۱) سقط فی رأ». 


وعدا کنا أذ ليذ تملح عن بأوابر كرما على مع مزه على سخ 


الأمر؛ امتحانا بْب وقد قول الرّحل لغيره: ور كلتك ّم لد عدا مع عِلِْه بأنة 


سَيعْزلة عَنْ ذلك عَدَاء لما أذ عرض من اماه الو كيل أ و محال فى ار َلك الد 


ر 


ا افراع فی هذه المسالة: 


کک لأر رة حن لِمَصالح تنا من تفس الأ لا من الَأمُور 2 
رة: لمَصالح نشا من الأمور به. 


وأا المانغون: فقد اعتقدوا أ الأَمْرَ لا يسن إلا لِمَصلَحة تنشا مِن لامور به 


رء ر 


ومام تقریرهِ سيهر فی E‏ السلخ قبل مضي مد الاميقال . الله أعَلّم. 

الشرح: فل د رفك د یال اا ارا اهت الاي واا ا 
الأصول؛ فنقول: قال إمام الحرمين فى «البرهان» “: ذهب أصحابنا إلى أن المحاطب إذا 
حص بالخطاب - وهو فى حال اتصال الخطاب به مستجمع لشرائط التكليف به - فهو 
يعلم کونه مأمورًا به. 

وقال الغزالى": ذهب المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم [١١١/ب]‏ كونه مأمورًا قبل 
التمكن من الامتثال. 

وذهب القاضى» وجماعة أهل الحى: إلى أنه يعلم ذلك. وفى تفهيم حقيقة المسألة 
غموض» وسبيل كشف الغطاء عنه: أن نقول: إنما يعلم المأمور كونه مأمورًا مهما كان 
مأمورًا؛ لأن العلم يتبع المعلوم» [وإنما] يكون مأمورًا إذا توجّه الأمر عليه 

ولا حلاف فى أنه يتصور أن يأمر السيد عبده» ويقول له: «صم غدًا»؛ فإن هذا أمر 
حقق ناجز فى الحال» وإن كان مشروطا ببقاء العبد إلى غد؛ ولكن اتفقت المعتزلة على 
أن الأمر المقيد بالشرط أمر حاصل ناحز فى اخال؛ لكن بشرط أن يكون تحقق الشرط 
ھر خد اا و ارو واا 5 کان معا ت غاد 

فإنه لو قال: «صم إن صعدت [إلى] السماء»» أو: «إن عشت ألف سنة» فليس هذا 
بأمر» أى: هذه الصيخة ليست عبارة عن حقيقة المعنى الذى يقوم بالنفس» ويسم اعرا 
ولو قال: «صم إن کان اا ا کان ا یال وجرد فاا 
ولكن ليس مقَيدًا بالشرط» وليس هذا من الشرط فى شىء؛ فإن الشرط هو الذى يعكن 


(۱) ینظر الیرهان( ۲۸۰/۱)ء (۱۸۸). 


(۲) ينظر المستصفى )٠١/۲(‏ وما بعدها. 


ن يوج ويمكن ألا يوجد فلما كان العلم بوجود الشرط وعدمه منافيًا لوحود الأمر 
القيد بالشرط» زعموا أن الله عام بعواقب الأمور؛ فالشرط فى أمر الله حال ونحن 
نسلم أن جهل المأمور شرط وأما جهل الآمرء فليس بشرط. 

فقد تلحص: أن احختيار الغزالى هو ما اختاره القاضى فى هذه المسألة. 

واعلم: أن مسألتنا هذه ٠‏ وهى:إذا علم أن زيدًا سيموت غدًا »> فهل يصح أن يقال : 
إن الله تعالى أمره بالصوم غدًا؛ بشرط أن يعيش غداء أم لا ؟: فاختيار الغزالى» 
والقاضى: الحواز. واخحتيار المعتزلة» وإمام الحرمين: المنع. 

واعلم: أن منشأً اخلاف فى «مسألة العلم قبل التمكن من الفعل» الخلاف فى مسألتنا 
هذه وهو: أنه هل يصح من اله الأمر بالشرط ؟: 

فإن قلتا: «يصح ذلك» فيصح أن يعلم العبد أنه مأمور من الله تعالى بشرط البقاء 
AS‏ 

وإن قلنا: رلا يصح ذلك» فلا؛ وذلك لأنه توجيه الأمر نحو المكلف بحكم ظاهر 
البقای وهو لا يدری أنه هل يبقى أم لا ؟ 

ج الا ی اما ا وه ا د و اال 
الأشعرى: يجوز عندناء وعند المعتزلة: أن يأمر الآمر ما أمره؛ بشرط أن يبقى إلى وقت 
الفعل بصفة مَنْ يلزمه التكليف» ويكون ذلك أمرًا له على هذا الشرط وإن كان لا يعلم 
فى الخال أنه [هل] يبقى إلى وقت الفعل أم لا ؟. وإما الخلاف فى حواز ذلك من | لله 
تعالى: فعندنا: يجوز أن يأمر الله - تعالى - من يعلم أنه لا ييقى وقت الفعل» ويكون 
ذلك أمرًا بشرط بقائه إلى وقت الفبعل على صفة من يصح تكليفه. 

وعندهم: لا يكون مأمورًا على وحه» واعتلوا: بالفصل بين الله - تعالى - وبيننا فى 
ذلك؛ بأن قالوا: بأنا لا نصل إلى العلم ببقاء من يأمره e es‏ 
العلم؛ فلو قلنا: إنه لا بحسن الأمر منا [إلا] بهذا الشرط-لأدى ذلك إلى أنه لا بحسن 
الأمر منا للغير» ولا كذلك البارى - تعالى - فإنه يعلم العواقب؛ فلا بحسن من الله أن 
يقول: أمرتك بشرط أن أبقيك ولا أمنعك؛ لأن علمه بأنه لا يبقيه وعنعه يوحب قبح 
أمره. ثم قالوا: ومذ العلة قلنا: إن الآمر لو حصل له العلم ببقاء من أمره بالفعل؛ بأن 
يعلمه بذلك - صح أن يکون آمرًا له بشرط؛ لأن حصول ذلك الشرط معلوم له 


(۱) فی «ب»: لنا يقوم. 


وقال صاحب ,«الإحكام(: الكلف بالفعل أو الترك - هل يعلم كونه 0 قبل 
التمكن [من الامتثال]» أم لا ؟ الذى عليه إجماع الأصوليين: أنه يعلم إذا كان المأمور 
والآمر حاهلين بعاقبة أمره» ومحل الخلاف: فيما إذا كان الآمر عالما بعاقبة الأمر دون 
الان ا ها > الو د و دا ای اوک وات 
ار م الاضر ن اة زاين الخاجب على فهرسة المالة الاير وأا سا 
احتاره المصنف من اللي اللذكور: فواضح وغنى عن الشرح. واعلم: أن بععض 
الصنفين من الأصوليين فهرس هذه المسألة كما ذكرها المصنف» وبعضهم ذكر ما ذكره 
[۳۷١/ب]‏ الغزالى. قال صاحب «التنقيح»: قال أصحابنا: المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل 
التمكن من الامتثال. وقالت المعتزلة: لا يعلم ذلك إلا بعد التمكن؛ وساعدهم الإمام. 
وحقيقة هذا الخلاف ترجع إلى الشارع فى تحقيق الأمر بالشرط فى حق الله - تعالى ج 
وقد أجمعوا على تصوره فى حق الشاهد» ثم ذكر ما نقلناه عن الغزالى. 

خاتمة: اعلم: أن إمام الحرمين لم يفصّل» ولم يفرق بين الشاهد والغائب» بل أطلق› 
وقال: ذهب أصحابنا إلى أن المخاطب إذا حص بالخطاب» ووجه الأمر عليهء أو كان 
مندرحًا مع آخرين تحت عموم الِطّاب» وهو فى حال اتصال الخطاب مستجمع 
لشرائط التكليف - فهو يعلم كونه مأمورًا قطعًا. 

ونقلوا عن المعتزلة مصيرهم إلى أنه لا يعلم ذلك فى أول وقت توجه الخطاب عليه ما 
م يعض زمان الإمكانء ومتعلقهم فيه: أنه غير عام ببقاء الإمكان [له] إلى وقت انقراض 
زمن يسع الفعل المأمور به» والإمكان شرط التكليف» والجاهل بالشرط جاهل 
با لمشروط. 

وسلك القاضى مسلكين: يتضمن أحدهما: التشغيب الحض. وذلك أنه قال: أجمع 
اللسلمون قاطبة قبل أن تظهر المعتزلة هذا الرأى: [على] أن المكلفين على علم بكونهم 
مأمورين» ومن أبى ذلك والتزم إطلاق القول بأنه ليس على البسيطة من يعلم كونه 
مأمورًا - فقد باهت الشريعة وراغم أهل الإجماع. 

وهذا الذی ذکره أبو بكر تهويل لا تحصيل وراءه؛ فإن إطلاقات الشرع لا تعرض 
على ما عليه الحقائق("» وإنغا تحمل على [حكم] العرف والتفاهم الظاهر؛ كإطلاق 
الشرع إضافة التحريم إلى الخمرء ونا الحرم شربه. وله مسلك ثان - أى: للقاضى - 
)١(‏ ينظر الإحکام .)١٤۳/١(‏ 


(۲) ینظر البرهان (۲۸۰/۱). 
(۳) فى «ب»: مأحذ الحقائق. وكذا فى البرهان. 


RO aes ELS‏ عن الحصول 
وهو: انه بنی على أضتلة فى النسخ» وهو: أن الخطاب يثبت» ثم يرتفع بالنسخ؛ فقال 
ا اذا e‏ ذرض e‏ 
كلام فى غاية السقوط؛ ا 8 عنده e‏ توحه r‏ زال E‏ 
فكيف يتوجه الأمر مع زوال الإمكان؟! هذا هو كلام إمام الحرمين فى هذه المسألة؛ 
وهو نم يفصل بين حطاب الله - تعالى - وحطاب البشر. 

والحق: ما ذكره الغزالىء وغيره. 

وكلام إمام الحرمين مَحْمُول على أن المراد به حطاب الله - تعالى - والله أعلم 


#F # #. 


اسم النَالتُ فى النوّاهى 
وفيه مستائل: 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: الَسنالة الأولى: 
اهر انى التحريم. وھ اذاهب ال دک اھا فے آذ الام للرجوب: 


عنه» ا لر جوب فان الاقهاء عن الت راجا وذلك خو الراد من قرلا 
ال للتحریم» والله أل 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن مسائل النهى'“ حاءت فى فلم النواهى أقل 
(ا ایی وت اا يقال: : نها ينها نهيا: : کفه» فانتهی. وتناهی: کف وفعله یائی راوی» شال 
فی الیائی: نهت ویقال فی الواری: نهو وفى الكتاب العزيز : انوا لا تاھوك عن كر 
لوڳ [لمائدة: 1۹ والنهاية وا آحر کل شیء؛ وذلك لان آخره ينها عن التمَاِى» 
وال والنه*: اموضع الذی له حَاحرٌ؛ كانه ينه لاء أن يَِيض منه. 
نهية الوتد: الفرضة النى فى رأسه تنهى الل أن سخ رالنهى: العقل» ويكون واحدا 
رح واحده: نهية؛ مى بذلك لأنه ينهى عن القببع رناهِيكٌ بفلان: كافيك به. 
ريوخحذ ما تقَدمٌ أن جميع اشيقاقات كلمة «نهّى» تفيد الع الط والتھٰی فی فى اططلاح الفقهَاء 
والأصوليين: يعتر النهى سلما من اقسا الكلام؛ حيث إن الكلام ينة يقم إلى ار وهي وخر 
ونای ووعد ووعید» وغیر ذلك؛ فالنهی اد هة الأقسام. راحتلف لعمَاءُ فى إثبات الكلام 
ا إلى طاِفتین؛ فطائفة أنبتت كلام النقس» رهم الأشَاءر ومن لف فهم. e‏ الثانية 
ا رهم تة ومن وافقهم. وقد تحت كل طائفة - من هاتيْن - فی 
تحدید النهی حى اسا لايم مذهَبَهّا من إثبات الكلا التفسىء » أو نفيه: فالأشاعرة اون له 


LL م‎ 


عرفو تاره باعتبار حَقِيقيهِ الكلايّق وعرفوهُ ر باللفظ الدال على تلك الحقيقة: 


(أ) مذهب الأشاعرَة فى تعر يف التهّى باعتبار حَقَيقَيّه الكلامية: 
الصحيح - عندهم - فی تعریفِه ا «اقيَضَاءُ كفا عن نعل على 
حهة الاستعلاء». 


رب منخب الأخاعرة فى تغريف ايى يغار آنه لظ دال على الى الفسى وها زت 


منھا فی قسم الأوامر؛ والسبب: أن أكثر أحكام الأمر تبت مقابلاتها فى النهى؛ فلا 
حاجة إلى التكرر والإعادة. 


=المناسب لغرض الأصوليين؛ اَن َحْنهُمْ إنما هُوَ عَنِ الأََة اللفظية السمعية؛ ان و 
لملم بأحراها القارسَة ا من عو رحصرصي وإطلاق وتقیی د ا ا ف ات 
الأخكام م الشرعية لأفعال الكلفي َء وان کان مرحع الأدلة السمعية ية إلى الكلام النفسى. 

ذهب الا بو بكر لاقلا راما ارتینء والإتام القرالی أله اقول ااقتي اة 
ا بترك المنهى عنه». قدا اسار اة 

(ج) مَذهَب الكمال بن امام - رَخُو من الأحتاف - فى تعريف النهى اللفظى. قال الكمَالٌ ما 
E,‏ وهو المختار: مبتى تعريف النهى اللفظى الذى هو EEE N‏ 
عن الفعل صييعة تحص ععنى ا ایل ن و د ل ا ور ها 
جلاف والصحيح أن له لفظا يخصة. وحاصل تريغ النهى اللفظى: ذکر ما یز صیغته عن 
غيرها من الصيغ» فسميت هذه المميزات دا ذهب العتزلة فى تغريف الَهّى: بستبت ان 
رة أنكرت الكَلاح النفسى لم يعرفوا اله باعتبا ر الى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء الكف 
أو طلَبُ الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام التفسى» »> فعرفوه اة باعتبار أنه لظ و أحرى 
ر الإرادة المقترنة بالصيغةء ومرة ثالثة باعتبار أنه تفس الإرَادة. وقد عَرَفهُ حمهورُهم باعتبار 
أنه لظ فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أی: فول القال لظا مرشرعا لطت تر 
الفِعَلِ من الفاعل. وأما تعريفهم النهى باعتبار ما يقترن بالصّيغة من الإرَادق فمَذ ذَهَبَتْ طائفة من 
معتزلة «البصرة» إلى أن النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات تلاث: إرادة وحود اللف ظي رإرادة دلالِه 
على النهّي وإرادة الامينّال؛ أى: ترك المتهى للمنهى عنه. وأما تغريفهُم الى EET‏ 
الإرَادَةء فقد ذهب قوم إلى أن النهى هو: إرادة ترك اليعْل. ينظر: البرهان لإمام الحرمين 
١ء‏ البحر احيط للز ركشى ١‏ الإحكام فى أصول الأحکام للآمندى ۷٤/۲‏ 
سلاسل الذهب للزر کشی ص ۲۰۱» التمهید للاسنوی ص ۲۹۰» نهاية السول له ۲۹۳/۲»ء 
زوائد الأصول له ص ۳۸٠۲ء‏ مدهاج العقول للبدحشى 1۷/۲١‏ التحصيل من الحصول للأرسوى 
١‏ ۲ المنخول للغزالى ص ١۲١‏ المستصفى له ۲٤/۲‏ حاشية البنانى ۳۹١/١‏ الإبهاج 
لابن السبکی »٦٦/۲‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١‏ م المعتمد لأبى الحسين ٦۸/١‏ 
إحکام الفصول فی أحکام الأصول للباحی ص ۲۲۸ الإحکكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
۳ء تيسير التحرير لأمير بادشاه »۳۷٤/١‏ كشف الأسرار للنسفى ٠٤١/١‏ حاشية 
التفتازانى والشريف على مختصر النتهى ٥/۲‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود 
ابن عمر النفتازانى ١٤۹/١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ١٦ء‏ شرح المنار لابن 
ملىك ص ٤٤‏ الموافقات للشاطبی ٤٤/۳‏ ١ي‏ تقريب الوصول لابن حزى ص ٩١‏ إرشاد 


الفحول للش وکانی ص ۰۱۰۹ شرح الکو کب المنیر للفتوحی ص ۳۳۷. 


NESS DS RS SSAA فی النواهی‎ 

قال إمام الحرمَيْن فى ,البرهان» : النهى من أقسام الكلام القائم بالنفس - وهو: 
اقتضاء الانكفاف عن الَنهى عنه - عثابة الأمر فى اقتضاء المأمور به» والقول فى صيغة 
النهى كالقول فى صيغة الأمر. والواقفية على معتقدهم فى الوقف [إذا قال القائل: رلا 
تفعل»]؛ والرد عليهم ما سبق. 

والمختار الحى: أن الصيغة المطلقة تقتضى حرم الاقتضاء فى الانكفاف عن المنهى عنه. 

قال صاحب رالتلخيص» فى أصول الفقه: «أعلم: ان النهى مارك للأمر ذ ق اکا 
أحكامه؛ لأنه أمر بالکف؛ كما أن الأمر اقتضاء لالإقدام» وما ذكرنا من أحكام الأوامر 
مغن عن إعادتهاء إلا ننا نذكر حُمَلاً: فمن ذلك: أن حد النهى يقتضى حدالأمر» وله 
صيغة» وهى: رلا تفعل». والنهى .عجرده يفيد التحريم؛ ما لم يقم دليل على أنه للكراهة. 

و النھی: أن يكون الناهى أعلى من المنهى؛ كما قلنا فى الأمر. وليس من 
رط النهى كراهِية اأنهى[عنه]؛ كما أنه ليس من شرط الأمر إرادة الأمور به. والنهى 
عن الشىء آم بده كا أن الأمر بالشىء نه عن الد ۴۸ ب)]: والنهى يفارق 
الأمر فى الدوام والتكرار» ولا يصح فيه الول بالفؤر والزاحى . هذا ما قاله صاحب 
«التلخحيص» فى كتاب «النهى». وقال فى كتاب ,الأوامر» بعد أن نقل مذاهب الناس فى 
الأمر: «وعند جميعهم أن ا a‏ إلا عا حکاه يعض أضخحاب 
الشافعى عنه: أنه فرق بين الأَمْر وى فحمل الأمر على الندب» والنهى على 
التحريم». ورا بهذا الكلام: أن ا المنقولة فى الأمر تأتى هاش ال 
إلا ما استشناه؛ وهو الذى نقله المصنف؛ يدل عليه قوله: ,المذاهب فى النهى هى المذاهمب 
فى الأمر». 

قال ابن بَرهَّان: اعلم: أن خا اله دة تنقسرم إلى أقسام: منها ما مضى مثله فى 
مسائل الأمر؛ كقولنا: «الأمر هل يقتضى الوحوب ؟ وهل له صيغة ؟»ومثل هذا حاء فى 
النهى» والدليل هو ذلك الدليلء ولا حاجحة إلى الإعادة. ومن جملة ذلك: ماهو متفق 
عليه؛ كما أن النهى: هل يقتضى التكرار والدّوام ؟ فاستغنينا بالإجماع عن ذكره» 
واحتجنا إلى ذكر ذلك فى كتاب «الأوامر»؛ لأنه هناك مختلف فيه. 

قال صاحب ,الإحکام» : لما کان النهّى مقابلا للأمء فكل ما قيل فى هذا الأمر 
من المراتب والمحتار على أصولناء وأصول المعتزلة - فقد قيل مقابله فى [حد] النهى» 


(۱) ینظر البرهان (۲۸۳/۱) (۱۹۲). 
(۲) ينظر الإحکام .)١۷٤/۲(‏ 


yT MS‏ کقوله تعالی : :إلا د تمدن عي ك4 


)١(‏ للنهى صي متعددة نذکر منها: 
)١(‏ صيَغة الفعْل المضار ع المقترن ب ولام لناهَِة؛ كقوله تعالی: رلا قروا الرنا إ ان فا 
وَسَاءَ سيل [الإسراء: ۲| وقوله سبحانه: ولا تقر بوا مَالٌ اتيم [الإسراء: »]٤‏ وقوله 
عر من قائل : رلا تا کلوا اموا م بتكم بالباطل) [البقرة: ۸ 
(۲) صيغة الأمر الدَالّ على الكف؛ مثل قرله تعالی: ھإیایها لذو انرا 0 ودی لا ومر يوم 
الحمعة سوا إلى ٩ e‏ وقوله سبحانه: اجنوا ارحس م 
اران راحتزبوا قول الزور [الحج: . 
(۳) استخدام مادة التحريم؛ i‏ ا مت عَليكم اة رادم رَلَُْ الخنزير رما ايل 
عير الله بو [المائدة: ۳ |» وقوله سبحانه: حرم مت علیک امهانک و راتک .) الآية [النساء: 
[r‏ 
)٤(‏ استخدام لفظ التهّى؛ کقوله تعالی: إريتهى عن الحشاء والنكر والبغى. .. الآية 
[النحل: ۹۰]» وقوله کل: الله ناکم أن تحلفوا بابانک. 
(ه) استخدام صيغة نفى الحل؛ کقوله سبحانه: لا يحل لک اُڻ ترتوا النسَاءَ كَرْهًا [النساء: 
۹]. وبعد» فقد اتفق العلمَاءُ على أن صِيةَ الَهّى: «لا تفعل» ترد لعدة معان» منها: 
)١(‏ التحریم؛ کقرله تعالی: فرلا تقر بوا الرّنا [الإسراء: ا «إرلا تقتلوا 
النضسَ تی حرم الله إلا باح [الإسراء: 
)١(‏ كراهة التحریم؛ کقوله ل: «لا تيع بعكم على بم بَْضٍ 
(۳) كراهة التنزيه؛ كقوله 4لل: E‏ حدم E‏ بویت ر يول 
)٤(‏ التحقير؛ كقوله تعالى: هرلا تمدن عيب َبتك لی تما متنا ب أزراحا منم (طه: ۱ 
)٥(‏ بیان العاقبة؛ کقوله عر وحَل: رل تح و عَافلاً َا يَعْمَل الظالمُون) [إبراهيم: 


6[ 
٠ (»‏ کقوله سبحانه: فإيايها الَذِين آمنوا لا تسالوا عن أَشْيَاءَ ن تبد لَكم: تنوک4 
[المائدة: ١‏ ۰ 


(۷) الدعاء؛ كقوله سبحانه: «إربنا لا ترغ فوا بعد إذ هديتنا) آل عمران: ۸[. 

)۸( الهدید؛ كقول السيد لعبده: ولا ميل اُنری». 

(۹) التیییس؛ کقوله سبحانه: [ لا دروا الوم [التحریم:۷]. 

)٠١(‏ الالتماس؛ كقول الصديق لصديقه: «لا ترح مكانك». 

)١١(‏ التسوية؛ کقوله تعای: # فاصبرًرا ار لا تصبروا ) [الطور: ٦‏ ]. واتفقوا أيضّا على أن 

الصيغة إذا استعملت فى غير الحرمَةَ» والكراهة من امحامل لا تكون حقيقة» فهى إذن مَجَارّ» فيا 

عدا لَب الترك» راقتضاءه» وإغا وقع الخلاف بينهم فى تحديد ما وضعت له هذه الصيغة على 
الحقيقة؛ أ هو الحرمة أم الكراهةء أم كلاهما ؟ فتكون ا 

اندر او بينهماء وهو طلب التركٍ مع الحرم أو عدمه ؟ فتكون مشتركة بينهما اشير 

a معنوياء‎ 


فی النواهى VET eas a esa‏ 
[ الحجر: ۸۸]» وبيان العاقبة؛ كقوله بحا ولا تَخْسَبَنٌّ الله غافلا4 [إبراهیم: 
٢٠‏ والدعاء؛ كقولك: ولا تکلنا إلى أنفستاء» واليأس؛ کقوله تعالی: لا تغتذروا 
اليم [التحريم:۷]؛ والإرشاد؛ کر ا ا تسالوا عن أُشياء4 [المائدة: ]٠١١‏ 
-: فهى حقيقة فى طلب الترك واقتضائه» وجاز فيما عداهاء والخلاف فى أكثر مسائله 
ع وران الخلاف فى مقابلاتها من مسائل الأمر» ومأخذها [كمأحذها]. هذا ما نقله 
صاحب ,الإحكام» وتابعه ابن الحاحب. 


ونا کون صیغ [۱۴۹/] النهى مثرددة بين مَحَاملَ سبعةء فقدقال ابن 
الخاحب: الكلام فى صيغة النهى وإنباتهاء والخلاف فيها فى النفوذ والوقوف» وفى 
تناو ها اظ لا الكراهة» وبالعكس» أو مشت كة» أو موقوفة - كالكلام فى صيغة 
الأمر» وينسحب حكمها على جميع الأزمان» وحكمها الفور لغة» وفى كون تقدم 
الوجوب عليها قرينة للحظر. نقل الأستاذ الإجماع» وتوقف الإمام. وإذ قد أحطت علمًا 
.ا نقلناه عن الأئمة فى تمهيد قاعدة النهى - فاعلم: أن المذاهب المنقولة فى الأمر ههنا 
وهى تسعة: حقيقة فى الوحوب» حقيقة فى الندب مشترك ينههماء حقيقة فى القدر 
ال و وهی و ا ار یری غاز ر ا و ا جم 
بعينه» حقيقة فى الإباحة» مشترك بين استدعاء الفعل والتهديد؛ الذى هو استدعاء الترك 
[و] بين الإباحة» وبين اقتضاء الإيجاب» وبين اقتضاء الندب؛ فقد جغلها صاحب هذا 
المذهب حقيقة فى الكل. نقل هذا الاحتيار فى الإباحة صاحب «المعتمد» ‏ والتوقف 
فى الأمر للتدب» والنهى للتحريم؛ وهذا انفرد بنقله صاحب «التلحيص» قال: ,حكى 
بعض أصحاب الشافعى عنه». ونقلً الخ ى كات بالاواان الا اتلخمسة: 
الوحوب» والندب) والاشتراك اللفظى OE ET‏ 
ونقل ههنا آحر» وهو: كون الصيغة مشتركة بين الخمسة» وهى: الإمجاب والندب 
والإباحة والكراهة» والتحريم. فإذا حملنا قول الملصنف: المذاهب فى النهى هى 
الذاهب فى الأمر على الخمسة - فمقابلاتها فى النهّى أن يقال: هو: حقيقة فى 
التحريم حقيقة فى الكراهة» مشترك بينهماء حقيقة فى القدر المشترك» حقيقة فى واخد 
لا نعلمه بعينه؛ وهو الوقف. وأما نقل بقية بقية الّذاهب , المنقولة فى الأمرء أو النهى - فليس 
راقن فى قق ْلا فمن ظفر بصريح التقلء فلك بتشل مقابلاتها إلى مسالة النهى. 


.)٠١/١( ينظز شرح المخحتصر‎ )١( 
.)۱۸١/١( ينظر المعتمد‎ )۲( 
فی «أم: اللغوى.‎ )۳( 


وما المختار فهو : أن ظاهر النهی [۹١١/ب]‏ التحريم. 

والدلیل عليه: قوله تَعَالّى: وما نها کم عن فانتهر ا [الحشر: ۷]؛ أمر بالانتهاء عن 
المنهى عنه» والأمر مقتضاه الوحوب. 

فإن قيل: «لا نسلم أن الام وجوت سلمنا ذلك؛ ولکنه یدل على و حوب الحمل» 
و كلامنا فى الوضع لا فى اخمل. سلمنا ذلك؛ ولكن الدَعُوّى عامةء والدليل حاص 
برّسول الله ل وذلك فاسد»: 

قلنا: قد سبق الدَليلْ على أن الأمر للوحوب. 

DE I O TT و‎ 
هو الدّعَى.‎ 

وعن الثالث: ما سبق غير مرة من بيان فسَادِ هذا السرًال. واعلم: أن هذه قاعدة 
عضيمة؛ وهى أن ظاهر ال لنهى التحريم» a‏ الدليل فى مثل هذه الققاعدة 
٠‏ لا يخلو عن نظر؛ فليتأمل ذلك ثمةء والسوال المتوسط أقوى من الجواب وا لله تعالى 
ا 

قال المصنف - رجه الله تعالى س: : السنالة الثانية: 


الور ان ال د ا ومنهم م ابا وهو المختار. 

E ؛ وخر شف علبي ا‎ as ٠ 
الصحراء» ای: ت ر‎ e هله السَاعة و شح ولا بَقصكف‎ 
زول الوّالذ لولده: رل ل ائ فی هدا الو والاشترًاكٌ الجا جلاف الأصْل؛‎ 
القذر المشترك.‎ E 

الثانى : آنه صح ان قال: رلا تأکلٍ السمك ابدا وان يقال :ءل تأكلٍ للحم فى 
هذه السَاعة» وامافی السّاعة الأحرّى فک والاَول ليس بتكرار الان 
بنقض؛ قبت أن انى لا يفي التكرَارَ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا ننقل مار أئمة الأصُول فى هذه المسأالة؛ 
فنقول: قال الشيخ أبو إسحاق فى شرحه ٫اللمع»‏ : قد دللناعلى أن الأمر بالشىء 
)١(‏ ينظر اللمع .)١١(‏ 


هل یفتضی التكرار؛ أو یفیده مره واحده؟ على وجهين. وأما النهى عن الشىء: فإانه 
يقتضى التكرار والدوام وها واحدًا. 
وقال القاضى عبد کک صاحب ر«الملخحص» فى «ملخصه» فی کتاب «الأوامر»: إن 
من قال: الأمر ية يقتضى الفعا ل مرة واحدة سوّى بين الأمر والنهى فى ذلك؛ ونسبه إلى 
القاضى منا. 


وقال - أيضًا - فى كتاب «النواهى»: النهى يفارق الأمر فى الدوّام والتكرار؛ فقد 
تحصلنا على نقله بخلاف فى المسألة. 


وأما ابن بَرْهّان: فقد قال: «الإحْمَّا ع منعقد؛ على أن النهى يقتضى التكرار»؛ وقد 
سبق نقلٌ کلامه فى تمهيد الباب. قال عبد العزيز الكوفى فى مصنف له فى أصول الفقه: 
قال قوم: النهى يقتضصی الانتهاء [ ٤٠٠‏ ا/[ مرة واحدة؛ کالامر وعزاه بعضهسم: لل 
بعص الأشعرية. 
الباقلانى - رهه | لله -: لا يقتضيه. ونقل الخلاف فی المسألة صاحب «الإحكام»» وابن 
الحاحب» واختارا أن النهى يقتضى التكرَار. واحتيار اللصنف مُحالِفٌ لاختيار أكشر 


الصنف: بوحهين» سنق تقریر أمثاهما فی رباب الأوامر»؛ فلا نعيدهما ههنا. 


غير ان ر حش اا س اعتزض على الوحهين» ولم يتعرض للجواب» وقد وقع لنا 
اواب عنهما؛ فلابد من الاعتزاض مع الجوّاب؛ فنقول: قال صاحب «التلخيص»: 
أقول: إن اخحتياره - ههنا - تقض ما قرره أن الاسر هل نید افکرار ؟ وذلك لأنه قال: 
لنهى يفيد الانتهاء عن النهى عنه أبدًا؛ حتى قال: يصح أن يكون الأمر يقتضى المرة؛ 
فیقتضی ان یکون النهى مانعًا من الفعل أبدًا فى جميع الأزمان. 

وأيضًا: فإنه قال فى مسألة: أن الأمر هل يفيد الفورء أم لا ؟: النهى يفيد التكرار؛ 
و : يوحب الفوْرَء والأمر لا يفيد التكرار؛ فلا يفيد الفور؛ فحصل التداقض. ثم 
نقول: «قوله: النهى أطلق حيث أريد التكرار» والنهى أطلق حيث أريد عدم التكرارء فلو 
عل مع ذلك حقيقة فى القدر المشترك؛ وهو المنع من الفعل من غير إشعار بالمرة أو 
بالتكرار - لاندفع الاشتراك واجاز عن الصيغة؛ لأنها لما أطلقت مرة» وأريد بها التكرارء 
وأحری» وأرید بھا عدم التکرار - کان الاڈ شتراك أو الجاز لازما؛ لأنه إن كان حقيقة 


فيهماء لزم الاشتراك وإن كان حقيقة فى أحدهماء جحازًا فى الآحر - لزم الجاز» بل 
یک ٩‏ | لاشتراك إذا حعل حقيقة فى القدر المشترك. فلا وجه لجعل الصيغة دافا 
للاشتراك وامحجاز» وهما لا يندفعان. 

والوجه الثانى ضعيقف؛ لأن الأول تو كيد مَطْعًا لاحتمال استعمال الصيغة فى غير 
الاستغراق» والثانى لا يكون نقضًاء لكن يكون استعمال اللفظ فى معناه الجازى؛ وذلك 
غالب الوقوع مع القرينة. ٠٠٠‏ 

ثم نقول: الى عن الشىء يقتضى الامتناع عن النهى عنه أبدًاء إذا تجردت الصَيعَة 
عن القرائن؛ لأن هذا هو التبادرٌ إلى الذهن - أعنى: أفهام أهل العرف - فإن السيد إذا 
E ga E N‏ -: فإنه يعد 
مخالقاء ور يستحق الرَحْرَء وأيضًا: لو كان يفيد جرد الامتناع» ولا يشعر بالتكرار» ولا 
بالفور -: لا قبح من العبد أن يأتى بالفعل المنهى عنه عقيب نهيه عنه؛ لأن الامتناع عنه 
بعد ذلك نمكن» وليس ذلك غير قبيح. 

وأيضًا: لو كانت إفادة النهى متصورة على ماذكره » لا يبقى حاحة إلى اتل ظ 
بصيغة النهى؛ لأن الامتناع مرة أو مرتين أو أكثر - يقع ضروريًا؛ لأن الإنسان لا يعكنه 
أن يكون مستدكًا للفعل [طول عمره ]» بل لابد من أوقات الترك. بل يجب أن يقال: إن 
النهى إذا تجرد عن القرائن؛ فإنه يقتضى الامتناع عن إدحال تلك الماهية فى الوجود؛ 
فلا يتأتى ذلك إلا بالامتناع عن جميع أفرادهاء ولا يتأتى ذلك إلا باقتضاء الامتناع جميع 
الأزمان؛ فإن تخصص بوقت» فذلك للقرينة. هذا اعتراض صاحب رالتلخيص»؛ وهر 
حسن. وقال بعضهم: يعارضه أمور: أحدها: أن ادر إلى الذهن من النهى التكرارء 
والمتبادر ! اه عة اة 

وثانيها: أن النهى يعتمد المفاسد» والمفسدة مطلوبة الرفع دائمًا؛ كمن قال: «لا تقرب 
السم ١‏ قان الس إا شرب فن أى اوقت كان » حصلت القسدى ومات الرلد: 

وثالثها: أن حعلها حقيقة فى التكرار يستلزم مزيد حسن التجوز؛ لاستلزام التكرار 
أصل الترك من غير عكس .]/١٤١١[‏ هذا بجموع ما أورد على الصنف فى هذا الوضع. 

والجواب عنه: أن نقول: إن ما ذكره فى مسألة الأمر على الفور» ومسألة الأمر 
(۱) فی «أً: یکون. 
(۲) فی ١ه:‏ عن قول. 
(۳) فى «ب»: حشية السمٌ. 


يقتضى التكرار - بناء على المشهور» وليس ذلك على ماهو اخحتياره ومذهبه» ويجرى 
ذلك ججحرى الإلزام للحصم المعتقد ذلك؛ فلا تناقض. 

وأما قوله: «لا يندفع الاشتراك واجاز بجعل الصيغة حقيقة فى القدر المشترك» بل هما 
لازمان أيضًا على قوله: إنه حقيقة فى القذر المشترك: 

قلنا: لا نسلم أنهما لا يندفعان ذا ی ار ا وبیان الاندفاع 
بتحرير الدليل؛ فنقول: لو جعلنا الصيغة حقيقة فى القَذر المشترك - لا يكون الاشزاك 
واججاز لازمين فى جميع استعمال هذه الصورء ولا كذلك إذا ۾ بجعله حقيقة فى القدر 
المشترك. 

وبيانة: أنا لو حعلناه حقيقة فى القَذر المشترك, كان اللفظ متواطفا؛ فأمكن أن يكون 
استعماله فی بعض موارد التکرار وحده» لا بإزاء كل وَاحٍِ من الخصوصیات» بل بإزاء 
القذر المشارك الموحود فى كل واحدة من الصورتين؛ فلا يكون استعماله فى هذير 
وردنت e E e‏ فإنه 
yy‏ وهو: 
أن يكون استعماله فى الموردين بإزاء القذر المشترك الموحود فى كل واحد من الموردين. 
فاندفع لزوم الاشتراك والبجاز؛ على ما حررناه. 

أما ما أورده على الوّجْه الثانى: فمندفع أيضًا؛ لأن التأكيد وانجاز حلاف الأصل. 

وأما قوله: «التك رار متبادر إلى الذهنء: 

قلنا: ليس ذلك على الإطلاق؛ بل قد يكون بعض أقسام النهّى؛ كقول القائل: رلا 
تخالط زيدًا» بأن يكون [١٤١/ب]‏ ذلك على الإطلاق - فممنوع. 

وأما قوله: ولو م يقتض التهى التكرارء والفور - لما قبح من العبد ارتكاب المنهى 
عنه عقيب النهي»: 

قلنا: نعم؟ ولکن لا تسلم انتفاء اللازم. 

أما قوله: ولو م يقتض النهى التكرار - لما احتاج إلى التلفظ بالنهى؛ لأن استدامة 


(۱) سقط فی رأم. 


3 و 2 

قلنا: لا نسّلم أنه لا يحتاج إلى التلفظ بالنهى؛ وهذا لأن استدامة الفعل - وإن 
تعذرت - إلا أن الامتناع لأحل النهى يفيد حلب الفواب؛ بخلاف الامتناع لأحل 
الصنف» وأجاب عنها. فذلك هو الحواب. وأما ما ذكره بعضهم: فمندفع أيضًا؛ وذلك 
لأن الأول هو الذى أورده صاحب «التلخيص»» وقد أحَبّنا عنه. وأا الثانى منه: 
فجوابه: نا لا تسلم أن النهى يدل على أن المنهى [عنه] مفسدة دائما؛ [ف] قد تكون 
مفسده فی وقت دون وقت؛ وهذا صح النسخ. 

وأما الثالث: فإنا يلزم أن لو كان بينهما مُلارَمَة ذهنيّة» وذلك ممنوع. فاندفعت 


قال المصنف رجه ا لله: احج احالف بأمور: : أحَذهَا: أن قولة: رلا تضظرب» 
يقتضیی اناع كلف من إذال مَاهَية الضرب فى الوجُود والايناع م مِنْ ذخال هله 
الْاهية فى الوحود؛ إنما حمق إذا امع من ذخال كل ورادا فى الْوْجُود؛ إذ E‏ 
ردا من نرادا فى خودي ذلك رة مول على َة قحد کون فا 
أذحل بلك الَاهيّة فى الوْجود وذَلك ينافى قولنا: رنه امع من إذحال بلك اهي فِى 


الوْحُودي. 


ت d 0 2 OG‏ 9. 2 2 م ٠‏ 9 
وثانيها: أن قوله: «لا تضرب»: يعد - فى عرف اللغة - مناقضًا لقوّله: «اضربم»؛ 
rir‏ 5 0 ا هه & RA E‏ سج ا اي ا وي o‏ ت 
لان تمام قولنا: «اضر ب » حاصل فی قولنا: «لا تضرب» مع زیاده حرف النهى؛ لكن 
قولنا: «اضر ب بيد طلب اضرب مره وَاحِدة» فلو كان قولنا: «لا تضظرب» بيد 


ES 
o 


الانتهاء يض مره ا ل النفي رابات فى وَقيْنِ لا يتناقضان»› 


ERE وخب ان‎ e 


E 


ٌ 


رنالثها: أن قله ولا تضرب لا تيع حَمْلة على التكرّار» وَقَذ دل الدّليل على 
مله على التكرار؛ ؛ فوب المصيور إلَيِّ: 


إنمّا قلا إن لا بيع حمل على القکرا؛ لأ كوت الإنسّان مُمتيعًا عن فِعْل النهى 
E E‏ رئا أذ اللي دل علي نة َيس فى الصيغة دلالة 
على قت دون وقتي؛ فوحّب الْحَمْل على الكلءدفعا للإحْمَال؛ بنيلاف الأمر؛ انه 


فی النواهی ECR O eS‏ 
حاب عن الأرل: آنه لا يراع فى أن انى يق يقتضى امتناع اأكلف عَنْ إذحال 
ا رلك لاتا عن إذصال ولك َة ى لَوُخوو - در 


ٍُ ص‎ gl 


شرك بين الإمتناع عَنهُ دائِمًاء وَين الإميناع عَنهُ لا دائمّا؛ كما تَقَدَم بيانه. 


ا الال على القذر امرك - لا لاله لَه على ما به يسا ار کل واج چن 
ا لا دلا فى هذا لظ عَلّى الدَوام ألة. 


ت ا ا“ 2 oro‏ 


ل اردت. بقولك: ر الأمر والنهُى دلا على مهومن متناقضَيْن: 
اد شاا یدل عل ی لبتي ولك ذل على ان E‏ رک س 


والإثبات ل يتناقیان» إل بشرط ل اتساد د الوقّتِ؛ فإ قَولكَ: رزیك قائ زید بقاڼې 


لا يتناقضًان؛ ا الإثبات فِى وقت و واڃدٍ وقد دق ابات ومتى 


صدق 2 


ا و فی وق خر rT‏ 


ومَعْلوم: أن الات فى قت لآ فى الق فى وقْتٍ آحَر؛ فَمْطَّ الات 


والنة وخب آلا يتناقضا الخة. 


وَعن الثالث: أ ّى لا دة فيه إلا على مُسَمّى الإميتاع فَحَيْث تَحقق هَذا 
مى -: فقذ وقَعَ ال عن عهدو اتک 

الشرح: اعلم: أن هذه الأمور ظاهرة غنية عن الشرح» وقد تكرر ذكرها فيما سبق 
من الَبّاحث؛ فلا حاجة إلى الإعادة؛ إلا أنه لابد من التنبيه على أمرين': 

أحدهما: أن قوله: رلا تضرب» نقيض لقولنا: «اضرب»؛ لأن تمام قولنا: «اضرب» 
موجحود فی قولنا: «لا تضرب» مع زيادة حرف النهى» وليس المراد بقوله: وتام قولنا: 
«اضرب» موجود قى قولنا: ولا تضرب» إلا الحروف الأصلية» وهى: الضاد و 
لا غير. واعلم: أن كلمة رلا فى قوله: رلا تضرب» للنهى» وهكذا وجدته فى بعض 
البسخ» وأما أنها للنفى فلا. 

وأما الوجه الثالث من المعارضة: فهو دليل [۱4۲/] على وجوب الحنْل لا على 
الوضع. وأما الأحوبة: فواضحة» وتوجيه الجواب عن الوجه الثالث: منع الإجمال لو م 
يحمل على التكرار؛ لدلالة اللفظ على القدر المشترك بين الامتناعين؛ فلا إجمال» وا لله 
ك 


الة؛ رالا فلا. 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا تنقل الكلام فى 
نقل أقاويل العلماء فى هذه المسألة؛ فنقول: قال الشيخ أبو إسْحَاق الشيرازى: النهى 
يقتضى الكف على الور 

وقال صاحب «المعتمدي: مطلق الأمر ل١‏ يقتضی التأبيده ومطلق انى يقتضى ذلك؛ 
وهذا صح النظر فى الأمر؛ على أنه يقتضى التعجيل» ولم يصح ذلك فى النهى. وقال فيه 
صاحب «الملحص»: النهى يفارق الأمر فى باب الدوام؛ وكذلك لا يصح فيه القول 
بالفور والتراحی 

وقال ابن عقیل: النهی عندنا يقتضی الفور؛ حلاقا لأبی بكر الباقلاتی. 

وقال ابن الخاحب: حكم النهى الفور لغة. وقال الملصنف: إن قلنا: النهى يقتضى 
التكرار» فهو يقتضى الفورء وإن قلنا: لا يقتضى التكرارء فلا يقتضى الفور. واعلم: أن 
هذا البناء ليس بواضعح؛ وقد منعه صاحب «التلخحيص». أما بناء الفور على وحوب 
التكرار - فظاهرء وأمًا بناء عَدَم الفور على عدم اقتضائه التكرار - فليس بواضح؛ وهذا 
الجواز ألا يقتضى التكرار» ويقتضى الفور. 


zı ق‎ BB ت‎ 


قال المصنف - رجه الله -: المسنالة الثالغة: 

E O 

ا کان إ اش کک 
لعل طا مر e YY‏ ل ي 
اقول بتکلیف ما لا يْطًاق. 

فان قیل: هذا الإمتناع إ اا فی الشیء الاد ار الواحد: 

اء ذو الا فل جوز ان یکر مأمُورًا به؛ نظا إلى احا رحهيه 
منهیا عَنه؛ نرا إلى الوه الآحر ؟! وا وي ر غر ةة فا لها ج 
کونھا صلا وکونها غصاء لصب مَعْمَول دون الملا وبالْعكس؛ فلا حَرّم: صح 


عق الأنر بء ِن حَيْث نها صلا وعلق انه بها؛ من حَيْث إنها غَصب؛ لأ 
السيد و لعبده: حط اذا اوت و ا هذه و الدار فإذا حاط الوب ودل 


ا - حَسْنَ من السيد أن يضربه» ویكرمه» ويقول: اع فی آ و 
الآحر كا ما نحن فيه َد َه المت وإن كات غلا واد وها شت 


تحخصيل أمريْن: GS‏ والآخر مَنهى عنهُ. 

سلا اد ما کرت يدل على قولك؛ لن معَارَضٌ بوجو آحل وَهُر: أن الصّلاة - 
فی الا ا ت وَالصَلاة مأمُورٌ بهاء؛ فالصّلاة فى الدار الغصوبة امور بها: 

وإنما قلا: وإ الا فى الدًا ا E‏ الصّلاة - فى الدار 
Ee‏ َة صلا ةمع كيفية؛ ERG‏ الصلاة 
حَاصلا. 

وإنمًا قلنا: إل الصّلاة امور بھّا؛ ؛ لقوله تَعَالى: «إوأقيمُوا الصّلاة4 (البقَرَة: ٤۳‏ - 
۰-۳[ . 


الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى: أنا ننقل كلام الأئمة وختارهم فى هذه المسألة؛ 
فنقول: ر 
قال إمام الحرمين فى «البرهان» : الذى صار إليه ماهير الفقهاء: أن الصلاة فى 
الدار المغصوبة") جزئة صحيحة. 
OA‏ 
(۲) والضابط الذى يعم ذلك هو: أن يمر الشّارع بشىئء أو يأذن فيه على الإطلاقء ثم ينهى عن 
أ آحر مُمارن له مكن الانيكًاك» أو ينهى عن نفس المأمور به» ويقوم الدَلِيِلٌ على أن النهى 
مقارن له سكن الانيكاك وذلك فيه ثلائة مذاهب: الأول: أن هذه الصَلاة لا تجوز ولا يسقط 
الطب بهاء ولا عندهاء بل هى عغرمة. صرح بهذا ابائی وابنه والإمام أمد, وأَهْلٌ الظاهي 
والزيديةء وقيل: إنه رواية عن مالك. 
الثانی - ويعْرَى للقاضى آبی بکر -: وهو رافق اقول الأ ول فى عَدَم صحتهاء وعدم سقوط 
الطلب بهاء وجنالفه بأن الطَلّب سقط عندها وإن لم تكن صحيحة. 
الالث: وهو لحور مء من الحنفية والشَّافعِيّةء والمالكية» وغيرهم» وهو صحة هذه الصلاف 
وسقوط الط دة ا أن والنهى معا إليها اعبار الجهتين» فهذا الفعل الى قد أتى 
بة الى فى أَرْض يري بغي ذه مأمور به باعتبار كونه صلاة يقرب بها بها إلى الله تعال» 
ومنهی عنه من حهَةٍ کون عَصبا ومكنا فى أرض القير بعر إذنه. 


وذهب أبو هاشم» وأتباعه: إلى أنها فاسدة [١٤١/ب]‏ غير جحزئةء والأمر بالصَّلاة 
مستمر على من أتى بصورة الصّلاة فى الدًار المغصوبة» وعزى ذلك إلى طوائف من 
سلف الفقهاء. وقيل: إنه رواية عن مالك رحه الله. 

قال القاضى أبو بكر: ليست الصَلاة المقامة فى الدار المغصوبة طاعة» ولكن الأمر 
بالصلاة يرتفع بهاء وينقطع. واختار إمام الحرمين صحتهاء وكذلك الغزالى - ر مهما 
الله - واحتار أيضًا أن المسألة قطعية لا احتهاديةء وأن المصيب فيها واحد. 

وقال: ذهب أحمد بن حنبل - ره الله - إلى بُطلان هذه الصلاةء وبطلان كل 
عقد منهى عنه؛ حتى البيع وقت النداء يوم الجمعة. ثم قال: الإجماع حجة عليه» فإن 
انکره» فیلزمه ما هو أظهر منه» وهو: آنه لا تحل امرأة زوځها فی ذمته دانق ظلمې بل 
عصی بترك رد الأظلمة» وم یتر کها إلا بتزويجه وبیعه وصلاته وجمیع تصرفاته ويۇؤدى 
ذلك إلى تحريم أكثر النساء وتفويت أكثر الأملاك؛ وذلك حرق للإجماع قطعًا؛ وذلك 
نما لا سبيل إليه. وقال صاحب «المعتمد ٠"‏ فى شرحه رالعمد»: ذهب جهمهور الفقهاء: 
إلى إن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة بحزئة؛ [مسقطة للفرض]؛ وإليه ذهب أبو 
إسحاق النظام. وقال الشيخان وأبو هاشم وأهل الظاهر والزيدية: إنها غير بجحزئة» وجب 
اعادتها. 

وقال ابن بَرْهَّان فى «الأوسط»: الىذى عليه كافة العلماء: أن الصَّلاَةَ فى الندار 
المغصوبة صحيحة» ويسقط الوحوب بها. 

ونقل عن أبى هاشم الجبائى» وداود» وأهل الظاهر» وعن أحمد بن حنبل فى رواية: 
نها صحيحة"» ويسقط بها الوحوب. 

ونقل عن القاضى: أنها معصية» ويسةط الفرض عندها لا بها. ومتلها: الخلاف فى 
الثوب الملغصوب»› والمال الملغخصوب› والإناء اللغصوب إذا تطهر منه؟ وكذلك الزكاة إذا 
کانت .عکیال مغصوب» أو ميزان مغصوب» أو حج على حَمَل مغصوب أو صلى 
وعلیه دیون بماطل ]//۱٤۳[‏ بها“ وقيل: الخلاف فى الثوب من الحرير. وقيل: الإجماع 


(۱) فی «ب»: ووکالاته. 
(۲) ينظر المعتمد .)٠۸١/١(‏ 
(۳) فی رأًم: لا تصح. 

.)۲۸٦/۷( ینظر البرهان‎ )٤( 


فى صلاة الحمعة فى البيعة المغصوبة - على صحتهاء ثم نقل الخلاف فيها عن بعضهم. 

قال صاحب «الإحكام» ": ذهب الجبائى» وابنه» وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهرء 
اليد وره وة عن ال إن أن الا ف الندار المر ةقر ية 
ولا يسقط بها الفرْضْ ولا عندهاء ولا هى واجبة» ووافقهم القاضى أبو بكر» إلا فى 
سقوط الفرض عندها لا بها. ثم قال: والحق فى ذلك: ما قاله الأصحاب. ووافقه ابن 
الحاحب» وزاد؛ فقال: «وذهب أكثر التكلمين والبّائى» وأحمد: إلى أنها لا تصح ولا 
يسقط بها الفرّض». واختار الصنف: عدم صحتهاء ووافقه ممن اختصر «الحصول»: 
صاحب رالخاصل» دون صاحب «التنقيح»» وأما صاحب «التنقيحات» فقد اختار عدم 
الصحة» وقال: «ذهب القاضى والمتكلمون كلهم إلى أنها غير صحيحة»؛ ونقله عن كل 
امتكلمين سهو منه» أو جهل مذاهبهم. هذا هو الكلام فى نقل أقاويل علماء الأصول» 
ومختارهم فى المسألة» بقى الكلام فى شرح المتن؛ فلنقدم عليه مقدمات. 

الأولى: اعلم بأن الواحد مقول على أمور: 

أحدها: الجنس الواحد الصّادق على أنواع مختلفةء يقال له: الواحد بالجنس؛ 
کاخیوان» واججسم النامى. 

وثانيها: النوع الواحد؛ كالإنسان» والفرس» وغيرهماء يقال له: الواحد بالنوع. 

وثالتها: الصنف الواحد؛ كاهندى» والرومى» يقال له: الواحد بالصنف. 

ورابعها: الشخص من الصنف» يقال له: الواحد بالشخص؛ كزيد» وعمرو. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن الجنس الواحد يختلف حكمه؛ وذلك بسبب اخحتلاف 
أنواعه» ويكفى فى ذلك مقارنة الواحد باجنس لفصول ختلفة» وكذا الواحد بالنوع 
يختلف حكمه بسبب اخحتلاف أصنافه» ويكفى فى ذلك الاحتلاف عما يتميز به صِنف 
عن [۳٤١/ب]‏ صنف. 

وبابسلة: يصدق على بعض الأنواع ما يكذب على البعض؛ وكذلك يصدق على 
قق ات ما دب غل اا فو او بكرن اراد با مار ا 
عنه» ويعود ذلك إلى أنواعه» وكذلك الواحد بالنو ع» ويعود ذلك إلى أصنافه؛ .معنى أنه 
بکرن بش :ضاف اورا و عقر استاف متها که 

وأما الواحد بالشخحص: فيستحيل أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه فى حالة واحدة؛ 
وذلك معلوم بالضرورة. 


.)٠١۷/١( ينظر الإحكام‎ )١( 


RA o4‏ شق عضول 

الثانية: اعلم: أن لواحب yT‏ ذلك الفرد» بل لوحود 
النوع الواحب فى ضمن الفردِ. والدليل عليه: أن كل فرد من أفراد الموجبة ظهرًا الواقع 
فى نفس الظهر إنما يتشخص بعوارض مخصوصة؛ كزمان خصوص» ومكان خصوص» 
رفاعل خصوص» ولا توجد تلك العَوّارض المخحصوصة فى غير ذلك الفردى مع اشتراك 
الحميع فى كونها صلاة ظهرًا واجبة واقعة فى الوقت المسمى ظهرًا؛ فإذن: لا يدحل فى 
مفهوم لواحب ظهرّا حصوصٌ مكان أصلد. 

الثالثة: إن عرض عام بالنوع قد يكون لازمًا لِفردٍ من النوع» وكذلك لازم صنف 
یکون عرضًا عامًا بالنوع: مثال الأول: سواد الشخحص الواحد الذى مافارقه من أول 
عمره إلى آخره. مثال الثانى: سواد الحبشى؛ فإنه لازم له؛ وهو عرض عام للنوع. 


وإذا عرفت هذه المقدمات» فاعلم: أن الواحد بالنوع يجوز أن يكون بعض أفراده 
مأمو را به» وبعض أفراده منهيًا عنه؛ كالسجود لله - تعالى - والسجود للصنم؛ ؛ حلافا 
لبعض المعتزلة. والدليل عليه: المقدمة الأولى من المقدمات. وأما الواحد بالشخص» > فھهی 
مسألة «امحصول». 


فقال: الشىء الواحد - أى: بالشخحص - لا يجوز أن يكون مأمورًا به» منهشًا عنه 
معا. 

والفقهاء قالوا: بجوازه» إذا كان للشىء الواحد وجهان. 

فا لخاصل: أن الواحد بالشخص إذا كان ذا وجو واحد فليس ذلك ]/١٤١٤[‏ 
مختلف فيه؛ فإنه لا يجوز التكليف بالأمر والنهى به» إلا على القرّل بتكليف ما لا 
يطاق. وأما إذا كان الشىء اواد له وَجْهّان؛ كالملا فى ادر الخصرية. فان 
مأمور بها من حيث هى صلاة» مَنهى عنها من حَيْث هى غصب؛ فهذه الصورة احتلف 
الفقهاء والأصوليون فيها على ما نقلناه» فأطلق المصنف الكلام وّلا؛ فقال: «الشىء 
الواحد لا یکون مأمورًا به منهيًا عنه» وإلا ازم التكليف بالْحّال»؛ ؛ ووجهه ظاهر» ثم 
قال مورا على السؤال نفسه: 

فان قیل: رلا نسلم امتناع ذلك على الإطلاق؛ بل نما يلزم ذلك فی الفعل»› إذا کان 
واحدامن > جميع الوجحوه. 
بالوجه الآخر؛ وهذا كالصّلاة فى الدار الُغصوبة؛ فإنها مأمور بها من حيث هى صلاق 


منھی عنها من حیث هی غعصب› ولا استحالة فيه» وإنما الاستحالة فى الفعل الواحد من 
جميع الوحوه؛ فإنه يستحيل تعلق الأمر والنهى به» وصار ما نحن فيه كما إذا أمر عبده 
بخياطة الثوب» وعدم دخوله الدار؛ فخاط الثوب» ودحل الدار؛ فله أن يثيبه ويشكره 
على الأول» ويعاقبه ويذمه عل ی الانى. نم نقول: معارض بوجحه واحد؛ وهو أنه أتى 
بالصلاة المأمور بها؛ فوحب أن يخر ج عن العَهدَةء أا أنه أتى بالصلاة المأمور بها 
رلك أنه ان بالصاة هالا ف دار ا لر ار دالا ف دكت 
والآتی بالصلاة فى الا ر المغصوبة آتٍِ بالصّلاة؛ ضرورة استلزام المقيد المطلق» والمأتىٌ به 
مأمور به؛ لقوله تعالى : : اراق قيمُوا الصلاة# [البقرة: 6[ 
e‏ وهو للعموم؛ على ما 
سبق؛ فیلزم أن کون مأمورًا بها؛ لكونها فردا من أفراد المأمور به؛ فيكون واحبًا؛ فثٍ فت 
أنه آتٍ بالمأمور به والإتيان [٤١١/ب]‏ بالمأمور به موجحبٌ للخروج عن عهدة الأمور به. 
قال ١‏ لمصنف رجه ا لله: وَالْجَرَّاب: أن الى نَدَّعِيه فى هذا لقام: أن الأمْرَ بالك ء 
الواح والنهى عنهُ مِنْ حهةٍ وَاحدَةٍ - وجب التكليف بالْحًال. 
: م إن جوزتا اكليف بالْحال ونا الام بالشئء لواد والنهى عنة؛ من حهة 


ل 2ھ و 


واحدةٍ وذ لَمْ نحور ذلك ا زر هذا أيضًا. 

فلنبیین ما ادعيناه؛ فنقول: مَعَلّى الأ لأَمر: إا ان یک e‏ عَينَ متلق النهّى» او غَيره: 

فإ كان الأرل: کان الشیءُ اواد مأمورا ب مهيا عَنهُ مَعّ؛ وَذَلِك عن التكليف 
E‏ 


5 


ران كان التائى: فالر ها ن يتلارمَاء وإمًا ألا يتلارَمًا. 


فان تلارَمَّا ا الآحرء والأَنرٌ بالشّىء انر با 
ُو ِن ضروراتو؛ إلا وع اكليف ما لا يماق ودا کان الَنهئ مِنْ ضَرُورّات ور 


E‏ إلى ما ذکرا: من آنه يرم کون الشّىء اواد مَأمُورَّا بو وَسهيًا 
معّا. 

ون لم يتلارَّا : كان لامر اله کک لا لازم أَحَذْهُمَّا صَاحِيَه؛ 
ولك حَائِز؛ إلا أنه يكوك عير هَذِهِ الَسالة الى نحن 


إن قلْتَ: «هُّمَّا يتان lg‏ إا 


2 


ور 5 . 4 SE.‏ ت و 
أنهما فى هذِءِ الصورة الخاصة صارا متلازمين»: 


قلت: فى ا النهى .عن عه يکو يِن لَوّازم الأنور بو وما يَكُوڻ 
من لوازم امور به کون مَأمُورا چ E‏ الصُورَة 2 
E‏ ۰ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه يدعى أن الفعل الواحد بالشخص لا يكون 
مأمو را به» منهیا عنه؛ سواء كان للفعل وجه واحد أو كان له وجحهان؛ وذلك تفريع 

على القول يلان القوّل بالتكليف بالْحَال؛ فإن جوزنا التكليف بالُحال کان ما 
کک را وإلا فلا. وإذا تلحص المدعى» فنقول: متعلق الأمر: ا کو غ 

متعلق النهى» أو غيره: فإن كان عينه: فلا يكون القىء ارتخد اموا به متها غه 
وذلك لأنه يلرم أن يكون الشىء الواحد من الوجه الواحد مأمورًا به منهيًا عنه؛ لأنا تتكلم 
فى هذه المسألة على تقدير إيجاد المتعلق؛ وهو محال إلا إذا جوزنا التكليف بالْحَال 
وهو المدعى. 


أما إذا كان متعلق الأمر غير متعلق النهى: فللشىء الواحد وجحهان حينغذ» ومتعلق 
الأمر أحد وحهيهء ومتعلق النهى الو حه الآحر؛ فالوجهان: إما أن يكونا متلازمين» أو لا 
يکونا متلازمین: فإن کانا متلازمين - .ععنى: أن كل واحد من الوحهين لازم للآحر - 
فيلزم أن يكون الوجه مأمورًا به» منهيًا عنه؛ وذلك مُحَال. 


بيانه: أنا تكلم على تقدير تلارم الوحهين؛ فالأمر بأحد الوجهين يستلزم الأمر 
ضرورة تلازمهماء واستحالة إدحال أحد المتلازمين فى الوجود دون الآخحر. 

ن ذلك: أن الأمر بإدخال الَلْرُوم فى الوجود - أمر يإادخال لازمه فى الوحود؛ لأنه 
إذا أمر بالملزوم فاللازم: إما أن يكون مأمورًا به» أو منهيًا عنه» أو مباخًا: E‏ ان 
بكرن هيا عت لان النهى ن الازم الخئء ته عن ملرومة قطماء ولا افر أن يكوت 
مباحًا؛ لأنه يجوز تركه» وتحويز ترك اللازم تجويز ترك الملزوم قطعًا. فتعين أن يكون 
اللازم - أيضا - مأمورًا به ضرورة. وهذا هو الدليل على أن ما لا يتم الواجحب إلا به 
فهو واحب؛ وقد قررناه فى موضعه [١٠٤١/أ]»‏ وأعدناه ههنا. فيلزم أن يكون الوجه 
الآحر مأمورًا به منهيا عنه؛ وهو محال؛ إلا على القول بتكليف ما لا يطاق. هذا إذا 
'كانا متلازمين. أما إذا لم يكونا متلازمين: فليست هذه الصورة من صور مسألتناء ولا 
كلام فى مثل هذه الصورة. وبيانه: أن محل النزاع: الصلاة فى الدار المغصوبة» والصلاة 
فى الدار المغصوبة بدون الغضب والصلاة حال» وتشخص الصّلاة فى الدار المغصوبة 


بالغصب اللازم ها وتشخص الغصب باقترانه؟ بتلك الصلاة وإذا اعتبرنا صلاة 
CR OT TE‏ بين تلك الغصبية» وتلك الصلاة ملازمة قطعًا؛ 
وقد بينا ذلك فى المقدمات: بأن قلنا: عرض عام الصنف قد يكون لازمًا للشحص» 
ولاز المت هو عرص عل الوعررلارن الوع بكرن عرض عا الس رادا ع 
ذلك فلا يحدی لخي ا رل إن الت وجرد بدون الصلاة وإ الصلاة 
موجودة بدون الخصب»: 


قلنا: لا ندعى ملازمة نفس الغصب نفس الصلاةء وإنما ندعى تلازمهما على الوجه 
الذى خصناه؛ فليتنبه لذلك. وليتأمل؛ فإنه سر المسألة. وبسبب الغفلة عن هذه الدقيقة: 
تار الخلاف بين أفاضل العلماء وأذكيائهم وما ذكرنا ظهر معنى قوله: «فقد تلازما فى 
هذه الصورة». هذا هو شرح هذا الكلام وغاية تقريره؛ وهو ضعيف. وبيانه: نّا قوله: 
إن م يتلازماء م تكن هذه المسألة - أى: لم تكن مسألة الصلاة فى الدًار المغصوبة - 
فإن الصلاة مع الغصْبٍ أمران متلازمان ههنا؛ على ما بينا؛ فيكون الأمر بالصلاة فى 
الدار أمرًّا بالغصب الذى هو من لوازمها؛ فيلزم أن يكون الغصب مأمورًا به» منهيا عنه؛ 
وهذا امعتى هو ظاهر كلامه؛ فإنه حال؛ ففى هذه الصورة: يكون النهى عنه من لوازم 
المأمور به [١٠٤١/ب]؛‏ فيكون المنهى عنه مأمورًا به؛ وهو محال»: قلنا: لا نسلم أنه يلزمه 
أن يكون المنهى عنه مأمورًا بهء وإنما يلزم ذلك أن لو كان هذا الغصب من لوازم المأمور 
به ههناء وإنما يلزم أن لو كان المأمور به ههنا الصلاة فى الدار المغصوبة» وليس الأمر 
كذلك. بل المأمور به نفس الصلاة الواقعة فى ضمن الصلاة E‏ ا ل ا 
قررناه فى المقدمات من أن المأمور به فرد من نو ع؛ لا لخصوص ذلك الفرد؛ فإنه لم يؤمر 
بهذه الصّلاة الواحبة ظهرًا اللشخصة بعوارض مكانية» أو عائدة إليها من الفاعل 
الخصوص؛ وإلا يلرم التكليف اا ولا يقال: رإذا ۾ تكن الصلاة فى الدار 
E‏ - فالات ى بها تارك للواحب؛ فيجب ألا بخرج عن العُهْدَة؛ وذلك هو 
الطلوب»: لأنا لا نسلم أنه إذا نم تكن بخصوصها لا يخرج الآتى بها عن العُهّدَةِء فظاهر 
أنه يخرج عن العهدة؛ لوجود مطلق الواحب فى ضمنها. فقد تبين ضعف هذا الدليل» 
وأنه ليس ببرهان. وقد منع بعضهم المقدمة القائلة: بأن ما لا يتم الوّاحب إلا به وهو 
مقدور للمكلف - فهو واحب» وهذا انح لا يندفع به الدليل المذكور؛ فإنا قررنا هذه 
القاعدة فى موضعها تقريرًا تامًاء فالاعتماد علنى المنع الأول. ثم نقول: قوله: «إن م 
يكونا متلازمين» فليست هذه المسألة كافية فى إثبات التلازم بين الغصب والصلاة فى 


(۱) فی «أ»: بأفراد. 


الدار المغصوبة؛ فلا حاجة إلى تلك الترديدات. هذا إن ثبت التلازم بينهماء وإلا فالدليل 
فاسد؛ لفساد هذه المقدمة + اللهمء إلا ان يقال: المقصود تقرير قاعدة كلية تندرج فيها 
مسألة الصّلاة فى الدار الَغصوبة» ولا يندفع بهذا الحواب سوال الاستدراك؛ لأنه لا تأتى 
دعوى اندراج هذه المسألة تحت تلك القاعدة إلا إذا ثبت التلازم اللذكور؛ وهو ممنوع. 
أن صاحب ٫الإحكام»‏ أجاب عن دليل الإمام الال على بطلان الصلاة فى 
اذا فة ق اال العرفى المذكور من جهة الفقهاء. والمنال غير مطابق 
et ٦]‏ لصورة النزاع؛ يظهر لك بالتأملء بل الخال الطّابق: أن يقول السيد لعبده: 
حط الثوب» ولا تمسك الإبرة أبدا؛ لا فى حالة الخياطةء ولا فى غيرهاء وإذا ذكر المغال 
على هذه الصورة فللخصم أن بمنع الحكم فيه. 
وبالجملة: ما ذكره الصنف نُغالطة شبيهة بالبراهين» وحَل الالَطًة ليس بالنقض» بل 
ببيان فساد مقدمة من مقدماتها؛ كما فعلنا. 


قال المصنف رجه ا لله: فهذا ران قاطِع على فْسَادِ قولهم؛ على سبيل الإحْمَّال. 


٤ 


أا على سبل التفصييل و أن الصلاة مَاهية مر كبة من أمُور: أحَذ َلك الأمُور: 
ال ات و«السکنات» وَهُمًا: ماهیتان مشر کتان فی قذرٍ واج ِن الفهوې 


شل الْحيّر؛ الْحركة اة عن شف حبر غد أن كان شافلا حير حر 


ا عبار عن شل حير واد از نة كثيرة؛ وَهَّذان ومان ي ير کان فی 
کون کل واا منهُمَا شغلا لِلْحيّر؛ دن شا ل احير حُرءُ ُء مَاهِيَةٍ الصّلاة؛ يون 


ر ت 


اا لا مَحَالة. 


احير فی هذه اة منھی غ فإذن: خا أَحَرَاء مَاهيّة هذه و السلا منھی 


zz 


عنه؛ فيستجيل أن کک هذه الصَلاة امور بها؛ لأ لامر بار كب ار ييي اجرائه؛ 


ا مورا بو مَعَ نه کان منهیا عَنه؛ هياْرَمٌ فى الشَىء الوّاجد: ا 


ور ٤‏ مو 


مورا به منهيا عَنه؛ وُو مُحَال. 

اما ل رکونھا صلا وَعَّصبًا » جهتان متبايتتان يوحدٌ كل واج منهُمًا عند عدم 
الآخر»: 

قلنا: َعَم وکنا بینا: َه غل لحر جُرءُ ماه الملاة؛ كما أن مى الشَعْلِ حڙءُ 
مُطلقمَاهيّة الصَلاة > فكذلك: الشغل لمعي يكوك ءا من مَاهيّة الصَلاة العية؛ فإذا 


0 » 


کا لفل میا وعدا لل رة تاع او اسلا - كا ُء خا 


دل ر 2و ۶ 


الصلاة مَنهيا عَنه؛ راذا کان جڑھا متها عن تحال کون هَِهِ الصَلاة مورا بها؛ 
بل الصلاة مأمورٌ به ِن الترَاع ليس فى الصَلاةء مِنْ حَيْث إنها صلاة؛ َل فِى هَل 
الصّلاة. 

وأا الال الى ذكروف E E CE O RTE‏ 
ملوالداں فر ان حا : الغل اذى هو على الأمر باعل E‏ 
شن نهن ولیس فلا حَرَمّ: بأحَدِهِمَّاء عن الآخر. 


rS 


الآعر ! 


راما الْعَارّضة التى ذكروهًا: دار أرما على أ قول تَعَالى: أقيمُرا الصّلاة4 
اة ۲ فيد ائ كَل صل َا مع ما فيو ِن ادمات ايء - أو ا 
كن تخحصيص للْعُمُوم - بدَليل العَقَلِ اغ توي و تاد ر ا ن الل الى 


قاطِع؛ E‏ 
الشرح: اعلم - وفقك - الله تعالى - أنه لإبد من تفسير الح ركة والسكون'» 
فلنقدم تفسيره؛ فنقول: كل واحد يعلم بالضرورة تميز الجسم المتحرك عن الجسم 
كاف فى ييز الح ركة عن السكون؛ غير أذ الصنف تعرّض لحد الح ركة والسكون؛ 
احتلفوا فى حقيقة الح ر كة: فالذى ذهب إليه الحكماء: أنها عبارة عن الانتقال من حالة 
إلى حالة؛ وهذا أعم من الانتقال من حيّز إلى حيز آخر؛ فإن الح ركة - كما تكون فى 
الکان - تکون فی الكیْف؛ كالانتقال من البياض إلى السوادء ومن البرودة إلى الحرارة 
ا و لأنه تعريف للح ركة بالانتقال» والانتقال نفس الح ركة؛ فيلزم 
تعريف الشى»ء بنفسه. 
واعلم: انه لابد من ته تفسير السكون؛ فنقول: 
السكون: عبارة عن الحصول فى الحيز؛ وهو جنس تحته أربعة أنواع: 
)١(‏ قول المصنف: «السكون عِبارة عن شغل امير الواحد أزمنة كثيرة». قال القرافى: قلنا: يكفى فى 
هة السك ن زان لجاع و لا اة ال أزمة قر طن النقان ٩1۷۷/٤‏ 


س 
ا 
0 


الحر كة» والسکرنة والاحتماع» والافتراق. 

ورا غو ا ا | كان فى مكان. فالكون الذى 
فيه : سکونء وإن تحرك [٦٤۱/ب]‏ من مکان إلى مکان آحر؛ فأول کون له فى ذلك 
لكان التانى - سكون فيه» و حر كة إليه. 


وذهب القلانسى: إلى أن السكون كونان مُتوّاليان فى مكان» والح ركة كونان 
متواليان: أحدهما: فى المكان الأول والثانى: فى المكان الثانى؛ فعلى هذا: الخركة غير 
السكون. وقيل: إن اخ ركة عبارة عن الكون بين المبعدأ والمتتهى؛ بحيث لا يكون قبله 
ولا بعده. 

وقال المصنف فى ,المحصّلي» وفى «الأربعين»: ,ا ركة: عبارة عن حصول الجسم فى 
حیز بعد أن کان فی حیز آخر». وافاارت خا بأنه لو كانت اخ ركة عبارة عما 
ذکرتم؛ لكان الجسم لاا ف کاب د عقون اة مح الآ وجا ان داف 
باطل؛ فزید فيه قید آخر؛ وقیل: «خصوله فيه بعد أن کان فی غیره عقیبه» من غير تخلل 
زمان». ذکر الخد والاعتراض شارح «امحصل» فى شرحه ل ,«امحصل». ثم قال: 
واعترضت يومًا عليه» و كان يناظر فى مسألة؛ فوقع فى تعريف الحر كة ما ذكره ههناء 
وفى كتاب «الأربعين». فقلت له: من شأن الحد الاطراد والانعكاس» فحيث لا يتحقق 
الحصول فى الخيز بعد أن كان فى حيز آخرء لا تنحقق الح ر كة؛ وحيث يتحقق الحصول 
فی ایز بعد أن کان فی حیز آخرء تتحقق قق الحركة» وليس كذلك؛ فن الحوهَر الفرد إذا 
رك على تفه وخب آلا يكوت مجر كا لانعدام الخد ههعا ولسس کذلك؛ فإذن: 
تعريف الحر كة عا ذكرناه باطل» فأجاب عنه: بأن قال: لا نسلم ورد الجوهر الفردء 
ولا نسلم أنه تحرك على نفسه حر كة دورية/). ثم قال الشارح: والجوابان ضعيفان؛ 
لأن التعريف للمتكلمينء وحم معترفون بوجود الجوهر الفرد. وأما منع أنه يتحرك على 
نفسه فممنو ع. والتعريف المذكور مشكل من وحوه: أحدها: أن اخ ركة ليست من 


)١(‏ لعله أبو العباس أحمد بن إبراهيم. وهو فى طبقة ابن فورك المتوفى ٤٠٦‏ ه فإن القلانسى 
الآحر واسمه أيضًا: ابو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خحالدى کان سابما للأشعری» ومن أوائل 
الأصحاب» وسيتكرر ذلك فى البرهان هو ما رححنا أنه المقصود. ينظر: نشأة الفكر الفلسفى 
فی الإسلام .)۲۹۸-۲۹٦/۱(‏ 


(۲) فی «أ»: فورية. 


فی النواهی Fe ORES ESSA‏ 
الأمور النسبيةء والحصول فى ايز من الأمور النسبية» وتعريف ما ليس بنسبى بالأمور 
النسبية ]//١٤١[‏ باطل. فإن قيل: «إنه عبارة عمن يلزمه هذا الحصول. قلنا: فهو إذن 
غير الحصول»: فالتعریف باطل. 

وثانيهاي أن احر كة عبارة عن أمر سابق على الحصول؛ وههذا يقال: رتح ركت إلى 
مکان كذا؛ فتحصلت فيه»؛ فتعريفها با لخصول باطل. 

وتالتها: الجوهر الفرد إذا انتقل من حيز إلى حيز يجاوره» فقد انتهت حر كته» فلو 
كانت اخ ر كة عبارة عن E‏ > لزم كون المتقدم متأحرًا؛ وهو حال. واعلم: أن 
اعتبار لفظة «الزمن» كثرَت فى تعريف الحركة» وكذلك فى تعريف السّكون» وهو 
شىء انفرد به دون غیره» ولا وجه له: فأما السكن: فقد قال فى «المحصل»: «إنه عبارة 
عن حصوله فى الخيز الواحد أكثر من زمن واحد»: فنقول: قوله: «عبارة عن حصوله» 

يريد به: الجوهر الواحد؛ فيلزم تقييده بالواحد؛ وإلا لكان مَعْناه: أن السكون عبارة 
ت ن خصول مسمی الخوهر فی حیز و واحد أکثر من زمن واحد؛ فعلى هذا: إذا تحرك 
جسم ملتصق بحسم آخر > یلزم أن یكون ذلك سُکوناء ولابد من تقییده باجوهر 
الواحد. وأما قوله: «فى الحيز الواحده احترز عن مسمى الحيز؛ فإنه لولا تفبيده 
بالوحدة» لكان الحوهر الواحد إذا تحرك أزمنةء يلزم أن يكون ساکتا؛ لأنه حصل حوهر 
واحد فى مَسَمّى اخيز أكثر من زمن واحد؛ فإذن: لاإبد من تقييده بحيز واحد. وأما 
قوله: «أكثر من زمن واحد» فعليه أسئلة كثيرة: أوها: أن الول ا ار 
الجوهر إلى حيزه» والنسب والإضافات لا وجود هاء والسكون موجود عند المتكلمين؛ 
فتفسير الأمر الوجودى ما ليس بوجودى » باطل. 

وثانيها: أنه حعل الح ر كة والسكون للجوهر؛ وهما هيئتان - أيضًا - للجسم؛ فلا 
وجه للتقييد للجوهر 

والثها: أنه أذ فى تعريفه الحيز والزمان؛ وهما غير معلومين» وتعريفه بهما 
تعريف باجهول [۷٤١/ب]؛‏ وهو باطل. ويعكن أن يجاب عن الأول: أن المراد به: 
الجوهر القائم بنفسه؛ فيصدق على الجوهر الفرد والجسم. وعن الثانى: أن ذلك 
TY E‏ والمكان؛ فيندفع ما ذكر. واعلم: أن اللخص من هذه 


(۱) فی «أ»: آخر. 
(( فی رام : حد 
( فی وأ تعلق. 


الأسئلة ما ذكرناه ولا وإنما ذكرنا هذه الإشكالات؛ لتشحيذ الخاطرء وليتفقه أبناء 
الزمان بأمثاها. وإذا عرفت معنى الح ركة والسكون» فاعلم: أن الصلاة لابد فيهامن 
ح ر كات وسكنات التى هى أكوان؛ فنقول: الصلاة عبارة عن أمور: أحدها: الح ركات 
والسکتات واخ ر كات والسكنات مشتركة فى مفهوم واحد؛ EE ET‏ 
على ما سبق من تعريف الحر كة والسكون؛ فيلزم أن يكون شغل الحيز حَزءَ ماهية 
الصلاةء فإن اعتبرت صلاة معينة» كان الحيز المعين حزءًا منهاء وإن اعتبرت مطلق 
الصلاة» كان مطلق شغل ايز حرءًا منهاء وإذا كان جزء المعين أو المطلق منهياعنه - 
وهو شغل احيز - فالصلاة المطلقة: لو كانت مأمورًا بهاء يلزم أن يكون شغل الحخيز 
مأمورًأ به؛ ضرورة أن جزء المأمور به مأمور به؛ وهو منهى عنه. وإذا بت ذلك 
فنقول: هذه الصلاة - أعنى: الصلاة فى الدار الملغصوبة - غير مأمور بها؛ إذلو كان 
امور بها لكان شل ایر < الد هو رۇ مامو راب اناه وهو می ع 
فلم آنا یکر لش ال اد امور پا عه ولت ا : وا5 تک فلك 
الصّلاة مأمورًا بهاء فالآتى بها لم يأت بالأمور به؛ فلا يخرج عن العُهْدَةّ؛ وهو الملدعى. 
وهو ضعيف حدا: 

بيان أا نسل أن الصلاة فى الدار الغصوبة غو امول بها لضصوصهنا. وقول 
«فالآتى بها م يأت بالمأمور به»: قلنا: لا نسلم» بل هو آتٍ بالمأمور به» وهو المطلق 
الذى فى ضمن هذا المقيد؛ وقد سبق بيان مثله؛ وهذا ظاهر؛ لأنا م نؤمر بصلاة حفوفة 
بعوارض مكانية مشخصة ]//١٤۸[‏ تشخيصًا معيّناء وقد اتضح ذلك؛ فلا حاحة إلى 
الإعادة. فالحق إذن: مذهب الفقهاء. 

قال صاحب «التحصيل» ": ولقائل أن يقول: لا زاغ فى أن الفعل المعين لا يؤمر 
به» وينهى عنه بعينه» وإنما النزاع فى أن الفعل المعين إذا كان فردا من أفراد الفعل المأمور 
به - هل ینهی عنه ؟. 

وما نفيتموه: فجوازه بين؛ إذ عندكم: الأمر بالماهية ليس أمرًا بشىء من أفرادهاء 
کے د د ن ودی ی ف ارو ار د 
من الفعل المأمور به؛ فكل منهى عنه» فهو فرد من أفراد نفس الفعل. 

واعلم: أن معنى هذا الكلام: أنه لا نزاع فى أن الفعل المعين لا يجوز أن يكون 
مأمورًا به بعينه» ومنهيًا عنه بعينه» وإنغا النزاع فى أن الفِعْلٌ المعين إذا كان فردًا من أفراد 
لار هل هه غد 


.)٠٣٣/۱( ينظر التحصیل‎ )١( 


وأنتم ما دللتم على فستادِ هذاء بل للم على أن الصّلاة فى الدًار اللغصوبة - لا 
يكون مأمورًا بها بعينهاء ولا نزاع فى ذلك وإغا النزاع فى أنه: هل يجوز أن يكون 
فردًا من أفراد المأمور به» ويكون مأمورًا بها لا بعينها» بل لما فى ضمنها؟ وجواز هذا 
ليس على أصلكم؛ فإن من أصلكم: أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشىء مسن 

جر انا فالا باد الله - مثا - لا يكون أمرًا بهذه الصلاة؛ وهى الواقعة فى 
الار الغصوبة. ثم زاد على ذلك » وقال: لو امتنع ذلك - وهو النهى عن فرد من 
أفراد الكلى الأمور به - لامتنع النهى عن فعل ما؛ بعين ما ذكرتم؛ واللازم منتف وبيان 
اللزوم: هو أنه لو امتنع ما ذكرتم ونفس الفعل مأمور به؛ لأن الفعل الخاص مأمور به؛ 
ونفس الفعل جزء من الخاص» وحزء الأمور به مأمور به جزمًاء ولا ينهى عن فعل 
معين؛ اذ لو وقع النهى عنه - وهو فرد من أفراد نفس الفعل» وما عبر به لاقتضى ألا 
يكون الفعل المعين المنهى E‏ المأمور به» وهذا الفعل المعين 
النهى عنه فرد من أفراد نفس الفعل المأمور به؛ فلا يكون النهى منهيًا عنه؛ وإلا يلزم 
الحمع بين الأمر والنهى فى فعل واحد؛ وذلك حال؛ فصح ما ادعينا: أنه لو امتنع ما 
ذكره» لامتنع النهى عن فعل ماء واللازم منتف؛ فال لزوم كذلك؛ هذا عين كلامه؛ وقد 
أوضحناه؛ وهو إلزام صحيح» وبحث شاف إلا أن عبارته ليست مفصحة عن المعنى» 
ولا بينة؛ فافهم ذلك. وقال صاحب «التنقيح»: الصجيح: صحة الصلاة فى الذار 
الغصوبة» وتصور احتماع الأمر والنهى فى فعل واحد اعبار نهن 4 اد نشا 
الفعل من إيجاد المتعلق واخحتلاف وجوه الفعل لبْطلان إجاد التعلق» > وکونه لازم 
الوقوع فى الصورة المعينة a‏ فإن الأمر هو الطلب»› 
ومتعلقه المعلوم» وما لا يتعلق به العلم لا يتعلق به الطلْبأ» وكذا لو تعلق به العلم» وا 
لق به الف ول درا الأمر فرلا د كرا قله الد كور وا لبس مذ رر 
فليس .عأمور» ولو سلم فاللازملمسمى بالصلاة - وهو شغل العين - لا شغل تلك 
العين» والغاصب م يؤمر بالصلاة فى المكان المعين» بل بالصلاة وهو متمكن من 
إيقاعها بدون شغل ذل E ECTS‏ 
کلامنا فیه. 


وإذا م يدحل الشغل الذى هو متعلق النهى فى مسمى الصلاة المأمور بهاء ولا كان 
من لوازمهاء أو لوازم وقوعها - م يتناوله الأمر بالصلاة؛ فيتجرد متعلتق الأمر عن متعلق 


)1( فی أ على الكل. 


)"( فی و وجهین. 


النهى» إلا أنهما افترقا فى الوقوع» وذلك لا نع الإحزاء بالأمور به؛ كما لو أمر بكسر 
أحد الكوزين» ونهى عن كسر الآحر؛ فضرب أحدهما بالآحر» فكسرهما؛ وكما لر 
صلی فى زهمة» فکلما قام أو قعد» آذی» أو صلى فى ثوب مغصوب, أو حرير؛ مع أن 
الستر جزء الصلاة ]/١٤۹[‏ - فالمأمور به هو مقصود» والشغل ليس .عقصودء وإن كان 
لازمًاء وقد وقع الستر باستعمال المنهى عنه» ثم القاطع عليه: سقوط الفرض عنه؛ 
بالإجماع على ما سلم» والقول بأنه سقط الفرض عندها لا بها: روغان فى رفع القاطع؛ 
فإنا نعلم انحصار حهات سقوط فرض العين فى الأداء وتعذره» وورود النسخ» ولا شك 
فى انتفاء الآحرين؛ فتعين الأول. 

واعلم: أن ما ذكره هذا الفاضل - يصلح أن يكون سَندًا للمنع الذى ذكرناه؛ 
فيصلح أن يكون دليلاً على أن الصلاة فى الدًار الغصوبة ٠‏ صحيحة. 

ووجه ذلك: أن متعلق الأمر غير متعلق النهى» ومتعلق النهى ليس حزءًا ولا لازمًا 
عى الأ فقي لى الأ الان هة معلى الي ج وز فجت ان 
يصح: إما بالإجماع» أو لكونه آتيا بالمأمور به» والإتيان بالمأمور به موحب للخروج عن 
العهدَة بالدوران أو بالقياس على ا الإجماع. 

قال المصنف رمه الله تعالى: تنبية: الصلاة فى الا E‏ وذ لم تكن مَأمُور 
بها لاد E‏ سقط نضا لا با لأنا ّا بالثليل اناع ورود الأنر بها. 
E‏ ا أذ الم لامرون بقضَاء اللات لوداو فى ا 
الغصوبةء ولا طریق ی التوفیق بیهُمَّا إلا ما د کنا وهو مدهب القاضی ایی بكر حم 
له واللة عله ٠‏ . 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى -: أنه تعارض الدليل القاطع بزعمه الدّال على أن 
الصّلاة فى الدار المغصوبة غير مأمور بهاء مع الإجماع المنقول عن السّلف الدّال على 
عدم وجوب القضاء الملزوم لكونها مأمورًا بهاء والإجماع قاطع» وتعارض قاطعين 
مُحّال؛ فلابد من التوفيق بينهماء وطريق التوفيق: أن نقول: ليس سقوط القضاء؛ لكونه 
آتيًا بالمأمور به؛ لأنها ليست مأمورًا بها؛ بل لأن القضاء يسقط عندها لا بها. هذا ما 
قاله الصنف؛ وهو ضعيف من وحوه: أحدها: أن ما ذكره ليس بيرهان؛ بل هو من 
الال ف ن فا 

وثانيها: أن من مذهبه: [۹٤١/ب]‏ أن الإجماع دليل ظنى» E‏ 
e‏ فكان من الممكن» بل من التعين على رأيه ترك الظنى 


وثالتها: أن الإجماع فى هذه المسألة عسير؛ وقد منعه إمام الحرمين()؛ 

حيث قال: وعزى المنقول عن أحمد إلى طوائف من سلف الفقهاء» وقيل: هو رواية 
عن مالف ارح اله لم قال رمام ارين قال القاضي: إن الصلاة مقط عه 
بها؛ كما يسقط التكليف بالأعذار الطارئة؛ كالنون وغيره؛ وهذاعندى حائد عن 
التحصيل» غير لائ عنصب هذا الرحل الخطير؛ فإن الأعذار التى يسقط الخطاب بها 
حصورة» والمصير الى سقوط التكليف غير ممكن» والامتغال ابتداء ودوامًا بسبب 
معصية ملابسها ء لا وجه له فى الشريعة. وغاية القاضى : ا 
2 عن مقيم الصلاة فى البقعة المغصوبة» والذى ادعاه من الإ جماع لا ا فقد 
كان فى السلف متعمقون فى التقوى» مأمورون بالقضاء بأقل من هذا" وتقدير 
الماع مع غور حلاف السلف عسيرء تم إن ظهر وصح ما ذكروه» فكما نقل عنهم 
سقوط الأمر» نقل عنهم: أن الموقع صلاة مأمور بهاء ولعل من ادعى الإجماع على أن 
الصلاة فى البقعة المغصوبة ليست .كحعصية » أسعد حالا فى دعوى الإجماع ممن يدعى 
وفاق الماضين على إسقاط الأمر بسبب معصية» والحاصل من كلام القاضى: ادعاء 
الإجماع. 

وأما الغزالى: فإنه قال: من صحح هذه الصَلاةء أحذ بالإجماع» والإجماع حجة على 
أحمد» ومعناه هو: مسبوق e‏ قال صاحب «التنقيحات»: دعوى الإجماع مع 
ا اد وا کا وإذا امتنع» لا يتأتى تصحيحه بوحه» ثم نسبة 
إمام من أئمة المسلمين إلى أنه حالف الإحْمَّاع» ومات ميتة حاهلية - يندفع؛ بناء على 
محرد وهم ودعوی. ثم إن أحمد - رضیى الله عنه - ما انكر [١٠٠/أ]‏ أحد فضله فى 
اموز النقلية؛ فكيف تواترت قضية الإجماع ب «خراسان» على قرب من مسمائةء إلى 
متو سط فى النقليات» أو ضعيف» ولم تصل“ على قرب المائتين ي 
النقليات المخالط جملة الإماء فى مواطنهم؛ ثم لا كل من يدّعى إجماعا يقبل منه 
دعواه؛ فبعد ظهور أحمد إذا منع الخصم» فما الحيلة فى إثباته؟!. 

تنبیهات : ا ال ف لرا ا 


(۱) ينظر البرهان .)۲۸۷/١(‏ 
(۲) فی «ب»: بدون ما فرضه. 
(۳) فى أًه: منع. 

)٤(‏ سقط فی رأًم: 

)٥(‏ فی را فلم تدحل. 


بنفس الصلاةء لا بالصلاة فى الدار الملغصوبة؛ وهذا واضح سهلء وإن كان قد 
استشکل 

الثانى: قال صاحب «التنقيحات»: الصلاة فى الدّار المغصوبة يرجح عدمها على 
وجودها من جهة الغصبية'» ومن اعتبرها واقعة فرضًا - رجح وجودها على عدمهاء 
ولا يتصور الترجيحان معًا: فإما أن يغلب حكم ترجيح الوحود؛ فارتفع المنع» أو 
ترجحیح العدم؛ فارتفع جحانب ترجحیح الوحود» واسّحی حکمه» أو يتر ححالن میا وهر 
حال» أو يتقاومان؛ فيبقى الجواز؛ فمتى اختلفت الجهتان فى الترجيح يجوز ذلك وأئّا 
كلامنا فى هذا الذى اختلفت فيه جهتا الترجيح - فإنه شىء واحد فى العين» 
وملاحظة الجهات ذهنى» وغرضنا: أنه فى الأعيان على جحموع أحواله بالكلية؛ هل 
يرحح وجوده على عدمه» أم يتساويان» أو يترجح العدم ؟ فإن تساوى الطرفان") 
نفى الجواز» لا الوحوب» ولا الحظرء وإن ترجّح أحدهماء بطل حكم الآحر أى: ) 
فی الاقتضاء والمنعى» وکذا صوم يوم النحر بحموعًا: هل يرحح وجحوده أو عدمه» أو 
يتساويان ؟. وإذا عرفت هذا» لم يتأت الحكم على تقدير منع الإجماع» إلا على قاعدة 
امد وعنده تسليمه على قريب مما حوز القاضى؛ بأن يكون الأداء مقطا للوحوب» 
وقد حوز ذلك؛ لما فى فروض الكفايات» وفى غيرهاء أى: فى إسقاط الوجحوب» دون 
الإتيان عا كلف به. هذا ما قاله صاحب «التنقیحات» [١٠١٠/ب].‏ 

واعلم: أنك إن اکت ا سبق من المباحك0)» ظهر لك دفع هذا الدليل بالمنع؛ 
فعليك بالتأمل. 

الثالث: اعلم: أنه يتوحه على القائلين بأن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة “ 
صوم يوم النحر بقضاءء إذا قيل بعدم صحته؛ وجوابه مشكل. ويتوجحه على القائلين 
[بعدم] ” صحة الصلاة فى الدار المغصوبة - نقض مشكل» لا حواب هم عنه» وصوم 
يوم خحيف على نفسه اللاك فيه؛ بسبب الصوم؛ فإن ذلك الصوم حرام فى ذلك النهارء 
مع أنه صحيح» والفرض: أنه صَوم رمضان. 
(۱) فی أًم: المعصية. 
)۲( فی «أً: الظنان. 
(۳) فی «أًم: حتی. 


)٤(‏ فى أ: المسائل. 
(ه) سقط فی ٫أ.‏ 


وأما الثانى: فلا حواب له. 

وقد اعترف صاحب مالمعتمد» بذلك فی شرح «العمد». 

وبیان أن لا حواب هو ان لا فرق بين صوم يوم النحر والصلاة و فی فى الدار الملغصوبة؛ 
وذلك لأنهم إن قالوا: ال بك عن الاد بخلاف الوقوع يوم النحر»: قلنا: 
إن أردم: العموي فالواقع يوم النحر أعم من الصوم وإن أردتم: ا له ن د 
فإنك إذا فرضت الغصب فی شىء آخحر - لا يكون ذلك الغصب؛ کما إذا فرضت 
الوقو ع النحرى فى شىء آحر» وقد اتحد الجعلان فى الأعيان جميعًا؛ فلا تزول 
الصومية مع بقاء الوقو ع النحرئ» ولا الوقوع النحرى الذى الصومٌ بشخصه» مع بقاء 
الصوم؛ فكذلك تلك الصلاة وقوعها صلاة» ووقوعها غصبًا" - لا ييقى تشخصها 
عند زوال الغصّب» ولا تشخص الغصبيّة» وهى هى بعينها مع زوال الصلاة. 

فإ قيل: «الواقم يوم النحر لا حصول له مطلقًا فى الأعيان»: 

قاتا فكذا القصة طلقا 

فإن قيل: «الوقو ع يوم النحر لا قوم بنفسه»: 

قلنا: فكذلك الغصبيّة؛ فإنها صفة للأفعال(). 

فان قیل: «إضافة وم النحر حارجة عر حقيقة الصوم»: 

قلنا: فكذلك إضافة المكان. 


فقد تبین: أن الفرق مشكلٌ حندًا. رذكر ابن الحاحب طريقة أحرى ينقلها عن 
بعضهم» وهو أن ٠١۱7‏ /أ] يقال: ود فی صوم يوم النحر دلي آحرٌ حاص شرعی 
مَنعَ من اعتبار الجهتين» وهو كونه منهيّا عنه شرعًا مباشرة نى تحريم؛ وذلك غالب 
فی منع اعتبارهما وأمّا الفرق. بينهما: فإن الصلاة والغصب ينفك أحدهما عن الآحرء 
وهو باطل؛ فان الصوم عا هو صو ينفك عن صوم يوم النحر؛ فالمطلوب: الصو 
ي : الصوم الضاف» فاحتار لكلف ي وهو ضعيفُ؛ لن الصو الأضاف لا 
ك عن الصيام؛ لاستلزام الأحص الأعم؛ يخلاف الصلاة والغصب. واعرض 


)١(‏ فى «ب»: للغصبية.. 

۷) فی وأ وقد اعتد الخولان. 
(۳۴) فى «أً: عصر. 

)٤(‏ فى «ب»: صيغة الأفعال. 


على هذا: بان هذا الوضع لو منع الجهتين لامتنع صوم مضاف مکروه» او صلاة 
مكروهة. 

وأحاب عن هذا النقض: بأن نهى الكراهة ينصرف إلى الوصف؛ بخلاف نهى 
التحريم» وفيه تسليم الجهتين» وإنما ادعى لانم( من اعتيرهماء وهو الحواب الأول 
وا لله أعلم. 

َ ê 1 ا‎ 0 e 

قال المصنف - رجه ا لله:- المسألة الرابعة 

ذهب أك الفقهاء إلى أن اله لكا يفي الفساة 

رور وو 

وقال ب عض أصْحَابنا: یفیده. 

وقال بو الْحْسين الَصرئ: إِنه يميد اقساد ِى الّْاداتي لا فى الْعَامَلات؛ وُو 
المختار. 

والرَادُ من كون اعادو ُاميدة: أنه لا خضل «الإخْرا بها 

فالدليل على أن التي شها يذل على الفساد أذ نقول: إنة بَعْدَ الإتيان بالفِعْلِ 
تھی عَنهُ »> لم أت بمَا أَمرَ به؛ فبقِى فى الْعهْدةٍ. 

إِنمًا قلتا: نه لم أت بمَا أَمرَ به ب»؛ لان الامورَ به غير ال 
َم ن الا انه ع إا اتا مور به 

ا 2 ora”‏ هھ و ° و و 1۲ر 

وإنمًا قلنا: انه وَحَب أن يى فى الْعْهْدَ؛ لأنه تارك لِلمَأمور به وتارك لامور به 
عاف الا م الاب ا عا قر ف ا ا ا ل جر 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلمٍ وفك ۲ له ال - آنا نتکلم فی منقول 
أثمة الأضول ومُختار کل واحد منهم لاء ثم تنعطف على شرح التن؛ فنقول: نقل 
صاحب «العمد» عن الشافعى - رضی | لله عنه - فقال: إل فيما نهى عنه ما يفسد 


وفیه ما لا یفسده» وإن کان اله يقتضى کون جميعه معصيَة ثم الذى يفسدة هو 
الذى يوصل إليه بطريق عرم؛ نحو هذا من بذل النفس والفرج] "» يعنى: أن الفرج 


(۱) فی «ب»: التمانع. 
(۲) سقط فی «ب». 


فی النواهی VAS SASS ROS‏ 
إذا کان رما فتوصل إلیه عا نهی عنه ء يجب( ألا یستباح [به] ". 


وقال الشيخ بو بکر بن فور لأا أكثر أصحاب الشافعى وأبى حنيفة: 
ن أن التهى يقتضى الفساد. 


وقال إمام الحرمین فی «البرهَان» ( ۳ ذهب الحققون: إ لی أن الصيغة المطلقة فى النهى 
تقض فساد النهى عبد( N O‏ 


(۱) فی وب» پنخر. 

(۲) سقط فی رأه: 

(۳۴) ینظر البرهان (۲۸۳/۱) .)۱۹٤(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ العلائى فى كتابه «تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد»: والكلام فى أن النهى 
هل يقتضى الفساد أم لا ؟ إنغا هو مفرع على أنه للتحريم. وأما نهى الكراهة فالذى يشعر به 
كلام الأكثرين» وصرح به جماعة أنه لا حلاف فيه» وذلك ظاهرء إذ لا مانع من الاعتداد 
بالشی»ء مع کونه مكروهًاء ولذلك قال أصحابنا وغيرهم بصحة الصلاة فى الحمام» وأعطان 
الإ بل و راء ج الول بكراهتها؛ وقد وقع فى كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح - 
الله تعالى - ما ينافى هذاء فإن أصحابنا احتلفوا فى النهى عن الصلاة فى الأرقات الخمسة هل 
هو للتحريم ؟ أو للتنزيه ؟. والأصح عند الجمهور أنه للتحريم» تم ذكروا وحهين فى أنها إذا 
أحرم بها فى هذه الأوقات» هل تنعقد أم لا ؟» والأصح أنها لا تنعقدء كالصوم فى يوم العيد» 
فالذى يظهر أن هذين الوحهين مفرّعان على أن النهى للتحريم أو للتنزيه؛ ولذلك اتفق التصحيح 
على أنه للتحريم وأنها لا تنعقد. وقال ابن الصلاح: مأحذ الوحهين: أن النهى هل يعود إلى 
نفس الصلاة ؟ أم إلى حارج عنها ؟» قال: ا الان 

أيضًا يضادٌ الصحة إذا رحع إلى نفس الصلاة؛ لأنها لو صحّت لكانت عبادة مأمورًا 

> والأمر والنهی الراحعان إلى نفس الشىء متناقضان. انتهى كلامه. وهذا مأخحوذ من كلام 
الغزالى فى ,المستصفى» فإنه قال: كما يتضاد الحرام والواحب» فيتضاد المكروه والواحب» 
فلا یدحل مکروه تحت الأمر» حتی یکون شیء واحد مأمورًا به مکروهًا. إلا ان تصرف 
الكراهة عن ذات المأمور إلى غيره؛ ككراهة الصلاة فى الحمام» وأعطان الإبل؛ وذكر بقية 
کلامه. 
فتحصلنا على قولين في أن نهى التنزيه إذا كان لعين الشىء هل يقتضى الفساد أم لا ؟» وفى نهى 
التنزيه نظر؛ لأن التناقض إنا خىء إذا كان النهى للتحريم. وعلى تقدير اعتبار ما ذكره الغزالى» 
وابن الصلاح» فذلك التضاد إا يجىء فيما هو واحب خاصة - لما بين الوحوب والكراهة من 
التباين. فأما الصنحة کان او ای ا ا ر 
a‏ فيه للتحریم» والله أعلم. وقال الإمَامٌ الغرالى فى والمستصفىء: «احتلفوا فى 
أن النهى عن عن البيي» رالنکاح» والتصرفات الفِيدَة و للأحکام هل يقَتضى فسَادَعَا ؟ فذهب حَمَاهِيرٌ 
العلماء إلى أنه إن كان ا و ی ي وإن کان لغیره فلاء قال: واتار أنه = 


=يقتضى اقساد وبانة آنا نعنى بالقسا تخلف الأحْكام عنهاء وعُرُوحَهَّا عن كونها ابابا 
مفيدة للأحكام. ولو صرح الشارع وقال: ,حرمت عليك استيلاة حاريَة الابن» ونَهيْكٌ عنه 
لعينه» لكن إن فعلت ملكت الجارية» ونيك عن الطَلاق فى الَيّْض لِعيِْء لكن إن ُعَلْتَ بانت 
رتك رنهيتك عن إِزاَة النجَاسَةٍ عن الثوب بالاء لصوب لكن إن فعلت طهر الفوب» 
ريتك عن َأ شاة لبر سكين لر من غو إِأنب لكن إن فعلت حلت الةم -: فشىء 
من هذا ليس يَميعٌ» ولا يتناقض بخلاف قوله: «حَرَلْتٌُ عليك الطْلاق وأمرتك به أو اة 
لك» وحرمت عليك الاسلبلا اة الابن» وَأرْحَبةُ عليك؛ فإن ذلك اض لا يعقل؛ لأن 
التحريم يضًاد الإيجاب ولا يضاده كن الحرم مَنصْوبًا عِلةَ لحصول الملك وسائر الأحكام؛ إذ 
يتناقضرٌ أن 0 حرمت الرباء وأحته» ولا يتناقض أن يقول: eS‏ 
الام م لعينه سبَبّا حصو الِلْك فى العوضين؛ فإن شط التحريم عرض لقاب الآحرة فقط 
درن تخلف الشمرات» والأحكام عنه. فإذا تحقق هذاء فقوله: ولا تبع» ولا تل ولا تنکح» لو 
َل على علض الأحكام وهو اراد اساي فلا نلو إما أن ذل من حَيْت ال أو مسن حيث 
الشر وتال أن يدل من حيث اللغة؟ لأن العَرّب قد تنهى عن الطَاعَات» وعو الاعات 
الشروعت ر دل ی کو ع ان ا ع و ا يوحَدَ اما الأخكام فإنها 
ر سرحي لا يناسبها اللَمَظء من حيث وضع اللسان؛ إذ يعقل أن يمول العربى: هذا العقَدٌ الذى يفيد 
للك والأحکام اید آن ن وتقدم عليه رار صرح به لار آیتا لكان منتظمًا مفهومًاء 
أما من حَيّْث الشرع» فلو قام ليل يدل على أن اى للإقسادء ونقل ذلك عن البى باك صراء 
لكان ذلك من حهة اشع تصرفا فى اللغة بالتغيير أو كان صييغة النهى من حهته منصوبة 
علامة على القستّاد» ويجب قَبُولٌ ذلك ولكن الشأن فى إَاتٍِ هذه الحجة ونقلها.. .». ثم ذکر 
الغرالى حُحَحَ الذين قالرا بأن النهى يل على الان وجج القائلين بأنه يدل على الصحة 

ثم قال: «فإن قيل: فإذا احرتم أن هلي“ لا يذل على الصحةء ولا على الفساد فى أَسْبّاب 
BITES a‏ 
رطاعة؛ لن لطاع عبارة عما يوافق الأمر» والأمر والنهى متضادان» فعَلى هذا صَوْمٌ يوم النحر 
لا یکون منعقدًا إن أرید بانعقاده كوه طَاعَة» رقربة» وامتعالً؛ لأن النهى يضاده» وإذا م يكن 
قربة لم يلزم بالنر؛ إذ لا يلزم بالنذر ما ليس بقرة. نعم» لو أمكن صرف النهى عن عَيْنِ الصوم 
إلى ترك إِحَابةٍ عة الله تعالى؛ فذلك لا عنع انعقاده» ولكن ذلك أيضًا فاسد.. .». وإن قيل: فقد 
مل بَعْض الناهى ف فى الشرع عَلّى الفسَادٍ درن البعض» فما الفصل ؟ قلنا: النهئ لا يذل على 


الفسّاد وإفغا يعرف فَسَادٌ المد والعبادة بفوات شرطه» أو ركنهء ويعرف القوات إا بالإحمًاع؛ 
كالطهارة فى الصلاقف وستر تر العورة» واستقبال القَبْلَةء وإما بالنص - وإما بصيغة التقى؛ کقوله: 
ولا صلا إلا بطْهّوره» ودلا نكاح إلا بشُهُودٍه» فذلك ظاهر ف فى التفى عند عدم الشرط - وإما 
القاس علی صوص فکل نهی ََضَنُ ارتکابه الالال بالشرط لا ِن حَيْت النهی» وشرط 
البیع أن یکون مالا متقرنّاء مقدورًا علی تسلیمه» معیناء ما کونه مریاء ففی اشاز تراطه حلاف»= 


=وشرط الثمن أن یکون مالا معو القذْر» واجنس؛ E E‏ 
سد بکون النكاح على حمر» أو جنزیر» أو مَعْصُوبي وإن کان منهيًا عنه» ولا فرق بين 
الطاوق الى بوالبدعن فى فرط القرن وإ الفا فى التضرين. فن قیل: فلو قال قائل: كل 
هى رَحَعَ إلى عَيْنٍ الشىء فهو ليل الفسّادء دون ما يرحع إلى غير فهل يصح؟ قلنا: : ل لأنه لا 
رق بين الطّلاق فى حال الَيّض والصلاة ‏ فى الدّار المغصوبة» وبين الصلاة فى حال الحيض؛ لأنه 
إن أمكن أن يقال: ليس مَنهيّا عن الطلاق لعينه» ولا عن الصَلاة فى الدار لعينها؛ بل لوقوعه فی 
جال اط ولوقوعها فى الدار ا مغصوبة - أمكن تقَدِيرٌ مغله فى الصلاة فى حال الحْض خحیض» فلا 
EN‏ يدل عليه وعلى ارتباط الملْحّة به ولا 
يعرف .عجرد النهى فإنه لا يذل عليه رَضعًا ولا شرعًا.. انتهی. رعَقَب على ذلك اذا عبد 
الحيد محمد عَبْد الله فقال: ويستفاد مه أنه يرى أن النهى عن اغالات لا يدل على بطلانها 
َة لأن اللغة لا شأن ها بالصحة والبطلان؛ إذ هما شَرعيّان» ولا شَرْعًا؛ لأنه ميقم ليل 
شرعی على أن النهی لاساد وبر أن العبادة إما أن بلح فى صحتها كَرهَا رة وطاعة 
امالا و أى: أن يعتبر توصيلها إلى صر الأحروى منهاء ان ا فی 
صحتها كَرنهًا مسقطة للقضاء؛ مفرغة للذمة؛ بان يعتبر ويها اى الَقصودِ الدنيوى منها. فإن 
ا الأول دل النهى على بطلانها إن كان الي مطلقًا أو للذات ار لوصف لن 
الطَاعَة عِبَارَهَ عما يوافق لمر والأمر والنهى مَضادًان» فلا جتمعان فى تصرف واحد» فعلى 
هذا لا ينعقد صوم يوم النحر إن أريد بانعقاده كونه طاعةء وقربة وامالا؛ لأن انى يضّاده» 
وإذا م يكن قربة م يلزم اذز إذ لا نذر فى مَعْصية الله تعالى» ومغله نذر الصلاة واا 
المكروهةء أو فى مكان الغصب. وإن ِا الأَنْرٌ الفانى - وهو اسْيعُقّا لثمراتها الدتيوبة 
الَقصُودَة منها من إسقاط القضًاء وإفراغ الذمَةٍ - فلا دَلالَة للنهى على فسَادِهَا حينغذ إنما 
يعرف فسا الاد -وا0حالة هذه - بفقد شَرْط أو ركن» كما يعرف فساد العقد» ويعرف 
ارط بدليل يدل عليه. وما يؤيد تفريقةُ بين للاحَضيْنٍ فى صحة العبادّة أنه قال: رلا يستحیل 
أن ينهى الشَارعٌ عن الصلاة فى الدار اة وتنصب سببا لبراءة الذةت وسقوط الفرض»» 
وقال أيضًا: ولا َك فی آن ارم لا بقع طاعت آما آلا كر سسا للحکم فلا فإن الاسّتيلاد 
والطلاق» وبح شَاة ة الغير لیس عليه أمرناء فهو مُحَرم» ثم هو ليس مَرْذُودًا بهذا المعنى» بل 
ترتبت عليه الأحكام» انتهى. ومقتضى هذا أنه َو نر صَوْمًا E‏ وصامه فى يوم عیدب أو 

صَلاةَ مطلقة وصلاها فى وقت كرَاهَة أو قضى اة عليه فى هذا اليو أو E‏ 
اف ةلف رى ةرفط عه احا لان ا 2 طك ما يعم دقل بل علي أن ن 
شط صيحة الصوم الا رفي م ي i‏ ة ألا تكون فى الوقت 
المكروه. وبابمحملة فهو يَرّى أن النهْىَ سراء أكان مُطلقا أم لذات التصرف» ام لوصفه - لا يدل 
على البطلان فى الُعاملات» ولا فی الَادَات إن قصد من بطلانهًا عدم توصيلها إلى مراتها 
ادر که ا و ر اله ا ارو و ا 


حنيفة. وقال الغزال: احتلفوا فی أذ النهى عن البيع والنكاح وسائر التصرُفات E‏ 
للأحكام الشرعية: هل يقتضی فسادها ؟: 


-القصودة من من التصرف» فالْعَولٌ عليه فى البطلان إنغا هو َد الشرط أو الركن» ويعرف 
الشرٴط أو الركن بدلیل يدل عليه» وعلى ارتباط الصحة به» ولا يعرف عجرد النهى؛ فإنه لا 
يدل عليه لَه ولا شرعًا. رکما یری الغزالی آن ای لا دل علی الان یری آنه لا ذل 
على الصحة والمشروعية؛ فإن لأر عجرده لا يدل على الإحْرَاء والصحة» فکیش یدل عليه 
النهی؟ بل الأمر رالنهى يُدلان على اقيضَاء الفعل» واقتضاء الترك فقط أو على الوحوبي 
والتحريم فقط. أا بوت الإرای والفائدةء أو انتفاؤهما - فيحتاج إلى دليل آخر» اللا 
حيث اللغة غير مضو ع هذه القضايا الشرعية. . وأما من حيث الشزْع فلو قال الثارع: إذا 
یکم عن انر اروت ب مه - لتلقیناه منه» ولکنه لم يبت ذلك راء لا بالنوائر» ولا بنقل 
الآحادء a‏ الور أن یکون صجیحا زاء فکیف یکون من ضور النھی ذلك 
؟ فإذا لم ثبت Sa‏ رال الال بو 
«احتلف العْلَمَاءٌ ف فى النهى اعلق بالفعل على أرْبعَة مذاهب: أوها - وهو 
للاكثر -: أن يكون لِعَيْن الِعٌلء إما لِذايهِ» وإما لجزئه» سواء أكان حِسيًا ام شرعيًاء وأنه 
ا شرعال رهو الطادن اُی: عدم سببيته لحكمة المقصود. 
وثانيها: أنه يقتضى البَطلان لْغة. وثالها - وهو للبصرى» رالغزالىء وللمصدف -: أنه يقتضى 
السا فى اليبادات فقط شَرْعًا دون المعاملات. ورابعها - وهو للحنفية -: التفصيل بين الفعل 
اميسّى» والفعل الشرعى» أما الحسى كالزناء وشرب الحلرء فالتهى عنه يكون لعن اليغل» 
فیقتضی بطلانه» وکذا إن دل الدليل على أن الفعل اليس نهى عنه إِوَصْفٍِ اللاز» لا إن دَلٌ 
علی انه نهی عنه لِمُحَاور منفك» » کالنهی عن قران الحائض؛ فان الدلیل دل علی آنه منهی عنه 
لمقارن منفك - وهو الذى - فلا یکون بَاطِلاء بل رنب عليه أحكامه؛ كالإاحصان والتحلیل. 
وما الشرعی فھو بعکس اليسّي؛ وذلك أن النهى عنه يكن لغير الفعل من طض لازم» ار 
E‏ > إلا إن دل دلي على أنه يبء فالنهى للوصف اللازم يفيد التحريم إن كان ريق 
E O EE‏ 
ا مع الشرط النافى لمقتضا ه. والنهى للمقارن افك يفيد كرَاهَة التحري» 
وون طريقةُ قطعيّا؛ ؛ اليم رقت الندای وسواء أكان ا الرف اللازم آم للمقارن 
ْمَك لا يقتضى البطلان» بل الفعل الشرعى الهئ عنه فى الاين ضيح تزتب عليه اكائ 
فإن دل دلیل على أن اتی عنه ذاو کان مقعضيً ا لأبطلان: کنکاح الَحَارم َل الدليل على 
نهن لسن علا ل؛ لأنه يقتضى يقتضی امتهانهن بالامْيفَرآاش وغيره» فيكون طريقا بِقَع الرحم الَانُور 
بصلتها فيصر قبيًا لِعَيه؛ لأنه عَبَتُ فيبطل». ینظر کلام شيخنا عبد ابحيد فتح الله فى «أثر 
النهى» بتصرف. 


)١(‏ فى «ب»: التصرفات المعتبرة. 


فی النواهی NE SETTER AA Se‏ 
فذهب اخماهير: إلى أنه يقتضى فسادها. 
وذهب قوم: إلى أن E‏ دل على الفسادِء وإن كان لغيره» فلا. 
والمحتار: أنه ل يقتضى الفساد. 
ثم قال: فإن قيل: ,ارتم أن انى لا يدل على فساد المعاملات» ولا على صحتهاء 
فما قولکم فی النهى عن العبادات؟»: 
قلنا: قد بينا أن النهى مضا لكون انه عنه طاعة؛ لأن الطاعة هى موافقة الأمرء 
و : صوم يوم النحر لا يكون منعقدًا؛ لأنه إن أريد EET‏ اا 
فالنهى يضاده فإذا نم يكن قربةء لا يلزم بالنذر؛ نعم: ل اکن صرف النهى لى عين 
الصوم إلى ترك إحابة دعوة الله تعالى وضيافته» فذلك لا بنع انعقاده؛ ولكن ذلك فاسد 
على ما بیّنا فی الق الأوّل. 
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى" فى شرحه «اللمع»: النهى يقتضى فساد المنهى 
٤‏ َو ن 
وقال أبو بكر الباقلانر): ,لا يدل عليه». وللشّافعى - رضى الله عنه - كلام يدل 
عليه» وهو قول أبى ENR TT‏ حنيفة» راكع ر التكلمين من 
المعتزلة والأشاعرة. 
وقال بعض أصحابنا: إن کان النھی جختص بالنھی عله؟ کالصلاة د فى السترة التجسة- 
دل على فساده» وان کان لا يختص بالنھی عنه؛ کالصلاة فی الدار اللغصوبة»› وفی 
الثوب من الحریر» والبيع رقت النداء - ل ل على فساده. 
وقال القاضى عبد الوهًاب المالكى فى «ملحصه»: ذكر أكثر الفقهاء: أن النهى يدل 
e . ۰‏ 
فمنهم من قال: لا يدل باللغة؛ ولكن بدليل الشرع. 
)١(‏ سقط فی «ب». 
(۲) فی أً: اللفظ. 
(۳) فى «أ»: العقالء وفى «ب»: البقال. 
)٤(‏ ينظر «اللمع»: .)٤(‏ 


ومنهم من قال: يدل على الفساد .موضوعه(" فى اللغة. 

وقال ابن برْهَان: هل النهی یقتضی [۲١٠/أ]‏ فساد انهى عنه؟ فنقل عن بعض 
أصحابنا - وهو ظاهر كلام الشافعى - رهه الله - وبعض أصحاب أبى حنيفة: أنه 
يقتضى فساد المنهى عنه» SS‏ وأبی الحسن الكرخحى: 
أنه [لا] ‏ يقتضى فساد المنهى عنه 

وتقل عن أب اخسن البصرى أنه قال: النهى عن العبادات» يقتضى فسادهاء وأما 
عن العقود الشرعيةء فلا 

ونقل عن طائفة من المتكلمين: أن النهى إن كان لعنى يخم امنهر عنه؛ كالصلاة 
فى البقعة النجسة - فإنه يقتضى فساد المنهى عنه؛ فإن النهى إنغا كان لمعنى يمخص 
الصلاةء وهو النجاسة؛ ألا ترى آنه فى غير الصلاة لا نع من الجلوس فى البقعة 
النجسة. 

وإن کان النهى لمعنى لا بخص المنهي عنه دفلا يقتضی فساده؛ وذلك .منزلة الصلاة 
فى الدار المغصوبة؛ فإنه نهى عن الغصب؛ وذلك لا يخص الصلاة. 

ونقل عن بعض العلماء: أنه إذا كان النهى عن فعل» إذا فعل المنهى عنه» احتل 
شرط من شروطه» أو ركن من أركانه؛ كالنهى عن الصلاة من غير طهارة - دل على 
فساده؛ ول قلا؛ e‏ کک النداء. وقال اباجی: اني عن الشّئء 
رالقاضى e E‏ 
الشافعي: ا 
وبعض أصحاب الشافعى: إل أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه» وذهب غيرهم من 
الفقهاء: ی انه لا يقتضيه؛ وهو مذهب أبى الحسن الأشعرى وأبی عبد الل وفاضی 
القضاة» وذکر انه ظاهر مذڏهب شيو خحنا المتكلمين. وأنا أذهب: ی أنه يقتضى فساد 


(1) فى «ب»: لموضوعه. 

(۲) سقط من «ب». 

(۳) فى «ب»: البقال. 

.0۷١ ء1۷٠١/١( ينظر المعتمد‎ )٤( 


المنهىٌ عنه فى العبادات» دون ا ونقل بعض المصنفين من الحنابلة: 
أن مذهب [١١٠/ب]‏ أحهمد: أنه يقتضى الإفساد» ثم قال: حلافا للأشعرية والمعتزلة. 
رال ا ااب الحنبلي: النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ وهو مذهب الإمام 
وقال صاحب «الإحکام (: احتلفوا فى أن النهى عن التصرفات والعقود المقيدة 
لأحكامها؛ كالبيع والنكاح» هل يقتضى الفساد أُم لا؟: 
وجميع أهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين: إلى فسادهاء ولكن اختلفوا: 
ومنهم: من م يقل بالفساد؛ وهو اخحتيار الحققين من أصحابنا؛ کالققال› وإمام 
اخرمي»ن والغرالى؛ وبه قال ابو عبد ا لله البصرى»› وأبو الحسن الکرخحی» والقاضى عبد 
الحبار» وأبو الحسين البصرى» وكثير من مشايخهم. ولا نعرف خلافا فى أن ما نهى عنه 
لغیره لا يفسد؛ کالنهى عن البيع وقت النداء؛ إلا ما نقل عن مذهب مالك وإخدى 
الروايتين عن أحمد. 
والمختار: أن النهى لا يدل على الفساد لغة. والذى أحتاره: أنه يقتضى الفساد فى 
العبادات» دون المعاملات» ووافقه على ذلك صاحب «الحخاصل» وصاحب ا 


۰ وأما صاحب «التدقيح» فقد وافقه فی العبادات دون المعاملات؛ قال: إن النهى ل على 
الفساد فى العبادات دون المعاملات. 


قال السّهروردى صاحب «التنقيحات»: هل يدل النهى على فساد الهئ عنه ؟ 
وكذلك فى العبادات المشروعة بأصلهاء إذا ورد النهْىٌ فيهاء هل يقتضى فسادها 
بوقوعها على جهته؟: 

[فعند قوم] ": لم يتعيّن" الرحوع إلى ذات المنهى عنه؛ بل إلى وصفه. 

وعند أبى حنيفة: يتعين الرحوع فى الكل إلى الوَصْف. 

وعند الشّافعى: ألحق النهى بالأصل 


.)۱۷٤/۲( ينظر الأحكام‎ )١( 
سقط فیراًه:‎ )۴( 


وفرق أبو الحسين البصرى: بين العبادات والمعاملات» ووافقه فى ذلك مر يعتقد 
فيه؛ وهو أوحَه المذاهب 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن مختار المضتف: أن النهى عن العبادة» إذا تعلق بذات 
العبادة» لا با جاور ها - فهو يدل [١١٠/أ]‏ على فسادهاء وإذا تعلق بالعقود المقَيّْدة 
للأحكام الشرعية على النحو الأول - فذلىك لا يقتضى فسادهاء [وسبيل] ٠(‏ تقر 
المدعى بتقرير مقامين: 

أحدهما: أن النهى يدل على الفساد فى العبادات. 

وثانیهما: أنه لا يدل على الفساد فى المعاملات. 

بيان امقام الأول: هو: أن المراد من كون العبادة فاسدةً: عَدَمٌ إحزائها؛ والدليل على 
فسادها: إذا أتى بها وقد نهى عنهاء فإنا نقول: م يأت بالفعل المأمور به؛ فوحب أن 
يبقى فى عهدة الأمر. 

ادل أنه تى عا تعلق به ماب انه لعينه: إما بالفرض» أو لأ الأصل اذى 

تعلق به النهى عين الشىء الذى دخل عليه حرف النهى»ء وهو الأصل المقتضى لإافادة 
YT‏ مقتصرًا عليه - 
کان بار کا لایور 4 لأستحالة أن يكون المأمور به لعينه منهشًا عنه لعينه؛ وإلا يلزم 
تى ال ا E‏ وذلك محال؛ فشبت: أنه تارك للمأمور 
به» وتارك المأمور په عاص والعاصى يستحق العقاب؛ لما يناه فى «باب الأوامر»؛ فبقى 
الخطاب الأول متعلقًا به» وثبت فساد ما أتى به؛ لدم إحزائه» ولا نعنى بالفساد فى 
العبادات إلا هذا. 

قال المصنف - رجه الله -: فلن قیل: لم لا جور أن يكو اليا اليل النهى 
عه - سب روج عن عُهدة لأر انه لا تتاقض فی اَن قول الشارع: هتك عن 
الصَّلاة فى الوب الفصر ولك إن فعلتة » أطت عنك القَرْض بسيبِء؟ 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه مطالبة ولابد من بيان توجيههاء 
فتقول: للخصم أن يقول: لا نسلم أنه إذا م يات بالأمور به على التقسنير المذ كور - 
لا بخرج عن العهدةء وإنا يلزم ذللى أن لو لم يكن فعل المنهى عنه سببًا للخروج عن 


(۱) فی «وب»: ونبین. 
(۲) فى ١أ:‏ الإرادة الحقيقية. 


فی النواهی NN EODEREGESR sas aE RAR a‏ 
العهدةء وإن مم يأت بالمأمور به - على التفسير المذكور - ولا مانع؛ لأنه تناقض بين 
الزحر عن الفعل وبين جعله سببًا للخروج عن العهدة؛ وذلك كالصلاة فى الثوب 
[١١٠/ب]‏ المغصوب» والوضوء بالاء المغصوب. 
قال المصتف- رهه الله تعالى - :سلما أن ما ذَكَرَّّْة يدل على أ النهى يقتضِى 
لفسَاد؛ أنه مُعَارَضٌ بدليين: الأول: أ الى َو دل على لفسا » لدل عَليه: 
إا لمي او بمَعَناه؛ ولم يدل عَلَيْهِ فى الوحْهيْن؛ E E‏ 


أصلا. 

ما أنه لا يذل عليه بلفظِه : فلن اللمظَ لا فيد إلا الرَجْر عن الْفغْل» والفسَاد مَعَهُ 
عَدَمٌ الإحرای احا ٠‏ 
اش ار ا لظ لل على اشر دا على لازم ا e‏ ولاه على 
ا 

وهَهنا: اقساد عبر لازم لِلمني؛ لأنه لا اسيبْعَاد فى أن قول الشّارع: «لا تصَل فى 
E‏ َو صليْتَ صَحُّت صَلك ولا دبع الثَاه بالسّكين الْصوبء 


ا 


ولو تھا با حلت ذبيحتك» إا م تخصل اللارمة » انتقتِ الذلالة المعنوية. 
الثانى: لو اقتضّى انه القسَاد » لكان: اينما تَحقق النهى» تَحقق القَسَاد. 
َك لمر يس كَدلك؛ بدليل الْهّى عن الصلاة ِى الأرقات الَكَرُوهَة وَالوضوء 

بالَاء الَغصوب مَعَ صِحَبَهِمًا. 
الشرح: قال = رضى اله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه معارضة فى 

جک الال 
انها أن قر ل: ما د کت مئ الال خو إن دل على أن المي عن السادات 

يقتضى فسادها - ولكن معنا ما ينفيه: 


وبيانه من وحهين: الأول: هو أن النهى لو دل على فسادهاء لدل عليه: إما بلفظه» 
أو .ععناه والقسمان باطلان؛ فیلزم عدم الدلالة: 


0 5 


بيان المقام الأول: ما ذكرناه غير مرة» وحاصله: الدلالة على أن الدلالات ثلاثة 


ويجعل التضمن والالتزام قسمًا واحداء وتسمى الدلالة المعنوية؛ وذلك واضح. 

وبيان انتفاء القسمين: 

اما انتفاء الدلالة اللفظية: فلأن الصيغة إنما وضعَّت للزجر والمنع بالاتفاق؛ فلا تكون 
موضوعة لغيره؛ دفعًا للاشتراك. والزحر عن الشىء غير فساده» ولم يوضع له اللفظ؛ 
فانتفت الدلالة اللفظية. 

وأما انتفاء الدلالة المعنوية: فلأنها تتوقف على تحقق الملازمة الذحية بين المسي 
وغیره؛ على ر فی مر وقد انتفى هذا الشرط هنا. وإتما قلنا ذلك؛ لأنه 
ماورمة هاب بين المسمى SSS a‏ 
تناقض بين قول الشارع: ا ار اللغصوب»› ولا ا بالماء ات 
فإن فعلت ذلك» فقد جعلته سببًا للخحروج عن العهدة»؛ ولو كانت الدلالة الالتزامية 
مو جحو ده» لتطابقت المطابقة والالتزام؛ والأول) باطل؛ ويلزم من هذا بطلان الدلالة 
المعنوية؛ فلا دلالة لصيغة النهى على عَم الإحزاء أصلا؛ وهو المدعى. 

الوحه الثانى: هو أنه لو دل ال على فساد العبادات لثمت فسادها حيثما ثبت 
النهى عنها؛ عملا بالدلیل؛ واللازم باطل؛ بدلیل صحة الصلاة فی الثوب الغصوب 
[٤١٠/أ]ء‏ [والأوقات المكروهة] [ولا فرق بين الملزومينم .)١‏ 

قال ا -: والْحَوّاب: قول ولم لا يجوز أن كوف اليا 
بالنھی ع نا لحرو ون عن الْعْهْدَة؟»: 

قلا لأنه إا لم أت باَامور بو » بق الطلب کا كان قوج ١‏ الإتيان بو؟ ولا 
رم م الْعقَاب بالدٌلیل الّذكور. 

قوله: «الصّلاة فى الوب الغصوب منهئ عَنهّاء نم د الي ان بها يقتضِى اروج 
عن العْهْدَق: 
ا إلا بر بپ الت شر ت 
(۱) سقط فی ٫أً».‏ 
(۲) فی «أ»: واللازم. 
(۳) سقط فی ر«ب». 
)٤(‏ سقط فى ٫أًم:‏ 


» 


Fol o 


والمرق: : أذ مُمَاسة بن الإنستان لقب يِس ءا من مَاهيّة اللا ولا مقدَمّة 
لشیء ء من أحرابها؛ ودا كان كَذَلْكَ » کان آتيا بعيْن الصَلاة الأمُور بها؛ ِن عَيرٍ خللٍ 
فی مَاهبهًا أصنلا. 


: أنه أ 


أ م فی الْبّاب: 
الخروج عن العهدة. 


6 ا م تھ ر ا E HEE‏ 
نه تى - مع ذلك - بفِعْل آحر مُحَرم» ولكن لا يقدح فِى 


النه دل على أن النهى عنه مُغاير للمَامُور ET‏ حرج عَنْ 


م 
ھ 2~ 9 2 


دة اثر لا صل إلا بالإأيان بالاور به؛ صل من مَحْمُوع هان المَدَسَيّنٍ: 
الإتیان بالنهی ا ال وج عن الْعهْدَةَ. 
وأا المعارضة الثانية + فنقول: : نلم انى - فى الصور الى ذكرتموهًا - 
تعلق بنقس ما تعلق به الأمر؛ ل بالْجَاو وَحَيْث صح الدَليل: اغا ل اتی به غير 
لمعل انه عَنهُ - فلا تسم ائه لا بيد القَسَاد»» وَالله أعَلَمُ. 
راا العاملدت: مارا ن قولنا: هذا ليع فاسث: أنه لا فيد الك ؛ فتقول: لو 
دل انه على عدم الك » لدل علبّه: اطي ا 


ن 


2 


e LC AAV hM E ا‎ 
E ولا يدل عليه بلفظه؛‎ 


عله متاه ایا لاه اساد فِی اني يقول الشّارع «نهيتك عن هَذا 
البیم؛ ولکن: إن اتيت به حَصَلَ الْك؛ كالطلاق فى رطان الحَيّْض» والبيّع قت 


راذا تبّت: : أذ الى لا يذل عَلّى الْمَسَادِ؛ لا لظي ولا بمَعاهُ وجب ألا يدل عليه 
أصلا. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن اللصنف أحاب عن المطالبة المذكورة» بأن 
فال فنا ائ تارك للمامور به تارك الاسر :ية يتمق العقاب انظ إلا د كرا 
يقتضی البقاء فى.عهدة الواجحب. 

وأما قوله: «الإتيان بالمنهى عنه قد يكون سببًا للخروج عن العهدة»: 


قلنا: ذلك من باب المعارضة» فمن ادعاهاء فعليه البيان. 


وأما قوله: «الصلاة فى الثوب السو ت ج وكذا الوضوء بالماء المغصوب»: 

فاعلم: أن هذا نقض على الدليل المذكور. 

وبيانه: أن الخصم يقول: ما ذ كرت من الدليل يقتضى عدم جواز الصلاة فى الفوب 
الغصوب» وعدم صحة الوضوء بالماء الملغصوب. 

وبیانه: أن ! ار فى الثوب المغصوب تارك للصلاة المأمور بها؛ لأن الصلاة فى 

٤ ٤ 2‏ چ 

الثوب المغصوب منهى عنها؛ لأن الأصل تعلق النهى بعين الصلاة؛ إذ هو الحقيقة؛ فالآتى 
بها تارك للمأمور به؛ بعين ماذكرت» وتارك الأمور به عاص» والعاصى يستحق 
العقاب. وهکذا یقول: «الوضوء بالماء المغصوب باطل؛ لما ذكرتم». 

وإذا تقرر ذلك فطريق قى التو جحيه: أن نقول: لو صح ما ذكرتم من الدليل» يلزم عدم 
الصحة ف e Re‏ - یعنی ما ذکرتم - واللازم باطلْ؛ فالملزوم كذلك. وإذ قد 
تبين توجيه السؤال على الوجه الذى ذكرناه فنقول: : 

اجا الصف ههه با فال ما د كر من الديل يفكي عد فة السا بز 
العبادة فى جميع صور وحودهاء فإن ترك فى بعض الصورء فإنما يترك لمعارض» وقد 
فإن عود النهى إلى ذات العبادات هو: أن المنهى عنه مماسّة ٤[‏ ١٠٠/ب]‏ الثوب المغصوب 
لبدن المصلى» وتلك المماسّة ليست جزءًا من أحزاء الصلاةء ولا مقدمة لشىء من 
أحزائها بالإجماع» فالآتى بها آتٍ بالصلاة التى ليست من ماهيتها أصلاء؛ غاية الأمر: 
أنه جاور الصلاة فعلٌ منهئ عنه؛ وذلك لا يقدح فى صحة الصلاة. 

هذا ها ذكره الصت) ويه ن 

وبيانه: أن ستر العورة شرط صحة الصلاة إجماعًاء فالآتى بالست المنهى عنه شرعًا 
تارك للست المأمور به فى الصلاة؛ تعين ما ذكرتم؛ فوحب أن ببقى فى عهدة الواجحب 
إلى آحر ما قَرٌره» وما ذکره من الفرق» لا يدف ما ذکرناه. 

والحواب الصحيح الأصولل: منع الصحة فى هذه الصورة؛ كما ذهب إليه أحمد - 
رضى الله عنه - أو بيان أن النهى فى هذه الصورة لا يتعلق بذات ما أمر به؛ بل هو 
راحع إلى أمر حارج عن المأمور به. 

فإن قال: «الواحب عليه نفس السترء لا هذا الستر بالثوب المغصوب؛ فصار للستر 


(۱) فی «ب»: الأول. 


فر ل لى ال وات و هدا السار الخاض خر و اسا ى 
ذلك»: 
قلنا: هذا كلام حق؛ ولكن هذا يبطلٌ بعين ما اختاره مِنٌ بطلان الصلاة فى الدار 
والخواب الصحيح عن هذا: ِم منع ا لحك" فيه؛ كماهو مذهب أحمد أو ما 
سند کره جوابًا عنه وعن أمثاله بعد هذا. 


والجواب عن المعارضة الأ اد فول ك د ان الي ال عا الاد 
e i E‏ 
بيناه - وتارك المأمور به عاص» والعاصى يستحق الاب الت الد كور فى كناب 
اراسي وهر رل ال : لرن تغص اله رموه وق حذوذة ذل تازا عالت 
فيها وله عذاب مين [النساء: RE [٤‏ لار ف 
عنه» زل یلکره ار کا للم امور به وا دال عل أن تارك المأمور به عاص» 
فيلزم من ذلك دلالة النهى على الفساد .معناه. 

قول e‏ ]: النهى دل على أن ما أتى به من المنهئ عنه غير مأمور به» 
والخطاب الدالٌ على و حوب E‏ ا وج عن ها 
ذلك الواحب فإذا م يأت بالمأمور به» وأتى بغيره» فيبقى ذلك الخطاب متعلقا به 
ويلزم من هاتين المقدّمتين دلالة النهى على فساد الاداك ن جيك الى .ودا اراد 
الخصم بيان عدم الدلالة - بالتفسير المذكور - فعليه البيان» وما ذكره ليس كذلك؛ 
فاندفع. 

وأما لار ا فجوابها أن نقول: ا النهى فى الصور المذكورة 
ل بعين ما تعلق به الأمرء أو بغيره: فإن كان الأول: فإنا نمنع الصحة فى تلك 
الصورة". وإن لم يتعلق بعينه» بل بغيره: ظهر الفرق. وهذا هو الجواب عن جملة صور 
التقض؛ كالوضوء بالماء المغصوب والستر بالثوب المغصوب وأمثالهما. هذا هو بيان 
امقام الأول. 

أما المقام الثانى - وهو: أن النهى لا يقتضى فساد المعاملات - فالدليل عليه هو: أنه 


() فی وب»: جحنسان. 


(۲) فى «ب»: إلى منع الحكم. 


)"( فی وا الصفة. 


لو دل عليه» وهو عدم إفادته المللك: فإما أن يدل عليه بلفظه» أو .ععناه؛ والقسمان 
باطلان؛ فلا دلالة: 

أما بطلان الأول: فلانٌ الى موضوع للزحر؛ فلايكون موضوعًا لغيره؛ دفعًا 
للاشتراك. وإذا لم يكن موضوعا لغيره» فلا يدل عليه بلفظه. 

وأما أنه لا يدل عليه معناه: فذلك لأنه لا مناقضة بين جعل الشىء سيا للملك» 
وبين کونه منهيا عنه قطعًا؛ فجاز عقلا أن يقول الشارع: «نهيتك عن البيع وقت 
لندای ومتى صدر منك فقد جعلته سببًا للملك. ويلزم من هذا: ألا يدل عليه .ععناه 
بوا اذ لو دل عليه عناه بوَحْهٍ ماء لما حَسّن الحمع بين هذين القولين حزمًا؛ 
واللازم باطل؛ لما مر؛ فينتفى الملزوم؛ فلا دلالة له صلل 

قال المصنف - رجه الله -: فلن قیل: ردا کل بالتھی [١٣٠/ب]‏ فی رباب 
أعبادات»؛ فإنة يذل على الْقساد: م تقول: لا نسم أنه عل ما را ا 

الأول ل: أ غل انى نة غصية راك عة والنصية تاسيب الع من َة 
وإذا لاحت الاسة فمل الإعتبار جحميع م المتاهى الا 


a e‏ أو الرًاححة؛ وإلاً: 


gre 


بی احد خد امور ثلاة: وهو 2 ن LL‏ الفسَدة الخالصة أو الرّاححة» أو 
المسَاوية: 


رعلى القديرتن الأوکن: وجب الحكم بالَْسَاد؛ أنه ذالم بيد اكم صل كان 
اء ولال لا رْعَب فى اعت اجره فلا يدم عَأيو؛ كان اَل يساد سي فی 
إِعَدَام لك الَسدَة. 


وعلى التقدير الثالث ۽ - وهر التسّاوی ا الفعْل عبناء والاشتغال بالَْبّثِ و 
عند لقلا ولول امسا فض إلى دَفْع ها الور َوب اقول بو. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن قوله: «ما ذکرتم یشکل بالعبادات» معناه: 
نکم سام ان النهى عن العبادات يقتضى فسادهاء وزعمتم: أن النهى عن المعاملات 
لا يقتضی فسادهاء وما ذکرتم ینتقض به» وصورة الإشكال المراد منها فى الاصطلاح 


صور النقض» وصورة النقض تصلح أن يتمسك بها الخصم؛ فتارة يكون التوجيه 
SS OS E‏ وقد بينا ذلك فى ر«علم 
النظر»» و كل واحد من التوجيهين يتأت ههنا. 

E A E O E O 
عا ول هة الد اط ا ارم ا فدات ةغل ها‎ 
ادعیت»› و فيلزم صحة جميع المقدمات حزمًاء وهى موجودة فى باب العبادات؛‎ 
ضرورة صدق قولنا: «لو دل النهى على فساد العبادات: فإما أن يدل عليه بلفظه» أو‎ 
ععناه؛ والقسمان باطلان... إلى آحر ما ذكرت»؛ فلا دلالة؛ فيلزم من هذا: أنه لو‎ 
صحت المقدمة» يلزم عدم دلالة النهى على فساد العبادات؛ وذلك باطل؛ على ما‎ 
سلمتم؛ فيلزم فساد هذه المقدمة» وهو المدعى.‎ 

اا ار جه ارف فی الک > فهر ان رل النهى يدل على فساد العبادات؛ 
فيدل على فساد المعاملات؛ لأنه لو م يدل على فساد المعاملات» فعدم دلالته إا كان 
لقولنا: رلو دل لدل: إمّا بلفظه» أو ععناه؛ والقسمان باطلان»؛ وهذا الدليل بتمامه 
موحودٌ فى العبادات؛ فيصدق قولنا: «لو لم يدل على فساد المعاملات» لما دل على 
فساد العبادات»؛ واللازم منتف. وهذه معارضة فى الحكم» فهذا هو توجحيه صورة 
الإشكال» وقد تعرض عن الدليل الذى سلمه لك بالكلية» ويقال: يثبت فساد 
المعاملة المنهىئ عنها؛ قياسًا على فساد العبادة ا نه عنها؛ وهذا توحية آخرٌ [١١٠/أ]‏ 
إصور النقض .واعلہ: أنه لا يشجه أصلاً قول القائل: دليلك باطل؛ إذلو لم يدع 
ذلك مطابقة بقةء لصح أن يقال: هذه القدّمة من مقدمات دليلك باطلة؛ لأنه لابد وأن 
ندعيها مطابقة. ومذا الكلام بنط لا يليق بهذا القن ؛ 


ثم قال المصنف: «لا نسلّم أنه لا يدل عليه .ععناه» وما ذكرت من الدليل - وإن دل 
Ss‏ 
وبپانه من و جهون: 
الأول: أن للك نعمة وكرامة: 
أما أنه نعمة: فظاهر؛ وذلك لأ الملك عبارة عن الموحب للقدرةء أو عن القدرة 


()( سمط فی وا لب . 
)"( فی و: الذى للمستدل. 


(۴) فی أه: والحکم. 


على القضرفات» و كل عبد جرم أن عجره وزقدرتة من الله تال + فإعطاء هذه افدر : 
من الله تعالى نعمة عظيمة. 

ك ف فورض الد بات الف 
ES‏ 

فثبت: أن e EE‏ کک 


للاك ار إنغا ا زحرًا ENS‏ ا E.‏ الا اک 
المناسبة. 


ووحهها: أن الزجر عن التوسل المذ كور أمرٌ مطلوب» وعدم ترتب اللك على الفعل 
انه عنه طريقٌ صا والحكيم قد باشر؛ فإنه حَكمٌ بعدم ترتب الللك فى تلك 
الصورة على الفعل المنهى عنه» ولا معنى للمناسبة إلا ذلك؛ [و] هذا امعنى موحودٌ فى 
جميع صور النهى عن المعاملات؛ فوجحب القول بفساد الجميع. 

هذا الدليل يقتضى فساد كل العاملات والانتفاعات: فإن م بعنع منه مانع: يبت 
الفساد فى حقها؛ عملا بالدليل السام عن الانع. وإن منع منه مانع» فنقول: 

صرف النهى إلى اجاور العارض جمعًا بين البابين بقدر الإمكان؛ فيبقى دليلنا سالا 
هن ال تقاض 

الثانى: أن الفعل المنهى عنه يجب ألا يكونٌ منشاً للمصلحة الخالصة أو الراححة؛ 
لأنه: إن کان [۱۹/ب] کذلك لا کان منهنًا عنه؛ لأن النهى سعى فى إعدام الفعل 
الشتمل على إحدى المصلحتين المذكورتين؛ فيكون ذلك سعيًا فى إعدام الملصلحة 
ا لخالصة أو الراححة؛ وذلك لا يفعله الحكيم. 

وإذا ثبت ذلك» فنقول: يَلرّمٌ أن يكون الفعل المنهئ عنه مشتملا على الملفسدة 
الخالصة أو الراجحة أو المساوية قطعًاء وإذا كان كذلك» وحب القول بفساد الفعل 
انه عنه. 


(۱) فی وب): فعجزه من حلقه. 
)۲( فی وآم: التمليك. 
(۳) فى ١أ:‏ إكرام. 


فی النواهی AOA Aes‏ 
أما إذا كان مشتملا على المفسدة الخالصة أو الراححة: فذلك لأنه إذا م يقد النهى 
فساد امنهر عنه المشتمل على تلك الصلحة المذكورة -: وحب ألا ينهى عنه؛ لأن 
النهى يكون عريًا عن الفائدةء لأن فائدة النهى: إما فساد الحكم الذى يتضمنه ذلك 
الفعل انه عنه» أو غيره؛ والقسمان باطلان: 
أما الأول: فلأنا تتكلم على هذا التقدير. 
أما الثانى: فبالأصل؛ لكنه قد نهى عنه» فوجب القول بالفساد. وأما إذا كان 
متضمنا للمفسدة المساوية للمصلحة» فنقول: 
ا ول ا ذ لو صح ذلك لكان ذلك قولا بصحة الفعل فى حالة كونه 
عبشا؛ ياء لأنه لما تسارت مصلحته ومفسدته» كان الاشتغال به عبشا؛ فوحب القول 


بالفساد؛ دفعًا هذا الحذه ور؛ لأن الفعل المشة على ايت لیس بصحیح فی مواضع؛ 
منها: : إتعاب التفس بلا فائدةء والتجارة النساوية رعا وخسارة؛ وكذلك الزراعة 
الارية وكا وتختارة وإبدال درهم بدرهم مثله. وعدم صحته إنما كان دفعا محذور 
العبث؛ لمكان المناسبة؛ [و] هذا المعنى موجحوذ - هنا - فیلزم فساده. 


خی کے ا 
‌‌ 


قال المصنف - رجه الله تعالی - کا اد ا ندل غل + له 
° بالنص» ٠‏ 


فهو ت 


والمنهى عنه ليس مِنَ الڏين؛ کون مدا ولو کان ال ۳ »> لما کان 


مردودًا 

ق ا ا د الرباء وَفْسادِ نكاح عة - إلى 
النهّى. 

٤ : ٣‏ وجهين 


OE E IE 
الَاسِدة:‎ 
: والجَواب: قولة: «يشكل بالنهى فى ادات‎ 
قلتا: ارد من الفسًاد؛ فى باب الَْادّات: آنا غير مر وانرد ِنه؛ فی باب‎ 
الْعَاملات: أنه لا فيد سائ الأحكام؛ راذا احتلف الْعنى » لم يتجة مه أحذهُمًا نقضًا على‎ 
الاحر.‎ . 


ت 


قوله: نْعمَة؛ فاد تخصل من القضةة 
0 لکلام عل ر ا 
قلنا: عليه وَعلَّى الوح الثانى = مذكورٌ فى ٫الجلافيات.‏ 


وأمًا الحديث فنقول: الطْلاق فی رَمَان الْحَيْضٍ يوصَف با باأمرين: 


f 
٤ 
١ 
٠ 
6: 
اک‎ 
٣ 
1 


أحذهُما: أنه َير مُطابق لامر الله تَعَاى. 


$o 


ر ل 

ما الأول :فالقول به ذخال فى هک کان 
کک : فلم قَلْت: ته َيس من الدين؛ حت يلرم من 
عين المتنار ع فيه 


u‏ : فلا نلم ا د الصحَابة ‏ رَضيى الله عنم ) رَحَمُوا فِى فسَاد ارا 
والتعَة إلى محرد النهی؛ بدلیل اهم كما فی كر مِنَ لهات بالصحة؛ ؛ وعند 
ذلك: لابد وان د د اح الحُكمَين لحل القرينة؛ علي م الترحيح. 
e‏ معنا لان َو لتا إا النهى يذل على اقساد » لكان الحْكَمْ عدم اقساد فى 
بش ا د ترکا للظاهر. 

ما لو قَلتا: بان لا یقعضی اقسا ء لم ُن بات اقساد فى بذ عض الصور؛ ليل 
منقصيل - رکا لِلظاهر؛ مَکان ما قلا اوی. 


َوله: «الأمرٌ دل عَلّى الإخْراء؛ فَوحَب أن يذل النهى على القَسَاي: 


لنا: هدا ع لازم؛ لإمكان اشيراك المحضَادًاتِ فى يعض الصور اللوازم؛ ولو سلما 


اَن 


الفسادي» واللة أعْلم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن ما ذكره من العارَّضَة فى حم المسألة 
ظاهر» غنى عن الشرح؛ فلنشرح الجواب؛ فإنه حتاج إليه» فنقول: 

أحاب [۷١٠/أ]‏ الف عن النقض بالعبادات بأن قال: المراد من فساد العبادة 
المنهى عنها: عدم إحزائهاء والمراد من فساد المعاملات: عدم ترتب آثارها عليهاء وإذا 
احتلفت المعانى» فلا يتجه أحدهما نقضًا على الآخحر ومعناه: إذا احتلف معنى الفساد 
لاحتلاف الصورتين فلا يتجه أحدهما نقضًا على الآحر؛ وهذا لأنا نقول: عَدَمٌ صحة 
الصلاة فى بعض الور لا يتجه نقضًا على صحة اليم فى بعض الصورء Sa‏ 
النكاح فى بعض الصور» لا يتجه نقضًا على صحة البيع فى بعض الصور؛ وكذلك: 
عدم وجوب القضاص لا يدل على عدم وحوب الصوم والصلاة؛ فلا يتجه شىء منها 
نقضًا على الآحر فى العبادات؛ ليس معناه: عدم ترتب الملك على المعاملات؛ فلا يتجه 
أحدهما نقضًا على الآحر. هذا حاصل ما نقوله» وتقريره: أن نقول: 

الدليل الدال على أن النهى فى المعاملات بتمامه موجود فى العبادات وإنك حكمت 
بصحة المعاملات المنهى عنهاء وفساد العبادة المنهى عنها؛ فقد انتقض دليلك. أو نقول: 
المعاملة المنهى عنها فاسدة بالقياس على فساد العبادة المنهى عنها؛ والخامع: الفسدة 
الدلول عليها فى المنهى'. [والحجواب عن الأول والثانى: بالفرق]؛ وقد تقرر فى علم 
النظر: أن اواب عن النقض هو الفرق بين صورة النقض وغيره. ووحه الفرق أن 
نقول: ما ذكرت من الدليل الدال على فساد العبادة المنهى عنهاء م يوجد بتمامه فى 
المعاملات؛ فلا يرد نقضًا؛ وهذا لأنا عنينا بفساد العبادة المنهى عنها: عدم إجزائها عن 
لامور به» ودللنا على ذلك؛ بأن قلنا: الآتى بالعبادة المنهى عنها تارك للمأمور به؛ 
قوحب أن يبقى فى عهدة الواحب» وهذا الدليل غير موجحود فى المعاملات؛ ضرورة أنه 
لم يؤمر بالبيع على وجه خصوص؛ حتى إنه [إذا] أتى بالبيع على حلاف [۷١٠/ب]‏ 
ذلك الوجه» م يكن تا ركا [للمأمور به؛ وهذا لان الأمر والنهى المتعلقين بذات 
واحدة حالء ومن الَعلوم أذ هذا الدَلِيلَ م يُوحَد فى المعاملات فلا يتجه النقض على 
الدليل. وأمّا إذا قيس أحدهما على الآحر: فجوابه عَيْرٌ هذا الفرق. فهذا تحقيق عَيّن 


(۱) فی وأ بالنھی. 
)۲( فی و ب کان تار کا 


EEA SARS RN ۸۸‏ الكاشف عن الحصول 
هذا الموضع» وتلخيص معنى قوله: «إذا احتلفت المعانى» فلا يتجه أحدهما نقضًا على 
ا واعلم: أن امتقن لعلم انر ء هو اذى يدرك هذا الكلام وتحقيقه وأما من ل( 
يعرفه» أو م يحققه؛ بناء على أ علم النظر اصطلاح مَحْض لا حاجة إليه فى العلوم - 
فهو لا يذرك ما ذكرناه على الحقيقة؛ فعليك بإحكام علم المنطق والنظر؛ إن أردت أن 
کا 

والجواب عن الوحه الأول من المعقول > من وحهين: الأول: الفروق التفصيلية؛ 
وذلك من وظيفة الفقيه لا الأصولى؛ فإن الفساد فى بعض صور المناهى » إنغا كان 
لتمكن المفسدة فى ذات المنهى عنه من عدم الإحزاء ولا كذلك فيما عدا تلك الصور؛ 
فعدم الصحة والفساد - نثمة - إا كان دفعًا لتلك المفسدةء وهذا المعنى(' منعدم فيما 
عدا تلك الصور؛ فلا ينتظم القياس المستوى بين صور المناهى. 

والجواب [عن] الأول : أن نقول: النزاع فى أن النهى هل يذل على فساد المعاملة 
المنهى عنهاء أم لا ؟ وثبوت الفساد فى بعض صور المعاملة المنهى عنهاء أو فى كلها - 
لا يرد" علي دلالة النهى على الفساد؛ فإنه لا يلزم من توت القَسَادِ فى صور النهى: 
أن يَكُوّن دالا على الفساد؛ وهذا واضح. وبه حرج الحواب عن الفانى. وأما المصنف: 
فقد قال: الكلام على ذلك مذ كور فى رالخلافيات» » وأجاب صاحب الخحاصل عنه. 


والجواب عن الوجه الثانى > بان قال: «كون الفعل مشتملا على مفسدة - لا يلزم 
منه آلا یکون مفیدًا لحکم آخر. وهذا لیس بجَواب؛ فإنه ما ادعی ذلك» بل دل على 
تفي مدعاه بطريق القاس - على ما سبق بیانه؛ فما ذکره لا یتجه اصلا. 


والحوّاب عن الحديث + أن نقول: 
الطلاق فى زمن ]10۸ /[ الحيض يو صف بأمرين: 


أحدهما: أنه بدعی» .ععنی : انه غير مطابق لأمر الشارع. 


)١(‏ فى «أه: التمكن. 

(۲) فی أ»: لا یدل. 

(۴) قوله: «الكلامٌ عليه مذكور فى الخلافيات. . تقريره: أن المذكور فى الخلافيات أن الله - تعالى - 
رتب على ارتكاب انه عنه اد فى جنايات خحاصةء والتعزير فيما عَدَاهاء مع سقوط العَدالة 
وغير ذلك ما قد استقر فى الشرِيعَةٍء فليس لأحد أن يزيد على ما رتبه الله تعَالًى» وعدم الك 
زيادة على المقرر فوجب آلا يشرع» فلا يتتقم أحد لله - تعالى - بأكثر ما انتقم لنفسه. ينظر: 
النفائس .٠١۹۹/٤‏ 


وتانيهما: أنه سبب للبينونة. فمن قال: إنه [غير] مطابق لأمر الشارع؛ وهو الذى 
أدخحل فى دیننا ما ليس منه - فذلك مردود. 


وأما أنه سبب لوقو ع البينونة: فلم قلت: «إنه ليس سببا لوقو ع البينونة؛ حتى إن من 
قال: «إنه سبب للوقوع» یکون قد ادحل فی دیننا ما ليس منه»؟ فهذا هو عَيْن هذا 
المتناز ع فيه . 

أا السك بفغل,الصحابة » فنقول: او اا ر ا ت 
أجمعين - رَحَعُوا فى فساد شىء من المنهيات إلى جرد النهى. وسند المنع: انهم ا 
بصحة جملة من المنهيات» ولو كان الأمر كما ذكرتم > لا انتظم ما ذكرتم؛ ويلزم من 
ذلك ألا“ يكون استدلاهم بالنهى على الفسادء بل جاز أن يكون ذلك للنهى» 
ويتخلف الحكم عن النهى فى بعض الصور لمانع» وجاز ألا يكون لطلق النهى؛ بل 
للمنهى مع قرينة دالة" منضمة إلى النهى؛ فإذا احتمل كل واحد منهماء فلابد من 
ال حيح» وعليكم بيانه. 

فلدشر ع نحن فى ذكر التر حيح؛ فنقول: 

لو قلنا: «النهى دلي على الفساد بإطلاقه» يلزم الترك بالدليل فى جميع صور 
الصْحَةَ مع تحقق النهى؛ فيلزم الترك بالدليل؛ وهو جلاف الأصل. ولو قلنا: ("لرالنهى 
لا يدل على الفساد» وحيثما يثبت الفسادء يثبت بدليل منفصل لا يلزم خالفة 
الدليل؛ وذلك يثبت شیا م يدل هذا الدليل علیه؛ لا بالنفی» ولا بالإثبات» وليس ذلك 
حلاف الظاهر؛ بمخلاف الأول؛ فإنه يلزم تخلف المدلول عن الدليل؛ وذلك حلاف 
الظاهر. 


أما قوله: «الأمر يدل على الإحزاء؛ فوجحب أن يدل النهى على الفساد»: 

قلنا: لا نسلم؛ بل حاز أن يکونا ضدین» ویشتر کان فی لازم واحد ولو م یکن إلا 
فى الضدية» كان كافيًا. 

سلمنا ذلك؛ ولكن مقتضى ذلك: أنه إذا كان الأمر دالا على الإحزاء [وَجَّب] ألا 
يدل النهى على الإحزاء وأما أنه يدل على الفسادء فلاء وفرق بين عدم الدلالة وبين 


(۱) فی «ب»: أن یکون. 
(۲) فى «أ»: قرينة حالية. 
) فی «ب»: ولو کان. 


۱1۹۰ .......... الكاشف عن المحصول 
الدلالة على العدم. هذا هو شرح هذه المسألة. ولننعطف على الجواب [۸١٠/إب]‏ عما 
أورده بعض الفضلاء على كلام الملصنف فى هذه المسألة أسئلة من غير تعرض منهم 
للجواب عنها؛ بناء منهم على أن لا حواب ها؛ فنقول: 

قال صاحب «التلخيص». قوله: « م أت بالأمور به؛ فو حب 1 يخر ج عن العهدة» 
يناقض ما قرره؛ من أن الآتى بالصلاة فى الدار المغصوبة ليس آتيا بالمأمور به؛ لأنه حكم 
هناك بأنه حارج عن عهدة الأمرء وأنه ليس بعاص. 

ولا نسلم أن النهى لا يذل على القساد .معناه» والاستبعاد ظاهر بين المنهى عنه 
يستقبح الحمع بين الأمر والنهى فى شىء واحد؛ لأنه يصير طاسًا لعين ما يكرهه 
وكارها لعن ما يطلبه؛ فإن المنهى عنه طَلّبٌ لعدمه» وسعى فى إعدامه» وتعليق الحكم 
به سعی فی تکثیره» ودلیل على طلبه. 

إا قبح تكليف ما لا يُطّاق؛ لعدم حصُول فائدة التكليف» وههنا أول؛ لقبح 
التناقض بين المطلوبين؛ فهذه دلالة معنوية. 

قوله: ,اراد من الفساد فى المعاملات: عدم ترتب الك والمراد بفساد العبادات: 
عدم إحزائها»: 

قلنا: هذا المعنى لا ينقدح ههنا؛ لأننا جمعنا بينهما بهذا الَعّنى المشترك؛ فافتراقهما 
مخصوصية لا مدحل ها. 

اما [قوله]: قوله: «الملك نعمة وكرامة» فجوابه مذكور فى رالخلاذ ات». 

قلنا: تقرير هذه الدعوى من وظيفة الأصولى. 

والحق: أن لنهى من حَيْث هو هئ يدل على اقساد فى العبادات والْعَاملات 
حهيعًاء وحيث تخلف» فا يتخلف لدليل منفصل؛ a‏ 
ولا يكون المنهى عنه هو الممنوع عنه بالحقيقةء بل ما يجاوره؛ كالبيع وقّت النداء. 

هذه جملة ما أورده صاحب «التلخيص» على هذه المسألةء ولم يتعرض لحواب شىء 
منها» و سنجيب عنهاء إن شاء ا لله تعالی. 

ر e‏ دلالة اني على فساد لالات ]۹ ا 
e‏ 


ا أل ا0 اتد عل و را غر مرا ای حوالة تممسكهم بخبر 
الواحد والعمومات وذ ر ا 
a ELE SS E Î‏ 
بعرف شرعى فى صدر دلالتهم؛ إذ م يتعرضوا للاقتضاء العرفى» ثم ترك العمل به فى 
بعض الصور - لا ينفى كونه ظاهرًا؛ كالعمومات والآحاد؛ على آنا نقول: م ينصرف 
النهى فى صور الاعتبار إلى غير النهى عنه. 


وقال بعضهم: صدق قولنا: «إنه أتى بالنهى عنه» أعَم من قولنا: «إنه أتى بالمأمور 
به» أو ۾ يأت به لأنه تقدم أن الخاص قد يكون منهيًا عنه» والمفهوم العام قد يكون 
مبَاحا؛ كمطلق اللحم فی حم الختزیر» وراجبًا؛ كالصلاة فى الدار الَعصُوبة» تدبا 
كالنافلة(" فى الأوقات الكروهةء وحرامًا؛ كالمقر" بالشرك؛ فإن أصلل الكفر حرا 
وإذا كان أعم من هذه الأقسام الأربعة - لا يستدل به على أحدها؛ لأن الأعم لا يدل 
على الأحص. قوله: رلم لا جوز أن يكون الإتيان به موجبًا للخروج عن العهدة؛ 
کال رخو ناء اضر ال خرن 

قلنا: المنهى عنه لا يكون سَببًا سَبّا لبراءة الذّةٍ عن الواحب مما هو منهى عنه؛ لأ 
ی ر الا د ا ا اا 
فإن صلاة ألف N‏ ولا تبراً الذمة منهاء وأما الصلاة 

فى الثوب المغصوب ٠‏ فإنما برئت الذمة؛ لأنه أتى بالواجب. غاية ما فى الباب: أنه فى 
ضمنه [استيفاء حق الغير] بغير إذنه؛ وذلك أمر حارج عن الصَلاة؛ فما برت الذمة 
عن الواحبب» إلا بأداء الواحب. 


قوله: ,لا یدل النهی بلفظه على الفساد؛ [۹١٠/ب]‏ لأنه لا يذل إلا على الزجر»: 
قلنا: ذلك مُصَادَرَةَ على المطلوب؛ فإن الخصم يقول: هذا يدل على الأمرين. سلمنا أنه 
لا یدل بلفظه؛ لکن م [لا] ( يدل بالالتزام ؟. قوله: لا استبعاد فى أن يقول الشّارع: 
«لا تصَلٌ فى الثوب الَغصوب» وإن صليتهاء فقد برئت ذمتك»؟ و و ر 
ههنا - ظنية» والظن لابد فيه من الاحتمال؛ فقوله:ولا استبعاد بدا چ احتمال فی الظر؛ 


(۱) فی وأ مکروها كالنافلة. 
(۲) فی «ب»: کالکفر. 

(۳) فی «ب»: الورد. 

)٤(‏ فى «ب»: يستعاض ماء العين. 


)٥(‏ سقط فی «ب». 


ARS ۱۹۲‏ شف عن عضول 
ومن ادعی الظن»› فقد التزم الاحتمالء بل هو لازم دعواه» ولازم الشىء» ل يناقضه. 


قوله: «التص يدل على أن الخروج عن العهدة لا بحصل إلا بالإتيان بالمأمور به»: قلنا: 
تقريره: أن هذا النصً هو الإجماع إل ر رة علو ف ال ر و ك 
يحتاج إلى النقل؛ وإلا فلا نجحد نصا من الكتاب» ولا من السنة EN E E‏ 
الذمة عن أى واحب کان إلا بفعله» وتكون دلالة النص شاملة لحملة الشريعة. قوله: 
ولا نسلم أذ النهى فى تلك الصور تعلق ما تعلق به الأمرء بل بانجاوره: قلنا: لا نسلم 
أنه م يتعلق به أمر؛ بل غايته: أنه م يتعلق به الأمر بالصّلاة؛ لكن تعلق به الأمر بالشرط 
وتحصيله؛ فقد اجتمع الأمر الس والنهى غن الغصب» والبخث فيه كالبحت فى 
الصادة ف الذار ا رة وقد التزم هنالك تواردهما على شىء واحد؛ فيلزم ههنا. 
قوله: «اتلف البابان؛ فلا يرد أحدهما نَقضًا على الآحر: قلتًا: لا نسلم احتلاف 
اا ل ا ی اع عدم ترتب الآنارء فاا [أثر] النهى فى العبادة: عدم براءة 
الذحة» وأثر النهى فى لعَامَلة: عدم ترتب الملك» وتنوع الأثر لا يقتضى احتلاف 
الجنسين؛ ألا تری ن ال ف المعاملات واحد عندكم» مع أن أثر البيع الملك فى العينء 

وأثر الإحارة الك فى اناف وأثر القراض الأمانة» واستحقاق [١١١/أ]‏ النصيب فى 
کل موطن اثر؛ بخلاف الأثر الآحر وما يمنعكم ذلك الاختلاف من جعل الحميع'“ سيا 
واحدًا؛ وكذلك العبادات ا مع المعاملات» وفسّروا الفساد فى الجحميع بعدم الأثرء 
وفسروا الصحة فى الحميع بترتب الأثر والآثار مختلفة» ويجمعها كونها أثرا؛ كما أذ 
يانات جمعها كلها [كونها] حيواناء وهى مختلفة فى نفسها. 

قوله: «إنه لا يلزم من دلالة الأمر على الإحزاء دلالة النهى على الفساد؛ لإمكان 
اشتراك المتضادات فى لازم واحد» هو جواب غير متجو؛ فإن مان اشتراكها 
فی بعض اللوازم لا یأبی اشتراکها فى بعضها. E‏ ال قط اام 
وقال هو فى الجواب: هو ضده» لكنه قصد كلامًا؛ فنطق ببعضه؛ فقصد: أن المتضادات 

وإن اشر کت فی بعض اللوازم - لکن يجب احتلافها فی بعضها؛ وإلا كانت أثالا 
لا نقائض» وإذا وحب اختلافها فى بعض اللوازم - فلعل الحكم المطلوب ما رقع فيه 
الاحتلاف؛ فلا يلزم ثبوته؛ فأراد أن يقول: لإمكان اشتراك المتضادات فى ب بعض اللواز» 
واحتلافها فى البعض؛ فلعل الحكم الَطلوب: فيما وقع الاختلاف فيه؛ فاکتفی .عفهوم 
قوله: «فى بعض اللوازم»؛ لأن مفهوم البعض يقتضى أن البعض الآحر» ليس كذلك. 


)١(‏ فى وأه: الحمع. 


(۲) فى «أ»: المتضادين. 


والجواب عما أورده صاحب التلخحيص : أن نقول: لا مناقضة بين قوله ههنا: رم 
يأت بالأمور به؛ فوحب أن يبقى فى عهدة الواحب»» وبين ما قال فى الصلاة فى الدار 
ال رم يأت بالمأمور به حَرْمًا»» وعدم المناقضة بين» نعم: حكمه فى هذه المسألة 
بألا يخر ج عن العهدة» واحتياره ممة الخروج عن العهدة بسبب الاجحتماع. واختياره 
لذهب القاضى ليس بتفريع صحيح. ) 

والصحيح': عدم الخروج عن العهدة فى جميع صور ترك المأمور به. 

وقد نبهنا على هذا البحث فى تلك المسألة. أمامنعه عدم الاستبعادء ودعوى 
الاستبعاد - فهو فاسد» وفهم فساده بتفسير عدم الاستبعاد» ومعناه: أنه لو صرح 
الشارع بنهيك(" عن استيلاد حارية الابن» وعن الذبح بسكين [١٠١١/ب]‏ الغير... 
الى غير ذلك؛ ولكن إذا فعلت» فقد جعلته سببًا حل الوطيء وكذلك نقول فى الباب 
الثانى» أى: جعلته سببًا حل الأكل - لم يكن بين الأمرين مناقضة عقلية» ولا عرفية» 
ولا خالفة لغوية» وهذا ظاهر. وإذا ظهر ذلك: اندفع الاستبعاد؛ لأنة اجوز أن يدئ: 
إما: مناقضة عقلية» أو عرفية» أو مخالفة لغويةء وهو م يفعل شَينّا من ذلك؛ فلا يتجه ما 
ذکره أصلا. 


أما قوله: «المنهى عنه سعى فى إعدامه» وترتب الحکم عليه سعی فی تکثیره»: 


قلنا: لا نسلم أنه سعى فى تكثيره» وإنما يكون كذلك أن لو م یکن دحوله فى 
الوحود مَوّقوفا على خالفة النهى؛ والأمر كذلك. 


أما قوله: رإنما قبح تكليف ما لا يطاق؛ لعدم الفائدة» وهذا أولى بالقبح»: 
قلنا: تكليف مالا ياق واقع عند اللصنف» فكيف يقبح شَرعا ؟. والقبح العقلى 


ليس بثابتٍ عندنا فى فعل صلا" بل ثبوته بالشرع معنى النهى عنه؛ فهذا كلام 
ا ا 


أما قوله: «نحْنٌْ نجمع بين فَسَادٍ الْعَامَلدّتٍ والعبادات بالمشترك المذكور»: 

قلنا: هذا مكن؛ ولكنه مندفع بالقرٌق الذى ذكرناه. 

وليعلم أن غرض الأئمة من قوهم: «لا استحالة بين النهى عن المعاملة» وبين جعله 
)١(‏ فى «أ: بل الصواب. 


(۲) فى «ب»: بنهاتيك. 
(۳) فی 4 حاصل. 


سا على التفسير المذكور»؛ للاحرراز عن العبادات المنهى عنها؛ فإن الأمر بالشىء دليل 
كونه قربة وطاعة» والنهى عنه دليل كونه معصية» ويستحيل أن يكون الشىء الواحد 
بعينه طاعة» وبعينه معصية» وهذه الاستحالة هى التى يدعى انتفاؤهاعن العاملاتا 
فليفهم ذلك. واججواب عن كلام صاحب «التنقيح»: أنا لا نسلم أن أحدًا من الصحابة 
تمسك .عجرد النهى على فساد المنهى عنه. سلمنا ذلك؛ ولكن إن صح ذلك فمن 
البعض» وقول البعض ليس بإجماع ولا حجة من الصحابة. على أنا نقول: قد اعتزف 
صاحب «التنقيح»: أن النهى م يوضع لفساد المنهى عنه» وإنما يدل عليه بنقل شرعى؛ 
فنقول: لا نسلم النقل» بل هو غير ثابت [١١١//]؛‏ لكونه على حلاف الأصل. ثم 
نقول: لو دل عليه» لدل عليه: إما لغةء أو شرعاء أو عرفا: لا سبيل إلى الأول: لأن 
الصيغة وضعت للزجرء ولم توضع لغيره؛ وإلا يلزم الاشتراك؛ وهو على حلاف الأصل. 
ولقائل أن يقول: «هذا الدليل ينفى دلالة المطابقةء ولا ينفى مطلق الدلالةء ولا دلالة إلا 
الالتزام» ولابد من نفيها؛ فلابد من الاستعانة ما ذكره المصنف؛ فلا فائدة فى ذلك». 
وأما الجواب عن قول من قال: «هذا من باب الاستدلال بالأعم على الأحص؛ وهو 
فاسد»: قلنا: ليس الأمر كذلك؛ وهذا لأنا قلنا: هذا الفعل.منهىٌ عنه لعينه؛ فالآتى به 
آتٍ بالمنهى عنه لعينه» ولا يكون آتيا بالمأمور به؛ وإلا يلزم أن يكون الشىء الواحد 
مأمورًا به لعينه» منهيًا عنه لعينه؛ وذلك عحال؛ إلا على القول بالتكليف باحالء وإذا فهم 
الدليل على هذا الوجحه - لا يتجه ما أورده حَرْمًا؛ وذلك فاسد. اما قوله: رإن ما ذکره 
فى قوله: «النهى وضع للزحر فقط» مصلادرة على المطلوب» - فقد أحبنا عنه. أما 
قوله: «المدعى: الدلالة الالتزامية الظنية؛ وهى لا ينافيها الاحتمال؛ لأنه لازمه»: قلنا: 
ليس المطلوب ما فهمه هذا المعترض؛ بلالمطلوب هو أن الدلالة دلالة النهى على 
فساد المنهى عنه فى المعاملات الوضعية والالتزامية - منتفية: أما الوضعية: فبالنافى 
للاشتراك. وأما الالتزامية: فلأنها لو وحدت» لرفضت الدلالقان أعنى: دلالة المطابقة 
ودلالة الالترام» والتناقض غير حاصل؛ بدليل صدق قوله: «نهيتك عن كذاء وإذا فعلته» 
فقد جعلته سببًا للملك»» وإذا كان هذا القول منتظمًا من الشارع» لم يكن هناك تناقض 
أو فن لك غ ااه ااال ى لقره أا قر اراد من الت : 
الإجماع» أو ما هو معلوم بالضرورة كونه من الشريعة»: قلنا: لا حاحة إلى هذا التأويل؛ 
فإنا ينا وجود النص فى شرح المعن. وأما السؤال الذى ذكره بعد هذا: فحاصله مع 


)١(‏ فى وأ»: لاأهمال. 
(۲) فی «أ»: ذکره. 


للمنع» أو لسنده؛ وهو هذر من الكلام وقد بينا فساده غير مرة. أما قوله: رلا نسلم 
احتلاف الناس؛ قان الآثار الحتلفة يجمعها الأثر مع الاحتلاف» - فكلام من لا يتصور 
مقصود لصتف أصلا؛ وهذا لأنا لا ننكر أن الآثار المختلفة يصدق الأثر على جميعها مع 
الاحتلاف ولكن الكلام فى قياس أحد الأثرين المختلفين على الآحر؛ فإنهما أثران 
ختلفان حزمًا؛ وهو الإحزاء فى العبادة» والفساد فى المعاملة؛ فإذا مل الاحتلاف فى 
الحقيقة» لزم بالضرو زره < فى التي وذلك هو الفارق؛ ومع وحود 
الفارق: لا يتجه النقض؛ لأن الفارق هو العلة؛ وهو معدوم عن ضورة النقض. وإذا جاء 
الكلام عل هذا الوجه» سلمنا أن ما ذكره لا تعلق له بهذا الكلام» بل هو كلام أحنبى 
عنه ساقط حًا 
الأمر كذلك؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك. 

وبيانه: أن ا لخصم قال: الأمر ضد النهى» أو نقيضه؛ وهذا الموضوع ليس .موضع 
التحقيق» وهو طلب الفرق بين الضد والنقيض؛ ققد يتسامح فى ذلك ههناء وإذا كانا 
دين جت أن بکون دلول كل واد متها مايا دلول الاخر؛ لأن مَذلولات 
الأمور المتنافية - يحب ان تکون متضاده . حاف الصنف عن هذا بأن قال: رلا نسلم 
أن مدلولات الأمور التضادة ؛ متضادة»؛ وهذا منع شاذ تام من غير حاجحة إلى تلك 
الريا دة. تم إل ن المصنف يکت بهذا الجواب» بل زاد على ذلك وقال: ا 
لوازم E‏ تكون متضادة» وهذا التضاد - هاهنا - حاصل بدليل 
اقتضاء النهى الفساد؛ وذلك لأن الأمر يقتضى الإحزاء فالنهى الذى هو ضده: وحب 
آ۷ يقت يعتصی اللإحزاي وهرذا القدر كاف فى المنافاة بين الأمرين. وأما انه يق يقتضي ذلك - 
أى: يقتضى النهى الفساد - لكون الأمر اقتضى [الإحزاء] - فلا يعلم أنه لا حاحة لا 
دک اد 

تنبيه: اعلم: ان صاحب را لمعتمد» نقل عن بعض الأصوليين الفرق بين ما يفسد من 
الناهى» وبين ما لا يفسد» وزيف ما ذكره القوم. 

وأما المصنف: فقد قال فى ٫المعا‏ لم»: النهى: إما أن يرحع إلى ذات المنهى عتهء أو إلى 
حزئه» أو إ ی لازمه الخارحی» أو إلى ما هو خارحی» ولیس بلازم؟ فنقول: أجعوا على 
أن المفسد لا یثبت فی المناهھی» بل يثبت فى ب بعض الصور دون البعض؛ ؛ فما الضابط ؟ 
قال: الضابط : أن النهى إذا عاد إلى ذات المنهى عنه» أو إلى حزئه - كان مقتضيًا 
للفساد. وأما إذا عاد إلى الخارجحى المفارق - فلا يقتضى الفساد. 


وأما إذا عاد إلى اخارحى اللازم - فقد قال الشافعى: 
انه يثبت الملك فى تلك الصور أصلا؛ فلا ينعقد البيع سببًا للملك رأسًا. 
وقال ابو حنيفة: ينعقد البيع سسا للملك بو صط ١‏ الفساد. 


وقال: وذلك لأنا لو قلنا: بأنه لا يفيد الملك أصلا لكناقد سوينا بين الذاتى 
والخارجحى؛ وذلك غير حائز. 


وإن قلنا: بأنه يفيد الملك بوصف الحل والطيب» لكنا قد سينا بين النارحى اللازي 
والخارحى المفارق؛ فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل» والوصف بالوصف؛ فنقول: 


ER U‏ عائدا إلى ذات المنهى عنه» أو جزئه - كان العقد منشاً الملصلحة؛ 

حب القول بالانعقاد؛ وما كان النهى عائدا إلى اللازم الخارحى»ء وحب القول 

. وهذا تدقيق حسن؛ إلا أن كون العقد منشاً الصلحة» مع أن لازمه مدشاً 

المفسدة - محال؛ إذ لا يوجحب الملزوم للازمهء إلا ذلك المفسد. ومن الحال لزوم المفمسدة 
للمصلحة. 


تنبيه ثان: قال الغزالى: المتفقون على صحة الصلاة فى الدار المغصوبة - ينقسم النهى 
عندهم: إلى ما يرحع إلى ذات المنهى عنه؛ فيضاده وجوبهء وإلى ما يرحع إلى غيره؛ فلا 
يضاده وحوبه» وإلى ما يرحع إلى وصف المنهى عنه» لا إلى أصله؛ فقد احتلفوا فى هذا 
القتسم لالت و شال القن ورلن فاه وال القت افالت: أن ير خيب 
الطواف» وينهى عن إيقاعه مع الحدث» أو يأمر بالصوم وينهى عن إيقاعه فى يوم 
النحر. فيقال: الصوم - من حيث هو صَوْمٌ - مشروع» ولكن إيقاعه فى يوم النحر 
مكروه. وكذلك الطواف - من حيث هو طواف - مشروع» ولكن اقترانه بحالة 
الحدث مکروه. والبیع - من حيث هو بیع - مشروع» ولکن من حيث يقترن بزیاده 
ربوية مكروه. وحعل أبو حنيفة - رمه الله - هذا قسمًا ثالثا. وزعم: أن ذلك يوحب 
فساد الوصف» لا فساد الأصل؛ لأنه راحع إلى الوصفء لا إلى الأصل. 

والشافعى - رمه الله - ألحق هذا بكراهة الأصْل» ولم يجعله قسمًا ثالثا؛ وحيث يرد 
الطلاق فى زمن الحيض» صرف النهى عن أصله ووصفه إلى تطويل العدةء أو لحوق الدم 
عند الشك فى الولد. 


٤ 


وأبو حنيفة: أثبت إبطال صلاة الحدث دون طوافهء وزعم أن ذلك؛ لأن الدليل دل 


على اشتراط الطهارة فى الصلاة؛ وهو قوله ل: «لا صلا إلا بطهارقي (» وهو نفى» 
لهي aS‏ لر رل اف ا ع ج الفروع على هذه 
الا وا لله أعلم. 

قال ٤‏ : فإن قيل: «فقد حمل بعض المناهى على الفسَادِ فى البيو ع؛ فما 
الفصل؟ : النفى 5 يدل على الفسادى وإما يعرف فساد العقد والعبادة بفوات 
ر ويعرف كونه شرطًا أو ركتا: إما بإجماع؛ كالطهارة فى الصلاة» وستر 
لز ا و ف ق ر ا 
بطهور»؛ فهذا ظاهر فى النفى عند انتفاء الشرط. 
الفساد من حيث الإخحلال بالشرط لا من حيث النهى. وشرط المبيع: أن يكون مالا 
متقومًا» قدو اطا و ا ا کر ته مرا ی اا خلاف. وشرط 
الثمن: أن يكون مالا معلوم القدر والجنس» وليس من شرط النكاح الصّداق؛ ولذلك 
م یفسد بفسادہ. فإن قیل: ہلو قال قائل: کل نھی یرجع إلى عين المنهى - فهو يدل 
على فساده دون ما يرحع إلى غيره؛ فهل يصح هذا أم لا ؟»: قلنا: لا؟ فإنه فرق بين 
الصلاة فى حال الحيض» والصلاة فى الدًار المغصوبة» والطلاق فى حال الحيض؛ فإنه 
إل أمكن أن يقال : ليس منهيًا عن الطلاق لعينه» ولا عن الصّلاة فی الدار الملغصوبة 
لعينها - أمكن تقدير مثله فى الصلاة فى حال الحخيض؛ فلا اعتماد إلا على فوات 
الشرط» ويعرف الشرط بدليل يدل عليه. واعلم: أن هذا خالف [١١١/ب]‏ بعض 
المخحالفة ما احتاره المصنف فى كتاب رالمعالم»» وما ذكره الغزالى أبعد وما ذكره القائل 

قال المصنف رجه الله تعالى: الَسالة الْحامسة: 


فی اَن انی عن اء هَل يذل على صحة انه عنه؟ 
الذي بن قاو إدّ النهى اضر نات لا يذل غل اقساد اقرا ف ا هل يذل 


)١(‏ تقدم. 
(۲) فی «ب»: الشرع. 


(Y)‏ فیا : النهى. 


قل عن ابی حيقة محمد ن اْحَسنٍ مهما اله » ئة يذل على لحي 
وَلأُحْل ذلك: اوا باهي عن الربا على انعِقادِهِ فاسدا» رکذافِی نذر صَوم يوم 
العيد. وأصلحابنا أنكَرُوا ذَلِكَ 


لنا: وله ( صلی الله عليه وآله وَسلّم: ,عى الصَلاة ايام أربي . 


وروی آنه ( صلی الله علي وال وسل «نهى عن يع اللاقيح» وَالَضَّايين»؛ فالنهى 
ف ى هَذِهِ الصورة منقك عن الصحة. 


احتجوا: بد النهى عن عبر الور عيّث» وَالْعَبَث لا ليق باكيم فلا يَجُور أن 
يقال لِلأَعُمَى: ا يقال لِلرّين: ولا تطره. 


و عنه: النقضر بالنامی الو 


ثم نقول: E EY‏ ولآ تع 
هَداء؛ فإنة - ون كان نهيّا فى الصيعَة لصغة ة - نه لخ فى الْحقِيقة. 


سلا ا لک ا ر اتخ اتر ولك شنكن خرر. لِم قَلْت: إ 
ES‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه قال الغرالى“: الذين اتفقوا على أن النهى 
عن التصرفات لا يدل على فسادها - اختلفوا فى أنه هل يذل على صحتها ؟: 

فنقل أو َيه عن محمد بن الحسن» وأبى حنيفة: أنه يذل على الصْحّة؛ واستدل: 
بالنهى عن صوم يوم انحر على انعقاده» وقال ابن برهان: قال المعبرون عن كلام أبى 
زید: إنه إن کان النهى عن تصرف شرعى؛ كالصْوْم يوم العيد» وأيام التشريق - دَلّ 
على تصوره» وتکوینه شرْعا. 

وقبل صاحب الإحكام ما قبله الغزالى . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الحمْهُوّر: أن النهى لو دَلٌ على الصحة شَرْعًاء يلزم 
ثبوت الصْحَة الشرعية فى جميع المنهيات؛ عَمَلاٌ بالدّليل؛ واللازم بَاطِلٌ بالإجماع؛ فإن 
أحدًا م يقل بصحة بيع المضّامين واللاقيح. واحتجوا: بأن النهى يدل على الصْحّة 
شَرّعا؛ وذلك لأنه لو م تكن الصحة الشرعية ثابتةء يلزم النهى عن المعجوز عنه شرعاء 
والعجوز عنه قبيح؛ وذلك لا يفعله الحكيم. 


.)۲۸ ينظر: الملستصفی (۲/ ۲۷ء‎ )١( 


os u a‏ مطلق تصرفات العقلاء؛ 
لأنهم وكلاء الله - تعالى - فى أرضه محكم الاستخلاف؛ وذلك يقتضى جواز التصرف 
یر ای غ کد ا کو و کا د ا کے 
والنسخ على ارتفاعه؛ فيدل ذلك على الصحة المتقدمة على ورود النسخ» ولا يدل ذلك 
على الصحة المتأحرة عن ورود النهى. 

سلمنا: أنه لیس بنسخ؛ رلو ل عن الشّىء يستدعى الصحة شرعا؛ 
بل يستدعى جواز المفهوم اللغوى. 

واعلم: أن الغزالى قال فى ,المستصفى» (), بہت عرف الشرع فى ا 
E E E‏ م يوم وعرفة, 
لا يلزم أن يكون نيا عن المفهوم الشرعى؛ حتى يلزم إمكانه» وتصوره شَرْعا؛ بخلاف ما 
لو أمر الله - تعالى - بالصو» أو الصّلاة؛ فإنه حمل على اهوم الشرعىٌ دون اللرئ: 

تنبيه: اعلم: أن من يدعى دلالة هذا النهى على الصحة - لايعكنه دَعَوّى دلالة 
المطابقة؛ فلم يبق إلا دعوى دلالة الالتزام» وشرطها اللزوم الذهنى؛ وهو منوع ههنا . 

قال المصنف رجه الله تعالى: السالة 2 

الوب بالنهّى - عندنا -: فِعْل ضيد النهى عَنهُ 

عند بی هَاشم: تفس ألا عل انه عنه. 

آا: ان انی کلف يف وكليف إنما يرد بما يَقَدِرٌ عَلَيْهِ لكلف وَالْعَدَمٌ الأصلى 

َمَِعٌ ن کون مقذورا إِلمُكلف؛ مدره ل َا ن تأي والْعَدَم تفي مَحْض؛ 
ا ل ا 

وبتقډیر کو يكن إسنادةُ إلى القَذرَة؛ لَك الْعَدَمَ الأصل لا ينجن 
سناد القَدَرَة؛ لأ الحَاصِل انکر تحص ان 


وإذا تت أن مَعَلق النكليف ليس هو اْعَدَمّ - ت أنه ار وخودی ناف تھی 
ع وهو الضد. 
)١(‏ ينظر: المستصفی (۲۹/۲). 
(۲) فی وأه: النحر. 


اح المخالف: ك تەل 
آَم تَڙن؛ من عير ن حطر يالهم: فعل ضيد الرّنا؛ فعَلمّنا: ن هذا الْعَدَمَ يصح أن 
یكرن على الیكف: 

ا : نهم إنما دونه عَلى شئء: SS‏ والْعَدَمٌ الأصلى يَمْيْع 
0 وسعه؛ على e‏ بل إلا دونه على نجاو ن دك اليل 
وذلك الاميناع اَم وُحُودِئ؛ لا مَحَالة؛ وهو فِعْلْ ضد الرنا. 

إن قلت: إن كما كه غل لرن - فكذلك يلْكنة أن يرك ذلك افع عَلى 
عَدمه الأصلى وألا يعيرَه؛ فعَدَم التغيير مر مقدور لَه فيتناولة التکلیف»: 

قلت: الَفَهوم من قوالنا: «ت ركه على ذلك الْعَدَم الأصْلى وما عَيرَه عنة: إا أن 
کون مَحْض العَدم» أو لا يكونً: 

فإن كان محض العدم: لم يكن متعلق قذرته؛ فاستحال أن يتناولة التكليف. 

وٳذ لَمْ يكن مَحْض لعَدَم: كان مرا وُحُودياء؛ وُو الَطلوب. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن النهى عن الشىء يدل على المنع من ذلك 
الشىء مطابقة؛ فامتثال ذلك المدلول مطابقة اذا محصل ؟. 

فالذی ذهب إليه المصنف: أنه لا محصل إلا بالتلبس بضد من أضداده إن كان له 
أضداد. والذى اختاره أبو هاشم: أنه نفس الامتناع عن المنهى عنه»ء وإن لم يكن هناك 
تلبس بالضد. فعلی .رای أبى هاشم: المطلوب بالنهى: نفس الامتناع عن المنهى عنه. 
وعلى رأى المصنف: المطلوب بالنهى التلبس بالضد. ولا تشتبه هذه المسألة مسألة أن() 
النهى عن الشىء أمر بضده التزامًا؛ لأن ذلك بمحث لفظى» والبحث فى مسألتنا هذه 
بحث معنو ی . 

ونقل عن الغزالى: .عوافقته لأبى هاشم. 

وقال صاحب «التنقيح»: المطلوب[بالنهى: فعل الضد؛ عند كثير من أصحابناء 
والمعتزلة؛ وهو المختار. 

وعند أبى هاشم».والغزالى: المطلوب بالنهى: هو نفس  ]‏ ألا تفعل. 


)0 سقط فی وب». 
(۲) سقط فی ٫أًم.‏ 


احتج الصنف على ما اخحتاره: بأن النهى تكليف والتكليف لابد وأن يتعلق 
بالمقدور؛ وإلا يأزم التكليف بغير المقدور؛ وهو 0 وحصوصًا على رأى المعتزلة 
والغزالى» وفعل الضد مقدور» وأمًّا العدم فهو غير مقدور. وذلك لأن المقدور: ما 
للقدرة [فى ماهيته أثر] (. 

وأما العدم الصرف فيستحيل أن يكون أثرًا للقدرة» وحصوصًا العدم الأصلى»ء [وهو 
العدم المستمر. وإذا ثبت أن متعلق التكليف ليس هو العدم» يثبت أنه] أمر وحودى 
ينافى المنهى عنه» وهو الضد؛ وهو المطلوب. وفيه نظرء وبيانه أنا نقول: إن عنيت 
بالقدرة ما له أثر يستند ذلك إليه - فلا تسلم أن التكليف يعتمد هذه القدرة مطلقا؛ بل 
ذلك فى الفعل» وأما فی الترك فلا. 

وإن عنيت بالقدرة: ما يجده من نفسه كل أحد؛ وهو أن سليم الأعضاء القوى 
يدرك من نفسه: أنه متى أراد الفعل - فعلء ومتى أراد الترك - ترك ويجد من نفسه 
التمكين منهما -: فنحن نسلم ذلك ونمنع المقدمة الثانية. 

قال صاحب «التلحيص»: النهى قد يرد حيث يكون المطلوب فعل ضد المنهى عنه؛ 
كالنهى عن البيع وقت النداء. وأما أن كل نهى يكون المطلوب منه ذلك - فهذا 
مشكل؛ لأن من صور النهى عن الشىء ما لا يفهم منه غير ترك ذلك الشىء؛ مثل أن 
يقال: لا تفعل. وأيضًا: فإ العبْدَ إذا نهاه السيد عن فعل ما اقتصر عليهء ولم يوحد 
هناك قرينة دَالّة على الزيادة -: فيبقى العبد - كما كان - ولم يشرع فيما نهاه» ولا 
ك ق ع اه ااال وا ا انه ب ما ما للد ا 
نقول: إن عنيت بالضد: ضد فعل لا يجامع المنهى عنه - فتلك الأفعال كشيرة؛ 
فيبقى المطلوب مُجْمَّلا لا يعكن امتغاله» ولا شك أن النهى عن الربا ليس من 
امحملات. وإن عنيت به: ترك الزنا فقط - فهو الذى ذهب إليه أبو هاشم» وهو نفس 
ألا يفعل. 

وإن عثیت به أمرًا آحر» فلابد من بيانه. سلمنا: أن النهى يرد ما كان مقدورا 
للمكلف؛ ولكن م قلت: رإن الترك الذى هو ضد الفعل ليس مقدورًا للمكلف؛ لأن 
القدرة على الطرفين سواء»؛ وها نسبة إلى الفعل؟! والترك على السواء وقد اعترف 
امف بذلك؛ حيث قال: «القادر على الفعل لو لم يكن قادرا على الترك - 
مضطر لیس بقادر»؛ فكيف ناقض ههنا؟! 
(۱) فی «أ: فيه تأير. 
(۲) بدل ما بين القرسين فى ٫أه:‏ وإذا تقرر هذا؛ فمتعلق النهى. 


أما قوله: «من صور' النهى ما لا يفهم منه غير ترك الفعل؛ كقوله تعال: لا 
تفعل»: قلنا: ليس ذلك من صور النزاع؛ ومعنى قوهم: «الطلوب بالنهى: فعل 
ضد المنهى عنه»: إذا كان له ضد يفهم منه. وأما إذا م يكن كذلك فلا يجوز 
اكليف به إلا على رأى من يجوز تكليف ما لا ياق وكيفما كان فقد اندفع هذا 
السؤال. 

أما قوله: «النهى عن نفس الفعل»: 

قلنا: ذلك لا يتجه؛ لأن كلامنا فى النهى عن أفعال خصوصة. وأماما ذكره هن 
طاعة العبد لسيده؛ إذا اقتصر على ترك المنهى عنه: قلنا: ممنوع؛ بل هو حل النزاع. 

أما قوله: «الأفعال التى لا تجامع المنهى عنه كثيرة؛ فيبقى المطلوب منه بجماا لا 
عکنه الامتغال»: 

قلنا: تمنو ع؛ وهذا لأن هذا المنهى عنه قد يكون واحدًاء وقد يكون كثيًا: أما إذا 
کان واحدا - فظاهر. 

وأما إذا كان كثيرًّا - فلأنه لا يتعين ضد من أضداد المنهى عنه؛ بعموم كونه ضدًاء 

أما قوله: «نسبة القدرة إلى الفعل والترك على السواء: 

قلنا: إذا عنى المصنف بالمقدور: ما هو أثر القرة - فهذا لن مندفع» وأين هذا الذى 
يدل كلامه عليه؟! والتوجه عليه ما ذكرناه. وأعا ما ذكره من المناقضة - فمندفع؛ لأنه 
قال - هناك -: القادر على الفعل: إن لم يكن قادرا على الترك - لزم اضطرار العبد إلى 
الفعل؛ فلا یکون تارًا» .ععنی: أنه إن شَاءَ فعل» وإن شاء تَرَكَّء ولا يازمه من ذلك؛ لا 
صريئاء ولا بطريق اللزوم» أن يكون الترك مقدورًا -: ععنى كونه ثرا للقدرة. ثم إن 
ذلك اللازم“ إنما لزم من ذلك التقدير» وكلامنا - ههنا - فى كون الترك أثرًا للقدرة 


(۱) فی «ب»: ضد. 
)( فی وب» : فبقی. 
)( فی وب»): إلا 

)٤(‏ فى «أ»: اللزوم. 


فى [نفس الأمر] ('. فقد اندفع جميع ما أورده هذا الفاضل - رحمه الله - مع ضعف 
قال صاحب «التنقيح»: وحجة أبى هاشم» والغزالى - رحمهما الله - أن: متعلق 
التكليف على التحقيق هو طرف الفعل» والنهى زحر يتعلق" بالفعل؛ كالطلب» فبقى 
على النفى الأصلى؛ فتندفع المفسدة المتعلقة بالفعل» وليس هو مطالبًا بالعدم» الذى هو 
نفی مَحْض؛ فلا جَرَمٌ: إن ت رکه بعد عقله - فلا ثواب ولا عقاب» وان ت رکه بعد تمکن»› 
وحصول داعية لخصول كف - فهو أمر وحودى يصلح للتقرب به. 
قال المصنف - رحة الله تعالى عليه -: السنالةٌ السَابعَة 


هى عَن الأَشَياء إن 
على البدلء أو عن اََل: 

ما النهى عنها عَن الجَميع: فهر أن قول الناهى للْمُعَاطّب: ولا قعل هذا ولا هذا 
- یکو ذلك موجبا لحل عنما مع ميك الأعياء يى وجب لعل عنهاء إن 
کان اللو عنھّا مُبْکناء فلا شك فی حُواز ا 
حَائزاء عند من يحور التکليف بمًا لا يطًاق. . 


وما النهى عن الْحَنْم بين أَشَياءً: فهر مئل ان تقول: لا تَحْمَ بين کذا وکڌا». 
تم لك الأَشيا إن اَمَك الْحَمْع بنهّاء فلا كلام فى حَوّاز ذلك النهى؛ وَإلا لم يَجْز 


عند مَنْ لا یحور تکلیف ما لا بُطَّاق؛ لاه عَبَث یری مَجْرّی نهی ااوی يِن شَاهِق 


جبلِ عن الصفود. 
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را النهّى عَن الأشياء عَلَّى لبَدَل: فهو أن يقال - لإلانسان: لا تفعَلْ هَڌاء إن 
عل ذلك ولا قعل ذلك إذ فلت هدا وَذلك بان يَكون كل واج مهما مَقْسَدة 


ا ٠‏ وأا اله عَن لْبَدَلء 


رھ ٌ‌ و 


منه شیتان: 


أن ۴ 


شياء إ 


کک 


)1( فی و زمن الأمر. 
)۲(٠‏ فى أ: فتعلق. 


AD SS ٠&4‏ عن الحصول 
أحدهُمًا: أن ا لإنسَان عن أن بعل شيتاء وَيْعلَ بدلا عن عبرو ولك بزح 
ا انی عن أن يَقصد به ابَدَلَ؛ ذلك غير متم 


ب أن يهى عَن أن بعل أحَدهُمًا وق الآحر لن يَْمَع N RE‏ 
يڙ إن نكن اَن وير جائ إن تعَذَرَ؛ E‏ 
عاف رل غ 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن النهسى عن 
الأشياء: إما أن يكون نهيّا عنها على الحمع» أو عن الجمع» أو نهيّا عنها على البدل» أو 
عن البدل؛ فهذه أقسام أربعة: 

الأول: النهى عن الأشياء على الحم فمعناه: أن يقول الناهى للشخحص اللحاطب: 
لا تفعل هذاء ولا هذا؛ ومَدلول هذا الكلام: الإلزام بالخلو عن كل واحدمن هذين 
الفعلين؛ فعلى هذا يقضى بفعل هذا المعنى وبفعل ذلك المعين» أو بفعل كل واحد 
منهما؛ وهذا واضح. 

ثم تلك الأشياء: إما أن حكن الخلو ع () e‏ فان 
کان هذا مکنا - فلا شك فی جواز مشل هذا التكليف. وإن م [یکن] ٤‏ مکنا 
فالتکلیف به يتفرع [علی] ” جواز التكليف بالْحال. 

القسم الثانى: وهو النهى عن الجمع بين الأشياء فهو أن يقول للمخاطب: رلا 
تحمع“ بين كذا وكذا»؛ فمدلول هذا الكلام: إيجاب الخلو عن ججموع الفعلين» ولا 
يقتضى تحريم أحدهما [بعينه] (). 

ثم نقول: ما ن یکون الحمع بینهما مکتاء او لا یکون مکنا: 

ما إذا کان مکنا - فالنھی.عن مثل ذلك جائزء حزمًا. وما إِذا م یکن مکنا - فلا 
يجوز مثل هذا النهى إلا على القول بقكليف ما لا يُطّاق؛ لأنه نهى عن فعل الممتنع» 
والممتنع يستحيل فعله؛ فيكون النهى عن فعله عَبثا؛ وهو الذى عَنَاهٌ الصنف بتكليف ما 


(۱) فی «أ»: عنها. 
(۲) فی «ب»: یمکن. 
(۳) سقط فی وب». 
)٤(‏ فی «ب»: جمع. 
)٥(‏ سقط فی u‏ 


لا بطاق. وفيه نظر؛ لأن التکلیف' با حال تکليف ما لا يْطاق . وأما النهى عن المحال: 
فهو عبث» وأما آنه تکلیف بامحال: فلا. 


القسم الثالث - وهو النهى عن الأشياء على البدل -: وهو أن يكون أحد الفعلين 
مفسدة عند جود الآحرء ولا يكون مَفسّدة عند عَدَم الآخر؛ ومعناه: رلا تفعل هذا إن 
فعلت ذاك» ولا تفعل ذاك إن فعلت هذا». وحاصله: يعود إلى تحريم الŞحمْم؛‏ كما يقول 
فی تخريم الحمع بين الأختين» وبين المرأة وخالتهاء أو عمتها. ھی ا 
على التخییر؛ وهو أن ینهى عن أحد الشيئين» لا بعينه - فمذهبنا: أنه لا يقتضى 
تحريم الحميع؛ حلافا للمعتزلة؛ فإنهم قالوا: إن ذلك يقتضى تحريم الحميع. 

وهذه السألة مَل الخلاف فيها بين الأشاعرة وامعتزلى: الارَروى» وابن بَرْهَان 
وصاحب «الإحكام». والدليل على صحة مذهب الأشاعرة فى هذه المسألة: هو أنه 
يصح أن يقول الحكيم: رحرمت عليك هذا" الشىء» وذلك الشىء ولا أحرم عليك 
الحموع» ومتى ت ركت أية حالة كانت فقد امتثلت النهى المتوحه عليك؛ وهذا 
دليل؟ واضح على المدّعَى. لا يقال: «التخيير بين أحد الشيعين نها عن أحدهما لا 
بعينه - يقتضى تحريم الجموع؛ وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن النهى عن أحد الشيئين» لا بعينه - إنما يستقيم إذا تسَاوَيَا فى المفسدة 
بناءٌ على قاعدة الحسْن والقبح العقليين؛ وذلك لأن النهى عن أحد الفعلين إنما حَسن 
لصفة قائمة به» والنهى عن أيهما كان بدلا عن الآحر - يدل على اشتراكهما فى صفة 
الفعل الموجبة للقبح المقتضى للنهى وحسنه؛ فيلزم تحريم كل واحد منهما؛ لوجودِ عدم 
التحريم فى كل واحد منهما. 

الوجه الفانى: أن النهى عن أَحَد الشيئين [نهى عن إدحال مُسّمى أحد 
الشيتين]) فى الوحود» ولا يتحقق [ذلك] ‏ إلا بتحريم كل واحد منهما؛ وذلك هو 
الطلوب»: لأنا نقول: الوجه الأول: بَاطِل ي لبطلان قاعدة الحسن والقبح العقليين. 


() فى «ب»: الكف. 
(۲) فی رأ»: لأن هنا. 

(۳) فی «ب»: حرمت هذا. 
)٤(‏ فی وأ الدليل. 

)٥(‏ سقط فی «ب». 

)٦(‏ سقط فی دأم. 

(۷) سقط فی «أ». 


وأما الوه الثانى: فباطل أيضًا؛ لأنه بناء على أل تحريم أحد الشيئين لا بعينه - 
يقتضى تحريم كل واحد منهما؛ بناء على أنه تحريم للماهية الكلية؛ وذلك منع» وسند 
لمنع أن قول القائل: «لا تفعل هذا أو هذا - يقتضى تحريم أحد المعنيين» [لا بعينه» ولا 
يلزم من تحريم أحد المعنيين] ‏ لا بعينه - تحرعهما. وقد ظن هذا القائل: أن متعلق 
التحريم القدر المشترك. وليس كذلك؛ بل متعلق التحريم أحَدٌ الخصوصنن لا بعينه 
وإن شئت قلت: أحد الخصوصن المعينين لا بعينه» وقد نبهنا على ذلك فى مسألة 
حصال الكفارة؛ فافهم ذلك [وا لله أعلم بالصواب] ). 

* * % 


(۱) سقط فی ٫أم.‏ 
(۲) ثبت فى أ كمل كتاب الأوامر والنواهى - بحمد الله - ريتلوه الكلام فى العموم والخصوص» 
وثبت فی «ب»: تم كتاب الأوامر والنواهى. 


الکلاد یے العمەد 


قال المصنف: وهو راتت على ا َقسَام: 


| الط الأول: فى ألفاظ العموم 
الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى-أنه لابد من تقديم 
مقدمات على [الخوض فى العموم]. 


الأولى: فى أن العموم من عوارض ‏ الألفاظ فيه: فنقول: العموم هو الشمول لغة» 


)١(‏ فى ١أم:‏ ا لخصوص فى المطابق. 

(۲) يطلق العموم تار ویراد به استغراق اللفظ لمسمياتهء وتارة ة يطل ويراد به ششول أمر تعد 
رويطل ت تاره اأحری» ود يراد به مول مفهوم لتعدّد: فإذا اق السو وأريد به استغراق اللقغر 
لمسمياته آی: تناولهُ وإفادته شذه ا وهذا مر ستببه الوضع للف؛ إِنّا شخحصيًا أو نوعيًا 
فواضح أنه بهذا الإطلاق من عوارض الألْمَاظ حاصَّة فالذى يوصَف به على الحقيقة هو اللفظ» 
رانا إطلاقةُ على المعنى فهو جار من إِطاَقِه ,ما دال على المدلولء وهذا هو مصطلح 
الأصولين؛ لان العام من الأدلة القوي وهو قسيم الخاص اطق عندهم أا اطا ا 
وأرید به شمُولٌ نر لمتعدّد؛ فيو صف به ك حقيقة. وإذا أطلق العْمُّومُ» 


Faro Eg a ك‎ 


وأريد به شمولٌ مهوم لمتعدّدء فحينعنر ينص بامعنى. ذا ت تبین هذا» فينب یبش اوا طا ا الا ان 
يكُونَ الخلافٌ فى كون العموم من عرارض الألفاظ أى: أنه لو قق كل من الفريقيْن النظرٍ فيما 
اعتقد الفريق الآحرٌ لقال ما قال به؛ وذلك لأنٌ العموم ا 
هذا النزاع» والعمَوم بالمعنی الثانی يقرر الطرف الثانى؛ وین ذلك لبد من عَرْض أقوال الثبت 
والنافی فى هذا الخلاف فنقول: بعد اتقَاق العلماء على اتصَافِ الألفاضل بالعموم حقيقة»› اتحتلفوا 

فى اتصّاف المعنى بالعْموم: فقيل لاف عدا هه ره کر إطلاقه عَلَيهما حقيقة. 
وقيل بَعَّدم الاتصاف على الحقيقة؛ وعليه يكون إطلاق العُمُوم على العّنى جارًا. = 


واتفق العلماء على أنه من عوارض الألفاظ؛ فيقال: هذا لفظ عام وهذه صيغة عامة. 


واحتلفواً: فى آنه هل هو من عوارض المعانى Ye.‏ والذى ذهب إليه أكثر 
اللصنفين فى أصول الفقه: أنه ليس من عوارض المعانى. والذى نختاره: أنه من عوارض 
المعانى؛ فلننقل - أولا - ما قا له الأئمةء ثم نعطف بعد ذلك على ذكر الدليل على 


صحة ما احتزناه. 


فنقول: قال الغزالى “ - رحه الله -: اعلم: أن العموم والخصوص من عوارض 
وقال ابن بَرْهَان: احتلف العلماء فى أن العموم من صفات الألفاظ» أو من صفات 
المعانى» والصحيح أن يقال: إنه من صفات الألفاظ.. 


=وقیل بعدم اتصنّاف ا ا و من قال بهذا؛ لأنه لاحر فى الحاز.وقد اسك 
ثبت بوحوو: الأرل: العموءٌ هو مول انر متعدد» والأمرٌ امل للمعانى شمو للألفاظ؛ حيث 
يطلق على المعانى والألفاظ بالسوية» فإذا کان الإطلاق فى الاما ا یک فیا 
كذلك فإ أحاب النافى؛ بأنه يعتير فى اموم معنى الشمول أن يكون الشامل أمُرا واحداء 
وليس كذلك المعنى؛ كالطر ر رامخصب مثلاء فإنهما فى هذا امحل غورهُما فى الحل الآحر. ذلك؛ 
بان ما ذکر لا یعتبر لغة فی الشمُول» ونه إذا سم اعتبارة فهو حاصل ‏ ی : 
عموم الإنسان لرل والمرأةى وعموم اللون للسواد واليياض» لذلك فقَد فرق بعضّهم بين العنى 
الذهنى؛ كالإنسان» فقال فيه بالاتصافي لؤحود أ واحد» وهو الكل الصادق على المتعدد 
وبين الخارحی» کالمطر رالخصلب فقال فيه بَعَدم الاتصاف» وذلك لعَدَم وحود الأمر الواحِد 
الشَامِل لمتعدّد؛ حيث إن التحقق هناك سور شخصية. الوحه الشانى: أن العنى لو م يتصف 
بالعموم حقيقة» لا صح إطلاقه عليه شائعاء والتالى باطل» فالمقدم مث فينبت نقيطة؛ وهو 
ا أما الملارَمّة؛ فلن الأصْل فى الإطلاق الحقيقة. وأما بطلان التالى؛ فان العموم كرا 
ما يطل على العنى» فيقال: عم لطر وعم الخصب. فإن اذْعَى النافى» أن من لرازم الحقيقة 
الاطراد؛ وما ذکر لا َطّرد فلا يكون حقيقيا. ويجاب عن هذا؛ بأ هذا مشترك EEN‏ 
الاتفاق» وع الاحتلاف؛ لأنً الألفاظ قد لا يتصور عروضٌ العُمُوم ها فلا يطل عليها لا 
حقيقة» ولا جحازًا؛ فكما م يدغ فى هذا الجانب اتصَاف كل لفظر بالعمو» فكلك فى حانب 
الغنى» فقد يتضيح من هذاء أنه إذا فسر العمومّ بشمُول أمر لمتعدّد» يكون الصواب فى هذا التزاع 
هو القَرْلٌ بالاتصّافٍ إلا أن ي الأول هو اعتبار العْمُوم بالمعنى الأول» 
هذا فقد صحح حْمعٌ من اة خققین؟ آنه هنا من غوآرض الألْمَاظٍ دون العانى» فيكون هو الأحو 
والأری بالمراعاة. 

.)۳۲/٠( ينظر: المستصفى‎ )١( 


الكلام فى العموم ONES Ras‏ 
ز العا اجار ما اختاره صاحب المد وعبد لباز 


قال صاحب «الإحكام» (), العموم من عوارض إلألفاظل بالاتفاق› وهل هو من 
عوارض المعانى ]11°/؟ نفاه الجمهور» وأنبته الأقلون. 

وقال ابن اخاحب 7 العموم من عوارض الألففاظ حميمَة بالاتفاق»› والصحيح: 
أنه فى المعانى كذلك. 

وقيل: بحاز لا حقيقة. 

وقيل: غخصوص بالألفاظ . 

والدليل على صحة ما اخحترناه: وجوه: 

“ ٤ ٤ £ 

الأول: أن صريح العقل حاكم بأن كل لفظ دال: إما أن يكون نفس تصور معناه 
عنع احتمال الشركة فى ذلك المعنى» أو لا عنع؛ وهذا الحصر ضرورى؛ فذلك اللفظ 
الذى م نع تصور معناه من الشركة: اصطلح بعض الناس على تسميته برالعام»؟ 
وذلك كالإنسان. والثانى ب٫الخاص»؛‏ وذلك کزید وعمرو. 

وإذا اتضح ذلك فنقول: فرق بين وقوع لفظ ٫الليث»‏ على «الأسد» وبين وقوعه 
على شخص آلا ن ا فإنه بالاعتبار الأول: لا بمنع الشركة» وبالاعتبار 
الثانى نعهاء والمفهوم مختلف بالاعتبارين؛ ويلزم من هذا: ألا يكون العمُوم من عوارض 
اللفظ؛ فقط بل يكون باعتبار المعانى؛ وذلك لأن اسم رالليث» متفق فى المفهومين 
المخحتلفن»› ولم يصح العموم فى أحدهماء وصح فى الآخرء فلو م يكن باعتبار المعنى» 
للرمت التسوية فى المنع أو عدم المنع؛ لاتحاد الصيغة؛ واللازم باطل . 

والوجحه الثانى: هو أن الشركة فى الاسم لا توحب اشتراكا فى حكم ما» فإذا قيل: 
«الذهب عن» وکل عن باصرة» لزم منه المحال؛ لاحتلاف معنی العين» وإذا قیل فى 
الأقيسة الفقهية: ,الذهب عين؛ فو حب أن يبصر؛ قياسًا على العضو الباصر؛ فإنه عين» 
ووحدت [تسوية] بينه وبين قولنا: تصرف صدر من الأهل فى المحل؛ فوجحب أن 
یصح؛ قياسًا على كذا»- فليس كل واحد من الجمعين .عجرد اللفظ؛ إذ يرتفع الفرق؛ 
بل الفرق: أن الجحمع الأول هو .عجرد اللفظ دون ش ر كة معنوية» وليس الثانى .عجرد 


.)١۷۲۳( أو نفائس الأصول‎ ۱۸٤/۲ ينظر: الإحکام‎ )١( 
.)٠١٠/۲( ينظر: شرح العضد‎ )۲( 
فى رأ»: معرفة.‎ )۳( 


11۰ .......... الكاشف عن امحصول 
[٣١/ب]‏ اللفظ؛ بل بش ركة معنوية؛ فاشتركا فى لزوم العموم فألغى الأول؛ إذ كان 
عجرد اللفظ. واحتصت الصورة الثانية بالعموم المعنوى؛ فاعتبرت» فإلغاء الأولء واعتبار 
الثانى - دليل اعتبار العموم بحسب المعنى لا بحسب اللفظ. 

الوحه الثالث: هو أن مذهب أهل السنة إثبات الكلام النفسانى شاهدًا وغائبا 
ويلزم من ذلك وجود معنى عام قائم بنفس المتكلم» وتكون الصيغة العامة دالّة عليها 
حزمًا؛ فيلزم أن يكون العموم من عوارض المعانى. 


ت 
ت 


وبامجحملة: لولا عموم المعانى» لما صح قياس» ولا حد؛ وهذا واضح. 

وقد اعترف الإمام حجة الإسلام بوجود المعانى الكلية وعمومها فى ,المستصفى»» 
والبحث عن المعنى الكلى يتبع “ باب الحال» والكشف عن مسألة الحال لا يتأتى فى 
علم «أصول الفقه»» بل يْحَال بيانه على العلم الكلى الناظر فى الوجود ولواحقه. 

تنبیهًات: أحدها: هو أن إمام لفن دی اا فى العموم النفسى؛ بناء 
على أن كيرا ما يتوهم أنه من الكلام النفسانى» ولا يكون منه» بل يكون من قبيل 
اللعلوي وليس هذا فى الوضوح كالأمر النفسانى؛ فإنا جد من أنفسنا طلبًا وميناه 
بالأمر؛ إذ كان ذلك سائغا من جهة العربية. 


هذا كلام الإمام فى «البرهان». ويعكن أن يجاب عنه: بأن القائل: ,كل مشرك فهو 
واحب القتل» أو يجب تتله» فهو أيضًا يجد قيام هذا المعنى بنفسه قبل التلفظ به» وهو 
المراد بالكلام النفسانى. وله أن جيب عن هذا بالمنع حتى يقوم البرهان: أن هذا ليس من 
قبيل اجلو م 


الثانى: اعلم أن [المازرى] ٠“‏ قال: هل يتصور العموم فى الأحكام حتى يقال: 
قطع السارق عام ؟ فيه حلاف بين القاضى وأبى المعالى؛ فالقاضى أنكره» وأبو المعالى 


(۱) فی «أ»: تبع. 

(۲) يقصد علم المقاصد العالية» وهو: علم الكلام. 

(۳)ینظر: البرهان (۳۱۸/۱). 

)٤(‏ محمد بن على عمر التميمى المازرى» أبو عبد الله: عحدث من فقهاء المالكية. نسبته إلى مازر 
بجزيرة صقلية ورفاته بالمهدية له ,ا لمعلم بفوائد مسلم» فى الحديث» وهو ما علق به على صحيح 
مسلم حین قراءته عليه سنة ٩۹٤ھ‏ وقیده تلامیذه ولد سنة ۳٥٤ھ‏ وتوفی سنة ۳۹ ٥ه‏ انظر: 
حظ الألحاظ ۷۳ وفیات الأعیان »٤۸٦:۱‏ أزهار الرياض ۳: ١٦٠١ء‏ والأعلام ۲۷۷/١‏ وفى . 
وأ الماوردى. 


الكلام فى العموم TIN SAE‏ 
أثبته» ثم قال: إن فسرنا الحكم الشرعى ]/١١١[‏ عا يررحع إلى الأفعال؛ كمايقوله 
المعتزلة - امتنع ذلك؛ وإلا فلا ('. 

ااا ا ن ادن رعموا اَن العموم من عوارض للمعانى a‏ بصدق قولنا: 
«الخير عام» والخصب عام و كذا المطر»» والأصل فى الإطلاق الحقيقة. وأجاب الغزالى 
عنه وصاحب «المعتمد» وغيرهما: بأن قالوا: عموم المطر ليس فيه شمول الواحد لعدد» بل 
عموم الخصب والمطر وجود حء من المطر فى حزء من أجزاء الأرض» وليس هذا معنى 
العموم الذى هو من عوارض الألفاظ. ونحن م نتمسك بهذا الدليل؛ فلا حاحة بنا إلى 
النظر فى هذا الوجه» وما أورد عليه . 

اللقدمة الثانية: اعلم: أن ههنا مفهومات ثلاثة لابد من تلخصيهاء وعييز بعضها عن 
البعض» وتنزيل مدلول الصيغة العالَة على معنى يحصل منها؛ فنقول: المفهوم الأول: 
كلية القضبيةء وجزئيتها: مقابلهاء الفهوم الشانى: الكلى» ومقابله: الجزئى المفهوم 
الثالث: الكلى الجموعى. 

أما الكلية فى الخبر إججابًا أو سلبًا: فهو أن يكون الحكم على فرد من أفراد الحكوم 
علیه» ویشملها احکم شولا استغراقیا؛ کقولنا: ,کل بیع لازم؛ فهو صحیح»؛ فاحکوم 
عليه كل فرد من أفراد كل واحد من الأفراد الملشخصة ” باصطلاح المنطقيين فيخرج 
عنه المشترك وهذه موحبة كلية» وأنت[۹١١//]‏ تفهم من هذا حكم السالبة الكلية 
والخزئيتين. وقد حققنا ذلك فى علم المنطق الموضوع فى أول هذا الكتاب. 

وأما الكلى: فهو الذى نفس تصور معناه لا نع وقوع الش ركة» والجزئى: مقابله. 
وأما الكلى اجموعى» فاعلم: أنه عبارة عن الجموع من حيث هو ججحموع. والأول 
یسمی ب«الکلی العرضى»ء والثانى ب«اجحموعى»» والفرق بين المفهومين واضح؛ وذلك 
لأنه يصدق أحدهما حيث يكذب الآحر؛ فيصح أن يقال: ,كل أعضاء البدن إنسان» 
ععنى الكلى اجموعى» ولا يصح ذلك ععنى الكلى العرضى» والفرْق بين الجزئى والكلى 
هو أن الكلى يتقوم بالأجزاء والجزئى يتقوم بالكلى. 

ا ات هده القدية رل درن المة الات س ا كلا وال مال 
على جزئياته؛ لأن الدال على القدر المشترك لا دلالة له على شىء من جزئياته: لا 
بالمطابقة» ولا بالتضمن» ولا بالالتزام؛ لما قررناه فى هذا الكتاب غير مرة» زليس 
(۱) ينظر: النفائس .)١۷۲٤(‏ 


(۲) ينظر: المستصفى .TYIY)‏ 
(۳) فی i‏ الشخحصية. 


مدلوها الكلى الجموعى؛ وإلا لحصل الامتغال بترك قتل مسلْلم واحد إذا قيل: ولا تقتلوا 
السلمين»؛ واللازم باطل إجماعا؛ فتعيّن أن ES‏ الكلية» سالبة كاتنت أو 
موحبة» حبرا كانت أو أمرّا نهيًّا كانت أو نميا » وتبين فساد قول من قال: «صيغة 
العموم موضوعة للقدر المشترك [بين أفراده]» مع قيد تتبعه لحكمه فى جميع موارده»؛ 
وذلكلأن الصيعة إذا كانت موضوغة للقدر الشرك لا تكو موضوعة لشىء شن 
الأفراد؛ وإلا يلرم الاشتراك: [إمًا بالنسبة إلى فرد» أو بالنسبة إلى جميع الأفراد؛ وذلك 
يستلزم الاشتراك ‏ فى جميع صيغ العموم؛ وهو باطل؛ تفريعًا على مذهب القائلين 
بالعموم» ثم إل تتبعه كمه فی جميع موارده» بإطلاقه فرع وضع اللفظ المقتضى لثبوت 
الحكم فى جميع موارده [۹١١/ب]»‏ واللفظ العام غير موضوع عنده إلا للقذر المشترك؛ 
فلا فاد ترتب الحكم على الأفراد من الوضع للقدر المشترك أصلا. اا 
yy E‏ 
أفراده إلا وهو داحل فيه» ویکون الحكم على كل وا واحد إلى آخر الأفراد. وا 
ذكرنا: تبين أن ما يتوهم من غموض هذا اوضع وهم باطل فاسد» وأن الاحتمالات 
التى تذكر لمدلول الصيغة العامة من كونها موضوعة للقدر المشترك» أو خصوصياتهاء أو 
للم رکب منهماء أو للمجموع» والقدر المشترك يفيد التعدد» أو يفيد سلب النهاية - 
احتمالات فاسدة» وليس مدلول صيغة العموم شىء منهاء والذى استشكل تهويل لا 


وإذا تبين أن مدلول الصيغة العامة الكلية العددية لا الكلى المجموعى ولا الكلى؛ 
فافهم مثل ذلك فى الضمائر والنكرات. 

فإذا قيل: «قامواء أو أعطاهم» أو أكثرهم»- فالمراد به ما ذكرنا؛ وكذا الكلام فى 
النكرات؛ كقولك: «حاءنى رحال»؛ والدليل على ذلك: أن لمتبادر إلى الذهن أمارة 


mf 


الحهمة. 


خاتمة: إن العام فى الأشخاص لا يلزم أن يكون عامًا فى الأزمنة والأمكنة 


)١(‏ قال القرافى بعد ذكره لما ذكره المصنف من أن العموم موضوع للقدر المشترك.. إخ: وأنّا الآن: 
فلا أرتضيه؛ لأنٌ التتبع فى جميع الَحالٌء أو فى كل الُحال معناه: إثبات الحكم لكل محل محل 
على حياله» بحيث لا يبقى مَحَّل» وهذا معنى الكليّةء ولولا تفسير الكليّةٍ بهذاء لزم أن يتعذر 
الام اة اشن علي ي ت ك رة مي اقرا هى ل وا ف اا 
Ves‏ 

(۲) سقط فی «ب». 


والأحوالء والتعلق إن كان من الأمور المتعلقة لا يكون إلا بدليل منفصل؛ وهذا واضح. 

لا يقال: قوله تعالٰی: إفاقتلوا المشر كين...4 [التوبة:٠]‏ صيغة عامة» وفى عمومها 
وعموم أمثاها على الوجه الذى ذكرتم إشکالات: 

الأول: أن قرله تعالى: إفافتلوا المشر كين. .. [التوبة: ه] أمر لكل واحد واحد 

من أفراد الكلى الواحد؛ وراي ل واج واا ن لحر ن وذلك أمر 
بامحال؛ لاستحالة أن ل کل وا وان لمان کل واخد راد ی اهر کن 

لقانی: : آن قوله :لفافتلوا المشركين. ..%: [التوبة: :]١‏ إما أن يدل على وحوب 

e‏ ۷0 ل وة الضيغة إل كل فرد تة واخدة 
فحينئذ لا يدل على وحوب قتل أحد من المشركين؛ وذلك باطل. 

وإما أن يدل» وإذا دل عليهء فلا تخلو تلك الدلالة: إما أن تكون مطابقةء أو ت 
أو التزامًاء والثلائة باطلة؛ فلا دلالة: 

أما بطلان الأولى: فلتوقفها على الوضع له وانتفائه. 

وأما [بطلان الثانى: فلتوقفه على دلالة الصيغة على الكلى اجموعى وانتفائها. 

وأما] "“ الثالث: فلتوقفه على حروحه عن المسمى وانتفائه. 

لأنا نقول: الحواب عن الأول: أن الآية مدلوها التكليف بامحال» فمن قال بوقوعه» 
فلا إشكال عليه» وأما من قال بخلافه» فجوابه: أنه ظاهرٌ دل العقل على خحلافه؛ فيحمل 
على لمكن دون الستحيل ". 

والجحواب عن الثانى: آنا حيث قلنا: اللفظ إما أن يكون دالا بالمطابقة» أو بالتضمن»› 
ع 
أو بالالتزام - فذلك فى لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى هو نسبة بين 
مشتركين؛ وذلك لا يتأتى ههنا؛ فلا ينبغى أن يطلب ذلك. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن قوله تعالى :فاقتلوا ا مشر كين...4 [التوبة:٥]‏ فى قوة 
جملة من القضًايا؛ وذلك لأن مدلوله: اقتل زيدًا المشرك واقتل هذا المشرك... إلى آحر 
الأفرادء وهذه الصيغ إذا اعتبرت 7 بجملتهاء فهى لا تدل على وحوب قتل زيد 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) قال ابن السبکی: قال والدى أيده الله: وعندى أن السوال لا يستحق حوابا؛ لأن الفرد الواحد 
من المسلمين يقدر أن يقتل جميع المش ركين. ينظر الإبهاج ۸٦/۲‏ 

(۳) فی «ب»: عرفت. 


امشرك» ولكنها تتضمن ما دل على وجوب قتل زيد المشرك: لا بخصوص كونه زيدًا؛ 
بل بعموم كونه مشر كا؛ ضرورةٌ تضمنه: اقتل زيدًا الشرك؛ فإنه من جملة هذه القضاياء 
وهى جزء من بحموع تلك القضايا؛ ولأن دلالة هذه الصيغة على وجوب قتل رَيْدٍ 
المشرك؛ تتضمنها ما يدل على ذلك الوحوبء والذى هو فى ضمن ذلك انجموع - هو 
ال عل و ا e‏ ا وليس من قبيل دلالة 
التضمن؛ بل هو من قبيل دلا اة 

واعلم: أن العْمُوم قد يقال على س" عمومًا استغراقيًا؛ كصيغ الجحموع» وقد يقال 
على العام عموما [١۷٠/ب]‏ بدلا ؛ كقولنا: رحل» والمراد ب,العموم البدل» ١‏ 
صلاحيته لكل فرد فرد بدلا عن الفرد الآخر لا على سبيل الحمع. 

قال المصنف: وفيه مَسسَائل: 


السالة الأولى: فی الْعَامّ: وهو افر المستغرق ل ما يصح ل بحسب وض 
راحل» کقولنا: «الرحَال» انه مسنغرق لحُمیع ما لح له. 
ولا دحل عله النكرات؛ كقوله :رل لان تصلخ لكل وَاحِدٍ من رحال ادنيا 


ولا التثنية» وَل الْحَنْ لأ لظ :«رخلان» ر «رځال» لحان لکل اين ونلاة؛ 
ولا يفيدان الإسبِغراق. 


0 E ا ا ا‎ i م 8 و‎ RE 
وَل لمال الْعَدَد؛ کقولنا: «حمسة)؛ لأنه صالح لکل حمسة؛ ولا يستغرقه.‎ 


ا 
2 مر ل 


رقولنا: ,بحسب ت واحلٍ» احترار چ اللفظط المشترك أو الى له حَقيقة و 


ورو ر 


قان غ فی اه ارول م ا 
الشرح: - اعلم وفقك الله تعالى - أن هذا التعريف عليه إشكالات ولابد من 
شرحه أولاء» ثم نورد عليه الإشكالات» ثم ننفصل عن الذى يتأتى الانفصال عنه. 


)١(‏ فى «أه: النقلى. 

(۲) فى «أ: نقليا. ذكر ابن السبكئ هذا فقال: ينتقض بالفعل الذى ذكر مه مفعول به كقولنا: 
ضرب زيد عمرًاء فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له» ولیس بعام وهذا ضعيف حداء لأنه م 
يستغرق جميع ما يصلح له؛ إذ ليس شاملا لحميع أنواع الضرب الصادر من زيد الواقع على 
عمروء واغا دل على (مطلق ضدور) ضرب من زيد ووقوعه على عمرو. ينظر الإبهاج .4١/۲‏ 


أما شرحه» فنقول: قوله: «هو اللفظ» يجرى جحرى الجنس العام. و«المستغرق» يجرى 
بحرى الفصل له عما ليس .عستغرق. 

وقوله:, ميع» المراد به الكلى العددى» على ما سبق لا الجموعى. 

وقوله: «ما يصلح له» فصل له عما لا يصلح له اللفظ العام. 

وبيانه: قولنا:«الرحال» يصلح لأفراد هذا الصنف» ولا يصلح لغيرهم» وقولنا: رمَن» 
فى معرض الاستفهام - يصلح للعقلاء دون غيرهم» وقولنا: ,كل ما» يصلح لما يدحل 
عليه دون مالم يدحل؛ فأراد أن يز أفراد ما تناوله اللفظ عما لا يتناوله» فقال: ما يصلح 
له اللفظ العام؛ فإن عمومه ليس فى مطلق الأفراد؛ فعموم «مَنْ» فى جنس العقلاء دون 
غیرهم» وعموم «کل) بحسب ما يدخل عليه؛ فلهذا قال: رلحميع ما يصلح له»» يشمل 
ذلك أفراد كل لفظ من ألفاظ العموم» ولا يظنَ أن عمومه فى جميع الأفراد وعلى 
الإطلاق» فافهم ذلك؛ فإن كثيرّا ممن تكلم على هذا الموضع نم يفهم ذلك. 

وأما قوله: «بحسب وضع واحد»: فقد احترز به عن اللفظ المشترك» وعماله حقيقة 
وجحاز؛ وذلك لأنه لو اقتصر على قوله: ,العام هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له» 
لبطل هذا التعريف باللفظ المشترك» وما له حقيقة وججاز؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما 
يصلح له» ومع ذلك ليس بعام فى تلك المفهومات التى هو صالح ها؛ فإن لفظ رالعين» 
ليس بعام عنده؛ فإنه يرى أن استغراق ]/١۷١[‏ اللفظ المشترك فى كل معانيه لا جوز 
وكذلك الكلام فيما له حقيقة وجازء وإنما حرج هذا بقوله:«محسب وضع واحد؛ لأنه 
صالح لكل واحد واحد؛ ولكن لا بسبب وضع واحد؛ بل بسبب أوضاع كثيرة. 

وقوله:«مستغرق» يخرج النكرات وحدانا وتثنية وجمعًا؛ فإن قولنا: «رحل» صاح 
لرحل رحل» [و] لا يستغرقه» فكذلك قولنا: «رحلان» ورثلاثة رحال»؛ وبه حرج 
أنواع الأعداد كلها؛ فإن.قولنا: «عشرة» صالح لكل عشرة» ولا يستغرق جيع العشرات. 

هذا شرح هذا التعريف. وأما الإشكالات الواردة عليهء فبيانها من وجوه: 

الأول: أنا نقول: الاستغراق هو العموم» والمستغرق والعام لفظان مترادفان؛ فلا 
يحصل عا ذكره إلا تعريف لفظى؛ وذلك هو تبديل لفظ بلفظ آخر» ولیس بتعريف 
خی اسا لا خی وا ی 

الشانی: هو أنه ينتقض ما ذكره بقولنا: «ضرب زيد عمرا»؛ فإنه لفظ مستغرق لجميع 
ما يصلح له بوضع واحد» ولیس بعام. 


الثالث: أنه ينتقض بالعشرة والمائة والألف؛ فإنه لفظ مستغرق جحميع ما يصلح له 
بوضع واحد» ولیس بعام. 

الرابع: أن قوله: «المستغرق... إلى آخره» المراد به: لفظ العموم» وهو المفهوم من 
کلامه؛ ولا يجوز ذلك؛ لأن لفظ العموم لا يصلح لواحد واحد من آحاده؛ فانه م 
يوضع للواحد ولا للاثنين» ولا يصلح أن يقال: «الرجحال» ويراد به الواحد أو الاثنان؛ 
وإما أن يريد به لفظا آخرء وليس هناك لفظ آخر» وهو يصلح له» وهو غير مستغرق 
جميع ما يصلح له؛ لأنه م يصلح إلا للعموم» وليس وراءه استغراق آخحر؛ حتى 
يستغرق العموم. 

فاحمع بين كون اللفظ مستغرقًا جحميع مایصلح له مع آنه يكون صاخًا لكل 
واحاٍ واحد متعذر. 

الخامس: أنه أحذ فى تعريف اللفظ العام لفظ «جميع»» وهو من جملة اعرف 
وأخذ المعرّف قيدًا فى اعرف باطل؛ علم ذلك فى علم المنطق. 

والجواب عن الأول: با منع [١۷١/ب]؛‏ وذلك لأن لفظ العموم والاستغراق عَيرٌ 
مترادفين؛ فإن العموم هو الشمول لغة والشمول والاستغراق عَيْرٌ مترادفين» وإن 
اشتز کا فى بعض اللوازم. 

وعن الثانى: أنا نحمل لفظ ,«ما» على أفراد الكلى الواحد؛ وبه يندفع النقض» 
وضرب زيد عمرا؛ وبه يندفع النقض بالمائة والعشرة» وهو مندفع أيضًا بقيْدٍ مذكور فى 
التعريف؛ وذلك هو قوله: «مستغرق لحميع ما يصلح له»؛ فإن لفظ «العشرة» إنما يتناول 
بعض ما يصلح له» وهو العشرة الواحدة» وليس ذلك بتناؤل لكل واحد من أفراد. 
العشرات على سبيل الاستغراق. 

وعن الرابع: أنه مندفع بتفسیر الصلاحية» وهذا القائل - وهو صاحب رالتلحيص» 

إنغا أورد ذلك؛ لعدم فهمه مَعْنى «الصلاحية». 

وأما الإشكال الأحير: فهو لنا؛ ا 

و ا ا ر م O‏ ا ا ی 
الحميع مع اعتقادنا أن بعض الأسئلة أقوى من الجحواب» والقدر الممكن هو هذاء وا لله 
أعلم. 

قال المصنف: ويل فى حدّه أيضا: إنه اة الال على شين فصَاعِدًا مِن عير 
حَصر» واحترزنا ب٫اللقظة»‏ عَنٍ الَعّانى امَف وَعَنِ الألةَاظ الركبة. 


LIN oes SSeS الكلام فى العموم‎ 

a ا ا ا ا ج ا ەھ ۳ و د‎ e~ 

وبقولنا: «الدالة» عن الجمع المنكر؛ فإنة اول جویح الاعداد؛ لکن على وجه 
الصاح لا على وجه الدلالة. 


ربقولنا: وغل شيئین» عن النكرَةَ فى الإثبات. 


o a‏ 0 م PES a o‏ ت 
وبقولنا: «مِن عير حصر» عن اسماء الاعداد. وا 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا التعريف مشتمل على قيود وفّائدة 
القيود قد بينها المصنف» فهو واضح إذن» ويزيده إيضاحًا إيرادٌ الأسئلة عليه» 
والانفصال عنها. فنقول: هذا التعريف فيه نظرء وبيانه من وحوه: 

الأول: قال صاحب «التلخحيص»: قوله: «احترزنا براللفظ» عن المعانى؛ لأن اللفظ 
ههنا موضوع مكان الجنس» والتحرز بالفصول إنما يكون بعد الاشاك فى جنس 
الذات. و كذا قوله: «عن الألفاظ المركبة»؛ فإنه قد يكون اللفظ العام مر كبًا؛ مثل قولنا: ' 
السلمون والمؤمنون» وسائر ما يشبه ذلك؛ فإنه مركب من الوصفين» وما أضيف إليه ما 
يفيده الاستغراق» فكيف والمولف يزعم أن كل مشتق مركب [۷۲١/أ]‏ من المشتق منه 
ومن غيره؟! والعام قد يكون مشتقا! ! 

قوله: «وبقولنا: «الدلالة» احترزنا عن الجحمع المنكر؛ فإنه يتناول جميع الأعداد؛ لكن 
على وجه الصلاحية»؛ فإن التحرز غير حاصل بيد «الدلالة»وحدها؛ فإن الجمع المنكر له 
دلالة فى الحملة على الزائد على الاثنين؛ فلا يمكن أن يقال: ليس له دلالة أصلاء وأما أن 
دلالته على كذاء فذلك التمييز يكون فى المدلول لا فى الدلالة فقط» وههنا تعَّدّى فى 
التحرز عن لفظ رالدلالة» فقط. 

وقوله: ومن غير خصرء احترز عن اء الأعدادة وفيه نظر: لأئه: إن كان عغناه: أن 
المدلول عليه باللفظ العام غير منحصر فى شيئين صلا - فليس كذلك؛ لأن قولنا: 
«الرجال والعبيد كل واحد عام وموحب للحصر. وإن كان معناه: أنه لا ينحصر فى 
عدد معين - فالحمع المنكر كذلك؛ فإنه یدل على انين فصاعدا من غير حصر فی عدد؛ 
بل قولنا: ,كتير ومټکثر» زائد على الواحد» وزائد على الاننين. كل ذلك ألفاظ دالة 
على انين فصاعدا من غير حصر. 

وقال صاحب. ,الإحكام» (: قوله: «على شيئين» إنما يتناول الموحودين؛ لأن 
«الشىء» على رأى أهل السنة: عبارة عن الموحود؛ فلا يتناول هذا التعريف عموم 
المعدومات والمستحيل. 


.)۱۸۲/۲( ينظر: الإحكام‎ )١( 


وقال بعضصهم: «اللفظ» مصدر يصدق على القليل والكثيرء و «اللفظة» بالتاء غا هى 
للمرة الواحدة؛ فيخر ج عنه جميع أفراد المحدود. 

وقوله:«احترزنا براللفظة عن الألفاظل ال حرج اللعرف باللام؛ فانه م رکب 
من لام التعريف ومن اللفظ المعرف؛ و كذلك النكرة فى سياق النفى» و كل مضاف إلى 
ما بعده؛ فإانه مر كب من امضاف والمضاف إليه تعريفاء و«من» و راي وجميع 
الموصولات مر كبة من الموصول والصلة. 

ثم نقول: ما ذكره يشكل بجموع الكثرة؛ نحو: رحال» ودراهم» ودنانیر؛ فانها 
وضعت لما فوق [۲/ب] العشرة من غير حصر»ء ولا ترد جمو ع القلة؛ لأنها لا تتعدى 
العشرة. ۰ 

والذى نقوله: أن هذه الأسئلة مندفعة» وبيان اندفاعها: أن نقول: 

الجواب عن الأول: أن التعريف الحدى هو الذى يجب فيه ما قاله» وأما الر مى فلاح 
وإنما يعرف بالخاصّة وحدهاء ولا يتعرض للجحنس أصلاً وقد يقع التعريف باجنس 
والفصل» ولا يصدق الجنس على بعض الأشياءء فيعرض للجنس التمييز؛ ولكن يكون 
ييا عرضيا؛ ولا نزاع فى ذلك. 

وعن الخاتی: أن المراد بالألفاظ E O‏ جحزئيا» ولا يرد 
على هذا ما ذكر؛ فإنه لا ت ركيب فيها بالتفسير المذكور. 
والجمع المنكر لا يتناول كل ما هو صالح له بسبب الدلالة الوضعية؛ فإنه م يوضع لكل 
ما يصدق عليه الجمع المنكر. 

وأا قوله:«من غير حصر» فالمراد به الحصر فى عدد معيّن خصوص. 

وأما التقض بلفظ ,الكثير» «والمتكثر» فلا حواب [له] إلا بأحذ قيد فى التعريف لم 
يعرض له المصنف» وهو أن نقول:,العام: اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا من غير 

وهذا ليس بجواب على التحقيق؛ لأنه لم يذكره اعرف أصلا فى تعريفه. 

وعما ذكره صاحب «اللإحكام» مل الشىء على المعلوم» سواء كان موحودا أو 
معدومًاء ولا يضرنا تعسر ‏ الاصطلاح الكلامى فى هذا المقام. 


(۱) فی «ب»: تصیر. 


الكلام فى العموم U‏ 

وأما قوله:«اللفظة عبارة عن للمرة الواحدة»: 

قلنا: لا شك أن عند التلف ظط TT O‏ والمراد 
ب«اللفظة»: ذلك الملفوظ بقيد كونه واحدًاء ولا يخرج عن هذا شىء من الألفاظ العامة 
إلا الألفاظ الم ركبة ت ركبا حزثيًا (؛ كقوهم: «رأيت القوم واحدًا بعد واحد حتى م 
يفتنى واحد منهم»» وكقوهم: «ضرب زيد عمرًا»» وجميع ألفاظ العموم يصدق عليها 
]/١۷١[‏ أنها لفظة واحدة بهذا التفسير. وأماماذكره بعد: فهو سؤال صاحب 
«التلحيص»» وقد أجبنا عنه» وقد زدناه - الآن - إيضاحًا بتفسير راللفظة». 


اة قد نكا عل اريف ىا دك الس فلت ر غلى ادا زفقلا فاه 
غيره من علماء الأصول فى تعريف العام» فنقول: قال الغزالى فى «المستصفى : 
«العام: عبارة عن اللفظ الواحدء الدالٌ من حهة واحدة» على شيئين فصاعدً ": 


(۱) فی «ب»: جریا 

(۲) ينظر: المستصفى (۳۲/۲). 

(۳) حص اللفظ بالذكر ليفيد أن العموم من عوارض الألفاظ حاصة كماهو ختاره» واحترز 
«بالواحد»» عن مشل «ضرب محمد علياء ووزيد قائم»» وسائر المركبات الدالة على معانى 
مفرداتهاء رومن حهة واحدة» عن المشترك كالعين مثلا فإنه يدل على الباصرة من جحهة وضعه هاء 
واستعماله فيهاء وعلى الجارية من حهة الوضع هاء والاستعمال فيهاء كذا قاله السعد فى حاشيته 
على «العضد»» وقد رفض شارح ٫المسلم»‏ صحة هذا الإحراج؛ بناء على أن الغزالى - رححهمه الله 
- لا يجوز مثل هذا الاستعمال أى أنه لا يرى عموم المشترك» ورأى أن هذا القيد لإحراج الفرد 
المنكر؛ فإنه دال على المتعدد من حهات وفى إطلاقات» ولعل هذا هو الأرلى بالاعتبار؛ لأن فهم 
القيد على هذا الوحه نما لا يناسب رأى المعرف خحصوصا وأنه صالخ لحمله على معنى يراه 
صاحب التعريف. و«على شيئين» للاحتاز عن مشل «زيد» و« محمد ما مدلوله شىء واحد 
«فصاعدا» ليدحل فيه مثل العام المستغرق كالرحال والمسلمين» إذ المتبادر إلى الفهم من قولنا 
شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثئين. منَاقَشَة: قالوا: هذا التعريف غير حامع من وحهين» كما 
أنه غير مانع من وحهين كذلك. أما أنه غير حامع؛ فلأنه يخرج من لفظة المعدوم المعرف 
المستغرق» فإنه يدل على شىء» فضلا عن شيئين فصاعداء ولأن الموصول مع صلته عام» ويس 
بلفظ واحد» فلا يصدق عليه الحد مع أنه من أفراد الحدود. وأما أنه غير مانع؛ فلأنه يدحل فيه 
المثنى إذ هو دال على شيئين مع أنه ليس بعام» ولأنه يدحل فيه الجمع المعهود والمنكر؛ فإنهما 
يدلان على اثنين فصاعدًا» وليسا بعامين. الجواب: قال قائل فى الوحه الأول ما ورد على الجمع: 
لا نسلم أن المعدوم ليس بشىء» بل هو شىء لغةء فإنهم يطلقون الشىء عليه» ومنع هلل الكلام 
إطلاق الشىء عليه لا يضرناء ما دامت اللغة بيز ذلك. وتعقبه فى «مسلم الثبوت» عا حاء فى 
«المواقف» من أن اللغة شاهدة هم فى أنه لا يسمى المعدوم فى اللغة شيئاء ثم قال شارحه:= 


=والأول أن يقال: إنه وإن م يكن شيعا حقيقة ووضعًاء لكنه شىء جحارًاء وهذا الجاز شائع 
منفهم فلا يمتنع استعماله فى التعريفات. وقال فى الفانى: لا نسلم أن العام هو الموصول مع 
الصلةء بل العام هو الموصول وحده كالمعرف باللام فإن العام هو المعرف حال اقترانه باللا 
غاه أن الله هة لعمرمة “كالاك اوالرضول ر عدو لظ وات فالقام لب مر ك ل آن 
العام هو الموصول مع الصلةء لا الموصول وحده لكنا نقول: المراد بوحدة اللفظ ألا يتعدد بتعدد 
العانى» فالعام ما دل على متعددء ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعانى» والموصول مع صلته يدل 
على الكثير دفعةء لا أن واحدا منها يدل على واحد» والآحر على آحر. وقالوا فى الأول نما ورد 
على المنع: المثنى لا يدل على معنيين فصاعدًا معّاء؛ لأن المراد بالدلالة على معنيين فصاعدا الدلالة 
عليهما وعلى ما فوقهماء فلا يدحل فى الحد. ونظر فى هذا الحواب بأنه لو صح هذاء لكان 
البائع بدرهمين غير ممتثل فيما إذا قيل له «بع هذا بدرهمين وما فوقهما»؛ إذ الإذن على هذا م 
يتناول البيع بدرهمين» مع أن احق حلاف هذا؛ لأنه متشل بالبيع بدرهمين قطعًاء حتى ينفذ البيع» 
ولا يكون للمالك حق الفسخ. وقد أفسح شارح ,«المسلم» صدره فأورد طائفة من المناقشات 
والمدافعات» أنهى الكلام فيها إل أن قيد الشيئين فى التعريف ضار على كل حال؛ لأنه إن صح 
أ ل يمل الي ياء علي ان ادر من اال هده المارة ادما عرفا قا رة ي 
الت وكيل التخيير بين البيعين بثمنين. وفى التعريف الدلالة على اثنين أو الزائد لكن بلفظ واحدى 
والبدلية باعتبا ر الأوقات» وا معنى على هذا العام اللفظ الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد 
أحرى» والمثنى لا يدل على الزائد أصلاًء ففيه على هذا أنه حينعذ ينطب على الحمع المنكر ولا 
يتناول العام الاستغراقى» فإنه يدل على الكل» ولا يدل على الائنين أصلا. وأنت خبير بأن 
إخراج العام الاستغراقى على هذا غير لازم؛ لأن التعريف للعام مطلقا سواء كان مستغرقًا أم لك 
لما أسلفنا أن الغزالى رهه الله لا يشترط الاستغراق فى العام» فالعام هو اللفظ الدال على شيئين 
فصاعدًا» ولا شك أن الزائد يندرج تحت المستغرق وغيره» فالتعريف يشمل العام المستغرق» على 
أن الغزالى رحهمه الله قائل بعموم الحمع المنكرء ويلتزم أن أقل الحمع اثنان» فيكون المثنى عامًاء ولا 
يراد النقض به. وأما الاعتراض بلزوم دحول الجحمع المعهود والمنكر إذا دلا على اثنين فصاعدا فغير 
وارد من هذا الوحه أيضًاء فإنه يلتزم عمومهماء وهو اصطلاح ولا مشاحة فيه. مُوارّنة: ذلك 
بسط وإيضاح للحدود الثلائةء التى تقاربت فى مدلولهاء وإن احتلفت فى صورهاء وبالموازنة 
بينها يتضح لنا أمور: الأمر الأول: أنها اتفقت على نفى اشتراط الاستغراق فى العام الذى يلزمه 
حتما أن أصحاينا يرون عموم الجمع المنكرء ومذهبهم كذلك. الأمر الثانى: يؤحذ منها إذا 
استشنينا تعريف صاحب «المنار»» الذى أبهم المراد من «ماء أن العموم من عوارض الألفاظ حاصة 
دون المعانى. الأمر الثالث: يلاحظ أن تعريف الغزالى أوسع دائرة» وأبعد من التعريفات التى 
ذكرها الشارطون للاستغراق» جخلاف الآخحرين لأن e‏ 
يدحل على تعريفهما. الأمر الرابع: تعريف فخر الإسلام أصرح عبار وأوجز لفظا وأكمل 
فائدة» فلم يأت بالمبهم كما فعل صاحب «المنار» وذكر الانتظام وأحرج به المشترك ولم ضتج- 


الكلام فى العموم BVE SAEs‏ 
واحترزنا بقولنا رمن حهة واحدة» عن قول القائل: «رضرب زيد عمرًا»؛ فإنه دل بجهتين 
ولفظين. 

واعترض عليه صاحب رالإحكام» ؛ فقال: هو ليس بجامع؛ لأنه يخرج عنه 
المستحيل والمعدوم» وليس .عانع؛ لأنه ينتقض بعشرة وأمثاها. 

وقال صاحب رالمعتمد "): «العام: هو كلام مستغرق لحميع ما يصلح له»؛ [وهذا 
هو المعقول من كون الكلام عامًا؛ ألا ترى أن قولنا «الرحال»] ) مستغرق لحميع ما 
يصلح له؛ لأنه يستغرق [الرحال] ° دون غيرهم؛ إذ كان لا يصلح لغيرهم؛ وكذلك 
لفظة «مَنْ» فى الاستفهام؛ كقولك: من عندك ؟ [لأنها] تستغرق كل عاقل عنده ولا 
تتعرض لغير العقلاءء» ولا لعقلاء ليسوا عنده؛ لأنها لا تصلح فى هذا الموضع هم. 


وقولنا: ,کل» یستغرق کل جنس یدخل علیه» دون ما لا یدخحل علیه. 


وقال القاضى عبد ابّار: «العموم: لفظ مستغرق لحميع ما يصلح له» فى أ 1 


=إلى قيد «متفقة الحدود»» كما هو صنيع «المنار» أيضًاء ثم هو يذكر فى ذيله لفظًا أو معنى» 
فيفيد بذلك أن العموم قد يكون بالصيغة» وقد يكون بالمعنى دون الصيغة. ينظر نص كلام 
شيخحنا محمد فايد فى العام. 

.)۱۸١/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) ينظر: المعتمد .)۱۸۹/١(‏ 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ سقط من «ب». 

(ه) اللفظ جنس فى التعريف: يشمل العام وغيره. قال البدحشى: ويخرج به المفهوم والفعل والقياس»› 
ويؤحذ من التعبير باللفظ أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعانى» ويرى الأسنوى أن الكلمة 
أولى منه» لأن اللفظ جنس بعيد» بدليل إطلاقه على المهمل والمستعمل» مفردا وم ركبا بخلاف 
الكلمة» وقد أخذ الأسنوى على «المنهاج» حيث اختار هذا التعريف - التعبير باللفظ» لأنه نص 
على تخصيص العلة والمفهوم وغيرهماء والتخحصيص فرع العموم» وأيضا فإنه يرى أن العموم قد 
يكون عقَليّاء ثم أحاب بجوابين: الأول أن إطلاق العموم على ما سوى اللفظ إطلاق على سبيل 
الجحاز» كما هو رأى الجمهورء وهنا فى المدلول الحقيقى. الفانى: أن العموم فى هذه الأشياء 
بحسب اللغة» وفى التعريف بحسب الاصطلاح؛ واختار العلامة الشيخ بخيت فى «سلم الوصول» 
الجواب الثانى» مؤيدًا له عا هو معلوم» من أن العموم اللغوى وهو شمول أمر واحد لمتعدد لا 
يكون إلا فى المعانى» بخلاف العموم الاصطلاحى» فإنه حاص بالألفاظ» والأصوليون يبحثون فى 
العموم الذى يتصف به اللفظ اتفاقا؛ لأنه هو الذى يتعلق به غرضهم إذ ا ملاحظ فيه دلالة 
اللفظ» وما يفهمه السامع من ألفاظ المتكلم» وقيد «الاستغراق» أخحرج به الأسنوى المطلقء فإنه- 


اللغة من غير زیاده؛ وذلك لأن التثنية والجمع إا یکونان زیاده فی ذلك على الوأحد. 


وقال العا لمى: قال بعضصهم: ومعنی العموم هو الاشراك وأصله الشمولء› والعام: 
«(هو اللفظ المتناول للشيئن فصاعدا ؛ وهو قول الأشعرى. 

وقال بعضهم: معنی العموم: هو الاستغراق والاستیعاب» واحتلف هؤۇلاء فی حد 
«العام»؛ فقال بعضهم: هو اللفظ المتناول ججميع ما يصلح له. 

وقال بعضهم: هو اللفظ المتناول لحميع ما وضع له. 

وهذه الأقاويل غير صحيحة: أما قول الأشعرى: فلأنه ينتقض بلفظ رالتثنية»: 
و«الحمع»؛ \A‏ ١/ب]‏ فانه یفید الاشتراك وأصله الشمول؛ ولا يقال: «انه عام»؟ بل 

فان قالوا: «هو تثنية و جمع» وعامم: 

قلنا: هل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع والعام؛ فيجب الفصل بين معانيهاء 
والاخحتلاف بينها قضية الأصل. 

وأما قول من قال:«بأنه اللفظ التناول لحميع ما يصلح له» فباطل أَيْضًا؛ لأن اللفظ لا 
يصلح للحقيقة واجاز جميعًاء فوحب ألا يكون عامًا مالم يتناو هما جميعًاء وفيه نفى 
للعموم؛ لأن اللفظ الواحد لا يتناول الحقيقة والجاز معًا. 

وإذا ثبت فسَادُ هذه الأقاويل» فنقول: المختار: أن العام: «هو اللفظ المستغرق لحميع 
ما يصلح أن يتناوله للجهة التى وقع متناولا لما يتناوله»: كقولنا: الرحال؛ فإنه يتناول 
جميع ما يصلح له من الرجال دون غيرهم. وقولنا:, لحميع ما يصلح أن يتناوله» تحرز عن 
التثنية والجمع؛ فان قولنا: رر حلان» صاح هذين وهڏذين»› ]د[ لا يستغرق؛ وكذا اسم 
العشرة. 

وقولنا: «للجهة التى وقع متناولا لما يتناوله» أعنى: من حهة الحقيقةء أو حهة الجاز؛ 
كيلا يلزمنا تناوله للحقيقة وا لجاز جيعًا؛ فيكون عامًاء فإذا تناول كل ما يصلح له بطريق 
الحقيقة» كان عامًاء وإذا تناول كل ما يصلح له بطريق الجاز» حاز أن يكون عامًا. 

=لا يدل على شىء معين من الأفرادء فضلاً عن استغراقهاء والنكرة فى سياق الإثبات مفردة 

كرحل» أو مثناة كرحلين» أو جحموعة كرحال» أو عدد كعشرة إذ لا استغراق فيهاء حتى على 

رای من قال بعمومهاء إن كانت أمرًا نحو: «اضرب رحلاام؛ لأن عمومها حينعذ على سبيل 

البدليةء ومعناه أن تصدق على كل واحد بدلا عن الآحر. 'ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن 

ف العا 

ی 


الكلام فى العموم ET‏ 
وقال الشيخ أبو بكر بن فورك الأصبهانى: «العموم: كل اسم تضمن أمرين فما زاد 
عليهما»؛ لأن العموم الاشتمالء والاشتمال © لا يكون إلا بين اثشين؛ كما أن 
الاحتماع كذلك فأما الكلام فى الاستيعاب» فهو الذى فيه الخلاف. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: «العموم: كل لفظ تناول شيئين فصاعدًاء تناولا واحدًا لا 
مزية لاحدهما على الاأحر». 


قال المازرى: «العموم - عند أئمة الأصول هو ار ن الل عل مین 
لا يتصور للواحد. 


وزاد بعض متأخریهم: «علی وجه واحد». 

وقيل: «إنه القول المستغرق ميع ما بنى عليه ]/١١١[‏ إفادته». 

وقيل: حميع ما صلح لإفادته. 

وهذه هى تعريفات العموم» ووراء ذلك تعريفات أخر مقاربة لما ذكرنا» ت ركنا 
ذكرها؛ حذرًا من الإطالة). 


() فى أ: والاشتراك. 

(۲) وعرفه النسفی؛ بأنه: ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود؛ على سبيلٍ الشّمُول. رعرّفه صَدرُ الشريعةٍ 
فی «التوْضیح»؛ أنه لفط وضع وضعًا واحدًا لکثیر غير حور مستغرق جميع ما يطح له. 
وعرفه الكمال بن اهما باأنه: ما دل على استفراق آفراد مفهوم. وعرفه صاحبُ «المرقاةم؛ بأنه: 
RE‏ مسميات غير محصورق. وعرفه الازری؛ بأنه الول المشتيل على شيئين فصاعدًا. 
رعرٌفه ال رکیی فی الَحرٍ؛ بأنه: : الف الستفرق ميم ما يطح له ين عَبْر خملر. وعرّفه 
a‏ بو زید: ته ما یننظم حَمْعا من الأسمًاء؛ لفظا أر معنى» ا 
وعرفه آبو حفر السَمرفندئ» بأنه اللفظ الستوى عَلّى أعيان جنس المستدعى لمسمياته إلى 
وقيل : العاء: ٠‏ هو اللفظ المشتي E E E‏ 
جحروفه لغة. وقیل : العام: هو اللفظ المستغرق لأفران معسَاويةٍ فى قبول المعنى الخاصٌ الذى وضع 
له اللفظ بخروفه لغة. والناظر فيما أسلفتا من التغريفات التى ساقها جملة مسن الأصوليّين يسين له 
ليا أن بعْض الأصولبين آشترط فى التعريف فَيْدَ الاستغراق فى العام والبعض الآعرٌ لا يشرط 
ذلك. وبالبحٹث الفاجص لمثل هذه التعريفاتي نحد أن القائلينَ بالاستغراق» اعتبروا حصوص 
الصيغ والمعانى الى تفي الاستغراق» > فى جميع الأفرادء فضاطرقا وأحذوا قيْدَ الاستغراق 
لإخراج ما عَداها؛ حيث إن العام فى مفهويهم لا يعلق إلا على ما تحقق فيه الاستغراق. اما غر 
القائلين بالاستغراق» فلَمْ يق فى تعريفه عند حصوص تلك الصْيّغ» بل أطلق العام على ما 
رراععاء وحَدٌ العام عا يشملهاء وَغبرها ين كل ما يوحَد فيه تلك القيود الى حدما كل فى- 


وأنت بعد إحاطتك بتلك المباحثات - خبير بفساد ما يفسدٌ من هذه التعريفات» وما 

هذا تعریف المتقدمين من الأصوليينء واحتار صاحب «الإحكام» تعریفا آحر› فقال: 
وولف ر ال عل مخ صاع ع س 

فقو لنا: «اللفظ» - وإل کان کاجنس [للعام والخاص] - ففيه أحراز عن العانى 
العامة. 


وقولنا: «الواحد» احترار عن قولنا: «ضر ب زید عمرًا». 


سحدو. وقد بحث علماء الأصُول هذا القيدء من ناحية اشتراطه» رعَدَييء فذکروا لحلع النكر 
الت آنه عام عند من نغاب سرا کان سرا ا ق أما من اشترطهف فالحجمع 
انكر واسطة بين العام والحاص عند من يفول يعدم استغراقهء وعَام عند من يقولٌ باستفراقه 
وحقق الأصوليون هذه المسالة " بغية إرْحَاع الخلاف فى الحمع انكر إلى الخلاف اللفظى؛ لان س 
نقى عُمُوم المع الّنكرء أراد العموع الاستغراقى» ومن أثبته» أراد العموم الشمولى» والمقصوذ: 
شمول انر تعدو أعمٌ من الاستغراقى فالخلاف ههنا لفظئ. وأيّد الأصولْون قوكَهُم ذلك بمَبُول 
العام الاستغراقيٌ للخکام؛ من التحصيضِ والاستشناء؛ بلا نراع» والجمع امنكُرٌ لا يقل هذه 
کک بلا نراع؛ فلا يقال مثلا: : اقل رخالا إلا رَيْدا»؛ وذلك لان الاستشناء إحرَاجٌ مالولاه 

حل فی الکلام» ولم يدحل قطعًاء؛ لأنه على تة تقدير عَدَم استثناء ورَيْد» لايلزمٌ ان يكو داحلا 
وكذلك الام لو قلت: ,اقث رالد ERE‏ لان ذلك يكون ابتداءٌ لا 
تخصيصًا لر« رحَال»؛ وذلك لانتفاء عمومه الاستغراقى. . ومن ناحية أحری» فقد تصدّى ابن اهمَام؛ 
و ر لی س ر ااا فى الحمع المنكر إلى الخلأف اللفظى؛ مستندا إلى أنه لو کان 
ا لحلاف لفظيا بنا على الخلاف فى اشازاط الاستغراق» وکان من ثبت عمومه» ينبت على معنى 
شمول أمرٍ لعٍ اعم مِنْ الاستغراقی» ومن ينفى عمومَه» ينفيه عَلّى معنى استغراقه لأفرادوء وكان 
ورد الفي حيعا عبر مورد الإأبات لا كسان هناك داع للقائل بعمويي إلى حليو على الرتية 
المستغرقة. وفی نفس الوقتي جحد أن كل فريق يقم دليلا على دعرّاى يتيى أحدهمًا فيه العموم؛ 
ن عام افر في وف الاسر عل ع ارق اوا رمن هذا الصنيع» يتضح 
حليا لنا أن مورد النفى هو مورد الإثبات» وأن الخلاف بينهم لا يتعدّى أن يكون حقيقيًا لا 
لفظيا. يقول الشيخ فايد فى مإْحة العام له: ولا كانت هذه امحاولّة كما تَرَّى لا ترق بين 
فریق» وفریق» بل ينتهى الام فيها إلى ن الخلاف بينهم جميعا حقیقی» وکان الواقع على حلاف 
هذا کان ولابد من أڻ نذکر ما اله صاحب مُسَلّم الثوت» وشا رح من أ لحلاف مع فريق؛ 
كفخر الإسلا» ومن على مذهبه؛ من الاكتفاء e ONE‏ 
الاستغراق لفظّى» ومع فريق آ حر» ومنهم البائئ؛ يِن يشتزطون الاستغراق» ويدّعون عموم 


الجمع المنكر معنوى»» فإنهم يثبتون الاستغراق للجمع المنكر. 


الكلام فى العموم FORA‏ 

وقولنا «علی مسمیین») ليندرج فيه الموجود والمعدوم» وفيه احتراز - أيضًا - عن 
الألفاظ؛ كقولنا: ضرب زيد عمرًا» وفيه - أيضًا - احتراز عن الألفاظ المطلقة؛ كقولنا: 
رجحل» ودرهم» وعن أسماء الأعلام وإِن کانت صاحة لكل واحد واحد فلا يتناوها 
معا بل على سبيل البدل: 

وقولنا: رفصاعدا» احتراز عن فف «التثنية) . 

وقۇ لاء طلقا احتزاز عن الأعداد؛ کعشرة ومائة. 

ولا حاحة بنا إلى قولنا:«من حهة واحدة» احترازًا عن الألفاظ المشتركة والجازية: 

أما عند من يعتمد كونها من الألفاظ العامة فالحد - مع أحد هذا القيد - لا يكون 
جامعًا. 

وأما عند من لا يقول بأنها من الألفاظ العامَةء فلا حاحة إلى هذا القيد أيضًا؛ إذ 
اللفظ المشترك غير دال على مسمياته معّاء؛ بل على طريق البدل؛ وكذا [الحكم فى 
اللفظ] الدالٌ على حهة الحقيقة والجاز. 

وفى الحد المذكور ما يدراً النقض بدليل» وهو قولنا: «الدال على مسميين معًا». 

هذا ما ذكره» ولا شك أنه لا يلزمه أن يدحل هذا القيد فى تعريفه» ووجحهه: ما 
ذکره من ترك لفظ رمن وجه واحد» وذكر بدله لفظة «معًاء. 

وقال ابن الحاحب ': ٫العام:‏ هو ما دل على مسمیات» باعتبار آمر اشت ركت فيه» 

فقوله:«باعتبار أمر اشتر کت فيه) ليخرج نحو: عشره. وقوله:«مطلقا» ليخرج نحو: 
اللسلمين المعهودين. 


وقوله:«ضربة» [أى: دفعة واحدة]: ليخرج نحو: اسم الجنس النكرة 


.)۱۸٥/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العضد .)٠١١/۲١(‏ 

(۳) عا أن ابن الحاحب يرى أن العموم يتصف به المعنى» كما يتصف به اللفظ» فيكون المراد بقوله: 
ما دل؛ شىء دل أو آمر دل» أعم من أن يكون لفظًا أو معنى» وهو كالحنس يشمل العام 
وغیره. وقوله:«مسمیات» خر ج به علم الشخص» نحو زید فانه یدل على مسمی واحد» وكذلك 
المثنى» والمسميات تعم الموحود والمعدوم» والمراد منها الشى يصدق على كل منها ذلك الأفر 
المشترك. «باعتبار أمر اشت ركت فيه» يخرج به أسماء الأعداد؛ لأن دلالتها على الآحاد ليست 
باعتبار أمر تشترك فيه» .ععنى صدقه عليهاء لأن الألف والعشرة وإن دلا على آحادهاء غير أن 


=تلك الآحاد م تكن مشتركة فى أمرء إذ إن آحاد العشرة والألف أحزاء لا حزئيات» وحيث 
كانت كذلك كانت خختلفة» فلم يوحد ما يجمعهاء ويدحل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد 
مفهوميه» دون أفراد المفهومين» وكذا ابجاز باعتبار أفراد نوع ما من العلاقات» وهو متعلق بدل. 
«ومطلقا» أی: من غير أن یقید بقید» ویخرج به ما دل على مسمیات باعتبار امسر اشت ركت فيه» 
ولكن بقيد العهد نحر حاءنى رحال فأكرمت الرحال» فأل للعهد» فيكون الرحال معهودين» فلا 
يكون من قبيل العام» لأنه مقيد بقيد العهدية. و«ضربة» أى دفهةء بأن يدل اللفظ على تلك 
الملسميات مرة واحدة» وهو قيد ثالث لإخراج النكرة» كرحل فإنه يدل على مسميات مطلقاء 
لكن على سبيل البدليةء لا دفعة واحدة. متاقشة: أرادو؛ هذا التعريف ما أرادوه لغيره» وحعلوا له 
نصيبا من النقد والاعتراض» فوحهوا إليه ما يأتى.. 
أرلاً: أنه غير حامع؛ لأنه لا يشمل المفهومات الكلية المضافة إلى ما بخصصهاء مثل علماء البلد 
وعظماء العام فإنها دلت على مسميات باعتبار أمر اشتر كت فيه» ولكنها مقيدة بقيد الإضافة 
إلى ما يخصصهاء مع أن تلك المفهومات مستغرقة» وقصد بها العموم» ولكن هذا التعريف لا 
انيًا: انه غير مانع؛ لأنه يث يشمل الجمع المنكر مثل رحال» فإنه يدل على مسميات وهى زيد» 
وعمرو» وعلى؛ باعتبار أمر اشتر كت فيه تلك المسميات» وهو مفهوم» فيضدق على الحمع المنكر 
أ غا وين با ند ايب اغروت وقد دق الإغاراش الأرل غا بانب أو ان ماكر 
من المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصها كعلماء البلد. م يتقيد» بل هو دال على مسميات 
باعتبار أمر اشتر كت فيه مطلقا؛ لأن الدال «عا لم البلد المطلق»» لا العا لم الذى هو المقيد» وذلك 
غخلاف SE TD OP RS‏ 
عقتضى أصل وضعه» واعتبار الأفراد فى العام لا يقدح فى هذا الجواب؛ لأن العام هنا هر 
الا والمضاف إليه حازج.. وقد تعرض العلامة الكمال فى التحرير 
-لخدش هذا الحواب فقال: «والحق أنه لا فرق بين المعهود باللام والمعهود بالإضافة من حيث 
الإطلاق والتقييد؛ لأن عالم البلد معهود؛ لأن المراد منه ما كان موجودًا حال التكلم» لا كل ما 
يصدق عليه هذا ال ركب الإضافى» ولا شك أنهم حصة معينة منه وإن كثر عددهم» وقد اشتهر 
تلقيبها ب الإضافة العهدية.. وتعقبه اين الهمام صاحب «مسلم الثبوت» وشارحه بأن امضاف 
بالإضافة العهدية يلتزم حروحه» والمضاف بالإضافة الاستغراقية لا عهد فيه بل اعتبر تقييد الجنس 
أولاًء ثم اعتبر عمومه واستغراقه ميع الأفراد المقيدة. 
ثاتيًا: قالوا: المراد من المعهود الذى احترزنا وعطلقام عنه معهود خصوص» وهو ما كان معهودا 
باللام» لا مطلق معهود حتى يشمل المعهود بالإضافةء فترد المفهومات الكلية المضافة إلى ما 
يخصصها كعلماء البلد ودفع هذا الجواب: بأن أرادة مهرد مرف ن الفا اغى ملا ا 
يفيده اللفظ؛ لأنه ظاهر فى الإطلاق» وعلى. فرض إرادة ذلك من اللفظ فليس هناك قرينة تدل 
على هذا المرادء فيكون جمارًا بغير قرينةء والحدود تصان عن احاز؛ لأنالغرض الإيضاح رالبيان» 
والجاز شأنه الخقاء. - 


=وقالوا فى دفع الاعتراض الثانى: إن المراد من المسميات المذ كورة فى التعريف مسميات اللفظ 
الدال على العموم» ولا شك أن الجمع المنكر إذا دل على الآحاد كمحمد» وعلى» وبكر» بسبب 
اشتراك تلاك المسميات فى أمر» وهو مفهوم رحل»لا يكون دالا على مسمياته؛ لأن مسميات 
الجمع المنكر إنغا هى الجماعات لا الآحادء فلا يكون الجمع المنكر عاما فيكون التعريف 
مانعا ...... وفى هذا الدفع نظر من ثلاثة أوحه.... 
أولا: إن إرادة مسميات اللفظ الدال على العموم من المسميات المذكورة فى التعريف إرادة 
بعيذة؛ إذ لا قرينة على ذلك فيكون فى التعريف حفاء والخفاء ينافى البيان» الذى هو من حق 
التعريفات.. 
وتعقب أمير بادشاه هذا النظرء بأن «المسميات» وإن أطلق فالمتبادر منها أن تكون مسميات 
بالنسبة إلى اللفظ الذى تناواء فعدم إشعار اللفظ بها حل نظر.. 
ثانيًا: يلزم على هذا الدفع أن کون وباعتبار أمر اشتر كت فيه» لغوًا لا فائدة فيه؛ لأنه ماذكر 
فى التعريف إلا لإحراج العددء وبعد أن نريد من المسميات مسميات اللفظ الدال لا نكون 
بحاحة إليه»ء لأن العدد قد حرج بقولنا: مسميات وذلك لأن الآحاد ليست .عسميات اللفظ 
الدال» بل هى أجزاء لا حزئيات... 
وقد يجاب عن هذا النظرء بأنه لا مانع من ان یکون القید مذ کورا للإیضاح والبيان» ولیس بلازم 
ان يکون للاحتراز.. 
ثالا: إذا أردنا من المسميات مسميات اللفظ الدالء يلزمنا أن نقول: إن الحمع اعرف ليس عامًا 
بالنسبة إلى الوحدان؛ لأنها ليست مسميات له» بل مسمياته هى الجماعات» وبالتالى يلزمنا أن 
نقول: إن حكم الحمع انحلى باللام لا يتعدى إلى الوحدان» بل يكون عامًا فى أفراده» وهى 
الجماعات» وهذا باطل بالإجماع» فقد ثبت عن أئمة التفسير والأصول واللغة أنهم حعلوا حكم 
الجمع الحلى ابا للوحدان... ويجاب عن هذا النظر بأن اللام عند دخوها على الجمع أبطلت 
معنى الحمعية» وسلبتها إلى الجنسيةء ومعناه بطلانها من حهة الحكم فقط» وأما من حهة الأحكام 
اللفظية فهى باقية» بدليل أنهم م جوزو الإخبار عنه بالمفردء ولا وصفه به» ولا إرحاع الضمير 
عليه مفردًاء إلى غير ذلك من الأحكام اللفظيةء والأمر الذى دعا إلى القول بإبطال حكم الجمعية 
عند دخحول اللام على الجمع» أن حكم الجحمع قد ثبت للواحد» مع أن الواحد ليس من أفراد 
الجمع» بل أفراده الجماعات ما ذاك إلا لأن الجمعية قد سلبت وبقيت الجنسية» ففى قولنا: ,لا 
أأشترى العبيد» ليس معناه أنك لا تشترى جماعة العبيدء ولا بأس من شراء الواحدء بل معناه نك 
لا تشتزى أى عبد وما ذاك إلا لأن الجمعية قد بطلت وبقيت الجنسيةء ولذلك من حلف لا 
يشترى العبيد يحنث بشراء الواحد. قال شيخنا الشيخ فائد: وجملة القول: إن هذا التعريف فى 
جملته لا بخلو من الإبهام والغموض» من حيث إنه لم يصرح بالاستغراق كغيره فأوردوا عليه من 
أحل ذلك ما أوردواء وقد وضعنا أمام القارئ صورة نما دار بينهم فى هذا المقام» ليتبين للقارئ 
مقدار التأويل والتعسف الذى يلجا إليه الشارح» حينما يواحه بألفاظ مرسلة» لا تفقصح عما= 


7 /ب]؛ کرحل وامرأة. وأورد ابن ن الحاحب على هذا التعريف الذى ذكره الغزالى 
الموصولات بصلاتها؛ فإنها من الألفاظ العامة» ولیست بلفظ واحدى وهذأ بعينه يرد 
على ما ذکره صاحب «اللإحكام» من تعريف العام» وا لله أعلم بالصواب. 
المسالة الثانية 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: إمًا أن يفيده لغة أو عرفا أو عقلا: اما الذى 
بفیده e‏ أو على البدَل. 
ر ۴ ا فا أ ل یفیده؛ لكونه اسما مَوْضوعًا لِلْعْمُوم ا ا 


ډور 9 


ا الوصو ع لموم على نة سام الإرل: ما تتاو العالمين ويره وه 
لظ ,اى السا اماراق ول وای ر وای E‏ وى فی 

فی 8 حسم 
الإستفها ا وا 8 کل و «حمیع». 


الان ٿا اول الغالمان وة فقط» وهو «منْ» ف و فی الْحَارَاق والاستفهًام. 


وما 


الثالث: E‏ وَهُرَ قِسْمًّان: 
ل الا ر ف ا 


وقيلً: إنه ينا اول الالمين َيْضا؛ كقوله تعَالى :رلا انه عَابذون مَا عبد 


وأانيهما: ما تتاو بض مالس من غين وهو صيغة «مّى»؛ فإنها محتصة 
nT‏ انها مخحتصتان بالکان. 
0 الاسم الى ب لش ار ا جر عت ما مله تبك تهر اف 
اتوت و فى العَدَم. 
e‏ فضربان» «لامٌ الجنس الدَاحلّة على الْجَْم؛ كقرلك:٫الرّحال»‏ 
=أراده صاحب المقال» وكان الأولى له أن يصرح عا أراد» حصوصا فى مقام الحدود التى شأنها 


الإيضاح والبيان» لا.الغموض والإبهام» فضلا عما يحتويه التعريف من الطولء وكثرة القيودء مما 
ينبغى أن تصان عند تعريفات الحققين. ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن فى العام. 


الكلام فى العموم Aes ASRS‏ 
ورالإضافة»؛ كقولك: ضر بت عبیدی». 


دا کک ٠‏ ف ر 


e TS‏ عَلَيْکم 
هاتكم...[النساء: ۴ د ف ال تحريم حَميع وحوهِ الاستمتاع. 
واا اسم الات وهو اذى بفيڈ اموم عقا امور لحة: 


أَحَذُحَا: أن يَكون اللفظ مُفِيدًا للْحُكم ولِعليه؛ فيقتضى بوت الْحكم يما حدت 
رالانی: أذ بكرن اليد مرم ما حع إلى سوال السّائل؛ ؛ كما إذا سكل النبئٌ - 
عليه الصّلاة وَالسَّلام - عَم أفْطْر ؟ فيقول:رعليه الكقارة؛ ضَعْكَمُ عم کل مقطر. 
رافالت: لل احِطًاب؛ عند من قول بي ولو - علي الصلاة السلا -: «فى 
سَاِمَة اعنم زكاة»؛ فن يذل على أنه لا رکا فی کل ما لیس بسَائِمَةٍ. وا لله أعْلمُ. 
الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن هذه السألة تتضمن بيان أقسام الألفاظ 
العامة؛ سواء كان العموم بدلا أو استغراقیا» فنقول: الحمرم معن لبد أن یفیده شیي» 
فلك اليد إا أن تقيده لفق ار غرف :أو عقا وان ا : إا أن یون لفظاء » أو 
غير لفظ: واللفظ لابد وأن تکون دلالته على معناه: إا لاصطلا عا وهو اصطلاح 
أئمة اللغة أو لاصطلاح خاص» وهو ا اهل العرف. وأما المفيد الذى ليس بلفظ› 
فهو العقل» أى: بطريق العقل فهم العموم. فقيّدَ الحصر الفيد للعموم فى الأقسام الثلاثة. 
E O O‏ 
الاستغراق» بل على سبيل البدل: 
N aS‏ إما أن يفيده لكونه اسما موضوعًا 
للعموم» أى: ببنيةٍ تدل على العموم دون اقتران لفظ آخر به» أو لا يكون كذلك؛ بل 
غا يدل على ا عا يقترن به من الألفاظ: 


(۱) فی أً»: والعموم. 
(۲) فی «ب»: اما أن يدان 


أما القسم الأول: فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأنه: إما أن تختص إفادته 
للعموم بمَن يعقل» أو تختص .عن لا يعقل» أو لا تختص بواحد من القسمين: 

أما الأول: فهو كلفظة ٫«مَنْ‏ إذا كانت للاستفهام والججازاة: أما الاستفهام: 
فكقولك: ٫مَنْ‏ دحل دارك؟». وأما فى اححازاة: كقولك: رم دحل دارك أكرمته». 
واحترز بقوله: «إذا كانت للاستفهام وابجازاة» عن كلمة «مَنْ» إذا كانت نكرة موصوفة؛ 
كقولك: «مررت .عن يحسن إليك»؛ فإنها لا تعم. وقيل: إنها [١١٠/أ]‏ قد تكون خيرية؛ 

۸ 2 e o fr ا‎ a 

کقوله تعال :#قل لا يَعْلم من فى السَمَوَات والأرْض الغيَب إلا ١‏ لله [النمل: ]٠١‏ 
فعلى هذا: يحب ' الاحتراز عنه؛ وقد أهمله المصنف. 

ونقل ب : ۾ عن صاحب «التلخيه ( انه قال:«ومن» و«ما» إذا کانا .معنی : الشرط 
أو الاستفهام» أو معنى: «الذى» - للعموم» ووحدنا نقل صاحب «التلخيص, مناقضًا 
هذا النقل؛ فإنه صرح بأن لفظة «من» إذا وقعت .ععنى «الذى» - لا تكون عامّة. 

وأما الثانى - وهو الذى تختص إفادته للعموم .عن لا يعقل -: فهو قسمان: 

أحدهما: مايعم كل مالا يعقل؛ وذلك كلفظة «ماء إذا كانت للشرط ° 
والاستفهام» وهذا القيد لابد منه؛ ليحترز به عن كلمة وما اذا کانت نكرة ه موصوفة؛ 
كقولك: ,مررت ہا نافع لك» أو غير موصوفة؛ کقوله تعالی :إن تد وا المدقات 
فنعِمًا هی أی: نعم شیئا ھی » وقد أهمله المصنف. 


وقيل: إن كلمة «ما» لمن يعقل؛ كقوله تعالى :طلا اعد ما تعبدون [الكافرون: ۲]. 


ونانيهما: ما ختص ببعضص ما لا يعقل؛ کر حیسث) «وأين» فی الكان» «ومتی) فی 
الزمان» وقيدها ابن الحاجب بالزمان المبهم؛ قال: فلا تقول: «متى زالت الشمس» 
فائتنی»» وتقول «متی جاءِ زید» جئتكڭ) . 


وأما القسم الثالث: وهو الذى لا تختص إفادته للعموم بالعقلاء ولا بغيرهم 7 
a DS‏ كلفظة «كل» و رجميے» مطلقاء و كلفظة «أى» 
فى الاستفهام والجازاة؛ فإانك تقول: «أى رحل» وأى يوم». واحتز بقوله:«فى 
الاستفهام واججازاة» عن كلمة «أى» إذا كانت للنداء؛ كقولك: «يأيها الرحل»» وعنها 


(۱( ی أ ۷ کب. 
(۲) فى رأ»: «للمجازة والشرط»» والصواب ما ألبتناه؛ إذ المراد بالبجازة: الشرط. 
(۳) فی «ب»: فلا یوهم. 


الكلام فى العموم ENE aaa‏ 
إذا كانت نكرة موصوفة؛ كقولك: : «مررت بأى نافع لك» أى: : بشىء نافي لك 
ولیست للعموم فى هاتين الصورتين. 

وقيل: إنها تجىء للعموم فى الخبر؛ كقوله تعال :م نرعن ِن كل شيع هم 
أشَدٌ عَلّى الرحْمن عِتيّا» [مريم:٩1]؛‏ فعلى هذا: يجب الاحتاز عن E‏ 
إلى بقية القيود. 

و ی ر ا ی ق 
والجمع» وهو الافغز الغيد للعموم لا بالوضع؛ بل .ما اقترن به من الألفاظ -: فهو ينقسم 
إلى قسمين: 

الأول: فى الثبوت» وهو ضربان: 

الضرب الأول: لام الجنس الداحلة على الجحمع؛ وذلك كقولك: ,«الرحال». 

الضرب الثاى: الجمع الضاف؛ كقولك: «ضربت عبيدى». 

القسم الثانى: فى النفى؛ وذلك كالنكرة فى سياق النفى] (". 

هذا [١۷٠/ب]‏ كله إذا كان المفيد لغة يفيد العموم الاستغراقى. وأما إذا أفاد العموم 
البدل» فمثاله: النكرات على احتلاف مراتبها فى العموم؛ فقولنا: «[ال] معلوم» أعم من 
الموجود» والشىء» [وهو أعم من الجوهر» والعرض» وجوهر أعم من قولنا: 
وجحسم أعم من قولنا: حسم نام» و هو أعم من قولنا: حيوان» وهو أعم من قولنا: إنسا 
هذه أقسام المفيد للعمومٍ ا 
تما :وخرت لیک اتهانک) [النساء: ۲۳]؛ فإن أهل العرف نقلوا هذا ال ركب 


)١(‏ فات الشارح أن يشرح هذا الموضع من كلام المصنف» مع ذكره له فى إجماله النقسيم الحاصر فى 
هذه المسألة بالسبر والتقسيم؛ فاعلم ذلك. 

(۲) الأسيّاب الفيدة لصيغ العموم سببّان: السب الأول: اللغة السب الشانى: العرف. . وحيث إن 
المفيد للعموم؛ إمّا أن یکون دلالته على معناه؛ باصطلاح عام؛ وو الغ أو يكون دلالقة على 
معناه باصطلاح خحاص؛ وهو العرف. SS es‏ 
استيفاء اکان ی من السبييْن إن شاء الله تعالى. السَيَّب الأَرل: اللغه. يقع العمومٌ اذى 
سه الوح اللغرئ على وحوي متعددة؛ حيث إن الف الذى وضعه اهل اللَة للألالة على 
لموم على ثلا أقسام: القسم الأرل: وُضيع للدلالة على العُمُوم؛ فمن يعمل وما لا يقل 
والقسلم الثانى: ضرع للدّلالة على المُتّوم؛ ف ا رايسم المالث: - وضع للدلالة 
عَلى العُمُوم فيما لا يعقل حاصّة وينقسمُ هذا القسم بدوره إلى أربعة أقَسَام. القَسم الأول: ماد 


۳۲ ....... الكاشف عن الحصول 
وأما امفيد للعموم عَقَلا فهو: الذى لا يقتضيه نفس اللفظ بل فهم العقل 

للعموم بأحد أسباب ثلاثة: 
= كان عمُومّة عير ختص بجنس. القسم الثانى: ما کان عمومة ختصًا بالزمان. القسّم الثالث: ما 
کان عمومة ختصًا باکان. القسّم الرابع: ما كان عمومة مختصًا بالأخوال. الأولّ: :اوضع 
لاه على الُمُوم ۽ فين بعل َا لا بعل 
وصیغ هذا القسم کثیرة نذکر منها ما یلی: ارلا صيغة ,كل وهى أقرى صيغ العموم» وها 
خحصائص ميزهاء فهى للمذكرء ویکنون الإخبار عنها مُفردا وحَمعّاء غير أن الإخبار بالقرد 
أفصح وهر اران الف > نحو کل رل فا والاخحبار بالعتی بالنظر إل المعنىء متل قوله 
تعالی: ارک توه دارين). وإذا دلت , کلٌ» للتأکید. کأن ذلك فیما یبعّض؛ ا 
المسند إليهء مغل: اشتریت الفرس کلّهاء وقد لا يعض باعتبار فعْلٍ حر فلا یقال: حرت الفرس 
كلها ومن الخصائص اتی تمّیز كلا أيسًا: احعلاف مها فى حالة الثفى ا ا 
رذلك لأنها فى الأرلى aS Ca‏ كسبوء حيث إن القضية والحالة 
هذه حزئية» يقال: ما انی کل إحوتك فالنفی فيه متو إل الإيجاب الكلى > ورفعة يصدق 
السب الكل والإججاب الحرئي» فلا إفادة للعموم حينعذى بل لسابه الأعم سن السب الكلّى. 
ر ئى. وأمّا فى الحالة الفانية فتفيد ,كل العموم نصا فى حال الرفع؛ مشل: کک 
الد راهم لم أقبضهًا؛ حیٹ إن الکلام حینعار یکو إجابا عدولياء فمُوحَبة ثبوت عدم القبضٍ لكل 
واحاٍ من الدراهم. نّا فی حال النصبی فلا تکون , كَل للعموم فی شی سراءٌ اشتغل الفعْلٌ 
الي لا؛ وذلاك ك لأنهًا حينئذ فى حكم الأجير والوقوع فى حيز النفي. وأكثر الألْمَاظِ 
بصيعةٍ و كل؛ شبها اء الأداد؛ لأنها موضوعة للل من حيث هو كر رهو لا یقتضی مول 
اتفى بميع آحاد ذلك الدج بل احموع من حیث هو بحمو فيصدق الع اا صيغة 
کلاہ» وتا والإحبار عنھا یکونٌ ا ن النصائص التى مرها نها لا ترب إلا إذا 
كانتا مضافة إلى مء وذلك بخلاف صيغة , كله؛ فإنها معربة مطلقًاء الا: صيغة أحّْع» 
وهى للعموم فى حالَة استعمالها لتأكيد العموم؛ يقالً: قبطت الال أحْمَ؛ وذلّك لان الموكد 
للشیء ٤‏ لابد وان یناسِبة» الوک بها یرای أن يكون ًا يتبعض حقيقية» ار 
إليه. ومن الخصائص اى يز هذه ليع ألها غير متصرفة وقد تکرن اک ار لخصوص: يقال. 
ا أحْمَع. ا ا ل اللازم إذا كان فى سياق النفىء مثل قوله تعالی: 
ولا موت فیا ولا بسی). وعموئة بالنسلبة إلى مصلدره» ويكون معنا حينوذ: لا موت فيهاء 
ر لا حَياة. حايساءهييغة افطل المتعدى» إذا وقع فى سياق التفيء وعمومُة باعتبار مَصدره 
ومّفاعيله. وزغا كان الفعْلٌ فى الحالتين عَامّا؛ لان مصدره نكرة» وهى فى هذا السياق للعموم. 
سادسًا: شی ا مفردهًا وجعها. 
سابعًا: صغ اک ا وقعت فی سياق النفيء بیانه: أن يدحل النافى على النكرة» أو على 
لعل الواقع عليهاء وهى لعموم الي عن الحاو فى الَْردَه وعن اممو ع فى فی الجحسي» ٹم ھی إذا 
كانت مع لفظٍ «مِنْ» ضًاهرة؛ مثل: ما ِن رَجُل فى الڌار» أو کانت مقدرة؛ کَالرَاقعَة بعد ولام - 


=العاملة عَمَلَ وإ» أفادت العمومٌ ناء فلا يصح قولنا: لا رَحَلٌ فى الدار بل رَخُلان. وان ۾ 
تک مع لفظ وین اة أو در كالواقعة بعد بلا العاملة عمل الضنة أفادت ي العموم 
ظهوراء وجتمل عدم العموم؛ بأ يكون التق راحعًا إلى الوصفء أئ: ET‏ 
التفى إلى اليد وإفادتهًا للعموم فى الحالين يكون إا وْعًا؛ كما هر رأى طائفةٍ من العلماء؛ 
وذلاك بان يدَعَى انها مع النافى موضوعة بالنوع للعموم» إا لأن اتتفاء فرد منم لا یون إلا 
a‏ ء جميع الأفراد؛ إذ لر بقى فر منهاء لكان الفرة اليم فى ضيبيو فلم تيء وهو حلاف 
موحب الكلا. ودليل ل العموح فيها: أنه لو قال قائ : كلت ايوم شيا را راد آحرٌ تکذبی» 
يقول: E‏ الوم شيا فذ کر النفی لتکذیب الإثبات یدل علّی مناقضيَه له ولوا اَن النفيَ 
مقتض للعموم» لما حص التناقض؛ حيْث إن النقى الجزتئ لا يناقض الإثبات احزني. 
امنا صيغة النكرة فى سياق الشرْط؛ مثل قولنا: إن جاك عالم فأكرمة. 
تاسغًا: : صيغة الفكرق او ف هان الإستماه 
عاشرًا: ل بالألف راللا» OE ES;‏ ارد فمثلٌ قول 
الله عر وحلً: هوان لإنسَان فى حر [العصر: ۲ | بدليل استشناء «المومنينَ»» والاستشناء یار 
للعموم» وهذا لا عَهّدء ولا قرينة تدل على إرادة الحقيقق و ال ض» لا ف ی ا 
عليه القرينة. وأمّا احم فمثل قولنا: أنفقت الدَرَهِم كلَّاء فقد أكد ما يدل على العو 
فیکونٌ عائّا» إلا أذ ذلك كماهو ظاهر عند عدم قرينة العَهْد؛ كما أنه إذا تعذر العهْدٌ 
والاستغراق» فإنه يصار إلى اجنس جمازا؛ مثل قولنا: فلا رکب الدرَّابُء وهو لا يركب إلا 
واحدا منهاء ومثل قول الله عر وح ل انما الات للفقراء» فاا لا عك صرف هيع 
الصدقات إلى ب حُميع الفقراى وإغا صبير إلى ابحنس فى مثله؛ ليكون معنى الحمعية باقيّا من وجه . 
حيث إن بلس بماد بالكثرَة. هذا وعموم الحمْع المعرّف اتراق كالمفرد عند الأصوليينء 
یو ا ا ای انه يتنارَلٌ كل َد لا كل جماعةٍ جماعة فهو والفرَدٌ على السوّة فى 
هذا وان انخلفا من حهة أله جوز تخصيصن اعرد إل الوا وليس كذلك الحْم؛ وذلك لأن 
الاستعمال دل على ذلك؛ حيث يصح استشناء الواسجدٍ على سبيل الاتصال» فلو َم يكن مَاصدفاتة 
آل اعات عع لي ولا فی غل کدی ب ان لدی ص وضع الحمع؛ 
أن يكون استغراقة وعمومًة؛ ععنى تنارًل كل جماعة جماعة؛ حيث إِكّ استغراق اللفظ هو تنارَل 
مذلولو» إا آنه ما دَلّ الاستعمال على ما فلا م نص إلى هناك وقلا وجب الاستعمال» 
وحينعار إنّا أن يدعى الوضْعٌ الحديد للحم »> مع أداة التعريف» كما قيل بذلك فى النكرةٍ مع 
النفي» أر يقال: إا كان الاستعمالٌ على هتا الوحه» حتى لا يلرم النكرارً لر كان لاستيعاب 
اْمَاعات؛ حيث إن كل جماعة صغرى مندرحة فيما فوقها. اد عَشر: صيغة وأ شرطة؛ 
مئل قول السَيدِ خاطبا حادمه: ايهم تحضر اک و مورف او موصو ل عل 2 نانا الاس 
وقوله تعالى: لثم لنتزعنَ من كل شِيعة خييعة أيهم اد على الرحمن عييا» أو كانت استفهامية فى 
الابتداء من غير حكاية» ا ا فى الأصْل .اقم الثانی: ما وضع للدَلالة على 


=العموم يمن عل حاصة. رمه صبغة ومَ» وهى فى الأصلل موضوعة لن بء ولا تفيد 
العمو إلا إذا كانت استفهامية؛ مثل قول الله عرو حل؛ O‏ ارا ا ا 
فقوا من مَل هدا بالٰھتنا یا إبراهيم). او کات رة ار رفو غل رای ری د 
ومشلها: مان ؟ ومنو ؟ وقد تأتی رمن ا لا يعقِلٌ» وفك فی موضعيّن: - الموضع الأوّل: ذا 
عُويل معاملة من يعقل؛ مثل قول الله عر وحل: فلاف يعلق كن لا يعلى وذلك لأنه أرية 
من لا غل هنا الأصنام» وقد عبر ع عنها برمَّن» الى لا تستعمل إلا فيمَّن يعقل؛ لأنه عويل 
معاملة مَنْ يعقل. الموضم الثانى: عند الاحتلاط؛ وذلك مغل قول الله عروحل: ورا له حل كل 
دا حیٹ عر سبحانه فیها عن الى شی على بطنه؛ مغل: الميّات» وعلى الأربع؛ مل 
الإبل دو»» للاحتلاط امع م يعقل؛ وذلك فى صدر الآية؛ حيث إن «الدابة» تشمل العقَلاءً 
رغيرهُم» فغلب على الحميع حكم من يَعقِل؛ لذلك حاء اتفصيل بومَن». ودليل الوم فيها: 
آنھا لو لم تكن للعمرم؛ لا حن من الخادم إکرام کل مَنْ دحل دار سيد إذا قال له: اکر کا 
من دحل داری» والثانی باطلٌ. أما الملازمة؛ فلأتّها لولم e‏ لکاتت للخصوص» 
فیکون کرام الخادم للكل إفسادًا لمال سيّده» ولس فى ذلك منفعة غود علي فيوحب ذلك الد 
والنكير» فلا حسن. وأما بطلانٌ التالى؛ فلانه بحسن منه صدور الإكرَام للحييع. . ومن هذا القسم 
أيضًا: صيغة ارين ؛ وذلك لن القاء فيه هة بالياء فی ي السسّلامة الخاصٌ بن يعقل. 
اقم الثالث: ما وضع للدَلالة على العوم. يما لا يقل حاصة. وهذا القسْم ينسم بدوره إلى 
ربعَة أقسام: القسْم الأول: ما َل عَلى العُسُو» ريس حصا جنس مخصوص» رهو صيغة اه ذا 
کانت و ا ا کات رد ار یت ار كاف ر یکره مرضوفة ا ا 
من أدواتٍ العموم فى شىء وأصْلٌ وضعها لا لا يعْْل؛ لأنها قد تستعمل فى أنواع من يعقل» أر 
صفاته: انوع الال مل قول الله عر وحَل: لا منعّك الا ْح ما حلت يئ حيث 
إل مراد به آدَمٌ عليه السلام. انوع الثانى مل قول الله عر وحل: ناځوا تا طَاب كم ِن 
لاء حيث إن مراد بوا هنا صفة سن يعقل: . ودليل العموم فيها؛ أنه قد حصّل الاتفاق 
على أن الرحلء لو قال: ّا فى يى صَدقةء فن قوله یتناول کل شئء لک من جما ونبات» 
وجيران فقا اعبلت فى إفادة امي زالاصل فيه اة القسم الثانى: ما دل عَلى اعسوم 
يما لا غفل محتصًا بالرَمَان ومنه صيغة ّى رذلك إذا كانت استفهامية رلا یکو 
الاستقهام إلا عن زمان مجهول» اما إذا کان الزمان معينا بالعادَة مشل قول القائل: نی تطلْحُ 
الَنْس؟ فلا يصح الاستفهام حينئذ. . ومته صيغة مى ما وهی فى الدَلالة على العُّوم بلغ 
«متى»؛ وذلك راع لزيادة ومام عليها. ا مغل قزل الله عر وحل: يسارك 
عَن السَاعَة يان مُرْساعا©) ومنه صيغة رف الزمان؛ مثل قبلك؛ يقال مثلاً: حت بلك > فیعم 
جي الأزمنة الكائنة بلك ويبَعدَكء وقبل وبعد وذلك لأ القرب تستعمل هذا العف فى 
العُمُوم. E E‏ اإذا كانت زمانة» علی ما قال القرافی» فما فى الحقيقة حرف سابك 
ويستفادٌ العمومٌ من إشرابها معتى الظرفية؛ مَل قولنا: لأكرمتك ما طَرَدَ اليل النهارَء ومعناه:- 


=لأكرمَنك فى رَمَنِ رد الل النهَارَ فالإكرامٌ ههنا عام فى جميع الأزمنةء ولابدٌ وأن يکون 
الى“ ل بعدها ما يرل عصدر. E E‏ تقول مغلاً: : ما كلمتة قط والمعتي: E‏ 
الأرمنة الماضية. ْم التالث: مدل على العُسُو» ركان عتصًا اکان ومنه صيغة «حَيث» إذا 
كانت شرطية مطلقاء رفح ثاؤهاء الثلثة» وتَكْس وفیها لغة ری هى ٫حَرْث»‏ بتثليث الفاء 
أيضًا. ا «حیٹ» ا لخبرية» فليسّت للعموم. والفرق بين «حَيْث» الخبرية والشرطيةء أننا نقول فى 
١حَّْث»‏ الشرطبة مثلاً: حَيّْث تجلس الس فهو يعم حكُمٌ الشرط فى جميع الأماكن» وتقول 
فی ٫حَيْث»‏ احير مغلا: حلت حَيْٿ جَلَس عم قله م خر عن لوسو فى حميع الأماكن. 
رمنه صبغة «حَْمًاه» رهی بلغ من «حَيّْث». ومنه صيغة «أين.. ومن صيغة ظرف الكان؛ مشل: 
َمَامَكَ ورامك حلقك عندك فيقال مثلا: عند عمرو مَالٌ؛ فإنه يتناو المالَ اذى فى جيع 
حهات الذياء ما قرب منهاء وما بده فل و كان عَمْرّو بالمشرق» وله مال بالُغربي قلنا: عند 
عمرو مَال. ومن الخصائص التى يتميز بها طرف المكان؛ آنه لا يدخل عليه من حروف ابر لا 
حرف «ين. اقم الرابع: مَادَل عَلّى العمُو» ركان مخضا بالأخرال ومنه صيغة ,كَبْف» 

وهی تذل علی الوم فی جمیع الأحرَال: وصیغة َه وهی أب من كيف وصیغة واه 
إذا كانت شرطيًة؛ مغل قولنا: ما تصن نع فاه يعم جميع الأحوال. وصيغة وآنى؛ يل قول 
الله عروحل ناز كم لحرت لک فاا س ر ان شه الب العانى : الفرف ويقم 

العموم اماد لا بعل الوضّع على وحْهيّن؛ وذلك لأ اللفظ الذى لا يفي العموم اوي 
قد نله اها الف ل9 على ت ا جم من الافراد یرن او و 
مر کًا: الأول: التق الحاصل اا وهو متحقق فى أسماء القبائل؛ ثا ل ربيعة؛ وذلك لان 
هذا الاسم كان مستغملا فى أوّل الأمر لشخصٍ وت ا ا ر 
وخا ادیال اسم رَبیعة فی پنیه» تی صار یقال: رَبيعَة» لكل أفرادِ القبيلة الموحودة ونا 
يتعَاقب بعد بعد ذلك؛ فكان عاما بسب هذا القل» قإذا قلنا: آرم ربيعة فك الإكرام ْم 
جيعهم. الثانی: التق الحاصل ل فى الم ركبات؛ وذلك بان ينقل ال رکب من حب حیْٹ هو مركب إلى 
العُمُوم» بخيث تكون الفردات فيه بحاها؛ وذلك مغل قول للعو وحل: رّمَت يكم 
اک كمه حيث أسند التحريم ههنا إلى الذاتء فمقتضاة تحرعهاء إلا أن ١‏ لل رارع قد 
احتمعاء على ن حميع م الأحكام الشرعيّة لا تتعلق إلا .ما نطيقة من الأفغالء فالإسناد المذكورٌ 
ا مو ال ما هو في طا الكل وو ااال وعليْه ففى الآية ا 
محذوف يناسب الام هو الاستمتاع» ويكون معنى الآية حينعذ: وخرت عليكمْ استمتاعات 
أسمَاتكبْ» وقدّر الحذوف جمعاء لأ الإسناد إلى الذات أكبر شاهد على ذلك» وما كثر حذف 
لضافي وشاع الاستعمال» حتى صار اركب الذى وضع فى اللغة دالا على تحريم الذات 
موضوعا فى العَرْفٍء لإفادة التحريم بالنسبة إلى انوع الاستمتاعاتي وهر بعد ذلك إذا ما 
صرح بالضاف كان كالزيادة المتكلّفة ومعلوم آنه لو صرح بلَفظ والأممّاتي» أو بلفظ 


«التحريم» وحده م يستفد العموم» حیت إنه حاصل من بحموع ال سيت النقلٍ العرفى»-= 


الأول: ذكر الحكم مع علة يعم؛ لعموم علته. الثانى: أن يكون الموحب ما يرحع إلى 

سوا السائل؛ كمن سأل النبى يي عمن أفطر؟ فقال النبى ييك: «الكفارة»؛ وفى هذا 
نظر؛ لأن صيغة السائل معادة فى الحواب؛ فيصير الكلام: «من أفطرء فعليه الكفارة» 
وكلمة «من» للعموم؛ فعاد ذلك إلى المفيد للعموم لغة 

الفالث: دليل الخطاب ؛ كقوله غلل ¡ ِى سَائِمة الم ا 
مفهومه يقتضى عدم إيجاب ال زكاة فى ل و ا غل مار بان 
فى المفهوم. 

زاغكة أتهدة لاا د رها ابر اح فى اكد و اشاف ا اقرن 


=وعلیه فإنه و قيل : حرمت عليكم هذه للميتة» يعلم أن هذا اللفظ قد وضع لتحر يم المنافع» الى 
تعلقت بهاء المقصودة منها من عير حاحة إلى تقدير مضافي؛ إذٌ كان أرلا سيبه عَم وضع الل ظ 
له حیٹ کان موضُوعًا لتحریم الات ولا صر موضوعًا فی العف لذلك فإنتا صرفنا التظر 

عن التصريح به» حتى لو قيلٌ فى بادئ الأمر: حرمت عليكم الأفْعَال الخبية ۾ يكن هذامن 
التق ل العرفی فی شئء» بل هو نفل من طريق الوضع اللغوى وحينعف فلا تتكلّف تقد يرا أو 
تل حيث إن اللفظ فى تفه لا جا فيب ولا حذف بل يدل على معناه بشون حاحَة إلى 
ضميمَةٍ؛ بخلاف الأرل» فد وضعَة اللغوىئ» لابد فيه من تقدير؛ حتى يستقيم العنى ارا منه. 
ولا جخفی عن کل ذى لب أن سا تقدم مكل بقول الى عليه الصلاة والسلام: الا 
الهو حرمت عَليْهِمْ الشحُوم» فجملوهًا رَاعُوهاء وأكلوا انها حیثٹ حيث إن ذلك يقتضى أن 
کون الفط ال عت ب التحريم مع الضحوم موضوعًا فى العرّف» كما يتبادر منه» وهو الأكَل؛ 
لن السَمِع لا يفم الا ذلك؛ كما أنه لا يفهم من تحريم نة إلا تحريم أكلهاء دون سار 
الأفعال» وإذا کان لامر کذلات فھو خالف للقاعدة وهی آنه لا يلزمٌ من تحريم أكلِ شىء 
ريم وء فكيف يصح اللعْنْ على الع مع لفظر التحريم الى لا يفهمٌ منه إلا تحريم الأكلٍ 
حاص ولواب عَنْ ذلت؛ أنه ا ورد اللعْنْ على على الييّع بعد التحريم» عَلمَ منه آن الحرم عليهم هو 
ملق الاتتفاع بهاء فحصَلَّت خالفة النهى: البيع؛ لذلك استحقوا اللعْنَ علَيِْ بعد التحريم. 
تذنیب: قلنا عند اكلام على الأسياب الَيدةٍ لصيغ العموم: إنه قد يفاد ن بواسطة لمق 
ST‏ فیعم فيعم الحكمٌ ما توحَدٌ فيه 
تلل العلت وذلك بطر ية القياس» والإلحاق» ١‏ بالصيغة» وميه مفهوم م الموافقة ودلالة النعت؛ 
E aD‏ .عحرد اللغةء فالعموم فيه ليس عحخض 
الصيغة» وهذا لا يقبل التحصيص. 


)١(‏ تقدم الکلام عليه فى المفاهيم. 


ا 


الراوى £ کار سول اله و تهج و ع لا يفيد ذلك 
الك تة غه ر شات الها والسارق والسارفة © فان فيد الوم 
ًا عند أبى على. وما حرج مخرج الزحرء فإنه يفيد العموم [لفظا] عند أبى هاشم. 

وقال صاحب «التلحيص»: اعلم أن لفظ العموم لا يتناول ما يدحل تحته إلا على 
أحدِ وجوو ثلائةٍ: إما على وجه لا يكون البعض أولى به من الكل ولا ]/٠۷١[‏ 
الإفراد أولى به من الحمع» أو على وجه [لا] يكون الجحمع أولى به من الإفراد؛ حتى لو 
ا الإفراد م يصح أو عكس هذا القسم. 

ثم ما به يكون اللفظ عامًا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الاسم موضوعًا فى اللغة ببنيته. 

والثانى: بزيادة تدحل عليه: إما متصلة» أو منفصلة. وما عدا ما ذكرناه مما يعم 
فليس بعموم» وإن كان حكمه حكم العموم؛ لأنه لا يتناول ما يتناوله على أحد الوجوه 
ألتى ذكرناها. 

ومن صيغ العموم: لفظ ٫مَنْ»‏ فى موضعين؛ أحدهما: الجازاةء والآحر: الاستفهام؛ 
فإنها إذا ذکرت فی هذين الموضوعين» تستغرق جميع العقلای مال امار م دل 
داری» اک ومتال الاستفهام: مر عندك؟ وهذا مما قدمناه: آنه یتناول ما يدخحل تحته 
ل و ل کون الحمع أولى به من الإفراد؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «من دحل داری» 
أكرمته» يتناول الواحد؛ كما يتناول ما زاد عليه» ويتناول الجنس؛ كما يتناول ما دونه 
ولو م يكن تناوله لأحدهما أولى من تناوله للآحر» وكذلك فى الاستفهام إذا قلت: 
رم عندك؟»؛ ألا ترى أنه لو أجحاب بذكر الجميع» لصح» ولو أجحاب بذكر واحد 
خصوص أو مع خصوص» يصح ؟ ! وكذلك: منعنا أن تكون عامّة إذا وقعت .ععنى 
,الذى»؛ لأنها حينعذ تكون معرفة لا نكرة؛ فتختص ما تنطوى عليه؛ فلا يكن ادعاء 
العموم فيهاء و لأنه ليس فيه زيادة متصلة ولا منفصلة. 

ومن ألفاظ العموم: لفظ «ما» إذا أتت فى أحد هذين الموضوعين» ولا فل بين 
من «وما»» إلا ان من تختص بالعقلاء ومن فی حکمهم» ومام فی ما لا يعقل. 
ولفظة «أى» للعموم ولا تختص عا [يعقل] ‏ دون غيره» وتفيد العموم بنفسهاء إلا 
أنها تتناول على وحه الإفراد دون الاستغراق؛ فإنه لا جاب فيها بذ كر الجمع؛ وذلك 
لأنك إذا قلت: «أى الرجحال [١۷١/ب]‏ عندك؟»- لم يصح أن يجيب إلا بذكر واحد؛ 
)١(‏ فى «أ»: التساوق والمتابعة. 
(۲) سقط من «ب». 


كقولك: زيد أو عمروء ولو أجاب بذكر زيادة على ذلك م يستقم» إلا أن ينضم إلى 
ذلك ما يفيد ذلك فيهما. 

ومن ألفاظه: النفى فى النكرة؛ كقولك: ما جاءنى من أحده ولا رجحل فى الدار. 

هذا كله لا يفيد العموم بزيادة على الصيغة. 

تنبيه: اعلم: أن ذا مالف لماذكرَه الشف والحق مع ااج فإن: ولا 
رحل»عمت بزيادة دخحلت على «رحل». ثم قال صاحب رالتلخحيص»: ومن ألفاظ 
العموم: أماء الأجناس والمشتقات إذا دخلها الألف واللام؛ مثال أسماء الأحناس: 
الإنسان والدرهم. 

وأما الجحمو ع المعرفة: فعامّة؛ بخلاف النكرَة؛ جلاف لأبى هاشم. وأما لفظ ,كل» و 
ْک : فإنها تعم وتستغرق إذا كد بها الكلا» أو دحلت عليه بقيد الرَيْدِ وإنما تعم 

دة منفصلة؛ مثال ذلك: ,كل الرجال ضربتهم» تأكيد بزيادة منفصلة؛ لأن ,كل» 
«الرحال». واعلم: أن هذا يخالف ما ذكره المصنف. 

قال صاحب «التلخيص»: أقول: لما حً اللفظ المفيد للعموم فى المسألة الأولى 
بح ثم شرع فى المسألة اثانية فى تقسيم افيد للعموم - فلا يتبادر إلى القَقْم إلا 
تقسيم ذلك احدود» [وهنا: لم يقسم ذلك امحدود؛ ولأنه قال:,«المفيد للعموم: إما أن 
يفيده لغة أو عقلا ولا يصلح أن يكون ذلك للعموم احدود] ( ۽ لأنه ذكر فى أحد 
الحدین: أنه یکون اللفظ صاخا بوضع واحد» وما یدل علیه بالعقل» لا یکون بالوضع؛ 
فلا یکون مورد التقسیم مشت رکا. 

والوجه الثانى: أنه قسم الذى يفيد لغة إلى ما يفيد على سبيل الحمْع» وإلى ما يفيد 
على سبيل البدل» وامحدود م يكن دالا على سبيل البدل» واحتز «بالاستغراق» عما 
يكون على سبيل البدل فى أحد الحدين» .وبالدلالة» فى الثانى. 

وأما ثالثا: : فإنه قسم ما يفيده على سبيل الجمع: إلى ما يكون اسما موضوعا للعموم» 
رای ما لا یون كذلك؛ بل يقترن به ما يوحب عمومه؛.وامحدود م یکن كذلك: 

أما فى الحد الثانى: فلأن الاستغراق بالوضع أخذه ]/١۷۷[‏ فى حد العام فما لا 
يكون كذلك - بل يفيده بالقرينة - لا يكون عامًا» ولا شك أن [اسم] الجنس الداحل 
عليه اللام مر كب» و كذلكءعبدىيم ركب» والنكرة فى النفى مر كب. وفى الخد الثانى: 
أحرج ال ركب عن أن يكون عامًا. 


(۱) سقط من «ب». 


TELE GeS SAe الكلام فى العموم‎ 

وأما قوله: ,حرمت عليكم أمَهاتكم يفيد فى العرف وجوه جمیع 
الاستمتاعات» - فمشكل؛ لأن الاستمتاع بالشیء على وجوه کثیر ق والعرف لا 
ا تحريم الاستمتاع يالام على طریق المؤانسة. هذا ما أورده صاحب E‏ 

وقال غيره: فأما الذى يفيد العموم؛ لأجحل أنه اقترن به ما حعله للعموم: 

قلنا: حَعْلةٌ للأول مفيدًا للعموم بنفسه» وحَعْلةٌ هذا القسم الأول [كما يفيد العموم 
لأحل ما دحل عليه - مشکل؛ أن القسم الأول] ‏ لابد فيه من كلمات تدحل علیه» 
وفی «من» و «ما» اة و وفی «کل» و «(جمیع) ااا وفی «متی» و «حیث» 
ا الإضافة» فلو قلت : «حیث ) أو «أين»» وم تضفه الى شىء - لا یفید العموم. 

قوله: «فى الثبوت يفيد العْمُومٌ: لام لجنس الداحلة عليه يرد عليه أسئلة ثلاثة: 

الأول: أنه عله حاصًا بالثبوت» وليس كذلك» بل العموم فى النضى؛ كقوله 
تعالى :رلا تنکځوا لش ر كات [البقرة وقوله تعالی: فان ا لله لا يرّضى عن 
قوم القاسقين) [التوبة :1 ] يعم کل مشر کة» وکل فاسق. 

الثانى: تخصيصه بلام الجنس يقتضى أن تکون اللام الداحلة على الصفات 
والمشتقات لا تفيد العموم» وذلك كقوله تعال: لإ الصَدَقَينَ والْمْصَدقات4 
[الحديد: ]١۸‏ والصواب أن يقال: لام ٠“‏ التعريف. 

الثالث: تخصيصه بالحمع يقتضى ألا يفيد العموم فى التثنية والمفرد: أما المفرد» فقد 
التزمه» وأما التثنيةء فلابد من إدخاله فيه. 

هذه جملة ما أورد فى هذا الموضع» ولم يتعرض أحد للجواب عن شىء منهاء ونحسن 
نحيب عن الحميع بعون الله تعالى وتوفيقه» فنقول: 

لا نسلم أن ما ذكرتم هو الْبَادِرٌ إلى الفهم؛ [۷۷١/ب]‏ فإن الإنسان يتوسع ‏ فى 
التقسيم فى شىء يخرج عنه ذلك امحدودء [وقد يَحدٌ شيا] " ثم يذكر تقسيما يخرج 
عنه أقسام ذلك المحدود» كل ذلك من مقاصد المصنف» وليس فى لفظ المصنف دلالة 


(۱) فی «ب»: بدل قوله الأول لما فى «ب»: فيما. 

(۲) فی «ب»: وإن 

(۳) «عليه» يعنى: على الحمع؛ كقولك ,«الرحال» ونحوه. 
)٤(‏ فى «ب»: يقال له التعريف. 

)٥(‏ فی «ب»: يوقع. 

(1) فی «ب»: يعد أُشياء. 


الكاشف عن امحصول 
على انه یرید ما ذکرتم. وبالجملة: مسك المعترض بقرينة ضعيفة لا اطرَاد هاء وهو 
مندفع؟ لأنه أوقع التقسيم فيما يخرج عنه ذلك امحدود دون غير فاندفع جميع ما 
د کره؟ لأنه بناء على تلك المقدمة الفاسدة. 
e‏ 


ET 
والحواب عما ذكره غيره: آن لفظ ,,کل» و «جميع» و «من» و «ما» يفيد العموم‎ 
- پبنیته و نفسه» أی: وضع لذلك وافتقار ما يفتقر إلى الصلة أو الخبر أو ما يدحل عليه‎ 
ليس لأنه لا يفيد العموم بنفسه» والصلة والخبر أو ما يدحل عليه جعله مفيدًا للعموم؛‎ 
بخالاف قولنا: رحال وعبید؛ لأن لام التعريف مفيدة للعموم» أی: هو بنفسه لیس بعام»‎ 

ومع هذا اللفظ هو عام. وا ذکرنا: يندفع النقض ب« حیث» و «أين» و «متی». 

وأما الأسئلة الثلاثة الأحيرة: فمندفعة أيضًا. 

أما الأول: فلأن املصنف قال:«إما فى الثبوت» أو العدم»: 


وقول المعترض: «إنه يفيد'“ فى النفى؛ كقوله تعال: فإوّلا تنكخُوا اثر كات 
[البقرة: .»]۲٠١١‏ 
صِحَة نکاح المش ركات؛ فاندفع ذلك. 

أا قوله:٫لام‏ اججنس» فاعلم: انه ضاف اللام إل الجنس .ععنى اللام بدحو ها على 
ا لجنس فى الحملة»ء وليس فى اللفظ دلالة على أنها لا تفيد العموم فى المشتقات 
المشتقات» أو الصفات. 

وأما المغرد ]//١١۸[‏ والتثنية: فلا يفيدان العموم الاستغراقی؛ فلا يرد أصلاً. 

فقد اندفع جميع ما أورد على هذا الموضع» وتلخصت مقناصد الصنف ليا 
تام وتبین ما ذكرناه: أن من اراد أن يدفع أمثال هذا الشغب» فليسلك الطرق الدافعة 
تنصیصًاء واللّه أعلم. 


(۱) فی «أ: لا يفید. 


الكلام فى العموم TEV eens‏ 

لا يقال: رإذا كانت ٫مَرْ»‏ إنما تتناول من اتصل بصلتها إن كانت خبرية» أو خبرها 
إن كانت شرطية أو استفهامية؛ فإن الحملة الواقعة بعدها فى الخبرية تعربها النحاة 
«صلة»» وفى الشرط والاستفهام يعربونها «خيرًا»» أما إذا م تتناول إلا الموصوف بذلك» 
كان مدلوها أحص من مدلول العام؛ لأن العام الموصوف بتلك الصلة أو الخبر أحص 
مر ن مطلق العالم» والدال على الأحص لا دلالة له على الأعم؛ فلا تكون رمن دالة على 
العا أصان: 


واعلم: أن هذا وهم؛ لأن لفظة ٫مَنْ»‏ موضوعة لمطلق العاقل فى معرض الشرط 
والاستفهام» راعلى رووا في ضمن الأحص منهء ولا يلزم من ذلك ألا 
يكون اللفظ دالا إلا على الأحص» والمتواطيع يبطل ما ES‏ 

خاتمة: اعلم أن به بض الصنفينَ يذكر ألفاظ العْمُوم هناء ورأينا أن نفعل ذلك؛ فإنه 
يفيد استحضار جميع ما قيل: إنه من ألفاظ العموم» وقد ذكرها صاحب رالإفادة» فقال: 
صيغ العموم هى: «من»» و «ما»» و «أى» و «الذى» و «التى» وتشيتهما وجمعهماء 
و« کل»» و «جمیع»» و «آين»» و «حيث»» و «متى»» ولام التعريف فى الإفراد والتثنية 
والجمع» والنكرة فى سياق النفى» والفعل فى سياق النفى» واسم الجنس وتثنيته وجمعه 
إذا أضيفت هذه الثلاثة عمت فى المضاف وتر الاستفصال فى حكاية الحال يقوم 
مقام العموم فى المقالء و «سائر» إن كان .ععنى «الجميع» دون «البقية». 


السالّة الثالقة: فى الق بين المطلّق والعَام: 


e a‏ ا کک 
الحَمَيقَة؛ سوا كان ذلك اا لأر عك الحقيقي د ارقا وسوا کان سل 
إجابا. 


£ ‌ 9 o 


فالإنسَاڭ مِنْ حَيْث إِنه إنسَاك ليس إلا أنه إنسَانٌ: فلا اود ودا 
کی أو لا یی 

و ا n‏ @ھ ټ ي 

فكل ذلك مفهومات منقصلة عن الإنسّان؛ من حَيّث إِنه إِنْسَانٌ» وإ كنا نقطع با 


ر E E EE‏ ۶ ء0 ٍ 
مَفهوم «الإنسّان» لا نفك عن. كونه واحداء أو لا واجدا. 


إا عرفت ذلك فقول: الفط الذال على الحقةة؛ ن حف إنها هى هى من غير 


ن کون فيه دلالّة على شىء من فيو َك الْحقِيمَة؛ سلا كان ذلك لقي أو باب 


َ2 ج 
ا 


ااال الال على بلك الْجِقيقَة مَعَ قَيْدٍ الكَثرَة؛ إن كانت و الكثرة كثرة نة 


‌ ر ا 


بحت لا اول ما بريد لبها فهو ءاسم َد إن لم تكن لكر E‏ 
الا 


بهذا التحقيق ظَهَرَ حصا من قال: «المطْلّق هو الال على وَاحِبٍ لا بعييي؛ فن 
کا وَاحِدا وَغيْرَ مُعيَنٍ قَيْدَان رادان على الاه وا لله عل 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المقصود فى هذه [المسألة] بيان الفرّق بين 
e‏ ال اکل که ا ا و ل د 

يكون المفهوم منه مغاير ا للمفهوم من تلك الحقيقةء كان مغايرًا هاء فالغيران على هذا 
TS‏ عين المفهوم من الآحر؛ فإذن: كل ما كان 
المفهوم منه مغايرًا للمفهوم من تلك الحقيقة» كان ارا مغايرًا هاء سواء کان لازمًا 
لتلك الحقيقة» أو مفارقا هها؛ فالإنسان مغلا حقيقة» والوحدة مغايرة هاء وكذلك 
الكثرة» وإن كان أحدهما لا ينفك عنها. 

والدليل على ذلك: أنه لو دحل فى مفهوم الإنسان الوحدة» لما كان الإنستان مخ 
قيد الكثرة إنسانا» ولو دحلت الكثرة فى مفهومئه» لما كان مع قيد الوحدة إنسانا؛ 
واللازم باطل؛ وهكذا نقول فى كل مفهومين متقابلين؛ فدل "“ ذلك على أنه لا 
يدحل فى مفهوم الإنسانية الوحدة والكثرة» ولا العالمية ولا سلبهاء ولا الطول ولا 
سلبه؛ فإذن: هذه عوارض ولواحق تلحق تلك الماهية» وهى مغايرة للماهية» سلبية 
كانت أو إيجابية» لازمة كانت أو مفارقة 

وإذا عرفت ذلك فنقول: اللفظ الدال على تلك الماهية من حيث هى هى: هو 
المطلق» وزاد الملصنف فى شرحه» فقال:«من غير أن يكون له دلالة على شىء من 
قيوده»» والمراد «بتلك» عوارض الماهية اللاحقة بها فى الوحود العينى والذهنى» هذا هو 
لمطلق عنده» وهو: كل لفظ دال على مغنى كلى. 

وأما إذا اعتبرَ مع الماهية عارض من عوارضها وهى الكثرة: فإن كانت معينة بحينث 
لا يحتمل غيرهاء ولا تتناول ما يزيد عليهاء ولا ما ينقص عنها - فهو: العدد» وإن 


(۱) فی «ب»: مثل. 


الكلام فى العموم TER ee‏ 
كانت كثرة غير معينة» ای یس ل کے مه ن راتت ا لااو ۷ ]ن 
حيث اللفظ» وتعينت - فهو: العام. 

هذا شرح كلام المصنف؛ وفيه 

وبيانه: أن الفرق بين العدد والمعدود لأن الدنانير أو الدراهم» هى المعدودة 
ET‏ ها لاحق بها حزما والدال على الماهية يفيد كثرة معينة هو قولنا: 
عشرة دنانير» وأما لفظ «العشرة» فلا دلالة ها على تلك الحقيقة أف الراب ان 
يقال فى تعريف العدد: ,اللفظ الدالٌ على كثرة معينة لا بحتمل غيرها». 

قال الضف بها الى طهر اطا من غال: اطق خو الفط الدال غلى 
واحد [لا] بعینه؛ فان قوله: «واحدٍ » ولا بعینه»: أمران مغايران للماهية من حيث هى 
هى» زئدان عليها؛ ضرورة أن الوحدة وعدم التعيين يدحل فى مفهوم الحقيقة على 
الو جه الذى تلخحص» وينب أن يفهم ما ذكره هنا تعريف للعام» يعطى ظاهرٌ لفظهء 
وهو: اللفظ الدال على الماهية بقيد الكثرة التى هى غير معينة» وهو باطل بالجمع 
المنكر» فكأنه تساهل فيه؛ لما سبق من اعتبار القيد الرافع لذلك فى الحدين الأولين» 
ینیقی ن یفهم من دلا على الاعیة ما ذکرنا من أن العا لا بد أن یون دالا على 
أفراد كل واحد» ولا يرد النقض بر«ما»؛ لأنه لابد وأن يكون هناك قدر مشترك له 
أفرادء سواء قلنا: إنه يتناول العقلاء أو لا يتناوله» ويكون فى الاستفهام السؤال عن 
تلك الأفرادء ولابد فى الط والجَازاة من ذلك. 


فإن قيل: «ما ذكره من تعريف العدد يبطل بحمو ع القلة وبجموع الكثرة إذا كانت 
نكرة» وقوله فى تعريف العام: إنه يدل على كثرة غير معينة؛ لكونها مسلوبة النهاية» 
وهذا نوع من التعيين؛ فإن غير المتناهى تاز ويتعين»: لأنا نقول: يدفع هذا النقض ول 
الصنف :يث لا يتناول ما يزيد عليهام إذا حَمَلَنا [۷۹٠/ب]‏ لفظ التناول على 
الاحتمالء وإن كان ظاهره لا يقتضيه. وأما ما أورد على لفظة «غير معينة» فى حد 
العام - فهو ركيك؛ للماعلم من تكرير تفسير هذه اللفظة فى التعريف المذكور 
0 . 

ولصاحب «الحاصل» طريقة أحرى ليست بجيدة أيضّاء وهى أنه قال: الدال على 
الاهية من حيث هى هى هو المطلق» والدال عليها مع وحدة معينة هو المعرفة» ومع 
وحدة غير معينة هى النكرة» ومع وَحَدَات معدودة هى اسم العدد» ومع كل جزئياتها 
هو العام. ولا بخفى عليك فسادها بعد فهم ما سبق. 


قال صاحب «التنقيح»: اللفظ المفرد الدال على الحقيقة فقط هو الطلق» وسمى 
رمه کا 

وأما الال علا وات الكثرة: إن م ينحصر - فهو العام» وإن انحصر - فهو 
الحمع المنكر. 

وأما الدال عليها بوصف الوحدة: فإن كانت عينية - فهو الم وأسماء الإشارة 
وما فى معناهاء وإ كانت ذهنية - فهو المطلق عند الفقهاءء ويخصون الأول باسم 
ا 

PE O O‏ العددء وإلا فهو على 
الانقسام. 

قيل: إنه يريد بقوله:رإن كان... وإلا فهو على الانقسام»: أن هذه الماهية التى هى 
الكمية قد توضع لفرد منها معين فى الخارج؛ yy‏ 


طلا و دد ا ع ر؛ فيكون جمعًا للعددء أو غير حصور؛ فیکون لفظًا عاسّا فی 
العدد. 


واعلم: أن قوله:«وأما الدال على نفس الكثرة: فإن أشعر بكمية» فهو اسم العدف» 
فيه نظر: قال ابن حطیب زملکا ٩‏ فى كتابه المسمى ب٫التبيان»:‏ «اللاسم قد یکون له 
دلالة على أمرين فصاعدًا؛ فيذكر لقصد الدلالة على أحدهماء ويرجع الثانى مسوفًا على 
وه النع. 

بيانه: أن قولك:«رحل» فيه دلالة على الجنس» وعلى الوحدة؛ فتارة تطلقه ومرادك 
به الوحدة؛ كقولك: أَرَجل أم رحلان؟ وتطلقه مرة ومرادك به الدلالة على الحقيقة؛ 
كقولك: أرحل عندك ]/۱۸٠[‏ أو امرأة؟ والأول سوال عن الوحدة دون كونه رحلا 
ومن ههنا ظهر ذهول الفخر الرازى فى حده المطلق بأنه: الدالٌ على الحقيقة من حيث 
هھ ى هی» من غير ان يكون له دلالة على شىء من قيود تلك الحقيقة» وأن الصواب ما 
اا خی ن ا ا ا «الدال على واحدٍ لا بعینه»؛ وهذا صحی» ولکن 
لا فى حد المطلق. 


(۱) فی «ب»: بعدد. 

(۲) عبد الواحد بن عبد الكريم بن حلف الأنصارى الزملكانى» أبو المكارم» كمال الدين» ويقال له 
ابن حطیب زملکا: ادیب من القضاة له شعر حسن. ونن-قضاء صرخحد» ودرس مدة ببعلبك 
وتوفی بدمشق سنة ٠٥١‏ ه. له ,التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن» ورسالة فى 
«الخصائص النبوية» ينظر: الأعلام ٤/١۷١ء‏ وبغية الوعاة ۱۱۹/۲ وشذرات الذهب .٠٠٤/ ١‏ 


الكلام فى العموم EONS Se‏ 
ولو صح ما ذكره م يتجه فرق بين قولنا: أسد وأسامة؛ ولعسر الفرق: صار إلى 
هذا المخال. 


en eT 


ای ا ا ا کن کیت ھی کک کان 
معرفة؛ كرأسامة»؛ فإنه وضع للحيوان المفڙس من حيث هو هو» E‏ 
ا و ا ی ت یو کک کش و ا ای چ ا ی ا 
جميع النكرات معارف». 

وقال فى كتاب رالبرهان» له: النكرة: مأ دل على واحد لا بعينه» فالوحدة من 
دلالته مع حصوص ما دل عليه من الجنسية. 

فإن قلت: «لو دل النكرة على الوحدة؛ لصح تثنية المصادر وجمعها؛ لكونها 
نکرات»: 

قلت: هذا مشترك الالترام؛ إذ الإجماع على صحة ذلك فى النكرات؛ كقولك: 
رحل ورحلان ورجال. 

فإن قلت: «ما سر امتتاعه فى المصادر؟ء: 

قلت حرو اف ادلا على الرسدة بإحاف العاف الصادر؛ غر: فة رضر به 

فإن قلت: رلا يستمر ذلك فى أسماء الأحناس»: قلت " ما ذكرته أولا خصوص .ما 
ينحصر عدده فى مقدار معين» وأما ما لا ينحصرء فالوضع إنما هو للحقيقة فى شخص 
منها؛ فالو حدة إذن غير مأحوذة فى الدلالة. 

ولا لمح فخر الدين الرازى هذا الق ٠‏ وأعرض عن لفظ «رحل» وبأنه كما 
أعرض الصائرون إلى الحد السابق عن هذا القسم - قال فى حد النكرة: «ميز جماعة 
برالُطلقَ»: أنه اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هى هى» ويرد عليه أسماء الأجناس؛ 
فإتها تذل على اللقيقة من یت ھی هی فر حب ها اکر ۸4/ج كما وجب 
لرأسد»» ويو جب هذا الضرب التعريف؛ كما وحب لوأسامة»» وكلا الأمرين باطل؛ لا 
علم من استعمال کلام العرب وجحاریه». انتهی کلامه. 

واعلم: أن هذا القائل هو الذاهل بل هو الجاهل .عقاصد كلام الإمام العلامة صاحب 


«امحصول»» وبیانه من وجوه: 


(۱) فی «أ»: یوصی. 
)"( فی وب): قائس. 
(۳) فی «ب»: ولکن. 


)٤(‏ فى «أ»: التقسيم. 


ERS RS ٤‏ الاقف عن اضول 

لأرل: أنه اعتقد أنه يلزم الصنف «رحل» و «مائة»؛ لكونه مطلقًا مع دلالقه على 
الوحدة» وهو غير لازم؛ وذلك لأنه ليس .عطلق عنده. 

والقانى e‏ 
والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: : أن علم الجنس وضع للماهية الذهنية بقيد 
التشخص الذهنى» ولا كذلك E E e ١‏ 
واضح. 

الثالث: أن قوله: «ولعسر هذا الفرق صار إلى هذا القال» تحريف مَحْض» حداف 
صرف؛ ولعل عند الإمام فروقا كثيرة بينهما 

الرابع: أنه قال فى «البرهان»: المصادر نكرات» وقال فى ,التبيان»: إن وضع اللفظ 
للحقيقة من حيث هى هى» كان معرفة؛ وهذا تناقض ظاهر؛ فإن ا لمصدر وضع للحقيقة 
من حيث هى هى» وقد اعترف به؛ فإنه حعله علة لمنع تثنية المصادر وجمعها. 

الخامس: قوله عن الإمام: أنه قال فى حد النكرة: «ميز جماعة بالمطلق أنه الله ظ 
الدال على الحقيقة من حیث هی هی؛ Se lS‏ 
النكرة بالطلق» بل ما تكلم فى النكرة والعرفة» وحد المطلق يَعُمٌ الطلق فى سائر 
اللغات؛ فإن حدود أمثال هذه الألفاظ ججحب أن توجد بحيث لا تحص بلغة قوم ؛ کما 
فعلنا فى تقسيم الألفاظ ودلالتهاء وحد الأوامر والنواهى. 

وأما النكرة ة والمعرفة: فقد تختص بلغة قوم؛ فافهم ذلك. 

وأما علم الجنس: فليس بلازم؛ لما ذكرنا من الفرق. فقد اندفع جميع ما ذكره» 
وتبین ]//۱۸١[‏ ذهوله لا ذهول الإمام؛ بعون الله وتوفيقه. 

وقال الغرالى فى «المستصفى»: اللفظ بالنسبة إلى مشارك العنى وخصوصه ينقَيِةُ 
إل لى لفظ يدل على عين واحدة؛ كزيد وعمروء و إلى مايدل على أشياء كثيرة تتفق 
فى معنى واحد ونسميه: «مطلقا»» و المطلق: «هو اللفظ الدال على معنى يكون 
تصوره مانعًا من وقوع الشركة». هذا ما قاله الغزالى؛ وقد تلخحص من بحموع 
ما ذكرناه: احتلاف اصطلاح العلماء فى «المطلق»» ولا مناقشة قى الاصطلاح 
بعد السلامة عما تبطل به التعريفات» وفيما ذكره الغزالى نظر» والله أعلم 
بالصواب. 

لَسنألة الرابعة: به فال الع - ره الله تعالى -: اختلّف الناس فى صِيغة ,كل 
و «جمیع» وفی غه و «ما» و «من» فی امجاراق والاستفهام: 


0 د 0 ا ت يتر 2 ا‎ 4 EEA 
فذهَبت المعتزلة» وَحَمَاعة مِن الفقهاء إلى أنها للعموم فقط؛ وهو المختار.‎ 


الكلام فى العموم O‏ 
وأنكرّت الْواقِفيّة ذلك وَلَهُم قَرّلان: 
ی م کک ی و و د 
فالا ثرون ذهبوا إلى آنها E‏ 


2 


وَالأقلون قالوا: لا نذرى نها حَقيقة فى العُموم فق ط فك أو ف الخص وض فقط أو 


ت 


فى الإشتراك فقط. 
اكلام فيٍ هذه اة عَلى فصول حَمْسة: 
القصل الأول: 
فی اَن ٫مَنْ»‏ و مما و يِن و «متى» فى الإسيفهام لِْعُمُوم 
فقول نره الصيغ إا أن تكون العو قط أو للخصُوص فقَط أو لَهُمَّا على 
سبیل الاد تراك أو لالواحد مهما 


الكل بَاطِلٌ إلا الأول E SJ‏ :وإنها موْضوعة للخحصوص فقط؛ 


فلات لو کان كلك لا س ب من الُحيب أن يجيب بذكر كل العُقَلاي لأ الراب 

جب اذ یکو طابقا للسرال؛ کن لا راع فی حن ذلك. 

وأا أنه لا يجوز أن يقال بالاشراك؛ فلات َو کان ا ا ھن الجواب إلا 
بعد الإسيفهام عن جحَميع الأقسَام الممكنة؛ 4ا ا إذا قيل:٫مَنْ‏ عندك؟» فلا o‏ مول 

e‏ عن e‏ تسای عن 


n 


عن مضر؟. وحم حا إلى انار لل می شتا که زاین ل ندا 


إا ا قال انه مشر ر ين الاسْيَغرًاق» وبين مرتبة نة فى الحصُوص أو بين 


الإسبِغْرَاق» TT‏ اللكة؛ ؛ الأول باطلٌ؛ لا لان أَحَد حَدا لم يقل به. 


رالثانی ية يقتضى ألا يخسن مِنَ اجيب زک الجَواب إلا عد الإيقهام عن كل 


° 2E 


َلك الأَقسَام؛ أ الخراتب لاد وان يكر مطابقا للسال» فإذا كان السوال مُحتَّملاً 


ا بل أذ غرف تا عله رقع و ن 


فثبت: رصع الاد 5 TT‏ آًما ارلا 
فلأنةُ لآ عام إلا وتَحنهُ عام آحر؛ راذا كان كَدَلِكَ كانت الات الك ع 


متناهية؛ والسوّال عنها على سبيل التقصييل سُحَال. 

وأا ناتيا فلأنا تلم بالضَرُورةٍ ين عادة أل اللسان؛ نهم يستقب حون يبل هَذِهِ 
الا امات 

ا 


فيطلت هذه السام الفلائة وم يى إلا الم الأرل؛ وهر لحن 

a OT e اعلم:‎ 

أن ys TT‏ 
العلماء فى صيغ العموم ثم ننعطف إلى شرح المتن» فنقول: 

احتيار الملصنف أنها للعموم» وكذلك صيغة «کل» و «جمیع» والذى نقله املصنف 
أنها للعموم فقط عند المعتزلة» وجماعة | الفقهاء ونقًل عن الرافضة قولان: 

أحدهما: أنها مشر كة بين العموم والخصوص؛ وهو قول الأكثرين منهم. 

وثانيهما - وهو قول الأقلين منهم -: أنا لا ندرى أنها حقيقة فى العموم فقط أو 

قال الشيخ أبو بكر بن فورك: a a‏ 
الألفاظ التى يدعى أصحاب الاستغراق 7 فيها العموم؛ لأن كل ذلك ألفاظ مشتركة 
تصلح [له فيها حقيقة] ؛ وذلك كالمشركين» والرحال» وأما السارق والسارقة: 
فغمومه معنوی» وأما «من» فی اججازاة والاستفهام» وكذلك «أى» و «متى» و«ما» 
[/ب] ونحو ذلك من الأسماء المبهمة: فلا تستوعب بظاهرها. 


قال [المازرى]: ١‏ الأقوال التى يصلح ادعاء العموم فيها أدوات الشرط كرمَن» 


)١(‏ أحرج الشارح الفصل الخامسء وهو شبه منكرى العموم؛ إذ ليس هذا الفصل من فصول بيان 
صيغ العموم» وبیان کونها دال على الاستغراق. 

(۲) فى ١أه:‏ الاستيعاب. 

(۳) فی وب»: لا دونه. 

)٤(‏ فى «ب»: الماوردى. 


و«ما» إذا كانا للمجازاة أو للاستفهاء ورک الان کک فار ورف 
الزمان كرمتى»» والنكرة النفية؛ كقولك: لا رحل فى الدارء وأسماء الجموع المنكرة 
کون و مر كن والأنح الر دادادخ عل الألت راتاج ك ان و 
ا 

ومذاهب الناس فى هذه الألفاظ على الحملة ثلاثة: قائلون بالعموم؛ وهم مشاهير 
الفقهاء؛ كمالك والشافعى» وأبى حنيفة» رضى الله عنهم. 

واحتلف المعممون - على الحملة - فى أن مازاد على أقل الجمع يحمل الخطاب فيه 
مل النصوص» أو حمل الظواهر؟. ومن الناس من قال: بالخصوص؛ وقال به ابن 
[المنتاب] “ من المالكية. واحتلف هؤلاء فى أنه يحمل على الاثنين أو على الثلاثة؟ 
احتلافهُمٌ فى أقل الحمع. 

رمنهم من قال: بالوقف؛ وهو المشهور عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى» وإن كان 
قد صار فى كتابه امرجم ب,العمد» إلى القول بالعموم» واحتلف الواقفية فى محل الوقف 
على حمسة أقوال » وفى [صفة] ‏ الوقف على قولين: 


(۱) فى «ب»: ابن البندق. 

(۲) وقد احتلف الواقفية فى محل الوقف على تسعة أقوال» حكاها صاحب و«إرشاد الفحول». رهى 
ا ار الروت مط ب غر شل رر تاور عن اماف وغه ا 
۲- الوقف فى الوعد والوعيد» دون الأمر والنهى» حكاه الإز ى عن الكرخى. 
۳- القول بالعموم فى الوعد والوعيدء والتوقف فيما عدا ذلك» وهو قول جمهور المرحثة.. 
٤‏ - الوقف فى الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة» دون غيرها. 
-٥‏ الوقف فى الوعيد دون الوعد. 
قال القاضى: وفرقوا بينهما .ما يليق بالشطح والزهات دون الحقائق. 
- التفصيل بين أذ يتقيد بضرب من التأكيدء فيكون للعموم» دون ما إذا لم يتقيد. 
۷- الوقف فى حق من م يسمع حطاب الشرع عنه عليه السلام» وأما من مع وعرف تصرفاته 
فلا وقف» حكاه المازرى.. 
۸- أن لفظة المؤمن والكافر حيثما وقعت فى الشرع أفادت العموم دون غيره» حكاه المازرى 
عن بعض المتأحرين. 
-۹٩‏ الفرق بين ألا يسمع قبل اتصالما به شيئا من أدلة السمع» وكانت وعدا ووعيداء فيعلم أن 
المراد بها العمو» وإن كان قد ممع قبل اتصالها به أدلة الشرع» وعلم انقسامها إلى العموم 
والخصوص» فلا يعلم حينئذ العموم فى الأحبار التى اتصلت به» حكاه القاضى فى «ختصر 
التقريب». ينظر: نص كلام شيخنا محمد حسن فى العام. 


)™( فی «وب»: حهيمَة. 


eA ۲0٠‏ اق ن عضول 
أما حل الوقف: فالمشهور عن مذاهب أئمتهم: القول به على الإطلاق. ومنهم من 

صار إلى الوقف فى الأوامر دون الأخبار؛ وإليه ذهب المرجئة. 

ومن الواقفية: من قال بالعكس من هذا. 

ومنهم: من قال بالوقف فى الوعيد بحسن الخلْف دون الوعد. 

د من ق ارق ف الرعد غل عة امل ال اة 

ومنهم: من ذهب إلى الحمل “ على العموم فى الوعد والوعيد فى حق من م 
يسمع خحطاب صاحب الشرع» وأما من معه وعرف تصرفاته فى عمومه وخحصوصهء 
فإنه لا يقف فيه. 

وهذا يلحق بالمعمّمين؛ لأنه قضى بحمل الألفاظ المشار إليها على العموم. 

وأما صفة الوقف: فقد اخحتلفوا فيه عن الشيخ [۱۸۲/] أبى الحسن الأشعرى» فقيل 
عنه مدهبان: 

أحدهما: أن اللفظ مشترك بين الواحد اقتصارًا عليه "٠ء‏ وبين أقل الحمع وما فوقه؛ 
کالعین والقری ف«المشركون»: موضوع لمشرك واحد وَلِمَا زاد عليه وضعًا متساويًا. 

والثانى: نفى العلم بالاشتراك فى أصل الوضع» ولكنه يقف وقوف من يخفى عليه 
أصل الوضع» كيف كان . ونقل عن الأشعرى وأتباعه: أن التردد فى هذه الصيغة 
ثابت وإن تقيدت بالقرائن» وأنكر أبو المعالى إضافة هذا المذهب إليه» وحله - إن ثبت 

على أن المراد به التوابع الو كدَة؛ كأجمعين وأكتعين» وأما قول القائل: «رأيت القوم 
راخدا مغد واحد ا بف امم اكه لل غر ذلك عن الفاظ تكررها إقعضى 
الاستيعاب -: فإن هذا المذهب [ما] ١‏ ينبغئ أن يضاف إلى مشل هذا الرحل بل إلى 
أحد» ورآى أن هذا إذا تصور يقتضى تقصيرَ مر نقل من الواقفية: وهذا الذى أنكره أبو 
المعالى على النقلة ونسبهم إلى الزلل فيه - تعمسف عليهم اسا إنكاره أن يضاف إلى 
الواقفية الوقف - وإن تقيدت الصيغة بالقرائن - فهذا منصوص عليه فى كتبهم وكتب 


ائ 


دمىهم. 


)١(‏ أى: همل الوقف. 
(۲) فی «ب»: عنه. 
(۳) فی «ب»: هو. 
)٤(‏ سقط من «ب». 


الكلام فى العموم ..... VON Res SEES‏ 
والذى تمسك ‏ به أبو امعاى» وظن أنهم لا ينكرون العموم فيه - ليس الأمر كما 

قال» ومن تأمل کتبهم ومذاهبهم فیها علم ما قلناه وإِن سلما ) له وقوع العلم [فى 
صورة» فإما ذلك لوجود قرائن؛ وكذلك تحفظهم للنقلة فى إضافتهم إلى الواقفية: إن 
كان صيغة تقتضى] العموم مع وحود الألفاظ التى ذكر أنهم لا ينكرون العموم 
فيهاء فلم تزل النقلة فيه كما ظن؛ وإن سلم له ما قال» فالقوم إنما أنكروا وجود لفظة 


واحدة تدل على العموم. 
واختلفوا فى دلالة الجمع امنكر على العموم» واختيار أبى إسحاق الإسفرايينى: أنه 
لا یدل. 


ومن المتأحرين مَنْ أشار إلى طريقة غريبة: أن لفظة «المؤمن» و ,الكافر» - حيث 
وقعت - فهى للعموم» ویکون ذلك من أحكام الشرع؛ ؛ كمافى لفظ ,الصلاة» و 
الو 

وأما أبو امعالى: فقد جنح إلى مذهب أئمة العربية» وقسم ۸۲7١/ب]‏ الجمع إلى 
جمع السلامة وإلى جمع التكسيرء والأول: ما سلم فيه بناء الواحد؛ ك«مسلموني» 
والثانی: ما لا یسلم فيه بثاء الواحد؛ كياب و وأموال» زغيرهماء: 

a ER es) 
دون العشرةء وإلى جمع كثرة؛ كالفعُول» والفِعَال» وغيرهما.‎ 

ثم قال إمام الحرمين - رحمه اله -: الألفاظ أربعة أقسام: طرفان وواسطتان. 
والطرف الواحد: ما بلغ فى الوضوح فى إفادة مدلوله إلى حد لا يعرض فيها إشكال 
- أصلا؛ وذلك فيما إذا علم أن المتكلم غير متأولء ولاحَالٍ عن الغير» ولا مقوم للسانه؛ 

وهذا كالنصوص فى إفادته العموم أو الخصوص على غاية الوضوح. 

الطرف الثانى: مقابله وهو ما لا يشعر بجمع ولا آحاد؛ كالمصدر: أما كونه غير 
مشعر بالحمع: فمتفق علیه» وأما کونه صاا للإشعار به: فمختلف فیه؛ واخحتیار أبى 
العالى: أنه غير مشعر بواحد منهما. وبين هذين ‏ الطرفين واسطتان: فما عيل “ إلى 


(۱) فی «ب»: نمثل به. 
(۲) فى «ب»: علموا إليه. 
(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ أى: الأول. 

)٥(‏ فی «ب»: مقادیر. 
)٦(‏ فی «ب»: تمثل. 


oY‏ .......... الکاشف عن المحصول 
الطرف الأول الذى هو كالنص: يكون ثانيًا. وما بعيل ‏ إلى الطرف الذى هو المصدرٌ: 
کاو ا ی و و کا 
فيها حصوص بأن يكون قد تقدم خاطبة مع قوم بأعيانهي فقال المخاطب: «مَرٌ فعل 
كذاء فله كذا»» ومراده: أولئك المذكورون» فنزلت عن المرتبة الأولى بتقدير حصوص 
ضرب من التخيل. 

وأما لفظ ,الحمع» الذى م يوضع للقلة: فلا يستنكر أن يريد مطلقه على الخصوص 
من غير فرض تلك الصورة التى فرضناها فى أدوات الشرط؛ لكنه مع هذا هو نص فى 
أقل الجمع» وظاهرٌ فيما سواه مع انتفاء القرائن؛ بخلاف أدوات الشرط؛ ET‏ 
الاستيعاب مع انتفاء القرائن» فقد صار هذا الثالث منحطا عن الثانى؛ لكونه ظاهرً 
وأول ذلك نصا وتجويز قصد الخصوص من غير فرض صوره بتقدم الخطاب» وفى 
أدوات الشرط لا بد من ]/١۸١[‏ فرض مثل تلك الصورة. 

وذكر سيبويه - رحمه الله - أن جمع السلامة مثابة جمع الْقَلَةء واستعظم أبو المعالى 
خالفته وخالفة الفقهاء القائلين بالعموم؛ فإنهم - عنده - مطبقون على الاستغراق» 
وقد نزل ‏ أبو المعالى ههنا فيما حكم من إطباق المعممين على القول بالعموم فى مل 
هذا وقد تقدم ذكرنا الخلاف بينهم فيه. 

وذهب الإسفراييتى : إلى حمل العرف على الخصوص. 

وجمع أبو المعالى بين مذهب النحاة ومذهب الأصوليين» فحمل كلام سيبويه على 
أنه أراد به جمع إلسلامة إذا م يعرّف» وذكر أبو المعالى: أن الحمْع إذا م يعرّف: أقل 
الجمع * فإذا عرف ففيه الخلاف. 

وهذا يوهم ألا حلاف فى المنكر» وقد نقلنا نحن الخلاف فيه. 

وأما النكرة فى النفى: فإنها تقتضى الاستيعاب وقد قيل: إن النكرة فى سياق 
الإتبات تخص. وأنكر أبو المعالى إطلاق ذلك» وقال: إذا قال: من يأتينى .مال أحازه؛ فإن 
المال غير حاص» وذكر: أن دلالة النكرة المنفية على الاستيعاب ليست نصًا؛ فإنه يتطرق 
ایل دک می ر ا ی ر ا 
ما رایت رجلا واحدا بل رجالا. 


(۱) في «ب»: تمثل. 

(۲) فی «أ»: زل. 

(۳) فى «ب»: الأشعرى. 

)٤(‏ فى «ب»: فقول الحمع ماذا. 


الكلام فى العموم OY ASR‏ 
وأما المفرد العرف بالألف واللام: ا أنه ES‏ 
على تنكير سابق؛ كقولك: أَقمَلّ رَحُلٌ» ثم تقول: قرب الرحل والمراد: قرب من 
ذکرته -: فهذا لا يقتضى استغراقاء وإن لاح من تكلم قَصْد الجدس -: و 
ES‏ -: فقد اختار أبو المعالى أنه مُجحمل؛ ؛ حلاقًا ا 
وأما ْم الذى إغا فارق لَفَظه وَاحِدهُ بنقصان اهاء؛ كالتمر والتمرة: فا معممون 
وأن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة [لفظية» والتمور يتخيل فيه الواحدى ثم 
الاستغراق بعده بصيغة]' الحمع» وفى صيغة الحمع حلاف قد تققدم. ودکږ 
[١۸٠/ب]‏ أبو المعالى اللفظة الموضوعة لأمور مختلفة؛ كالعَيّن؛ وقيل عن بعض المعممين: 
نهم یحملونه على جمیع معانیه» ولم یفرقوا بین أن یکون جمیع حامله حقيقة» أو البعض 
و ل ا و تم فا الد ل الا رضي ا عة واحتار أبو 
المعالى: أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال لا يقتضى عَُمُوسًا فى المقال؛ خلافا 
للشافعى؛ وذلك کقوله 3 e‏ ا وفارق ساره 2 وذکر أبو الْعّالى: أن 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) احرحه الشافعی فی الام )٥٣/٥(‏ کتاب النکاح - باب الرحل يسلم وعنده آكثر من أربعة 
نسوة. وأحمد )١۳/۲(‏ والترمذى )٤١٠/٣(‏ كتاب النكاح - باب ما حاء فى الرحل يسلم 
وعنده أکثر eG N E CRS‏ باب الرحل 
یسلم وعنده أکثر من اربع نسوة حدیث (۱۹۰۳) وابن حبان (۱۲۷۷ موارد ) وأبو يعلى 
(۳۲۵/۹) رقم )٥٤۳۷(‏ والدارقطنی )۲٦۹۹/۳(‏ كتاب النكاح - باب المهر حديث )٠٥(‏ 
والحاکم (۱۹۳/۲) کتاب النكاح» والبیهقی (۱۸۱/۷) کتاب النكاح - باب من یسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال الترمذى: هكذا رواه 
معمر عن الزهرى عن سام عن أبيه قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير 
حفوظ والصحیح ما روی شعيب بن أبى حهمزة وغيره عن الزهرى وقال: حدثت عن محمد بن 
سويد التقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد: وإنغا حديث الزهرى عن 
سام عن أبيه أن رحلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراحعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما 
رحم قير أبى رغال ا.ه. وقال الحافظ فى التلحيص :)۱٦۸/۳(‏ وحكم مسلم فى التمييز على 
معمر بالوهم فيه» وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة: المرسل أصح» وحكى الحاكم عن 
مسلم أن هذا الحديث نما وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة حارج البصرة حكمنا له 
بصحته» وقد أحذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم فأحرحوه من طرق عن معمر 
من حديث أهل الكوفة وأهل حراسان وأهل اليمامة عنه قلت -: أى الحافظ - ولا يفيد ذلك- 


o4‏ ......... الكاشف عن المحصول 
أبا حنيفة ذهب إلى تعميم قوله:«قضى الرَسول بك بكذا»؛ فعمّم القضاء فى غير لحل 
النقول. هذا جملة المذاهب فى مسائل العموم» وقد تكفل بنقلها هذا الرحل» وهو 
المازری» رمه الله واختار الغزالى: أن للعموم صيغة. 

قال الأبیارى: إذا قلنا بالعموم» فقد احتلف المعممون فى دلالة العموم؛ هل هى 
قطعية أو ظنية؟: فذهب الشافعى - رضى الله عنه - والمعتزلة: إلى أنها قطعيةء وذهب 
أكثر الفقهاء: إلى أن دلالتها ظنية. 


=شیاء فإن هولاء كلهم إا ”معوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير تسليم 
انهم معوا منه بغیرهاء فحدیثه الذی حدث به فی غیر بلده مضطرب؛ لأنه کان يحدثٹ فی بلده 
من كتبه على الصحةء وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل 
العلم به كابن المدينى والبخارى وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم» وقد قال الأثرم عن أحمد: 
هذا الحديث ليس بصحيح» والعمل علیه» وأعله بتفرد معمر بوصله وتحدیثه به فی غير بلده 
هکذاء وقال ابن عبد البر: طرقه. كلها معلولة» وقد أطال الدارقطنى فى العلل تخريج طرقه» ورواه 
أبن عيينة ومالك عن الزهرى مرسلاء وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» وقد وافق معمرًا على 
وصله بحر بن كير السقا عن الزهرى» لكن بحر ضعيف» وكذا وصله يحبى بن سلام عن مالك 
ويحيى ضعيف. (فائدة) قال النسائی: انا بو بريد عمرو بن يزيد الجرمى» أنا سيف بن عبد الله 
عن سرار بن بجحشر» عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الفقفى أسلم 
وعنده عشر نسوة... الحديث وفيه فأسلم وأسلمن معه» وفيه: فلما كان زمن عمر طلقهن» فقال 
له عمر: راحعهن» ورحال إسناده ثقات» ومن هذا الوحه أحرحه الدارقطنى» واستذل به ابن 
القطان على صحة حديث معمر» قال ابن القطان: وإنغا اتجهت تخطئتهم حديث معمر؛ لأن 
أصحاب الزهرى اخحتلفوا عليه فقال مالك وجاعة عنه: بلغنى... فذكره وقال. يونس عنه: عن 
عثمان بن محمد بن ابی سوید» وقیل: عن يونس عنه بلغنیٰ عن عثمان بن ابی سوید» وقال 
شعیب عنه»عن محمد بن ابی سويد» ومنهم من رواه عن الزهرى قال: أسلم غيلان فلم يذكر 
واسطة»ء قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهرى عن سام عن ابن عمر» مرفوعًاء ثم يمحدث به 
على تلك الوحوه الواهية» وهذا عندى ONE‏ وا لله أعلم. قلت: وما يقوى نظر ابن 
القطان أن الإمام أحمد أخرحه فى مسنده عن ابن علية وحمد بن حعفر جميعًا عن عمر بالحديثين 
معا حديثه المرفوع» وحديثه الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر 
نسوة» فقال له النبى كَي: احتر منهن أربُعاء فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين 
بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنىلأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع .موتك فقذفه فى 
نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وايم الله لتراحعن نساءك ولترحعن مالك أر 
لأورثهن منك» ولآمرن بقبرك فيرحم كما رحم قبر أبى رغال» قلت: والموقوف على عمر هو 
الذى حكم البخحارى بصحته» عن الزهرى عن سام عن أبيه» بخلاف أول القصةء وا لله أعلم. 


الكلام فى العموم VSO LASS ERS‏ 
قال صاحب «المعتمد» “: اخحتلف الناس فى أنه هل للعموم صيغة أم لا؟) فقال 
بعض المرجحئة: إنه ليس فى اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده» بل ماوضع 
للاستغراق هو موضوع لا دونه من الحموع» وزعموا أن قولنا: ,كل» و «جميع» - 
حقيقة فى كل جمع دون الاستغراق؛ وكذلك قالوا فى لفظ ,من فى اجازاة أو 
الاستفهام. 


وحكى عن بعض المرحئة: أنه قال: ليس فى اللغة لفظ للعموم» وإنما يكون اللفظ 
عامًا بالقصد» وزعموا: أن الألفاظ التى يقول حصومهم: «إنها عامة» - هى باز فى 
الاستغراق» حقيقة فى الخصوص. ويشبه أن يكون قد جعلوا لفظ وسن حقيقة فى 
اا جحازًا فى الكل وان يكونوا جعلوا بقية ألفاظ العموم حقيقة فى حَمْع عير 
مستغرق؛ لأنه يبعد أن يجعلوا ألفاظ الحمع المعرف بالألف واللام؛ [كقولنا: ,المسلمون»] 
حقيقة فى الواحد خازافى الحمع» ولفظ «كل, و «جميع» يِن ذلك أبعد. [و] الذى 
ذهب شيو خنا المتكلمون والفقهاء: أن فى ]/١۸٤[‏ اللفظ ألفاظا وضعت للاستغراق 


فقط» وهى حقَيمَة فيه وخاز فی غیره. 


(۱) ینظر: المعتمد .)١۹۱٩۸۹٤/۱(‏ 

(۲) وبياتا موضع الخلاف نذكر الصيغ جحملة وهى بالتتبع أنواع مسة: الأول: ألفاظ الحموع العرفة 
بألء أو الإضافة كالرحال» والمش ركين» وعلماء مصرء إذا لم يقصد بها تعريف المعهود» كقوهم: 
أقبل الرحال أى: المعهودون المنتظرون» والنكرة كقوهم: رحال ومشركون.. 
الثانى: أماء الثيرط والاستفهام» والموصولات» كما فى قوله عله الا رمن آغيا ارا مه 
فی لّه»» «عَلَی اليد ما دت حتی تودیه» وما فی معناها کمتی وأین» للمکان» والزمان «مّتی 
ك فا ت 
اال ا ارافة في ساق الفى رة ات اف فراش ولا رع ار ضا بان 
وقعت فى الشرط اغبت يمينا أى الذى وقع فى اليمين؛ لأن مضمون الشرط حينعذ الحمل على 
المنع والنهى» وهما .منزلة النفى» فمثلا إذا قال:مإن دحلت دارا فأنت طالق» فالحلوف عليه هو 
نفى دحول الدار؛ لأنه المطلوب من الحلف» وبهذا الاعتبار كانت «دار» نكرة فى سياق النفى» 
فالمقصود من هذا الشرط حمل المرأة على عدم دحول أى دارء يعنى أنه قصد بالشرط منعهاء 
فكان ذلك نفيًا.. 
الرابع: الاسم المفرد إذا دحل عليه الألف واللام لا للتعريف» كقوله تعالی: إن الإنسَانَ فى 
حر وقوله:#إرالْسًارق وَالْسَارَةّ وما الاسم امغرد النكرةء كمشرك وسارق» فلا يتناول 
إلا واحدا.. 
الخامس: الألفاظ الم وكدة ككل» وجميع» وأجعرن» وأكتعون. , تلك هى الصيغ التى كانت محل 
الخلاف بينهم. ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن فى العام. 


وقال بو الوليد الباحى: ذهب عامة الفقهاء ومالك: إلى أن تلك الألفاظ التى 
ذكرناها للعموم؛ وهو قول جمهور أصحابنا. 

وقال القاضى أبو بكر» والقاضى أبو حعفر: ليس للعموم صيغة» ونقل الْصنَّفٌ عن 
الشيخ أبى بكر بن فورك اقول بالعموم؛ وهو غلط؛ فإنا نقلنا عن الشيخ أبى بكر 
إنكاره» ونقلنا عبارته بعينها فى صدر هذا الفصل. 

ونقل ابن بَرْحَانَ حلاف المرحفة فى المسألةء ثم قال: وظن انون أن الشيخ أبا 
الحسن الأشعرى من القائلين بالإرحاء» وحاشاه؛ فليس ذلك مذهبه. 

واختار ابن بَرْهَانً: أن للعموم صيغة؛ وهى الصيغ المذكورة. 

وقال صاحب «الإحكام» : اخحتلف العلماء فى أن معنى العموم هل له صيغة 
موضوعة له حاصة تدل عليه أُم لا ؟: فذهب المرجئة: إلى أنه ليس فى لغة العرب صيغة 
له. 

وذهب الشافعى والمعتزلة» وكثير من الفقهاء إل أن ما سبق ذكره من الصيغ 
حقيقة فى العموم» وجاز فيما عداه "). 

ومنهم من خالفه فى الحمع انكر وا معرّف واسم الجنس» إذا دخله الألف واللام؛ 
وهو مذهب آبی هاشم. 

وذهب أرباب الخصوص: إلى أن هذه الصيغ حقيقة فى الخصوص» محاز فيما 
عداه. 


(۱) ينظر: الإحکام .)۱۸٩۱/۱(‏ 

(۲) وهو رأى الجمهورء وهو أن هذه الصيغ فى الجملة حقيقة فى العموم باز فيما عداه. وفى 
التفصيل وقع الخلاف بينهم فى ثلاث مسائل: الأولى: الفرق بين المعرّف والمنكرء فقال الجبائى: 
الجمع المنكر كالمعرف فى دلالة كل منهما على استغراق الأفرادء فلا فرق بين قولنا: «اضربوا 
الرحال» «واضريوا رحالاء» و «اقتلوا امش ركينء و «اقتلوا مش ركين». وقال قوم بالفرق بينهماء 
من ناحية الدلالة على الاستغراق» فالمنكر لا يدل عليه وإنغا يدل على جمع غير معين ولا مقدرء 
والمعرف يدل عليه» فالفرق ثابت فى خو الأمثلة المتقدمة. 
الثانية: احتلفوا فى الحمع المعرف بالألف واللام» كالسارقين» والمشركين والفقراء والمساكين» 
فقال قوم: هو للاستغراق إلا أن يقوم دليل على العهد. وقال قوم: هو لأقل الجمع» ولا يحمل 
على الاستغراق إلا بدليل. 
الثالئة: الاسم المفرد إذا دحل عليه الألف واللام» كقوهم: «الدينار حير من الدرهم»» فمنهم من 
قال: هو لتعريف الواحد فقط» وذلك فى تعريف المعهود.» وقأل قوم: هو للاستغراق. وقال قوم: 


يصلح للواحد» والجنس» ولبعض ابجتس. 


ونقل عن الأشعرى قولان: 

أحدهما: الاشترك بین العموم والخصوص ('. والآحر: الوقف. 

ووافقه على الوقف: القاضى أبو بكر» وعلى كل واحد من القولين جماعة من 
الأصوليين. ومن الواقفية: من فصل بين الأخبار والوعد والوعيدء والأمر والنهى؛ فقال 
بالوقف فی الأحبار والوعد والوعيده دون الأمر والنهى. والمختار: إغاهر صحة 
الاحتجاج به فى الخصوص؛ لكونه مرادا من لفظ أريد به العموم أو الخصوص» 
E‏ 

وقال قوم: لا صيغة [٤۸١/ب]‏ له. 


وقال رباب الخصوص: وضعت له جازاء وھی حقيقية فى الخصوص ". 


)١(‏ حجة القائلين بالاشتراك: قالوا: هذه الصيغ تارة للعموم» وتارة للخحصوص» والأصل فى الإطلاق 
أن يكون على سبيل الحقيقة» وحقيقة الخصوص تغاير حقيقة العموم» فكان المتحد الدال عليهما 
حقيقة مشت ركاء كلفظ العين والقرء ونحوهماء وأيضا فإن هذه الصيغ بحسن عند إطلاقها 
الاستفهام من مطلقهاء أنك أردت البعض أو الكل» وحسن الاستفهام عن كل واحد منهما دليل 
الاشتزاك؛ لأنه لو كان حقيقة فى أحد الأمرين دون الآحر» لما حسن الاستفهام عن حهة 
الحقيقة. مناقشة: قالوا هم فى الوحه الأول: قولكم: الأصل فى الإطلاق الحقيقة» إما أن يكون 
على صفة الاشتراك, أو على غير صفة الأشتراك فإن كان الأرل منعناهء وإن كان الثانى سلمناه 
وذلك لأنه إذا كان مشتركاء افتقر فى فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه» ضرورة 
تساوى نسبة اللفظ فيه إلى الكل» والقرينة قد تظهر» وقد تخفى» وذلك يفضى إلى الإحلال 
عقصود الوضع» وهو التفاهم» وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ حقيقة فى مدلول واحد» فإنه يحمل 
عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى قرينةء وإذ قد ثبت بالدليل أنها حقيقة فى العموم» فتكون 
بجازا فى الخصوص» واجحاز أولى من الاشتزاكء وقالوا هم فى الشانى: حسن الاستفهام لا يدل 
على کون اللفظ مشر كا فإنه بحسن الاستفهام مع كون اللفظ متحد المدلول» كمالو قال 
القائل: «حاصمت السلطان» فيقال: «أحاصمته»؟ ومع كون اللفظ حقيقة فى شىء ويحازا فى 
غیره» كما فى قول القائل: «صدمت حبلا و «رأيت بحراي» و ولقيت حماراي» قإنه يجسن 
استفهامه هل أردت بذلك المدلولات الحقيقية أو اجازية» من الرحل العظيم» والكريم» والبليد 
رذلك لفائدةء هى زيادة الأمن من الجحازية فى الكلام» أو زيادة غلبة الظن» وتأكده ماهو 
الظاهر من اللفظ, أو للمبالغة فى دفع اللعارض» وبهذا لاينهض الدليل حجة. ينظر نص كلام 
شيخنا محمد حسن فى العام. 

(۲) استدل القائلون بالخصوص بأدلة: الدليل الأرول: الوا ا لخصوص متيقن» لأت الصيغة إن كانت-= 


=موضوعة فمرادء وإن كانت للعموم فداحل فى المراد منهاء وعلى التقديرين يلزم ثبوته» بخلاف 
العموم فإنه مشكوك فيه» إذ را كانت الصيغة للخصوص» فيكون العموم غير مرادء وغير داحل 
فيها فلا يثبت» وإذا كان الأمر على ما وصفناء فجعل الصيغة حقيقة فى الخصوص المتيقن أولى 
من حعلها حقيقة فى العموم المشكوك فيه. مناقشة الدليل: أولا: ذهب الإمام الغزالى وسيف 
الدين الآمدى: إلى أن كون هذا القدر متيقنا لا يدل على كونه جازا فى الزيادة - إذ من المعلوم 
أن الخلاف فى أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو جحازا ۽ ألا ترى أن الثلاثة متيقنة من لفظ 
العشرة» ولا يوحب کونه جازا فيما عداه» وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الأمر› لا 
يوحب كونه بحازا فى الوحوب والندب» وكون الفعلة الواحدة متيقنة فى الأمر» لا يوحب كونه 
بحازا فى التكرارء إلى غير ذلاك. ثم قال الغزالى بعد ما تقدم:على أن هذا متناقض؛ لأن قوهم: إن 
الثلاثة هو المفهوم فقط» يناقض قوهم: الباقى مشكوك فيه؛ لأنه إن كان هو المفهوم فقط› 
فالباقى غير داحل قطعاء وإن كانوا شاكين فى الباقى» فقد شكوا فى نفس المسألةء فإن الحلاف 
فى الباقى» و حطئوا فى قوهم: إن الثلاثة مفهومه فقط. 

ثانيا: فى هذا الدليل إثبات اللغة بالز حيح» وهو أمر عقلىء واللغة لا تبت بالعقل» بل بالنقل 
كما هو معروف مقرر» وعلى تسليم أن اللغة تبت بال حيح فأرححية العموم ظاهرة للاحتياط 
فمثلا إذا قيل: «أكرم العام ولا تكرم الجاهل» لا يخرج من العهدة بيقينء إلا إذا أكرم كل عام 
وكف عن إكرام كل حاهل. وأحيب على هذا التسليم بأمرين» على كل منهما رد: 

الأول: أن العموم أحوط فى الإيحاب والتحريم لا فى الإباحة» فإذا قيل: «أنحث لك عن الطعام» 
فالاحوط الاقتصار على طعام واحد؛ ثلا يقع فى المحظور» وحيث كان الاحتياط نما بختلف 
بالإيجاب والإباحة فلا يصلح حجة للفريقين. ور هذا القول بأن مقصود اجيب نقض الدليلء 
بأن المتيقن لا يفيدهم فإنه معارض بالأحوطية» ولو فى بعض الموارد... 

الأمر الثانى: أن هذا الجواب يودى إلى إثبات اللغة بالرحيح» وهو عقلى» واللغة لا تثبت بالعقلء 
بل بالنقل» فما فررتم منه وقعتم فيه. ورد بأن الغرض من الجواب هدم دليل الخصم ولو ما 
مسك به من الباطل» أما مدعاه فقد أقام عليه الدليل» وأحسن الأحوبة عن هذا الدليل أن يقال: 
إن الحمل على المتيقن واحب عند عدم قيام الأدلة الناهضة على العموم» أما عند قيامها فإن هذا 
الحمل لا يتأتى. الدليل الثانى: قالوا: العموم لا يستفاد إلا من م ركب» حتى الحلى باللام فإنه 
م ركب منها ومن مدحوهاء وال ركبات ليست موضوعة»ء أكتفاء بوضع المفردات» ومن المعلوم أنه 
م توضع المفردات للعموم فتعين لذلك أنها موضوعة للخحصوص. توضيح ذلك: أن لفظ الإنسان 
فى قوله تعالى: #إن الإنسان لفى خحسره «أل» فيه موضوعة للتعريف» ولفظ إنسان موضوع 
لفرد شائع» وليس واحد منهما موضوعا للعموم» والعموم حصل بالز.كيب» رال ركب منهما غير 
موضوع» فليس مة لفظ وضع للعموم» الجواب: رد الدليل فى «المسلم» و,التحرير» بأنه على 
تسليم مقدماته لا يثبت المدعى؛ حيث إنه يفيد أن العموم متوقف على إل ركيب لأن الدال عليه 
هو ال ركب وهذا نما لا حلاف فيهء فالدال على العموم هو المفرد بشرط ال ركيب ولا يرد أن= 


=المفرد موضو ع للخصوص,» فكيف يفيد العموم؟ لأنه لا يبعد أن يكون المفرد وضع للخصوص 
حال تنكيره» وللعموم حال تعريفه» بأن يقول الواضع: وضعت النكرة للفرد المنتشر» فإذا عرفت 
فقد وضعتها لكل فرد دفعةء بل هذا هو الظاهر لتبادر العمومم منها حال التعريف»› وهو أمارة 
الوضع» ومن هنا اشتبه على بعضهم أنها من المشتزك اللفظىء» لتعدد الوضع» لكن إذا نظرنا إلى 
أن الموضوع مختلف بالاعتبار» حكمنا بعدم الاشتراك؛ وذلك لأن المشترك ما تعدد وضعه مع اتحاد 
الموضوع ذاتا واعتباراء مثل القرء والعين وغيرهما. الدليل االفالث: قالوا: أكثر استعمال هذه 
الصيغ فى الخصوص دون العموم» حتى اشتهر «ما من عام إلا وقد حص منه البعض»» حتى هذا 
فإنه خصوص بنحو قوله تعالی: اوا لله بكل شىء عليم وإذا كان الأمر كذلك كان العمرم 
مغلوبا والخصوص غالبا؛ وجعل المغلوب هو البجاز أولى ومنه يقال: جمع السلطان التجار والصناع 
وکل صاحب حرفة» «وأنفقت دراهمى»» «وصرمت نخيلى»» ونحو ذلك ولا یکون کاذبا إذا 
كان الحاصل من كل هذا هو الأكثر والغالب. الجواب: ا الدليل لا دلالة فيه على 
كون هذه الصيغ حقيقة فى الخصوص» وجازا فى العموم يدلنا على ذلك أن استعمال لفظ 
«الغائط والعذرة» غالب فى الخارج المستقذر من الإنسان» مع أنه جاز فيه» وحقيقة فى الموضع 
المطمئن من الأرض وفناء الدار» وأيضا فإن احتياج حروج البعض عنها إلى الدليل المخصص 
ظاهر فى أنه للعموم دون الخصوص, إذ الحقائق لا تحتاج إلى دليل. وأظهرية كونها للأغلب إغا 
يكون دليلا على كونها حقيقة فيه» إذا م تكن محتاحة إلى الدليل على كونها لذلك الأغلب» 
لكنها محتاحة إليه فلا تكون حقيقة فيه» على أن الأقل قد يلزم للدليل الموحب له» وههنا دل 
الدليل على العموم. الدليل الرابع: قالوا: إذا قال السيد لعبده: «أكرم الرحال»؛ و «من دحل 
داری فأعطه درهما»» وومتی حاءك فقیر فتصدق علیه»» و «متی جاء زید فأکرمه»» «وآین کان 
وحيث حل»» فإنه لا بحسن الاستفسار عن إرادة البعض» ويحسن عما وراء ذلك فكان حعل 
هذه الصيغ حقيقة فيما لا بحسن الاستفسار عنه أولى» ما يحسن فيه الاستفسار. الحواب: قالوا: 
حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة فى العموم» يدلنا على ذلك 
أنه لو قال القائل: «دحل الملك البلد»» و «لقيت بجحرا»» و «ناطحت حبلا و «رأیت هارا فإنه 
بحسن استفهامه هل أردت بالملك نفسه أو عساكره؟ وهل أردت بالبحر البحر الحقيقى أو رحلا 
كرعا؟ وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقنه» لا يوحب كون الصيغة حقيقة فيه دون الزيادة» 
بدليل الثلاثة من العشرة» على أنا نقول م: ماذا تقولون لو أن العبد ترك إعطاء البعض الداحل؟ 
اليس يستحق اللوم والتأديب فى نظ ركم؟ ولو أنه أعطى كل داحل» ألستم تقولون: ليس للسيد 
أن يعض عليه؟ وما هذا وذاك إلا دليل أنها للعموم. الدليل الخامس: قالوا: لو كان قول القائل: 
«رأيت الرحال» للعموم لكان كاذباء بتقدير إرادة الخصوص,» كما لو قال: رأيت عشرين» ولم ير 
إلا عشرةء بخلاف ما إذا كانت للحصوص» وأريد به العموم. الجواب: منع استلزام كون اللفظ 
حقيقة فى العموم الكذب على تقدير إرادة البعض؛ لأن محل ذلك ما إذا لم يكن لفظه صالحا 
لإرادة البعض تحوزاء ومذا لو قال: ,رایت أاُسدا ار هارا أو بحرا»» وكان قد رأى إنسانا شجاعًا- 


أو ب بليدا أو كرعاء لم يكن كاذباء وإن كان لفظه حقيقة فى غيره» وهذا بخلاف ما إذا قال 
«رأيت عشرين رجلا؛» وم يكن رأى إلا عشرة؛ لأن لفظ العشرين تما لا يصح استعماله فى 
العشرة تحوزا. الدليل السادس: قالوا: لو كانت تلك الصيغ موضوعة للعموم» لا أفاد تأكيدها 
فائدة زائدة على ما أفادته الصيغة» وكان تأكيدها عبثاء ولكان الاستثناء منها نقضاء وكلاهما 
باطلء فبطل ما أدى إليه» وهو الوضع للعموم» وثبت أنها موضوعة للخصوص. الحواب: منع 
بطلان اللازم؛ لأن التأكيد يفيد فائدة حديدة» هى إبعاد الكلام عن إرادة ا لجاز من المعكلي 
وإرادة الخصرص» كي A E‏ «حاء زید عینه 
نفسه»» وتأكيد عقود الأعدادء كقوله تعالل: تلك ع ڪشر عَشَرَةَ کايّة وما هو الجواب ههناعن 
الأ كيد يكون حوابا فى العموم. أما قولهم: وكان الاستثناء منها نقضاء يلزم عليه الاستثناء من 
الأعداد المقيدة كقوله: «له على عشرة إلا حمسة»» فإنه صحيح بالاتفاق مع أن لفظ العشرة 
صريح فيهاء وقد ورد الاستشناء من العدد فى القرآن: لبت فيهم ألف ستَةٍ إلا حمسين عاما» 
رحوابه فى الأعداد هو الحواب هنا. تلك هى أدلة القوم» أو شبههم إن أردنا التعبير عنها تعبيرا 
يتفق وما فيها من وهن وضعف» وأنها لا تعتمد على نظر سليم» ومقدمات مقبولة» بل هى فى 
احق شبه أرادرا من ورائها الانتصار لمذهبهم» مهما كان أو التعمية على مخالفيهم ولقد تعرض 
هم ابن حزم فى أحكامه عا هو معروف عنه من الشدة فى النقدء والمبالغة فى التجريح» فذكر 
طائفة كبيرة من شبههم لم نكن بحاجة إلى التعرض هاء لولا أن وحدنا فيها: ما قد يؤدى إغفاله 
إلى التشويش على من رآه. فمن هذه الشبه: أنهم تمسكوا بآيات الوعيد» مثل قوله تعالى: وران 
الفار یی جم > رمن لم نكم بما أنرل اله اريك هُم الكاأفرّون. قالوا وهی غير 
حمولة على عمومهاء فثبت أنها موضوعة للخصوص. والحواب: أنه لولا النصوص الواردة بقبول 
التوبة» وبغفران السيعات باجتناب الكبائر» لوحب حمل آيات الوعيد على ظاهرها وعمومهاء 
ولكن هذه الآيات أريد بها الخصوص,» بدليل حطاب آحر» والقائلون بالعموم لم ينكروا تخصيصه 
بدليل» رإغا أنكروا حمل الصيغ على الخصوص بلا دليل يدل على ذلك. ومشل هذه الشبهة 
وجحوابها قوهم: قال تعالی: تدر کل ش4 رقال: لإا 7 تذرٴ ين شىء ات عليه إلا عه 
کالرمیم وقال: «إحلی کل شئ رقال: «الذرينَ قال َم الاس إ ِن الا E‏ 
فاحشرمم > ومعلوم أن ازن ۸ تدر کل غیء ف الال راا سیکا رال کی 
وأن القائل بعض الناس» رالحامعون هم بعض الناس لا كلهم. والجواب: أن هذا كله لا حجة هم 
فیه: أُما قوله تعالی: تدر کل شئ فانه الله تعالی - م يقل ذلك وأمسك» بل قال: «إتدمر 
کل شیء بأمر ربھاک » فصح بالنص عموم هذا اللفظ؛ لأنه تعالى قال: ی و 

العموم من الأشياءء التى أمرها ١‏ لله بتدمیرها. وأما قوله تعالی: ما تذر ِن شیء نت عَلَبْهٍ إلا 
حعلتة کالرمیم فالذی فيه آنه تعالی احبر انها درت كل شىء أتت عليه لکل شا 
تأت عليه» فلا حجة فيه. وأما قوله تعالى: #إحلق كل شىء وقوله: فالذين قال هم 
التاس.... الآية ليس هم فيها حجة»ء إلا حين ننكر ورود دليل يخرج بعض الألفاظ عن- 


-موضوعها فى اللغةء لكنا نحيز ذلك» وقد قام البرهان الضرورى على أن المراد بخلقه تعالى كل 
شىء ما دونه عز وجل على العموم» وهذا مفهوم من نص الآية؛ لأنه لما كان تعالى هو الذى 
خلق كل شىء ومن الحال أن يحدث أحد نفسه لضرورة البراهين التى قامت على ذلك صح أن 
اللفظ م يأت قط لعموم الله تعالى فيما ذكر أنه خحلقه» وكذلك لما كان المخحبرون هولاء بأن 
الناس قد جمعوا د م ناسا غير الناس الجامعين» وكان الناس الجامعون م غير الناس المخحبرين هم 
وكانت الطائفتان معا غير اجحمو ع هاء علمنا أن اللفظ لم يقصد به إلا ماقام فى العقل» وإنا 
ننكر دعوى إحراج الألفاظ عن مفهومها بلا دليل. ومنها: أنهم سألوا فقالوا: إن كان قولكم 
بالعموم والظاهر حقاء فما قولكم فيمن مع آية قطع السرقة» وآية جلد الزناة وآية تحريم 
المرضعات لنا والمرضعات معناء وم يسمع أحاديث التحصيص لكل ذلك ولا آية التحصيص 
للإماءء أتأمرونه بقطع من سرق فلسا من ذهب؟ وبجلد الأمة والعبد مائة إذا زنيا؟ وتحرمون من 
أرضعت رضعة؟ و تقر لرن انه امور من عند له بذلف؟ فان آتر ره مذلاك لرك القرل باه 
مأمور عا م يؤمر به» والقول بأنه مأمور بالباطل» وإن أمرتموه بألا ينفذ شيعا من ذلك حتى 
يطلب الدليل» فقد ت ركتم القول بالعموم والظاهر. والجواب: أن الرسول - عليه السلام - قد 
بين المراد من كل ذلك وكلامه - عليه السلام - ولام ربه سواءء فى أنه كله وحى لازىة 
طاعته» فالآيات التى ذكرواء والأحاديث البينة هها» مضموم كل ذلك بعضه إلى بعض» غير 
مفصول منه شىء عن آحر» بل كله كآية واحدة» أو كلمة واحدة ولا يجوز لأحد أن يأحذ 
ببعض النص الوارد دون بعض» وهذه النصوص وإن فرقت فى التلارةء فالتلاوة غير الحكم ولم 
يفرق فى الحكم قط» بل بين النبى بج ذلك فلا فرق بين قوله تعالى: #إرالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهماه مع قوله - عليه السلام -: رلا قطع فى أقل من ربع دينار»» وبين قوله تعالى: 
#إفلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما وقول القائل: رلا إله إلا الله»» فلا يجوز أن يفصل 
شىء من ذلك فى الحكم عن بيانه» كما لا يحل لأحد أن يأحذ القائل رلا إله إلا اله ببعض 
کلامه دون بعض» فيقضى عليه بقوله:«لا إله بالكف»» والناس بالنسبة إلى هذه الآيات فريقان: 
فریق من م یتفقه فی دین اله» وفریق من تفقه فى الدين» ولا ثالث ماء فالذى م يتفقه ليس 
من الذين حاطبهم الله تعالى بقوله: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»» ولا من الذين 
حوطبوا بالفتياء والحكم فى تحريم الرضعات» ولا من المأمورين جلد الزناقء وإغا أمر بذلك 
الفقهاءء والحكام العالمين باللغة والفقهء بلا حلاف من أحد من المسلمين فى ذلك وقد بين ا لله 
تعالى ذلك بقوله: هرما كان لومون إينفروا كأة قَْلا تقر ِن كل رة متهم طائفة ليتفقهوا 
فی الین ولينذٍرُوا قَومَهُم ذا رَحَعّوا لهم علقم َحْدَرود). فصح بالنص أنه ليس كل أحد 
مأمورا بالتفقه» وأن المأمورين بتنفيذ الأحكام والفتيا فى الدين الفقهاء الذين قد ”معوا النصوص 
كلهاء وعرفوا الإجماع والاحتلاف» وحينئذ يلزمه تنفيذ ما مع على عمومه وظاهره ما لم يأت 
نص بنسخ أو تخصيص» فبطل ما قالوا.. هكذا أحاب ابن حزم عن ذلك السؤال الذى سألوا» 
وهو مع احتصارنا له - يبدو أنه أطال الكلام فى الجواب عنه» من غير حاحة» وكان= 


۲۲ ....... الكاشف عن الحصول 
وقال الأشعرى تارة: إنها مشتركة» وتارة: وقال 0 
ظاهر؟ وقال E a‏ - رضی | لله 


=حسبه فيه ما قاله فی آخره» من ان الناس فريقان إخ؛ لأن السائل م ينكر فى سؤاله حواز 
خصيص القرآن بالسنة» حتى يتعرض لبيان ذلك وإنغا سأل عن موقف المعمم حين يسمع الأية» 
رلم يسمع حخصصها ولعله أراد التمهيد للجواب» فقال ما قال» وإن كان الخصم لا ينازع فيه. 
ومنها: أنهم قالوا: قد اتفقنا على وحوب استعمال الخطاب على بعض ما اقتضاهء واخحتلفنافی 
سائره» فلا يلزمنا إلا ما اتفقنا عليه. وهذا الشبهة فاسدة من وحهين: أما أرلا: فلأنه مما لا شك 
فيه آنه متى قام الدليل على شىء وحب المصير إليه» وإن احتلف الناس فيه. وأّما ثانياء فلأن هذا 
القول يؤدى إلى تناقضهم؛ لأنه كان يلزمهم على ذلك ألا يقتلوا مش ركاء إلا مشركا اتفق على 
قتله» وهم لا يفعلون؛ لأن قائل هذا إن كان مالكيا فقد ناقض؛ لأنه يقتل المرأة وم يتفق على 
قتلهاء ويقتل ولد المرتد الحادث له الردة إذا بلغ ولم يسلم ولم يتفق على قتله» وإن كان شافعيا 
فكذلك أيضاء ويقتل زائدا على ما ذكرناء من حرج من اليهودية إلى النصرانية» ومن النصرانية 
إلى اليهودية إلا أن يسلم» وإن كان حنفيا فهم يقتلون المسلم المحتلف فى قتله إذا قتل معاهدل 
فظهر من هذا أنهم أفسدوا دليلهم عذهبهم. وجملة القول: أن تلك الشبه التى نقلناها عنهم» وهذه 
الأحوبة التى أحابوهم بهاء وغيرها وغيرها ما لم نرد أن نحعل له مكانا بين هذه الورقات» تعطينا 
صورة واضحة عن_مبلغ الضعف الذى يحيط بهذا الرأى» وأنه مذهب لا يجامع الحق فى كثير أو 
قليل» حصوصا وإن ما مسك به المعممون قوى» ناهض فى الحجة» لا يعتوره ضعف» ولا يظهر 
فيه لین = کما ستعلمه عن قریب. ینظر نص کلام شیخنا محمد حسن فى العام. 

(۱) فی «ب»: بالوقف له ما علی. 

(۲) حجة القائلين بالوقض مطلقا: قالوا: العام حمل فيما أريد به» لاحتلاف أعداد الجمع» إذ لفظ 
العام يطلق على الثلاثةء والأربعة» والخمسةء وغير ذلك مع أن كل واحد يخالف صاحبه ألا 
تری أنه يستقيم تأكيده عا يفسره» تقول: حاءنى القوم كلهم أجمعونء ولو كان العموم موحب 
مطلق هذا اللفظ لما استقام تأكيده؛ لأنه يكون عبا لإفادته فائدة حاصلة بدونه» وهذا لا يصح 
تأ کید الخاص .عثله؛ بان یقال: «حاءنی زید کله او جمیعه»» وانغا یقال: «حاءنی زید نفسه»؛ لأنه 
يحمل اجحاز درن البيان» فدل على أن ما هو المراد منه غير معلوم» فكان منزلة الحمل» فيجب 
الوقضف. قالوا: وقد يذ كر لفظ العام» ويراد به الخاص» قال تعالی: وار ا | ك 
الاس قذ حَمَعوا كم فاحش و والمراد به رحل واحد» هو نعیم بن مسعود. وقال تعال: 
إن نحن رلا الذکرچی یل ارم وار 
فكان .منزلة المشترك فيجب الوقف حتى يظهر يظهر المراد. وأحابوا عن هذه الحجة بأن موحب اللة ظ 
العموم» بالدلائل الدالة على ذلك غير أننا لم ندع الأحكام لاحتماله إرادة الخصوص» ومن أحل 
ذلك صلح تو كيده عا يقطع الاحتمالء ليصير حكماء وما مثله فى هذا إلا كمشل الخاص» فإن 
قوله: «حاءنی زید» غير حکې لاحتماله انجاز؛ بان یکون الراد منه نجیء رسوله أو کتابه فإذا- 


عنه - القول بعموم الصيغ المذكورة. 

وإذ قد أتينا على نقل أقاويل العلماء واحتياراتهم» فى العموم ومسائله - فلنتكلم 
الآن فى شرح المتن» فنقول: 

قال المصنف: «المسألة الرابعة: أحتلف الناس فی صيغة رکل» ر «جمیع»» و«متی» 
ورآین» و«ما» و«مر» ورای» فى ابحازاة والاستفهام»» نم نقل ما نص عليه من المذاهب» 
مسألة واحده» وحعل الكلام فيها مرتبا على فصول أربعة: 

الفصل الأول: فی أن «من» و«ما» و«متی» [وین»] فى الاستفهام - للعموم. 


=أكد صار محكماء وانتفى احتمال الجاز» وإطلاقه على الخاص بالدليل لا ينافى كونه حقيقة فى 
العموم»جازا فيما أريد به من الخصوص. أما القائلون بالوقف فى الاحبار دون الأوامر والنواهى» 
فقد قالوا: انعقد الإجماع على التكاليف» بأوامر عامة لجميع المكلفين» وبنواو عامة لهم فلو م 
يكن الأمر والنهى للعموم لا كان التكليف عاماء أو كان تكليفا ما لا يطاق» وهو محال» وهذا 
بخلاف الإخبار فإنه ليس بتكليف» ولأن الخبر جوز وروده بانجهول» ولا بيان له أصلا كقوله 
تعالى: #إ وكم أهلكنا قبلهم من قرن» «إوقرونا بين ذلك كرا بخلاف الأمر فإنه وإن ورد 
باحمل كقوله تعالي: #إرآتوا حقه يوم حصاده)» وقوله: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه لا 
يخلو من بيان متقدم» أو متأحرء أو مقارن. والجواب: أن غاية ما يلزم على هذا الدليل الاستعمال 
فيهما للعموم» أما الوضع الذى هو محل النزاع فغير لازم منه لجواز أن تكون الدلالة عليه 
بالقرينة» نعم يلزم مما سنذكر للمعممين الوضع» لكن مطلقاء أمرا أو نهيا أو إخبارا» على أن من 
الأبار العامة ما كلفنا ععرفتهاء كقوله تعالى:« الله حالق كل شىء #إرهو بكل شىء 
عليم» وكذلك عمومات الوعد والوعيد فإنا مكلفون .معرفتها؛ ليتحقق الانزحار عن المعاصى» 
رالانقياد إلى الطاعات» ونع التساوى فى التكليف فلا معنى للفرق. أما قوهم: إن من الأحبار ما 
يرد بالجهول من غير بيان» فجوابه: أنا لا نسلم امتناع ورود الأمر بانجهول» على أن هذا الفرق 
وإن دل على عدم الحاحة إلى وضع اللفظ العام بإزاء الأحبار التى لم نكلف .عرفتهاء فغير مطرد 
فيما كلفنا .ععرفته» واعتقاده» كما مثلناء وهم غير قائلين بالتفصيل بين حبر وخبر. هذا أهم ما 
قيل ويقال بصدد الاستدلال على المذاهب.المتقدمةء أما بقية الأقوال فى الوقف» فهى أقوال م 
يقم عليها دليل» فضلا عن الجهل بذويهاء ومن أحل ذلك أهملت فى كثير من كتب الأصول» 
ومن أحل ذلك أيضا لم نرد الاشتغال بتوحيههاء والنظر فيهاء حصوصا رأن فيما ذهب إليه 
اللعممون ما يغنى عن كل هذه الآراء. ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن فى العام. 


الفصل الثالث: فی ان «کل» و« ھیع» ا 

الفصل الرابع: فى أن النكرة فى سياق النفى - للعموم. 

الفصل اخامس: فى شبه منكرى العموم. ' 

وهذا الترتيب فيه نظر؛ وذلك لوحهين: 

الأول: أن المسألة التى جعل الكلام فيها مرتبا على فصول لم يعد من صيغ العموم 
فيها: النكرة ا ی ا ر ی رخ ی شرل د 
المشألة. 

الثانى: أن الكلام فى شبه منكرى العموم يحسن أن يذكر بعد ذكر الدليل على 
عموم صيغ العموم. 

وهذا النطر الثانى ذكرناه» وهو راحع إلى الترتيب لا غير 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: ان المدعى فى الفصل i‏ کون «من» و«ما» و«متی) 
[وین»] فى الاستفهام - للعموم. والدليل: أن هذه الصيغ: إما أن تكون موضوعة 
للعموم فقط» أو موضوعة للخصوص فقط, أو موضوعة للعموم والخصوص على سبيل 
الاشتراك» أو لا لواح منهما“ [١۸٠/أ]»‏ والثلاثة الأحيرة باطلة؛ فتعين الأول. 

بيان الأول: الترديد المذ كور بين النفى والإثبات» فنقول: هذه الصيغة: إما أن تكون 
موضوعة للعموم أو لا: فإن كانت موضوعة للعموم فقط: فهو الأول» وإن نم تكن 
موضوعة للعموم فقط : فإما أن تكون موضوعة للخحصوص فقط أو لا: فإن كانت: فهو 
الثانى» وإن لم تكن موضوعة للخصوص فقط: فإما أنتكون موضوعة لكل واحد 
منهما على سبيل الاشتراك أو لاء فإن كانت موضوعة هما على سبيل الاشتراك: فهو 
الثالث؛ وإلا فهو الرابع؛ فقد ثبت الانفصال. 

بيان الثانى: هو آنا نقول: لا سبيل إلى الشانى» وهو كونها موضوعة للخصوص 
فقط؛ فإنها لو كانت للخصوص فقط» لما حسن الجحواب بذكر الكل؛ واللازم باطل: 

بيان الملازمة: ظاهر؛ وذلك لأنها لو كانت موضوعة للخصوص فقط: فإذا قال 
القائل: من عندك؟ كان ذلك سؤالا عن الخصوص؛ نظرا إلى أن الأصل فى الاستعمال 
هو الحقيقة؛ فلا يكون ذكر الكل جوابا مطابقا للسؤال حزماء ضرورة أن لفظ الكل 


(۱) سقط فی «ب». 


الكلام فى العموم VO SEAS SS‏ 
يعنى أنه لا بحسن الجواب إلا بفهم السام القائلَ أن عنده كل العقلاء؛ فإن الحواب 
يجب أن يكون مطابقا للسؤال» والحجواب إنما وقع عن طائفة من العقلاء - فإنا نتكلم 
عن هذا التقدير - دون غيرهم؛ فقد ثبتت الملازمة. 

وأما بيان بطلان اللازم: فظاهر؛ وذلك أنه لا نزاع فى حسن ذلك. 


وأما أنه لا سبيل إلى الثالث: وذلك لأنها لو كانت مشتركة بين العموم والخصوص: 
فإما أن تكون مشت ركة بين العموم وبين مرتبة من مراتب الخصوص بعينها؛ وهو باطل 
أيضا؛ وذلك لأنه لو كان كذلك» لما حسن الجواب إلا بعد السؤال والاستفهام عن 
يع الأقسام والمراتب الممكنة فى الخصوص؛ وذلك لأنه إذا قال: من عندك؟ فللمسئول 
عنه [١۸٠/ب]‏ أن يقول: سألتنى عن كل واحد واحد إلى آحر الأفراد؛ بحيث يفهم 
العموم» أو عن بعضهم؟. فإذا قال: عن بعضهم»› فقول الملستول عنه: سألتنی عن أى 
الأبعاض؟: سألتنى عن العرب» أو عن العجم ؟: فإذا قال: عن العرب» يقول: سألتنى 
عن ربيعة» أو مضر؟ وإنما حسن ذلك؛ لأنا نتكلم على تقدير أن تكون الصيغة مشتركة 
بين العموم وبين حيع المراتب الممكنة فى الخصوص؛ فلا يزال “ يسأل عن جميع ذلك 
حتى يلوح له المسئول عنه بخصوصه»ء فيجيب عنه؛ واللازم باطل؛ لوجهين: 

الأول: أنا نعلم قطعا حسن الجواب بدون تلك الاستفهامات؛ بل [تلك] © 

الثانى: أنه لا عام إلا وتحته عام آحرء وإذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة 
غير متناهية» والسؤال عنها على سبيل التفصيل حال. 

هذا ما ذكره الملصنضف» وفيه نظر؛ لأن السائل كلما سأل فظنا ينساق الجواب 
والسؤال إلى قرينة هى أحص من الأولى؛ وحينعذ لابد من الانتهاء إلى ما ليس بعام 
أصلاء وينقطع السؤال والجواب. 

وأما بطلان القسم الرابع: فبالإجماع؛ وذلك لأن هذه الصيغ موضوعة: إما للعموم 
فقط» أو للخحصوص فقط. أو هما على سبيل الاشتراك وأما أنها ليست موضوعة لشىء 
منهما فباطل بالإجماع. 


(۱) فی «ب» فلابد. 
)۲( سقط قى ونب». 


هذا هو شرح الدليل المذ كور وتقريره وهو قیاس استشنائی مر كب من منفصلة 
وحهليتين هى رفع ما سوى القسم المطلوب. 

قال المصنف - رهه الله تعالى -: فإ قيل: «لانسلم أنها عير موضوعة للخصوص. 

قول : کان کذلك لما ج ب کر الكل 


2ت 


قلتا: : متی؟! إذا ردت مع اللفظ قرينة عله للعو 9 إا م توجد8: 


الأول مو واكا مس 


ا هأ مِنَ لجاز - أن تكون هه الصيعة مَوْضوعة إلْصوص؛ إلا أنه د يقرف 
بها من لقان ما يُصيَرُ اَمو ع لموم لجاز ُن کون كم ارکب عالقا لحم 
ONE‏ ک۹ 

قولهٌ: کان کذلك لَوحبت الاستفهًامًات». 

قلّا: e‏ د ر 

شا نگ ارہ بنك ری کک د می يقح لجاب بوكر الْكل؟! إا كان 
كر الكل مُفيدا لما هو الَطْلوبُ بالسؤال؛ على کل التقدیرات» ا ذالم يكن؟ 

الأول مَمنوع» والثانى مسله. 

0 اد الال إا أن يكوت قذ وفع عَنِ الكل او عن 

فإ وَقعَ عن الكل كان ذِكَر الكل ُو الواحب. 

وإ وقع عن ابض فذٍكر الكل ياتى على ذلك يعض فيكو ذكر الكل مُفيدا 
لحصول الَقصود على كل التقديرات وك البغفض ليس كذلك فَكان كر الكل 
آولی: 

سلما أن الإشرًا ُوحب لك الاسفهامات؛ لکن لا ملم آتها لا خسن ألا رى 
انه إذا يل لَهُ: ندا سی مه ن قزل عن الرَحَال تسنألنى» اَم عَن السَاء؟ عن 
الأخراں ام عن العَبيد؟ 


غاية م فی الاب اَن بقال: 


الكلام فى العموم AV LSTA‏ 

الاقام عر كل الاسام الُْكة عير حائر؛ كنا تَفول: ليس الاسيذلال بقع بض 
لك الإسيفهاتات على عدم الاشتراك أُوْلّى من الإسْيدلال بحسن بَعْضهًا على 
الاشتراك وعلي عَلَيكم الترجيح. 

سلا أ ما درم يذل على ولك e‏ 
لوم فقط لما حَس اواب إ إلا بقوله: CO.‏ 9 «نعم» E‏ قول: : رمن عندك؟) 7 
اکل اناس عندك؟ ر أ ذلك لااب إلا برلا او ا فكذلك ههنا. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف أورد على الدليل المذكور أسئلة 
[يحب]'“ تحقيقها على الوضع الذى أذكره؛ فإنه اللائق بقوانين علم النظرء فنقول: 

]/۷۸١[ هله الصيغة لو كانت للخصنوص فقط) لبا حسن اواب‎ E 
بذكر الكل: وسند المنع: أنه يجوز أن يقترن باللفظ الموضوع للخصوص فقط ما يدل‎ 
فى امجازات»‎ ٩ على أن المستعمل له إنما يستعمله فى العموم وهذا [كثير النظائر]‎ 
وإذا کان كذلك: فیحسن الجواب بذ کر الكلء.لا بناء على وضع اللفظ للعموم؛ بل‎ 
بناء على منع القرينة من محرد اللفظ عن القرينة؛ ولكن م لا بحسن" الجواب بذكر‎ 
الكل؛ وقد يحسن لا بناء على الوضع» بل لأنه بحصل المقصود على کل حال؛ وذلك‎ 
لأن مراده: إن كان هو العموم: فقد أجاب ما يطابقه» وإن كان المراد هو الخصوص؛‎ 
فلاندراج البعض تحت الكل وتضمنه له؛ وصار ذلك كما جاء فى الكتاب العزيز:‎ 
هی عصائ آركا ليها هشن بها على عى وى فيها مارب أخرى» رطه:‎ 
والسؤال کان عما بید موسی» عليه السلام. وهذا السؤال بحسن إيراده ههنا‎ ۸ 
والمصنف قد أحر إيرأده عن هذا الموضع.‎ 

قوله: «یلزم جسن تلك الاستفهامات»: 

قلنا: لا نسلم؛ وإنغا يكون كذلك أن لو انفك اللفظ عن قرينة حالية أو مقالية 
sS‏ 


)1( قل فی وب». 
)"( فی «وب»): کما ينطلق. 
(۳) فی «ب»: ولکن لما م خسن. 


۲۸ الكاشف عن الحصول 
تلك الاستفهامات؛ ألا ترى أنه يحسن أن يقال: أتسألنى عن الرحال أو النساء؟ إذا 
قال: من عندك؟ وقبح بعض تلك الاستفهامات: إن أو حب عدم الاشتراك فى صورة 
القبح - فحسن بعض الاستفهامات يدل على || شتراك بینه وببن صور الجحسن. 

قال المصنف - رجه الله -: (إفغا ماع ر ا الدال على أن هذه 
الصيغ للعموم؛ ولكن معنا ما يدل على أنها ليست للعموم. وبیانه: أن قول القائل: من 
عندك؟ لو کان للعموم لکان جوابه برلا) و «نعم» واللازم ياطل. 

بیان[ ۹ اأ/ب] الملازمة هو: ان كلمة «من» لو کاتت للعموم» لکانت [مرادفة 
للفظة «,كل»؛ ضرورة أن لفظة [,كل] للعموم عندكي وإذا كانت e‏ اء کان 
قوله: من عندلك؟ یرادفه: اکل الناس عنراه؟ ولو قال: اکل الناس؟ کان جو ابه برلا أو 
«نعم»؛ فيلزم أن يكون جوابه ب «لا» أو «نعم»؛ واللازم باطل بالاتفاق؛ فاللزوم 
کذلك. 

e a‏ والجراب قله الم ولا کا ينه فی 
الخصوص؛ لکن لم لا يجوز أ أن يقترن بها ما بصي الْموع لِلَعُمُوم؟». 


الأول: أ هذا يقتضى أنه لو لم توجَذ بلك القريتة؛ ألا يس الْحَوَاب بكر الكل 


ونح نعْلَمُ بالضَرُورة يِن عَادَة ُهل اللََةِ خسن ذلك سَوَاءٌ ُحدَت قرينة أحرّى 
ا 
ولم توب 


J 


الثانى : أن حن رة لاد وأن كوت معُوة لامع و المُحيب مع ا 
أن تكون َلك القرينة طَريقا إلى العم بكرن هذه الصيعة لِلْعُمُوم مَعَ نا لا تغرف َلك 


ور ت 


ا ھم 7 
e‏ ص 


aS A ê 3‏ ر ا 3-0 
نم د ر ا ن لفظاء أو غيره: 


و2 


الأول باطل؛ 4 اقل ام عند جس ا ان چب ند کل م دنا 


o 


(۱) فی «ب»: ولم یبین حوابه قلنا. 
)( سقط فی وب». 


الكلام فى العموم NAS See‏ 
والثانی: باط أَيْضًا؛ لعل قتا آعر َر الفط يذل على فصر اكلم إلا 
الإشارة» وما یری مَجرَاهَا من تحريك الین وَالرأس» وغيرهما. 


E E O E E TOE 

CE E LT E 
SS 

هذه الْوُخُوه حرج الْحَوّاب ضا عن قَوله: إنمَا لم يَحْسُن الإسيفهام عن حميع 
الأقسًا لد اللفظ لا ينقك عن القرينة الدَالة. 

sS sS eT 
e 

قلا: : يلرم مِنه لو قال من عندك مِنَ الرّحَال؟ ان يسس ينه كر النساء مع الرحال؛ 
أن تخصيص الرّحال بالسزال عنم لا يذل على آنه لا حاحَة به إلى السرال عَنِ السناء 
فلا لم بسر فی عدا فکذا فما د کرتمرة 

ا ا ا ی ان کرو غ ا ی وال وکر لکل اتک ان بكرن 
yT 2‏ عن ااقين. 


9 ~0 


قوله: د خسن اينه عن بنش لأفتام َيس الاسنیذلال بق بقح البَعْض على 
تفی الاشيراك أولى من الإسيدلال بس ابض على بوت e‏ 

ا قذ كر أ ليس فى اة أحذ يفول بأ حو اة مَعْصوصة فض 
مراب الخحصُوص دون البَْض؛ ؛ فلو كانت حَقيقة فى الْحصوص لَكانت حقيقة فى كَل 
مراتب الخصوص. وَل کان كذلك لوحب الإستقَهَام عن كبلك الَرّاتب؛ فما لم 
يكن كذلك عمتا ساد القَوْل بالاشيراك. 


u‏ ر ول 


أا حن يعض الإسيفَهامات فلا يذل على وقوع الإشيراك؛ E‏ شّاءِ 
اله تعاّى أذ للاستفهًام فوائد أُحرَ سوى الإشيراك 


قوله: ٫لو‏ كانت هذه الصيغة للعموم لما حسنَ الجواب إلا ب «لا أو [+] «نعم». 


قلّا: E‏ ذلك أن السزال هَهنا ما رقع عن قدي و یکو جوابه 
دولا أو بانعم بل إنما وع «عَنِ التصور» فقول ومن عِندك؟ مَعناه: ,اذك لى جحميع 
تو اا ولا تق أَحَدا اا لی» N‏ 
عن هذا السوّال برلا و «نعم». ا اُعَلمُ. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الجواب عن هذه الأسعلة ة واضح لايحتاج إلى 
بسط القول فيه» غير أنا نؤثر الحريان فى الشرح» فنقول: أما قوله: وم لا جوز ألا 
ينفك اللمضل عن قرينة مفيدة للعموم؟»: 

قلنا: لفلاتة'“ أو جه: 

الأول: : هو أنه لو صح ما ذکرتم» یلزم ألا بحسن الحواب بذکر ما ية يفهم العموم إلا 

عند وحود تلك القرينة المفيدة للعموم حزما؛ واللازم باطل بالاتفاق من أرباب اللسان» 
و نعلم بالضرورة من صناعة العربية: أن ذلك حسنء» وإن م يكن هناك قرينة 
مفيدة للعموم أصلا. 

الوجحه الفانى: أن القرينة المفيدة للعموم لابد وأن تكون إفادتها للعموم معلومة 
للسامع والمتكلم جميعا؛ ضرورة أن استعمال ما يفيد العموم لغرض فهم السامع العموم- 

بدون ما ذکرنا - حال. 

ثم نقول: تلك القرينة الموصوفة: إما أن تكون من قبيل الألفاظط او 
رالإشارات والرموز المفهمة؛ ضرورة أن لا قرينة مفهمة للمقصود من اللفظ سوى 
هاتين؛ والأول: باطل؛ لأنا نفرض الكلام فيما إذا م يكن هناك من الألفاظ سوى قول 
القائل: من عندك؟. 


والتانی: باطل؛ لگنا نفرض الكلام فی [فھم ٩]‏ الأعسى السامع قوله: من عندك؟ 
وليس للأعمى اطلاع على شىء من تلك القرائن بالفرض؛ فبطل هذا القسم أيضًا. 
الوحه الثالث: ]//١۸۷[‏ أنا نفرض الكلام فى كتابك: من عندك؟ إلى الغير مع عدم 
القرائن ن جملة كافة؛ فبطل لزوم القرينة للألفاظ» وبه حرج ج المجواب عن قوله: إغغا م 
يحسن الاستفهام عن تلك الأقسام الممكنة؛ لوجحود قرينة معينة للمقصودء وأيضا: 
الإجماع منعقد على جواز خلو اللفظ المشترك عن جميع القرائن المعينة 
(۱) فی «ب»: فیلزم 


(۲) فى «ب»: نعلم بالضرورة بعد مراد له صناعة العربية. 
(۳) سقط فی وب». 


الكلام فى العموم YS E REDE S a‏ 
أما قوله: رإنغا حسن الجواب بذكر الكل؛ لكونه حصلا للمقصود على التقديرين 
جميعا»: 
قلنا: لا نسلم ذلك. وسند المنع: أنه" إذا قال: «من عندك من الرجال؟»- بحسن 
أما قوله: بحسن بعض الاستفهامات؛ وذلك دليل الاشتراكين: الاشتراك بين 
العموم» وبين تلك المراتب... إلى آخحره»: 
قلنا: قد بينا أنه ليس فى الأئمة من يقول بأن هذه الصيغة مشت ركة بين العموم وبين 
مرتبة") معينة من مراتب الخصوص دون غيرهاء ولو كانت حقيقة فى الخصوص› 


لكانت حقيقة فى جميع مراتب الخصوص؛ وحينفذ: جب حسن تلك الاستفهامات على 


أا قوله: «حسن الاستفهام عن بعض المراتب دليل الاشتراك بين العموم وبين تلك 
٠‏ المراتب»: 

قلنا: N‏ ا 
sS e‏ 0 اا 

واعلم: أن لنا أن نحيب عن هذا السؤال بطريق آخر» فنقول: نحن ندعى أن هذه 
الصيغة لو كانت مشتركة بين العموم والخصوص»› يلزم حسن تلك الاستفهامات»› 
الاشتراك؛ بعين ما ذكرتم»: 

قلنا: ليس هذا عين [۸۷١/ب]‏ ما ذكرنا؛ بل هذا استدلال بالتالى على المقدم» 
وهذا فاسد؛ لما بينا فى المنطق. فإن قال ): «ذلك الاستفهام حسن؛ وهو دليل 
الاشتراك؛ وإلا لما حسن الاستفهام»: قلنا: لا نسلم؛ فإن حسن الاستفهام [له أسباب 


(۱) أی: إذا صح ما ذکرتم» یلزم منه أنه... إڂ. 

(۲) أى: لو كان الموحب لحسن الجواب بالكل: ما ذكرتم... إخ. 
(۳) فى «ب»: قرينة. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 


O O EGG‏ الكاشف عن المحصول 
الاستفهام؛ لوحود غيره من الأسباب. 

فان قال: «الغير منتف بالأصل»: 

قل ('): e e e‏ فوائد الاستفهام» وأنها اأسباب 

ما قوله: ولو کانت هذه الصيغة للعموم» U‏ حسن الجواب الا برلا أو «نعم»: 
لذلك» وقول القائل: «من عندكم - ET yT‏ 

وإذا تبت ذلك فنقول: قول القائل: سؤال عن التصورات؛ فلا تصح ولا ور«نعم» 
جوابا له» وقول القائل: اكل الناس عندك؟) سوال عن التصديق؛ لأن السائل يعلم» »أو 
يظن: أن عنده الناس» وهو يسأل عن الكائنين عنده: أهم الكل أو البعض؟ 

فان قیل: «ما معنے ی عموم «من» فی فى .التصورات؟»: 

قلنا: معناه أن [قول](") القائل: «من عندك؟» يريد: تعميم الاستفهام عن كل واحد 
واحذ من أفراد من حكن أن يكون عنده؛ بحيث لا يفوته فرد من الأفراد فى الاستفهاي 
بل الاستفهام بطلب إفادة التصور عام شامل ججميع الأفراد؛ بحيث لا يخرج عنه فرد 
ألبتة. 
زيد أو عمرو؛ وذلك لأن الحواب حاص والسوال عام ؤالخاصٌ لا يطابق العا: 
العموم» والواقع من الكائنين عنده زيدء وهو المطابق لحكم الوقوع. وعلى هذا: لو 
کان الواقع > جميع الأفراد من الكائنين عنده أو اثنین[۱۸۸//] أو نلانة - كان ذلك هو 
eT‏ وا لله أعلم بالصواب. 

قال بعضهم: لنا أن نمنع قوله: «لا نسلم أن الاستفهام لا يحسن»؛ ألا ترى أنه يحسن 
أن يقال: اتسالنی عن الرحال أو النساء؟ 


(۱) فی «ب»: فما 
(۲) سقط فی «ب». 


الكلام فى العموم N A‏ 
ومنع أيضًا: كون الأعمى لا يدرك القرينة» بل يدرك باللمس. 
أما المنع الأول: فقد بينا غير مرة أنه منع للمنع؛ وهو فاسد. 
وأما الثانى: فهو مندفع بالفرض. 
% * #* 


القصل الثانى 
فى اَن صيغَة رمن و ما فى الُجَاراة لِلْعُمُوم ويدل علي ئة أوْجه: 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: الأول: أ قوله: «مَنْ دحل داری فأكرمْة» لو 
کان مار کا ت Sg‏ ان يَجْرى عَلى 
وجب لامرلا علد الاستلا: م عن حميع الاسام امكنة؛ كن < حَسن؛ دل على عدم 
الات شترا وتقر ما تقَدّمٌ فى لقصل الأَوّل. 


َر 


الوه الان : أنه نه إذا قالٌ: : «من دحل داری فأکرنة جت منه استشناء کل ر من 


الغقلاء وَلْلْمٌ بحسن ذلك - من عَادة أل اللعَة - ضَرورئ؛ والإسيثتاء حرج يِن 
اكلام ا ولاه لوحب حول فيه؛ ولك لاله لا براع فى أن السنتقى من الجنس لايد 
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olor A م‎ o م‎ 


و بصي دعولة تبت اتی ينه فما ألا يتير مَعَ الصحة اأوحوب أو يعتبر. 

والأُوَل بَاطِل؛ وَإلا لكان لا يبقی بين ن الإمنيثناء ِن الحنْع الكر رل :خاي 
ا إلا زیداي» وبين الإستثتاء من لحنم الْعرّف؛ کقوله: «جاءنی الفا إلا ریدا» 
فی فی الِطايیْن؛ ِن الفرْق مَعْلومْ بالضرورة يِن عَادَة الْعَرَب. 
فعَلمتا: أن الإطيتتاء مِنَ الْحَْع العَرّفٍ يقتضى إحراج E E RE‏ 
اللفظ؛ وهو الَطْلوب». 


رق لٍصيحة حول «رزید» 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى- أن الصنف تمسك فى إثبات هذا المطلوب 
'بدلیلین: 

الأول: هو الذى سبق تقريره فى الفصل الأول. 

والثانى: هو أنه بحسن استشناء كل فرد من [أفراد]('“ العقلاء من قول القائل: «من 
دحل دارى» فأكرمه»؛ وذلك معلوم بالضرورة من لغة العرب» ودعوى الضرورة فى 
المباحث اللغوية قد شرحناهاء وبينا وجه تقريرها؛ فلا نعيده. 


)1( سقط فی وب). 


والاستشناء: إخراج ما لولاه» لوحب دخوله تحت الل ظ؛ وذلك لأن اللاستشناء من 
لجنس لابد وأن يصح دخحول المستثنى تحت ما استشنى منه؛ وإلا لما بقى فرق بين 
الاستثناء من الجحنس» وبين الاستشاء من غ غير الجنس. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: إما أن نعتبر مع صحة الدحول وجوب الدحول أو لا: 
نعتیر ؟ ؛ والغانى باطل؛ فتعين الأول: 

بیان بطلان اا هر أن الفرق ثابت بين الاستناء من الجمع المعرّف» وبين 
الاستثناء من الحمع المنكر؛ كقولك: «جاءنی فقهاءِ الا زیداي» وكقولك: «جاءنی 
الفقهاء إلا زيدا»؛ وثبوت الفرق معلوم بالضرورة من لسان العرب على التفسير ٠‏ 
المذكور. ويلزم من هذا: أن تكون صيغة «من» ورما» فى الجحازاة - للعموم: 

وبيانه: أن نقول: كل فرد فرد من العقلاء واحب الدحول تحت صيغة «من» 
[۸۸/ب] فى اجازاة» ولا شىء ما م توضع له صيغة «من» واحب الدخول تحتهاء 
ينتج من الشكل الثانى: لا شىء من هذم الأفراد نما م توضع ٠‏ له صيغة «من»؛ فتكون 
الصيغة موضوعة للعموم؛ وهو المدعى. 

قال المصنف - رهه الله تعالى -: إن قيل: يض دليلكم امور تَاَةٍ: 

أحَدهًَا: : حموع م القَلة؛ کر الافعل» رالأفعالى زلا ا a,‏ السّلامة 
فان للل نص يرنه مع آنه صح سء كَل اجار من أفراد ذلك الجنس عنها. 


وثانيهًا: نه يصح اَن يقال : طحب معا من الها إلا فلاتامءومخلوم أن ذلك 


9 3 


مستتنی لا يجب ان کون دالا تحت ذلك اكر. 

وتالثهًا: أنه يصح أن يقال: «صَلٌ إ إلا اير لاني )ور كاد لاسء فتن 
اراج ا لرل َه E‏ مقتضيًا لِلْفِعَلِ فى كل الأَرْسَية؛ كان الأمْر بيد 0 
الور والتكرار وأتم لا تقولون بمًا. 

سلتا سامت عَنِ النقضٍ؛ کن لا نسم اَن َولَهُ: من دحل دای اک 
اسیتناءُ کل واد من لاء نة فإ لا حن نة أذ فى اللابكة والْحنُ 
واللصُوص ولا يِس أن يَمول: رالا ملك الهني وملك 0 


(۱) فی «أًه: یینی. 
(۲) فى «أً»: تما لم وضع. 


وله e‏ 
محرا مَعَ هَذِو المح أو لا يكون. 

قتا لا نسم أن ا ا ف ا ت ي و ا ا 
مِن غير حنسيو حابر 

سلْاه؛ لکن لِم قلْت: نه لبد مِنَ الوُخُوب؟ 

کک a‏ اما بى فرق بين الإسيتاء ِن الْحَمْم انكر 

ET 

سلا أ ما وة يدل على اْوْجُوب؛ لَك معا ما يذل عَلّى أن المح كإفية؛ 
ربياه من وهين: 

:أ اة اع ِن الْرحُوب؛ فيكو حَمْلْ الفط على الصْحَة حَماد لَه على 
ا 
ما هو اعم فائده. 

المانى: د لقال ! إذا قال لغيره: «أكرمْ حَمْعًا مِنَ العلْمَّا رال رة مِنَ الكفاره 
ا راد مِن الما والكفار؛ فیتقول: رالا فلات e‏ 
الاستغاء رج ما ولاه لوحب حول فيه وجب آن يكرد الفط انكر لوغر 

O PP N‏ کرد 
الاسر كدلاك 

بيانة: أف الاستذلال باقدمتيْن الّذكورتيّن عَلّى النتيجة - نما صح لوبت أنه لا 
۰ تو الاقضَة على وضع ال إذ و ارت الاقَضة علي جار أن بُقال: : انهم وإ 
N‏ 
وک ی ل ی | بها؛ لاهم لم يروا عن الناقضَة. 

أو تبت أن اللات توقيفية ادقع هذا السوًال. 

سلا أ صح الإسيغاء من حَذِهِ الصيغة دال على انها لِلَعْمُوم؛ لها تذل غل اا 


a BEE EE ا وو‎ E 
والجواب: اما النقض کک القلة فلا نسلم آنه اخس استشناءُ اى عددٍ شتا منه»‎ 
ي رةو ورو ي‎ 


متلا لا ُو أن يقول: «أكلت الأرْغِفَة إلا لف رغيف» E‏ 
ا ی ع ی ا فی الارًاة؛ ل أن يفول 

هر دحل داری اکرمته A‏ َه ابد الفلانة. 

قوله: «يتتقض بقوله: اصْحَب معا من الفقهاء إلا ربدا 

قلتا: ھ هب أ الإستثناء من المع النكر يخر ج من اكلام ما ولاه لصح دُحولّةُ فيه 
فلم قَلْت: ك فی سائر الصور كذلك؛! 

وله قوله: رم ن تكون صبيغة الأمر للتکرار. 

e‏ اقترا الإستتتاء بلفظ الأنر - قريتة َالة عَلّى د لالة لأر 
على التکرار؟. 

قوله: ولا يسن اسيتاء اللايكة وَالصوص» وملك إلهند وملك المين. 

قلنا: لان القصود ين الإسيتناء روج الملتتى من الطاب وذ عُلِم مِنْ دون 
الاستتناء روج هذه الأشياء يِن الْجطّاب؛ ودا لو لم يلم حروحهًا نة أحسنَ 


الاستثناء. 
ا ل کان ااب کک عن ۱ له e‏ هذا الإسيتا؛ 


قول : رلم ل 4 جب صِحة حول المستشنى تحت المسنشنى مِنه؟» 

قلا: لأ TT‏ حواز 
الإستشتاء ِن ع غير الجنسن. 
رة لاء ء مشت من الثني» وهو الصرْف وإنمًا ياج إلى المُرْف لو كان 
بت ولا لمارف َل 1 


الكلام فى العموم PVN Raa‏ 

قوله: ملم قلت: إن لا فرق بين الاسيثناء من الحطْم انكر وَين الْجَنْع اعرف إلا 
ما ذ کرت ؟» 

eS 
بين لاء مِنَ الحَمْعَيْن فرق‎ 

ا الإستشناء على الصحة أوْلّى؛ لكونها أعَمٌ فائدة». 

لا عَارضة أ ج لأ اة a‏ 

ف وغل اش كنا قذ اذا به الصحة ا 

وو حَمَلهُ على المْحَة ححا لم يذ به الَوْجُوب أطاا وَالجَمْع بن يلين 
بقذر الأنكان وايب 

قوله: «الاستشناء م لحنم اتر لَيْسَ إلا لدفع اا 

ّا : هب 0 کذلك؛ فلم اك ك الاستشناء من ا «من» و رما فى الملجاراة 
کذلك؟ 

وله: ولم قلْت: إل التناقض على الراضعن لا يجوز؟» 


0 


8 ب ر ا o‏ ا 
قلنا: لأ الأصْلَ عَدَمُ التناقض على العُقَلاءءلا سِيمًَا وقد قَرر ا لله تعالى ذلك 


وة : لو كانت الصيغة لِلْعْمُوم لكان الإسيثناءُ نقضا». 

ا جي الكر ا غه إن اء له الى 

هذا أفصى ما يُمْكِن تَمَحلَهُ فى هذه الطريقة 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الملصنف - رمه اله - أورد على الدليل 
المذ كور نقوضا بلانة: 

الأول: مع القلةء وهی هذه الأمثلة ,الأربعة: أفعل› وأفعال» وأفعلة› وفعلة» وجمى 
السلامة من جهمو ع القلة بنص سيبويه» وا ووحه الانتقاض: أنه يصح 
استثناء كل فرد فرد من هذه الأمثلة» مع أنها ليست للعموم. 


الثانى: قوله: «اصحب ججمعا من الفقهاي؛ فانه يصح استشناء کل فرد [فرد] منه مع 
أنه ليس للعموم. 

الثالث: قولنا: «صل إلا فى اليوم الفلانى»؛ فإن ما ذكرتم قائم - ههنا - مع أن 
1 لصيغة لا تقتضى التكرار ولا الفورية؛ ولو صح ماذکرت» يلزم اقتضاؤه التكرار 
والفورية؛ وهو باطل عندكم. 

واعلم: أن هذا نقض للدليل بكماله» وليس بنقض لمقدمة من مقدماته» وقد بينا 
معنى النة تقض > وهو: وجود الدليل أو العلة أو ١‏ لست بدون ما يقتضیه. 

نم نقول: لا نسلم له حسن استثناء کل فرد فرد من هذه | لصيغة» فإنه لو قال: 
«أكرم من دحل دارى» إلا اللصوص أو السلاطين»- كان قبيحا. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الاستثناء يستدعى صحة الدحول تحت المستثنى منه. 

وسند المنع: صحة الاستثناء من ع غير الجحنس. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الاستثناء عبارة عن إخراج ما لولاه لوحب دخوله 

قوله: «إن بين الاستناء من العرّف والمنكر فرقاء؛ ولولا الوحوبب لما بقى بينهما 
فرق»: 

قلنا: لا نسلم؛ وهذا جواز افتراقهما بغیر ما ذ کرت ثم نقول: مشا اد کرت 
من الدليل الدال [۸۹١/أ]‏ على أنه يفيد [وحوب] الدحول فى الاستثناء؛ ولكن معنا 
ما ينفيه؟ وبيانه من وجهين: 

الأول: أن الصحة أعم من الوحوب؛ لأن كل و oa‏ 
ینعکس» وحعل اللفظ للأعم أولى؛ لأنه أكثر فائدة؛ والظاهر من حال الواضع 

الثانى: أنه يصح أن يقال: «اقتل فرقة من الكفار» واصحب جمعا من الصلحاء أو 
العلماي؛ ولو كان الاستشاء إنما يكون لواحب الدحول تحت الصيغة المستشنى منهاء 
لكان الجمع المنكر للاستغراق؛ وذلك باطل. 

ستلهنا: ان ما ذ کرت يق يقتضى أن تكون صيغة «مَن» للعموه؛ نظرا إلى المقدمتين 
المذكورتن»› Ty‏ لن الواضع جاز أن يتصور منه 


() سقط فى ب . 


الكلام فى العموم Vee o essa‏ 
وضع مقدمتين ينتج بتر كيبهما كون صيغة «من» للعموم» ويكون مع ذلك قد وضح أن 
صيغة «من» ليست للعموم؛ ججواز غفلته عن لوازم المقدمتين الموضوعتين؛ فيقدم على ما 
يوحب التناقض؛ فيضع كل واحدة من المقدمتين [المذكورتين]'» ويضع مع ذلك أن 
صيغة «من» ليست للعموم؛ ما المانع من ذلك؟! وذلك لا بمتنع إلا إذا قلنا: إن الواضع 
هو الله تعالى؛ وللمانع أن نع ذلك ولم يثبت ذلك بالدليل القاطع. سلمنا: أن ما 
ذكرت من الدليل الأول يدل على أن هذه الصيغ [للعموم]"» ولكنه معارض بوجه 
واحد؛ وهو أن هذه الصيغ لو كانت للعموم» لكان الاستثناء نقضا؛ واللازم باطل: 

بيان الملازمة: أن الصيغة لو كانت عامة» لكانت متناولة لجحميع الأفراد؛ فتكون 
متناولة للفرد المستثنى» وهو مستثنى؛ فيلزم أن يكون هذا الفرد ابتا منفيا؛ وذلك محال. 
أو نقول: يلزم أن يكون الحكم ثابتا فى كل الأفراد بحكم العموم» مع أنه ليس بشابت 
فى الفرد المستثنى بحكم الاستئناء؛ فيزم ثبوته فى الكل» مع الاتتفاء عن فرد منهاء 
والانتفاء عن فرد مناقض للثبوت فى كل الأفرادء ولا نعنى بالنقض إلا ذلك 
[۱۸۹/ب]. 

قال الملصنف - ره الله - عند الجواب: «أما النقض بجموع القلة» فلا نسلم أنه 
بحسن استثناء أى عدد شنا منه؛ مثلا: لا يجوز أن يقال: «أكلت الأرغفة إلا الألف 
رغيف»» وتوافقنا على أنه بحسن أن يقال: «من دحل دارى» أكرمته»ء إلا أهل البلدة 
الفلانية». 

هذا ما ذكره المصنف» وفيه نظر؛ وهذا لأنه يشعر بأنه يرى: أن جموع القلة المعرفة 
اه العو وقد رع بال ون ورم کن انا نم نن تيدر 
مع أن جمع السلامة جمع قلة بيّن؛ فلا فرق بين «المسلمين» وبين الأمثلة المذكورة للقلة» 
والصواب: إلزام صحة الاستثناء والعموم فى جمع القلة المع فة باسرها وقد عد 
اللصنف من صيغ العموم: الجحموع المعرفة» مطلقا من غير فرق. 

وأما النقض بقوله: «اصحب جمعا من الفقهاء إلا زيدا» - فقد أحاب المصنف عنه 
بأن قال: ثبت أن [الاستثناء]“ من الحمع المنكر يخرج من الكلام ما لولاه لصح دحوله 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ سقط فی «وب». 


۸۰ ....... الكاشف عن امحصول 
تحت مثله؛ [فلم] قلت :إن الأمر كذلك فى سائر الصور؛ حتى يكون كذلك فى صيغة 
«من» و«ما». 

وحاصله: أنه يسلم أن الاستثناء عبارة عن إخراج ما لولاه» لصح دخوله تحت الله ظ 
فى بعض الصور؛ وهو الحمع المنكر؛ فلم قلت: إنه يكون الاستثناء عبارة عماذكرت 
فى جميع الصورء بل حاز أن يكون فيما عدا تلك الصورة عبارة عمالولاه لوحب 
دخحوله تحت اللفظ؟! 

وهذا الجواب يندفع بقولنا: الأصل عدم الاشترك. 

وإذ قد تبين فساد هذا الجواب» فالجحواب الصحيح: منع صحة الاستفناء من الجمع 
المنكر؛ فإنه لا يصح على مذهب بعض أئمة العربية. 

وأما النقض الثالث: فقد أجاب المصتف [عنه] بأن قال: نحن نسلم أن الأمر لا 
يقتضى التكرار .عجرده» ولم لا يجوز أن يقال: «يقتضى التكرار مع قرينة الاستشناى؟! 

وهذا الحواب فاسد؛ لوجهين: 

أحدهما: ]/۱۹١[‏ أن الخصم يقول مثل ذلك فى الجسي ولا يندفع ذلك بقوله: 
ذلك باطل بالإجماع»؛ لأنا منع الإجماع؛ لأن من مذهب بعضهم: أن هذه الصيغة 
للخصوص,» وقد تفيد العموم لقرينة تنضم إليها. 

وانيهما: أن ما ذكرتم يلزم منه المجاز؛ وهو على حلاف الأصل. 

بل الجواب: أن قول القائل: كل لفظة مطلقةء وها أفراد كثيرة» تخرج المكلف عن 
العهدة بالإتيان بأى فرد كان من تلك الأفراد» والاستثناء إخراج هذا الفرد» وهو الفرد 
الذى يحسن أن يخرج المكلف عن عهدة ذلك المطلق بالإتيان بهذا الفرد؛ فإذن: هو 
إخراج فرد من الداحل لا من الصال» وهذا الاستئناء يدل على عموم الخروج عن 
العهدة بكل فرد فرد من تلك الأفراد. فإن فهم قول القائل: ,صل إلا فى الوقت الفلاتى» 
هكذا - م يتجه النقض؛ وإلا منعنا صحة الاستثناء فى هذه الصورة. 

أما قوله: «لا يصح استثناء اللصوص والسلاطين والملائكة»: 

قلنا: نحن لا ندعى صحة استثناء أى فرد كان على الإطلاق» بل إنما ندعى صحة 
استثناء الأفراد التى م يعلم حروجحها من اللفظ بحكم القرائن» مثاله: ماذكرتم من 
الصورء حتى لو كان القائل ملكاء صح استثناء الملوك من تلك الصيغةء وكذلك لو كان 
لضا لصح استتاء اللصرض من تلك الصيفة ى انو قال راسك من ا ي 
الملائكة» - كان حسنا. 


الكلام فى العموم TANNER Ss‏ 

قوله: ,م قلت: إنه بحب صحة دحول المستثنى تحت المستثنى منه؟!»: 
وذلك ثابت بالإجماع؛ ولأن الاستثناء مشتق من الثنى» وهو الصرف فى اللغة؛ فيلزم أن 
يكرة الاسشاء ارفا غن الذخرل قت ال مه ای انحا واا یکوت ان لو 
كان المستثنى داحلا لولا الصارف؛ فيلزم من هذا: أن يكون الاستثناء إحراج مالولاه 
لدحل تحت المستثنى منه؛ وهو المطلوب. 

قوله: نم [١٠۹١/ب]‏ قلت: إنه لا فارق بين الاستثناء من الحمع المنكر والمعرّف؟!»: 

اعلم: أن هذه مطالبةء وقد اجبنا عنها فی أصل الدليل؛ فلا نعیده» و[له حواب] )0 
آحرء وهو: منع صحة الاستشناء من الجمع المنكر. 

أا قوله: ,هله على الصحة»: 
الصحة» والخمل على الأحص أولى؛ لأنا إذا حملناه على الأحص فقد حصلت إفادة 
عکس» ولو حهلناه على الصحة» م يفد به الوحوب أصلا؛ لاستحالة وجحود الخاص فی 

وإذا ثبت: ذلك كان الحمل على ما ذكرنا أولى؛ عملا بالدليل بقدر الإمكان. 

وأما قوله: «الاستثناء من الحمع ليس إلا لرفع الصحة»: 

قلنا: سلمنا أن الأمر كذلك؛ ولكن لانسلم أن الاستشناء لرفع الصحة إذا كان 
الاستشناء من صيغة «من» و«ما» فى اججازاة والاستفهام. 

أما قوله: «ما ذكرتم من الاستدلال بالمقدّمتين المذكورتين» إنما ينتج أن لو م يكن 
التناقض جائزا»: قلنا: الواضع: إما أن يكون هو الله» أو البشر") وأا كانء فلا 
تناقض: 

أما إذا كان الواضع هو الله: فلاستحالة التناقض على الله تعالى. وأما إذا كان 
(۱) فی «ب»: وأصل آخر. 


(۲) أى: الجمع المنكر. 
1 )( فی وب»: العقلاء 


E‏ فبالأصل الدال على عدم التناقض على العقلاء؛ وهذا الأصل قد تأيد 
بن ن اله تعالی قرر هذا الوض» ولو كان وضع هاتين المقدمتين من البشر مفضيا إلى 
التناقض المذكورء لاستحال من ا لله تقریره؛ واللازم باطل. 

أما قوله: «لو كانت. الصيغة للعموم لكان الاستشناء نقضا: 

قلنا: لا نسلم؛ وإنما يكون كذلك أن لو نم يكن المستشنى مع المستشنى منه دالا على 
شىء وأحد» وعندنا هو كذلك؛ فلا يكون الاستثناء نقضا. 

م أن هذه المسألة ختلف فيهاء وهو[١۹١/]‏ أن المستشنى مع المستثنى منه كلام 
فل وج والمستئنی منه دال على مول حکم لشیء» والاستشناء يرفع 
ذلك. مثال ذلك: أن قول القائل: «على عشرة إلا ثلاثة»» هل هو قضية واحدة دالة على 
وحوب سبعة دراهم» ويرادفه «على سبعة دراهم» أم ليسا .مترادفين؟ والمسألة مختلف 

قال المصنف: «هذا أقصى ما حكن تمحله فى تقرير هذه الطريقة»؛ وهذا الكلام من 
اللصنف دال على أنه علم ضعف هذه الطريقة» ثم شرع فى تقريرهاء وا لله أعلم. 

لا يقال: قوله: بحسن استشناء ای فرد شئنا من العقلاء من صيغة «من» و «ما». 

قلنا: الاستناء أربعة أقسام: ما لولاه لعلم") دخوله تحت اللفظ ومالولاه لظن 
دخوله تحت اللفظ وما لولاه لجاز دخوله تحت اللفظ من غير علم ولا ظن: 

مثال الأول: «علی عشره إلا درهمین)؛ وهو الاستثناء من الأعداد. 

0 ssh” 

[° TS مثال‎ 

وأما الغالت : فهر ي ينقسم إلى أربعة 
لللإکرام إلا زیدا أو عمراء ولا یتیقن اندراحه فیه ولا یظن. 

وكذلك: الاستثناء من الأزمنة؛ نحو قولك: ,صل إلا وقت الزوال». 

ومن الأمكنة؛ نحو قولك: «صل إلا فى الموضع النجس». 

ومن الأحوال؛ نحو قوله تعالى: فإلتأتنبى به إلا أن ُا بُحَاط بکچ [يوسشف: ]٦1‏ 
أى: فى كل حال من الخحالات إلا فى حالة الإحاطة بكم. 


)١(‏ فى «أً»: لوحوب. 


VAT RRA ae a e الكلام فى العموم‎ 

وهذه الأربعة كلها ليس فيها إلا الجواز من غير علم ولا ظن. 

و[ القسم الرابع]: ما لولاه لا متنع دخحوله تحت اللفظ› وهو الاستناء المنقطع؛ نحو 
قولك: «حاءنی الناس إلا ثورًا» (). 

وإذا كان الاستثناء من هذه الأقسام الأربعة» امتنع الاستدلال به على الوحوب؛ فإن 
الخصم لا يعتقد فيه إلا الجواز فى هذه الصورة. 

ا قزل رالرى ن لاساو اله انكر 7 سل بالرورة 

قلنا ”: هذه الضرورة ليست فی ذهن [ ١۹٠/ب]‏ الخصم؛ فإن الكل عنده سواء. 

سلمنا ذلك؛ ولكن م لا يجوز رحوع الفرق إلى قوة العرف؟! فإن الجائز على 
اللسمى قد يكون نحوه باللوازم العرفية» وقد يكون بالجزء عن الكل» وبالعكس» وقد 
يكون بالتعبير عن السبب» بالمسبب وبالعكس» وبعضها أقل من بعض. 

قوله: «الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين إنما يصح أن لو امتنعت المناقضة على 
الواضع»: 

تقريره: أنه نقل عن العرب مقدمتان: 

إحداهما: أنه يصح استشناء ای عدد کان من هذه الي 

ونانيهما: أن الاستثناء إحراج ما لولاه لوحب دخوله تحت اللفظ. فقال السائل: لعل 
الواضع بعد أن نقل عنه ذلك الوضع» غير ذلك الوضع؛ فجعل الاستشاء لا يدحل فى 
صيغ العموم» وجعل الاستثناء عبارة عما لولاه لامتنع» وأتتم الآن تبنون على أمور 
منسوحة» والبناء على المنسوخ باطل. 

وجوابه: الأصل عدم الرحوع. 

قوله: «لو ثبت ان اللغات توقيفية» لامتنع ذلك»: 

قلنا: لا نسلم أنه بمتنع ذلك؛ لن الله تعالى إذا جاز عليه [نسخ الشرائع والأحكام 
امتضمنة للمصال العظيمة»جاز عليه] © نقل اللغات والأسماء عن موضوعاتها إلى 
غيرها؛ فإن وضع اللفظ المعين للمعنى المعين ليس لمناسبة بينهما؛ فلا يتوقف ذلك إلا 
على الإفادة وأما الأحكام: فتتوقف على الإرادة والمصال الكلية. 
(۱) فی «ب»: إلا تقیا. 
(۲) آى: الجمع المعرف والمنكر. 
(۳) فی «رب»: ظنا 
)٤(‏ سقط فی «ب». 
)٥(‏ فى «ب»: الأوى. 


Af‏ الكاشف عن الحصول 

قوله: «الاستثناء مشتق من الثنى» وهو: الصرف وإنما يحتاج إلى الصرف عند 
الاندراج»: 

ا ها فر اله ف زف س ا ن ب ر 
الاشتراك فى الحروف الأصلية. 

قوله: «الأصل عدم التناقض» لاسيما وقد بين الله ذلك الوضم». 

تقریره: بأن | لله تعاى وصف القرآن العزيز بأنه عربى» وورد الاستثناء عن الجحموع 
فى قوله تعالى :إلا الذين تاوا [البقرة: ٠٠٠١‏ وإذا ورد ذلك فى الكتاب العزيز 
كان ذلك تقريرا له؛ هذا كلام المعترض. 

واعلم: أن بعضهم أورد فى معرض الإشكال على المصنف إيرادا مشعرا بأن لا 
جواب له؛ فإن ذكر السؤال [۱۹۲/] من غير تعرض للجواب دليل على ذلك» وبعضه 
تقرير لكلام المصنف فى معرض الشرح؛ والكل فاسد. 

أما قوله: «الاستثناء لمعلوم الدحول؛ كالاستثناء من الأعدادء ولظنون الدحول؛ 
كالاستشناء من المشر كين»: 

قلنا: نحن لا ندعى أن مطلق الاستثناء هو لإخحراج مالولاه لوحب دخوله» وإنغا 
ندعى ذلك فى الاستثناء من صيغة «من» و«ما» والجحموع المعرفة؛ والدليل عليه وجهان: 

أحدهما: إجماع أئمة' العربية على ذلك وهذا الإجماع نقله ابن الحاحب؛ وهو 
مووق به نقلا وخبرة بعلم العربية. 

إذا تبت ذلك» واندفع الشغب المذ كور بالكلية - قلنا: يصح استثناء أى عدد شنا 
من هذه الصيغ بالاتفاق» والاستشناء: إحراج ما لولاه لدحل تحت اللفظ إجماعاء ويلزم 
من صدق هاتين المقدمتين: كون هذه الصيغة للعموم» ولا سبيل إلى منع واحدة من 
القدين؟ لبها إجماعيةء والاصطلاح على أن المقدمة الإجماعية لا تملع ولا فُعارض؛ 
سواء قلنا: الإجماع يفيد العلم» أو لا يفيده. 

الوحه الثانى: أن الاستثناء هو إخحراج مالولاه لدحل تحت اللفظ؛ سواء كان 
المستثنى معلوم الدحول أو مظنون الدحول؛ وذلك هو القدر المشترك؛ إذ لولا ذلك 
يلزم: إما الاشتراك» أو الجاز؛ وهما على حلاف الأصل. 


)١(‏ وقد وردت الكلمة فى المعن بلفظ: قرّر. 


(۲) فی «ب»: أهل. 
)"( فی وب : حذف. 


الكلام فى العموم TAS SR SRN‏ 
وأما الاستثناء من الجائز: فممنوع ومندفع؛ وذلك لأنا نمنع صحة الاستثناء من 
انكر ولا فرق بین «رحل» و«رحال». 
وأما الاستثناء من الأزمنة والأمكنة والأحوال» فنقول: لا نسلم أن لفظة « صل 
استعملت فى أمثال هذه المواضع حقيقة» بل هو بطريق اجاز عن عموم الأزمنة والأمكنة 
والأحوال؛ وإلا يلزم [۹۲١/ب]‏ الاشتراك فى الاستشناء؛ وذلك على حلاف الأصل. 


ولا یقال: ٫لو‏ صح ما ذکرتم» فهو على حلاف الأصل»: لأا نقول: ذا وقع 
التعارض بين الاشتراك واجاز - فاجاز أولي؛ على ما قررناه. 


أما ما ذكره من الفرق الحتمل: 


فهو يندفع ما ذكرنا فى شرح المتن؛ فيحتاج الخصم إلى إقامة الدليل على الفرق 
الغاير للفرق المذكور فى الأصل. 


أما قوله فى تقرير تحويز المناقضة:إن الواضع بعد الوضع» لعله رحع عن ذلك 
الوضه؟ فهو لأن الرحوع ليس من باب المناقضةء بل المراد من المناقضة: ما ذكرناه فى 
شرح المتن» وهو متنع؛ فظهر فساد قوله: «لا نسلم أنه بمتنع ذلك؛ فإنه ار اه 
تعالى نسخ الشرائع؛ فكان هذا أولى»؛ لأن المناقضة ليس المراد بها النسخ والرجحوع. 
اللاشتقاق»: 

فهو فاسد غاية الفساد؛ فإن الملصنف يقول: إن الاستشناء مشتق من الثنى» وهو 
الصرف» ولا يقول: إن الاستشناء مشتق من الصرف؛ فما ذكره وهم حض فاسد» وما 
ذكره جوابا عن جواز المناقضة على الوضع فاسد؛ لسوء فهم السؤال المذكور؛ فالجواب 
البنى على ذلك يكون فاسدا جزما. فقد بينا اندفاع جميع ما ذكره بعون الله تعالى 
وتوفيقه» وا له أعلم بالصواب. 

حاتمة: قال صاحب «التنقيحات) : قولة القائل: «الاستنناء لإحراج الصاح للدحول 
فقط» غاط؛ فإن الصاح للوقو ع ليس بواقع» فلا حاحة إلى الاستنناءء بل خر ج ما لولاه 


e‏ الكاشف عن المحصول 
لدحل ما لولاه لصلح» ثم إن دل اللفظ عليه وشله')» صحت صحته» وإن م يدل» 
فهو استثناء منقطع ما م يدل عليه اللفظ دون الاستفناءء وهو غير مستقيم» واستشناء 
الصاح [۹۳١/أ]‏ من الداحل - استثناء من غير الجنس. 

رإن قال: إنها تقطع الصلوح» والمستشنى عنه كان - أيضًا - باعتبار الصلوح» فوقع 
العموم على الصلوح» فوقع الاعتراف بالعموم؛ سواء كان عن الموصوفين بالإنسانية فى 
قولنا: «أكرم الناس إلا زيدا»» أو عن الصالحين أن يوصفوا " بالإنسانية ما خلا زيدا؛ 
فكون قوله: «إنها تقطع الصلوح» باطل؛ لأن الصيغة يفهم منها كلام صحيح» وقطع 
صلوح زيد عن الدحول تحت الإنسانية ثابت. وإن عنى به: أنه إشارة إلى الصلوح 
لاإكرام؛ بحيث يكون القول مبنيا على أن الناس الصالحين للإكرام أكرمهم إلا زيدا - 
فوقع العموم على الصالحينء فإن م يكن زيد صالخحاء فهو استثناء من غير الجنس. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الوه الثالت: ER‏ ول نگم 
وما تفبدون من دون الله حصب جهنم ولأنياء: ۸ قال ابن الرَبْعّرى: خضي 
مُحَمَدا؛ ا ك قال ریا محمد ايس قذ عُبدت الُلائكة؟ ا 
عبد عیسی؟؛ مسك بوم اللظ وم بنكر البى 45 فلك حى رل وة 
تعالى: إن دين سبَقّت لهم هنا الحسنى» الأناء: ۰۱ 

فان قَلْت: السوّال كان حطَاً؛ لأ وما لا تتناول العْقَلاء. 


قلْت: لا نلم قله تَعَالّى: ورا وما بناهَا وَالأَرْض وَمَا طَُحَاهَا ونفس ومَا 
سوّاها [ الشمس: ٥‏ - ۷]» وا له أُعْلَم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الدليل هو الدليل الفالث 
صيغة «مابللعموم» ووجه الدلالة. أنه لما نزلت هذه الآية وهی قوله تعالی: : (إنكم وَمَا 
تغبُدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۸] - جاء ابن الزبعرى إلى رسول 
اله ب وقال: أليس قد عبد عيسى؟! اليس قد عبدت اللائكة؟! ثم نزل: إن الرين 
سيقت لَهُم هنا الحسنى اوليك عنها مُبْعَدون (الأنبياء: :]١‏ وجه التمسك به من 
E‏ 
وأما إذا كانت للخصوص, أو مشت ر كة بينهما - فلا يستقيم: 


(۱) فی «ب»: وشعلت 
(۲) فی «ب»: فوضعوا. 


الكلام فى العموم FAVS Es a‏ 
أما إذا كانت للخصوص فقط: فعدم استقامته ظاهر. وأما إذا كانت مشتركة: فلأنه 
كان جوابه بأنه ليس المراد باللفظ المشترك [ما فهمته من العموم» ويكون ذلك هلا 
للفظ “ على أحد مفهوميه بدون القرينة [۹۳٠/ب]‏ - ولا وحه له» ولكان الجواب 
فى الآية النازلة جوابا له يعنع حمل اللفظ المشترك على ما مله عليه. 


الوحه الثانى من وجوه التمسك: تقرير رسول اللو أعرف الناس بلغة العرب؛ 

الوحه الفالث من وجوه التمسك: قوله تعالٰی: إن الذين سَبَقت لهم منا 
الخسنی. .. الآية [الأنبياء: ١١٠]؛‏ فهذه الآية رافعة لاحتجاج ابن الزبعرى؛ لكونها 
تذل على تخصيصن تلك الآبة؛ وذلك يدل على عمومها: 


لا يقال: الاحتجاج بصلاحيتهاء وحكن الاحتمال المذكور» وتقرير الرسول تقرير» 
للصلاحية» وقوله تعالى:الذِين سبق سَبقَت لهم منا انى [الأنبياء ]٠١١‏ رافعة 
للاحتمال بحكم الصلاحية؛ وعلى هذا: فلا تمسك بالآية» ولا دلالة ها على العموم : 


لأنا نقول: المذاهب المنقولة فى لفظة «ما» وأمثاها - ثلاثة: القول بالعموم القول 
بالخصوص» وهو: إما اثنان على رأى» أو ثلانة على رأى: الققول بالوقف إما 
بالاشتراك» أو .ععنى لا ندرى أنها للاخصوص أر للعموم فإذا م تكن للعموم: يلزم أن 
تكون للخصوص, أو تكون مشتركة» أو نقول: لا ندرى» وبينا أن الاحتجاج على 
قائله» فلم يبق إلا ا لخصوص أو الاشتراك د: والخصوص: مندفع ما ذكرنا فى الدليل. وأما 
الأشتراك: : ففيه اعتزاف [بالعموم] "؛ وینفیه: أن كلام ابن الزبعری' لا يتوحه مع 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) ابن الزبعری هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدى بن سهم القرشى السهمى الشاعر» كان 
من أشد الناس على التبى ييل وعلى أصحابه بلسانه ونفسه» وكان من أشعر الناس وأطبعهم» 
يقولون: إنه أشعر قريش قاطبة» و کان يهاحى حسان بن ثابت» وكعب بن مالك ثم أسلم عام 
الفتح بعد أن هرب يوم الفتح إلى جران» فرماه حسان ببيت واحد وما زاد عليه: 

لا تَعْدَمَسنْ رحلا أحلك بغضه نجران فى عيش أحذلفيم ‏ _ 
فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى» قدم إلى رسول ۱ لله ب فأسلم وحسن إسلامه» واعتذر إلى رسول 
ا للهء َء فقبل عذره» ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد» ومن قوله بعد إسلامه: = 


الاشتراك المتوجه للاستفهام. 

وحوابه: بعدم حمل اللفظ المشترك على ما ذكر؛ لوجود الدلائل على ذلك وا لله أعلم. 

تنبیهان: أحدهما: أن ابن الزبعرى بكسر الزاى المنقوطةء والباء المنقوطة من تحتها - 
قيل: إن فيها لغتين: الكسر والفتح» وهو مقصور الألف» مشدد الزاى» مسكن العين 
المهملة. 

الثانى: قوله تعالى: لإونفس وما سَرًاها) [الشمس: ۷] قيل: إن رسام مصدرية 
والضمير يعود على رما عند بعضهي واستبعد ذلك؛ لکون «ما» الملصدرية من الحروف 
ولا يعود الضمیر ]/١۹٤[‏ على الحروف ولو حمل «ما» على رالذى»» وفسر به - کان 
بخ 


%* %* % 


الفصل الغالت 
فی أن صبيغة ,الكل و «الْجميع» تفیدان الاستغراق 
قال المصنف: يدل عليه وجوه 
الأوَل؛ أ وله «حاءنی کا ت و فقيو فى ابد يناقصة َولة: اا کل فی 
فی ابل ولذلك تغل کل واجد نهنا نی تا الآحرء والتناقض ك َحَقَوٌ إلا 
إذا فاد الكل الاستَغْرَاق؛ لأ النفى عن ابض لا يناقض الوت فی لبَعْض. 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعال- أن صيغة كل ( و ھی 0 


ت 


يَارَسُرل اليك ب لسسانی رات ماقت إذأا؛ بور 

إذأخّارى الشيْطان فى ن سى وفى ذاك حار مور 

ا بهذ لسن والفوادعاقل_ ت وتفسى الشهيد وهى البرٌ 

أل ما جتتنا بو حق صق ساطغ وره ايء ورز 

جتنا باليقين وال دق وال بر وفى الصدق واليقين السرورٌ 

أذقب الله ضلة اهل عا رانا ا و 
فی ابیات له. والبور: الضال الماللثء وهو لفظ للواحد والحمع» كذا فى ,الاستيعاب» لابن عبد 
البر والزبعرى: بكسر الزاى» وفتح الموحدة» وسكون العين» وفتح الراء المهملتين» فألف 
مقصورة. یتظر شرح أبیات الاغنی ۲٠١۷ - ۲٣۹ |٤‏ 

)١(‏ ينظر أصول السرحى .٠١۷/١‏ البحر الحيط ۷١ /٣‏ المعتمد ٧۹١ /١‏ تقريب الوصول 
لی 


الاستغراق» والمصنف قد استدل على ذلك بوحوه واضحه غنية عن الشرح إلا أن فى 
الوحهين الأولين مباحثة» فلنذ كر كل واحد منهماء مع ما يتجه من الأسئلة والأجحوبة: 

أما الوحه الأول هو: أن نقول: قولنا: «رحاءنى كل فقيه»» يناقضه ,ما حاءتى كل 
فقيه»؛ وإذا كان نقيضا له فى اللغةء فيلزم من ذلك أن تكون صيغةر كل» للاستغراق: 

أما الأول: فقد بينا فى المقدمة معنى التناقض وشرائطه» وبينا أن الموجبة الكلية 
يناقضها السالبة المجزئية» وأن الكليتين والحزئيتين لا يتناقضان» وقد سبق كل ذلك؛ فلا 
نعیده ههنا. 

وإذ قد علمت ذلك» فاعلم: أن قولنا:«ما جاءنى كل فقيه فى البلد» يناقضه فى 
العرف قولنا: «جحاءنی کل فقيه)»› وقولنا: روما جاءنی کل فيه فن البلد» سالبة جرئية؟ 
وذلك لأن لفظة ,كل» المستعملة فيه- سواء قلنا: إنها للاستغراق» أو للخصوص- إذا 
دحل عليها سلب الجىءء» أفاد ذلك؛ فيلزم أن يكون قولنا: «حاءنى كل فقيه» موجحبة 
كلية عرفا؛ وإلا لما تناقضا. 


وبيان تناقضهما عرفا: أن أهل العرف إذا أراد بعضهم تكذيب القائل:«حاءنى كل 
فقيه فى البلد» يبادر إلى استعمال قوله:ر«ما حاءنى كل فقيه»» والمبادرة إلى استعمال 
إحدى الصيغتين لتكذيب قائل الصيغة الأحرى - دليل يناقضهما عرفا؛ ويلزم من 


=علم الأصول ١۷ء‏ نهاية السول ۲/ ۳۲۲ الإبهاج ۲/ 4٩ ۰٩۳‏ الإحکام ۲| ۱۸ ٣‏ 
۸ تنقیح الفصول ٩۱۷۹ء‏ شرح الك وكب المنير ۳/ ۲۷٠١ء‏ روضة الناظر ۲/ ۷11۸ء حاشية 
العطار ۲/ ٠٤‏ نشر البنود ۲١۷ /١‏ التحرير »۷١‏ كشف الأسرار ٧۸٤ /١‏ القواعد والفوائد 
ص ۷۸ء المسودة ص ۰۱١٠ء‏ مصابیح المعانی - ۳۳۹ - ۳٤١‏ المقرب ۲٠١/١ ۲٤۰/۱‏ 
غاية الوصول ۷۹ء أصول السرحسى ٠١۸ /١‏ لباب الإعراب ۳۸۷» شرح اللمع لابن برهان 
۱ ۲۲ البسیط ۱/ ٠۳۷١ - ۲۹٤‏ التسهيل ٠١٤‏ - ١٠٦٠ء‏ شرح الألفية لابن الناظم ۴٠ه»‏ 
الکتاب ۲/ ۳۸١ - ۳۸٠١‏ الكواكب الدرية ۲/ ٠١١‏ شرح الكافية فى النحو للأستراباذى 
۱ 

(۲) ينظر البحر الحيط /۷٠/۳١‏ المعتمد ٠۹١/١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ٠۷١‏ نهاية 
السول ۰۳۲۲/۲ والإبهاج 4۹/۹۳/۲ والإحکام ۱۹۸/۱۸۳/۲ تنقیح الفصول ص۷۹٠ء‏ 
شرح الك وكب المئير ١۲۷/۳‏ روضة الناظر ٦1۸/۲‏ حاشية العطار ٤/۲‏ نشر البنود ۲١۰۷/١‏ 
التحرير ص »۷١‏ كشف الأسرار ١/٤۱۸ء‏ غاية الوصول ص ٩۷ء‏ أصول السرحى ١/۸١٠ء‏ 
لباب الإعراب ۳۸۷ شرح اللمع لابن برهان ۲۲۹/۱ البسيط ٠۴۷١ - ۲٠٤/١‏ التسهيل 
٤‏ - ١٦٠١ء‏ شرح الألفية لابن الناظم ٠٠۳‏ الكتاب ۳۸١ - ۳١۸/۲‏ الكواكب الدرية 
٠۲‏ شرح الكافية فى النحو للأستراباذی .٠۴٠٤/۱‏ 


تناقضهما عرفا: تناقضهما لغة؛ وإلا يلزم النقل؛ وهو على حلاف الأصل ٠۹٤[‏ /ب]؛ 
کک ارم زمر لای 

واعلم: أن هذا الدليل مع ظهوره» فيه منع» ولا حواب له. 

وبيانه: أنا نقول: لانسلم أنه يلزم من تناقضهما أن تكون صيغة ر كل» للاستغراق؛ 
وهذا لأن قول القائل: «حاءنى كل فقيه» يناقضه قول القائل:«ما حاءنى كل فقيه»» وإن 
م تكن صيغة, كل» للعموم؛ وذلك لأنه إذا لم تكن للعموم» كانت للثلائة على قول 
وللائنین على قول» وهی مستعملة من جهتهماء فقوله: «جاءنې کل فقیه»: إن مل 
على الاثنين أو الثلاثة» يناقضه قوله:«ما حاءنى كل فقيه» مريدا بلفغز «الكل» الائنين أو 
الثلائة؛ فلا يتوقف تناقضهما على الاستغراق. 

وهذا هو معنى قول الفاضل صاحب ,التحصيل»: يكفى فى تناقضهما'“ دلالتهما 
على شىء واحد 

وقد رام بعضهم الجواب عن هذا السؤال» فقال شار حًا لکلامه: یرید أن مدلول: 
«ما حاءنى كل فقيه» سالبة جزئية» «وجاءنى كل فقيه» موحبة حزئية» ويكون المحكوم 
عليه بالسلب هو الحكوم عليه بالإيجاب؛ فيتناقض؛ كقولنا:«زيد قائم زيد ليس بقائم». 
ثم قال: وحوابه: أن زيدا وشبهه متعين؛ فيتحقق التناقض» ولا كذلك الثبوت فى بعض 
غير متعين» والسلب عن بعض غير متعيين؛ فإنه لا يتناقض لا لغفة ولا عرفاولا 
عقلا. 

هذا ما ذكره» وفساد الشرح المذكور لكلام الفاضل صاحب٫التحصيل»»‏ وعدم 
صحة حوابه عن إشكال هذا الفاضل- قد تين لك مما ذكرناه؛ فلا نعيده. 

قال الصنف - رجه الله تعالى =: الفانى: أ صيغة «الكل» مقابلة فى اظ لصيغة 
ابض ؛ رولا اد صيقة الكل عير مله لِْبْفْض؛ وإلا لما كانت مقابلة اء ٠‏ 


الثالث: أن الرَجل إذا قال :«ضرَبْت کل مَنْ فى الدّار. وعلم أن ذ E‏ 
و ری غو اا اُعنِی: أنه لم يعرف أن فى الدار باه وَعَيْره من يغب 


E‏ ا الأسبق إلى الهم الاسشفران. 
ولو كانت لفط «الکل مشر که ن الكل عض لَمَّا كان كدلك؛ لان الل ظط 


() فی وأ عدم دلالتهماء 


OT‏ نع أذ تكون مبَادَرة لمهم إلى 


اخَدذِهمًا قوی نها إلى الآ 


الراب e‏ ررحيو على لامي أا الأول 
فهو ن ا سيد إذا قال لعبّده: کل من دحل اوم دارى فأعْطِه رغيقاء فلو ھک 
دانخل» .ا لمكن سید أن رض عليه؛ سی إن ای رجلا قص یرہ قان کے 
اطعا مع انی aN‏ ا ات بإعطًاء الطْوّال و إنما ا 
بإعَطاء مر دحل؛ وَهَذا قذ دحل . 
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,ی عاق ل سَمِعَ هذا الكل رأى اراش الد اطا و غار ال مر جما 
E NO E EA E‏ 
NC A NSS OEE E IL‏ 
ا ا 
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a ك‎ 


gr 


ولو قال «غانم ر . وَل عبدال ن اسْمهمًا غانی وٴحبت N‏ رالاستفهًام؛ فاا 
عدم م الاشتراك. 


o2 


السادس: ا ندرك تفرقة سن قولتا: «رجاعنی ا وبين قولنا: «جاءنی ک 
الما رَلّولا دلالَة الثانى الاسبَغرّاق؛ وإلا لما بی الفرق. 

الي معو َه هل اة إا ارادا التعبي ر عن مَعّنى الاسيٍغراق - فزعوا إلى 
ال ستعمال له 4 َة كل 4 اميم ولا IN‏ لجع النكرَة؛ وولا ُن فة ,الكل 
وحمي 2 للاستغراق وَإلا لكان اشفا هان اللفضتيّن عند إرَادة 
الاستغراق كاسيعمالهم للْجموع المنكرة. 

فان قلت فى حميع هَذه الواضع: «إنما حكمنا بالْعُمُوم للقرينة». 

قلت: e‏ ت قران كتا رض عَدَمو مع بُقاء الأخكام 
واا قیل: کل م من قال لك: یمه قل له:ردال»؛ فههنا لا قرينة تذل على هَن 


کک مع أن العْموم مهوم منهُ. 


وأيضا: فو كب فى كاب وَقَال:«اعمَلوا بمّا فيه». حكم بالْعمُوم م عَدَم القريئة. 

وأيْضا الأعمّى يهم موم من هذه الألقاط؛ مع آنه لا يغرف اقرا ال و 
الف ا الكلام فين سبع لو الالفاظ ولم يمع شيا 
آخر. 

الامِن: لما سَمع عنما - رَضى الله عنةٌ - قول لبيد [مِنَ الطويل]: 

o‏ لا مَحَالة زیر 

عليه ا وا لله ل الد 

الشرح: اعلم- وفقك الله تعالى- أنه لابد من تقديم مقدمة على شرح المعن؛ 
فنقول: المتقابلان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان فى ذات واحدة باعتبار واحد فالتقابل 
حنس تحته أربعة[٩٩١/]‏ أنواع: 

أحدها: تقابل التناقض ‏ ا وقد سبق بيان النقيضين فى ٫«المنطق».‏ 

وثانيها: تقابل التضاد؛ كالسواد والبياض 

وثالفها: تقابل التضايف؛ كتقابل الأبوة والبنوة. 

ورابعها: تقابل العدم والملكة؛ كتقابل العمى والبصر. 

وإذا عرفت ذلك» تبين لك: أن التقابل أعم من التناقض؛ لأن التناقض نوع من 
أنواعه» أو حزئى من حزئياته» ويلزم من ذلك العموم والخصوص؛ فيلزم أن يكون الوجه 
الٹانے ى أعم من الأول» وأن يكون غيره. 

وإذا اتضحت هذه المقدمة» فنقول: صيغة «الكل» مقابلة فى اللفظ لصيغة «البعض»: 

الدليل عليه: أنه لا يصدق على شىء واحد أنه كل وبعض؛ باعتبار شىء واحد 
بالضرورة؛وهذا: من أراد تكذيب قائل إحدى الصيغتين» يبادر إلى استعمال الصيغة 
الأحرى» ويلزم من تقابلهما على الوجه المذكور: ألا تكون صيغة«الكل» عتملة للبعض: 
إما بطريق الاشتراك بين الكل والبعض على قول» أو بطريق الوضع للخصوص على قول 
آحر؛ إذ لو كانت محتملة هماء لما حعل التقابل بينهما على الإطلاق: 
)١(‏ فى رأ: النقيضين. 


الكلام فى العموم Ass‏ 
بالاشتراك - فلأنه لا مقابلة على الإطلاق بين المشترك فى الاستغراق والخصوص» وبين 
الختص بالخصوص جزما. [فصح]' ما ادعينا أنه لو كانت غتملة للخصوص على 
التفسير المذكورء لما حصل التقابل بينهما على الإطلاق» واللازم منتف؛ فينتفى الملزوي 
وهو أن تكون هذه الصيغة متملة للبعض على التفسير المذكور. 

رإذا مم تكن الصيغة حتملة للخصوص أصلا: لا على سبيل الاشتراك» ولا على سبيل 
الاحتصاص به- كان الاستغراق مدلوها؛ وذلك هو المطلوب. 

قال بعضهم: «مراد کم ب,«التقابل»: التناقض. وقولکم: «لو كانت متملة للبعض» ما 
كانت مقابلة ها» عبارة غير متجهة؛ لأن الكلية مستلزمة [١۹٠/ب]‏ للجزئية بالضرورة 
ولفظها دال عليها؛ فكيف ينفى عنها احتماها؟!»: 

قلنا: قد تبن أنه ليس المراد بالتقابل: ,«التناقض»؛ على ما فهمه المعترض؛ فالاعتراض 
المذ كور ساقط إذا فهم كلامه» والاصطلاح على ما شرحناه. وبقية الوحوه غنية عن 
الشرح. 

قال صاحب «التنقيح»: دليل العموم فى هذه المواضع أربعة: سقوط [الاعتزراض]) 
عن اخارى على العموم» وتوجيهه على النازل اججزئى على العموم» ودحول الاستثناى 
وورود النقض عليها؛ ولا حلاف فى شىء منها عند أهل اللسأنء وإن توهم متوهم أن 
ذلك بالقرائن» فرضنا [صورا] فيها عدم القرائن؛ كالأعمى والغائب» [والقرائن] فى 
أمور مبهمة [تتضمن مناسبة] ؛ كحروف المجاء وأمثاهاء ومن مع شخصا 
يقول:«أعتقت كل رقيق لى» [ومات] - حل له أن تزو ج يامائه» وان م يطلع إلا على 
هذه اللفظة. ويؤ كده الاستعمال؛ وذلك كقوله تعال :كل شئء الك إلا وجه4 
[القصص: ۸۸]» لکل من علَيها فان (الرحمن: ۲١‏ طإفسجة اللانكة كلهم 
[الحجر: ۳۰]» قل من رل الكتاب الذى جاءِ به 4 موسىی 4 [الأنعام: ۱] نقضا 
قول من قال :لما أتزل الله على بر من شئء4 [ الأنعام:١۹].‏ وكذلك لا قال 
لبيد: [الطويل] 


الاک سء ما حلا الله بال وك نعيم ES‏ 


(۱) سقط فیر«ب». 

(۲) فی وأ الأغراض. 

(۳) فى «أه: تتضمن قرينة. 

)٤(‏ هذا البيت من قصيدة أزيد من مسين بيتا للبيد بن ربيعة الصحابى رضى الله عنه» رثى بها 
النعمان بن المنذر ملك اخيرة وأوهاء ج 


قال له عثمان بن مظعون"': «كبْت)»؛ ولولا أن لفظة ,كل» للعموم لما انتظم 
ا 
*% *%* %* 


اله نل الرابع 
فى أ النكرة فى سياق النفى نعم 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: وذلك لوجهين: الأول أن الإنسّان إذا قَال: الوم 


ألا تسألان المرء ماذايجاول؟ أنخب فيقضى أم ضلال وباطل؟ 

حبائله مبثولة فى سبيله ويفنى إذا ما أحطاأته الحجبمائل 
والباطل هنا الذاهب الزائلء ومعناه امهالك الفانى: أى القابل للهلاك والفناء. رقال بعضهم: 
الباطل فى الأصل ضد الحق» والمراد به هنا الهالك. وانحالة بفتح الميم: الحيلة» قال الجوهرى: 
قوهم: لا حالة أى لابد وفى البيت شاهدان: أوهمما قوله:«ما حلا اللّه» حيث ورد بنصب لظ 
الجلالة بعد «حلا»» فدل ذلك على أن الاسم الواقع ر وماحل یکون منصوباء وذلك لأن,ما» 
هذه مصدرية» وما الصدرية لا يكون بعدها إلا فعل» ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنه 
مفعول به رإما جوز حره إذا كانت حرفاء وهى لا تكون حرفا متى سبقها الحرف المصدرى. 
رثانيهما توسط المستفنى بون حزئى الكلام فى قوله: ,ألا كل شىء ما خلا الله باطل»» يريد: ألا 
کل شیء باطل ما حلا اله ينظر: ديوانه ص ٠٠٠؛‏ وحواهر الأدب ص ۳۸۲؛ رخزانة الأدب 
+۲٥۷ -۲۰ |۲‏ والدرر ۱/ ۷۱؛ ودیوان المعانی ۱۱۸/۱؛ وسمط الآ ص ۴٠٠؛‏ وشرح 
الأشمونی ۱۱/۱؛ وشرح التصریح ۲۹/۱؛ وشرح شذور الذهب ص ۳۳۹؛ وشرح شواهد 
المغنی ۱/ ۰٠۰۰‏ ۱۵۳ ٤١٥٠ء‏ ۳۹۲؛ وشرح المفصل ۲/ ۷۸؛ والعقد الفريد ١/٠۷٠؛‏ ولسان . 
العرب ٠٠١٠/١‏ (رحز)؛ والمقاصد النحوية |١‏ ١٠۷۰ء‏ ۲۹۱؛ ومغنى اللبيب ۳۱ وهمع 
اغوامع ١/؛‏ وبلا نسبة -: فى أسرار العربية ص ١١۲؛‏ وأوضح المسالك ۲/ ۲۸۹؛ والدرر /٣‏ 
٦‏ ورصف البانى ص ۹٦۲؛‏ وشرح شواهدأللغنى ۲/ ١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 
۳ وشرح قطر الندی ص ۸٤۲؛‏ واللمع ص ٤٠٠؛‏ وهمع اهوامع ۱/ .۲۲٠‏ 

ا ن ی ی ی ی ا ھی ن کرو ن ھی ن کیب 
ابن لؤى أبو السائب القرشى. هو صحابى مشهور أسلم قدا وهاحر الهجرتين وأوذى فى الله 
إيذاء شديدا بعد أن كان فى حوار الوليد بن المغيرةء ورد عليه حواره لما يرى من إيذاء إحوانه 
رأمانه فخشى على نفسه فتعرض لبلاء شديد فصبر عليه حتى توفى فى حياة النبى وهو أول 
رحل مات من المهاحرين بالمدينة. ينظر ترجته فى: أسد الغابة( ۳/ »)٥۹۸‏ الإصابة »)٠٠٠١ /٤(‏ 
الثقات (۳۴/ »)۲٠۰‏ الاستبصار »)۱۹٩ »٥۸(‏ الاستیعاب (۳- »)٠٠٠١ /٤‏ بقى بن مخلد 
(۳۲۸)» سير أعلام النبلاء »)١٠ ١١ /١(‏ الطبقات الكبرى »)١٤١/١(‏ بجريد أماء الصحابة(١/‏ 
)٥‏ التحفة اللطيفة (۳/ »)٠۷١‏ أصحاب بدر(١١١)»‏ تاريخ الإسلام(۲/١١١)»‏ عنوان 
النجابة »)١١٤(‏ التاريخ الکبير »)۲٠٠١/١(‏ الأعلام .)١٠١ /٤(‏ 


الكلام فى العموم PASSER‏ 
کلت شاق را تكذيبةُ قالّ: ما كلت الوم شَييًا». فذٍكرهُم هذا النفى عند 
کا داك ات يدل على اقم قھم على کونه مناقضا له ور کان قول lu:‏ 
أكلت الوم شيا E‏ لن السب الجزبى لا ناقض الإاب 
الحري؛ ال کاب أن ليود لسا قالت: لما أنرَل اله على يشر من 
شىء [الأنعام :1 قال تقال :قل م مر انل الكتاب الى جَاءَ به مُوسّى4 
[الأنعام: ١را‏ ا 


الثانى: ولک تكن النكرة فى الي للعمُوم لما كان فر لا إّه إلا اله فيا 


لحَميع الالهة سيوى اله تعالّى. 

تنبية: النكرَة فی ابات إا كانت عبرا ل تق العْمُوم؛ كقولك:« اى 
رح 

وإذا کان ارا فالأ کترٌون على أنه عمو كقوله:«أعيّق رَمّةه. والدليل عله أنه 
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يحرج عن عُهّدةٍ الأَمْر بعل ايها كان؛ وولا نها للْعْمُوم؛ رإلا لما كان كذلك. 

الشرح: قال -رضى الله عنه-: اعلم -وفقك الله تعالى- أن الدعوى: أن النكرة 
فى سياق نفى الحنس - للعموم. 

أما قوله: «فى سياق نفى الحنس» فهو يخرج النكرة المرفوعة؛ كقولك: «لا رح فى 
الدار» بالرفع؛ فإنه لنفى الواحد بقيد كونه واحدا: وليس ذلك لنفى الجنس؛ فإن الوحدة 
تنافيه. ويخرج - أيضًا - النكرة فى سياق الإثبات؛ كقولك:«حاءنی رحل» .]/٠۹٩[‏ 
يتناول سائر النكرات العامة والخاصة» إذا كانت نفيا للجنس. 

بيانه: ما حاءنى أحد أو إنسان» ولا رحلَ فى الدار ولا إنسان فيهاء أو غير ذلك. 

والدليل على ذلك من وجهين: 

الأول: أن قول القائل:«أكلت شيئا»» يناقضه قول القائل: «ما كلت شيغا»» وقولنا: 
وأ كلت شيئا»مو حبة حزئية» فلو كان قولنا: وما كلت شيئا» لا يقتضى العموم مع أنها 
سالبة -يلزم أن تكون سالبة حزئية» والموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية وجب ألا 
يتناقضا؛ لما سبق فى علم المنطق؛ واللازم باطل؛ فيلزم أن تكون هذه للعموم. 

مثاله من الكتاب العزيز: لما قالت اليهود: لما أنرَل الله على بَشر من شىء 


[الأنعام: ۱ رد الله علیهم؛ فقال :قل هَن أنرل الكعاب الْذِى جاءَ به مُوسّى4 
[الأنعام: ١‏ وكان هذا نقضا لكلامهم؛ فهذه الآية موجبة جزئية» والأولى سالبة 
كلية. 


الوحه الثانى: هو أنه لو م تكن النكرة فی سياق نه نفى الجنس للعموم» لما حصل 
التو حيد بقول القائل: ل اله إلا الله؛ واللازم باطل. 


قال صاحب «التنقيحات»: قوهم: «النكرة فى سياق النفى تعم)- يجب تقييده؛ 
وإلا بطل بقولنا: لا كل حيوان إنسان. قال بعضهم: هذه الدعوى ما رأيت أحدا من 
الأصوليين ولا من الأدباء بخصصهاء مع أنها خصوصة؛ وليست خصوصة بشىء قليل 


وبيانه: أن النكرة فى سياق النفى إن رفغت - لا تعم؛ كقولك: «لا رح فى 
الدار» بالرفع» وقولنا: «ليس كل حيوان إنساناء نكرة فى سياق النفى» ولا تعم؛ فإن 
كيرا من الحيوان إنسان» والنكرات الخاصة لا تعم؛ كقوله تعالى :اكم من لَه 
غبرة4 [المؤمنون: ۲۳]» وقوله تعالى :وما تأتيهم مِن اية من آيات ربهم# [يس: 
٤٦‏ ] فان العموم فی هاتين الصورتين إغا حاء من لفظة «من» مح أن كلمة «إله» نكرة 
فى سياق النفى[١٠۹١/ب]؛‏ وكذلك لفظة «آية» ونققل هذا عن صاحب الكتاب(؛ 
وهذا بخلاف النكرات العامة؛ كقولك:«ماحاءنى أحد» وما عندى شىء»؛ فإنها تعم؛ 


ونقل عن ابن السكيت جملة من الصيغ العامة» وكلها نكرة فى سياق النفى؛ 
كقولك: : ما بها أحد» ولادیار» ولا نافخ نار» ولا داع» ولا ججيب. .. إلى غير ذلك من 
اكرات اة ارت جاك قام وقعد» وأوعد وأبرق» وقال: فكيف الحيلة فى 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ٠١١ -١٠١/۳١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول صه۷» نهاية السول 
4/۲ الحاصل من المحصول »٠٠١ /١‏ التمهيد للأسنوى ص ۸ ۳۲۲ البدحشى على 
٠ EC‏ الأحكام ۲/ ٠۹ء‏ ميزان الأصول 
ص۲ ٤۰‏ البرهان ۱/ ۳۳۷- ۳۳۹ تنقیح الفصول ص۰۱۸۱ شرح الک وکب المنیر -٠۳۹/۳‏ 
۷ نشر البنود ١ yT‏ م التحرير ص۷۰» كشف الأسرار 
1۸1-۱ 

(۲) فى أه: اللسان. 

(۴) تهذيب إصلاح المنطق (ه .)۸٠‏ 


الكلام فى العموم RAV aA‏ 
ضبط هذه الدعوى مع هذه التحصيصات التى دخلتهاء؛ و كلها نكرات فى سياق النفى؟! 

ثم قال: النكرة فى سياق النفى قسمان: مقيس» ومسموع؛ فالمقيس المطرد: النكرة 
فى النفى مع «لا» التى لنفى انس مبنية('؛ نحو: لا رجحل فى الدار» أو معربة منصوبة؛ 
تحو: لا سائق إبل لك؛ فالنكرة فى النفى عنده قسمان؛ مسموع: وهو ماعدف 
و مقيس: وهو ما حده. 

واعلم: أن التعريف الذى ذكرناه لصورة المسألة بجحيث لا يرد عليه ماذكره 
المعترض- هو الذى صدَرنا به المسألة. 

وبيانه: أنه لا يرد عليه شىء ما أورده هو؛فإن قيّد نفى الجنس يخرج النكرة 
المرفوعة. وأما قولنا: ليس كل الحيوان إنسانا - فهو مندفع أيضا؛ لأنا نمنع كون «ليس» 
لنفى الجنس؛ بل هو للسلب عن الكل فى تلك الصور. 

وأما النكرات الخاصة: فيمتنع حصوصهاء بل هى عامة عندنا كلها. 

وقول صاحب الكتاب وحده ليس بحجة على الأصوليين» مع نقل إمام الحرمين عن 
سیبویه؛ أنه قال:«ماجحاءنى رحل» عام» وأما إنكار من م يطلع على ذلك فى «كتاب 
سيبويه»» فلا يعارض نقل إمام الحرمين؛ فإن سيبويه رعا قال ذلك فى غير بابه؛ فلم يطلع 
امتأحر من طلبة العلم عليه» مع أن الدليل الأصولى ]/١۹۷[‏ المذكور مطرد فى النكرات 
العامة والخاصة. وعا ذكرناه من تلخيص الدعوى وتحريرها: يخرج عنه قول القائل: رما 
جحاءنى أحد»؛ فإنا قيدنا ما ذكرنا بكلمة ولا؛ فقد اندفع ما أورده بقيد واحد» ولعل 
ذلك القيد أهمل لشهرة صورة المسألةء أو لغير ذلك» واله أعلم. 

واعلم: أن ما ذكره من أن النكرة فى الإثبات إذا كانت خبرا لا تعم» وأما إذا 
كانت أمراء ففيه حلاف -: الأول واضح» والثانى فاسد؛ إلا أن يقال: إنه عام عموما 
بدليًا» وليس ذلك ظاهرا فيه» وا لله أعلم بالصواب. 

* %* *% 


اله ل الخامس 
فی به مُنکری العموم 


قال المصنف - رمه الله تعالى -: احتجوا بأمُور: 


(۱) فیاًه: منفية. 


اَوها: : العلم يكن هاه الصَيغ مْضوعة لِلموم؛ إِمَا ن کون ضَروريًُا وُو بَاطل؛ 
رالا حب اشيراك الفلا فيو أ تظريًا؛ وَحينيذ لاب فيو ِن دليلء ولك التييل إک 
ا م e‏ و ناء وهر ! ّا اَن 

u‏ وإلا رة الكل والآحاد أيْضا باطل؛ لأنه لا يفي إلا القن والساة 


e‏ او هذه ا EE‏ الوص ا 


بيان القَدَمَة الأولّى اه القَاِل ! اال و داری ا هنت واک انه قلْمَا 


کک وَإذا قال: ا ا وقصّدت اشرما هقد بريد به اعسوم ا 
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بيان المقدمة الثانيّة من وجهين: 


الأَرل: ا الاجر من اسفمال لطر فی شىء كوه حبق ي؛ لا أذ وتا بدليلٍ 
قاطع عل نهم باسیغمالهم فيه فيه متجوژون؛ نا َو لم نجل ذلك طريقا ّى کون اَمَف 


حقيقة فى المسمّى- لتعذرَ عَلينا اَن ذ تَحْکُم بکرن لَقظر ما حَقيقة فی سنن ما؛ إذ لا ریق 
إلى كؤن اللفظرٍ حقيقة سوى ذَلِكَ. 


SS 


وأضاء فك الرينة إا أن تغرف ضرُورة أو ترا 

والأول بَاطِل؛ وإلا لامع فوع اللا فيه 

رالانی - ضا - باطا؛ لأنا لا ضرا فى أو اين ِهذه القَريتة لم نجذ فيا ما 
نکن اغوي عل. 


والها: اَن هَذِه الألقاظ لو كانت مَوْضوعة اغراق لَمَا حَسنَ أن بفهت ال 


الكلام فى العموم TAR cata‏ 
به؛ لان الإسيَفَهام صلب الهم وَطلب الفهم- عند حول القتضى لمهم ا 
لکن من علوم اَن م من قال:«ضَرَبْت کل من فى الدارء i ER EE‏ 
بالكليّة؛» ان اال ف باك فیهم؟» 


ع ت ر a‏ ا 5 ° ا ص 4 ر ت ع :2 لر عق 0 و 
ورابعها: نها لو كانت للاستغرّاق لكان تأكيدها عَبّتا؛ لأنها تفيد عين الفائدة 
o‏ 


ډ Lz‏ ھت 


ورخامسها: انها لو كانت للإستغراق لكان الاستناء نَقضًا؛ ا رجهين: 


ا و المقكل قد ل عا الاستغراق 8 وَل ا تم م بالاستنناء عن 
الذلالة على كل إلى يعض CL‏ مر فی 
الدار» اضرب م قن الدار». 


الانى: أذ لَمطة العْمُوم لو كانت مَوْضوعَة للإسيغراق لجرت لَفظة لْعْمُوم ي 
الاستتناء و ا . الأشخاص» واستتتاء لاجد مه بعد ذلك فى لبے؛ e‏ إذا 
قال: «ضربْت رَيْدا»وضربت عَمر ر حالدا تم يقول: إلا زيدا». فلا لم يك 
كدَلك دل حس الإستناء على أذ حنس هَذِه الصيغ ليست للإستغراق. 

:أ صيغة من و ا ووی فش الخاات يُصنح إذحال لظ لكل 
عَلَيّهًا تارق و«البعْض اخرّی؛ قولٌ: کل من دحل داری فأکرئهء عض من دحل 
ذاری فاکرمه. رلو لُت بلك الصيغة على الإستِغرّاق کان إڏحال الكل عَليْهَا تکری را 
و إذحال البْعْض قا 


Jro r 


وَسَابعُها: و 2 فة وم الوسر راق لامتنع حَنْعَها؛ ؛ لأ الحَمْع فيد أكثر ما 
ا EE‏ الاسشعراق كر يدها الحم كر يصح 
حَمْعُها؛ قول الشاعر [مِنَ الوافر]: 

توا تاری فقلت: ا آنت؟ فالا الك قلْت: عِمُوا ظَلامَا 

الشرح: aS‏ 
شبه منكرى العموم ! إلى أن يستوعب الكلام فى السائل الشى يذعى العموم فيهاء ثم 
تذ کر معارضات الخصوم وشبههم» ولم جر المصنف على هذا الترتيب؛ فإنه ذذ كر بعض 
مسائل العموم» ثم ذكر هذه الشبه» وانفصل عنهاء د ثم ذكر بقية مسائل العموم» وقد 


نبهنا على هذا المعنى مرة» فنقول: لمنكرى العموم وجوه: 
الأول: هو أن دعوى العلم بأن هذه الصيغ للعموم - [من الدعاوى الباطلة؛ وذلك لأنه 
لو حصل: أن هذه الصيغ للعموم]: فإما أن يكون ذلك علما ضروربًاء أو نظ 
والقسمان باطلان: 
O‏ 
العقلاء المشار كين للخصوم فى الشر لشروط المعدّة خصول ذلك العنم الضرورى. وبیانه: ا 
من شارك العقلاء فى الحواس اخس - یکن مارکا شم فی الوم الستقاۃ من 
اخواس الخمس» ومن شارك أهل التواتر فى الشروط المعدة للعلم بالأمر المتواتر 
۷7 /ب] - يلرم مشا رکته مم فی العلم القاصل بوقو ع ذلك الم 7 
مثاله: آن من کان فی احامع يوم احمعة غير نائم» ولا مشغول با یشغل حسه» ولیس 
يبعد ع. ن المئذنة» بعد المنع من الشعور بالمؤذن إذا سقط من المعذنة-: : فإنه يشارك العقلاء 
الذين حصل هم العلم الضرورى بسقوطه؛ فلو كان العلم الضرورى حاصلا بكون هذه 
الصيغ للعموم - لز لزم أذ يمحصل يمحصل ذلك العلم لمن شا ركهم فى شروطهء والخصوم قد 
شار كوه مع عدم العلم؛ فدل ذلك على أنه ليس بضرورى. 
ولا سبیل إلى الثانى - وهو أن يكون نظريا -: لان العلم الفطري لايد فة عن ديز وقد 
العلم» والمفيد لذلك العلم: إما أن يكون مفيدا للعلم» وهو: التواتر »أو مفيدا للظن» 
وهو: الآحاد؛ والأول باطل؛ وإلا لشار كه جمع من المشا ر كين فى شروطه ومعدًاته (؛ 
واللازم باطل» والثانى باطل؛ لأن المسألة غلميةء والآحاد لا يفيد إلا الظن. 

وهذه الشبهة للواقفية"ء ولو تمسك بها الجازم لانقلبت؛ ووجه القلب ظاهر. 

الشبهة الثانية: أن هذه الص. غ مستعملة فى العموم والخصوص؛ فيلزم من ذلك 
الاشتراك: 

اما الأول: فیدل عليه قول القائل: «ا كرمت کل من دحل داری )۲)0 و«أطعمت کل 


من جاءنی اليوم»؛ فانه قد ر یرید احميقة. 


(۱) سقط فی: «أم. 

(۲) فی «ب»: ومعللاته 

(۲) فى «ب»: هى للواقفية. 
)٤(‏ فی أ : کل من فی داری. 


TONES SAAS e ase الكلام فى العموم‎ 

وأما الثانى: فيدل عليه قول القائل: رلْقيت العلماي وناك الفضلاي؛ فإنه ما لقى 
كل العلماء ولا ناظر كل الفضلاء؛ فقد استعمله فى الخصوص'؛ فقد ثبت الثانى. 

وأما بيان الأول: فذلك لوجحهين 

الأول: أن الظاهر من استعمال اللفظ فى[۹۸١/]‏ المعنى الذى وضع له اللفظ 
E 1‏ هذا طريتق إلى معرفة كون اللفظ حقيقة فى المعنى ؛ لأنه لو لم 
یکن هذا طريقا إلى ذلك استحالت معرفة كون اللفظ حقيقة فى معنى من المعانى؛ إِذ 
لا طريق سوى هذا. وإذا كان حقيقة فيه لزم الاشتراك بين الخصوص والعموم؛ وذلك 
هو المطلوب. 

الوجه الشانى: أن هذه الألفاظ لو لم تكن حقيقة فى العموم والخصوص» وقد 
استعملت فیهماء لزم أن تکون جحازا فى أحدهما؛ واللازم منتف: 

أما أو لا: فلأن الجاز على حلاف الأصل. 

وأما انيا: فاأن اجاز: إما أن يكون مع القرينة» أو بدون القرينة: لا سبيل إلى 
الأول› لأن تلك القرينة: إما أن تعرف بضرورة العقل: أو بنظر العقلء والأول: محال؛ 
لو قوع الخلاف فيه. والثانى: حال؛ لأن النظر فى أدلة القائلين بها يقتضى ألا يكون 
فيها ما يحكن التعويل عليه» وقد نظرنا فى أدلتهم وم نجد هم ما يعتمد عليه فى إنبات 
هذه القرينة. 

الشبهة الثالثة: أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن الاستفهام 
عن العموم عند ماعهاء والاستفهام عند ”ماعها حسن؛ فدل ذلك على عدم وضعها 
للاستغراق : 

بيان الملازمة: أن الا ستفهام طلب الفهم»› ولو کانت لالاستغراق بالوضع» كان الفهم 
حاصلا عند سماعها للعام بالوضع حزما. 

وبیان انتفاء اللازم: ظاهر. 

مغال ذلك: قول المستفهم :«أضَرَبت کل مَنْ فى الدًار؟» عند سماعه قوله: ضرت 
ا ی الدار». 

الشبهة الرابعة: هى أن الصيغ لو كانت للاستغراق بالوضع» لكان تأكيدها عا يفيده 


(۱) فی «ب»: على خصوص. 


RAR ۳.۲‏ اول 

الشبهة الخامسة: أن هذه الصيغ لو كانت للعموم» لما جاز الاستثناء منها؛ لكون 

الاستثناء نقضا؛ على ما [۹۸١/ب]‏ نقرره» أو نقول: لو كانت للعموم» لكان الاسستشناء 
منها نقضا؛ واللازم باطل: 

بيان الملازمة من وحهين: 

ا یو ی ر ا 
قال: إلا ر فانه يدل على انه إنما حاءه بعض العلماي وذلك نقض للأول» أو نقول: 
هو مناقض للأول. 

الثانى: هو أن هذه الصيغ: لو كانت للعموم لحرى قول القائل:«حاءنى الفقهاء 
محرى تعديد الأشخحاص؛ فيصير ذلك .عنزلة قوله: «حاءنى زيدء وحاءنى عمرو» وجاءنى 
حالد»» ولو کان کذلك لکان قوله بعد ذلك:رإلا حالدا» نقضا للأرلء وإن شت 
قلت: مناقضا. 

فثبت: أن هذه الصيغة لو كانت للعموم» لكان الاستثناء نقضا بالتفسير المذكور؛ 
واللازم منتف: إما بالإجماع» أو لأنه لو کان كذلك لا متنع العقلاء منه» وم بحتنعوا؟ 
فدل ذلك على أنه ليس الاستناء نقضا. 

الشبهة السادسة: أن هذه الصيغ لو كانت للعموم» لما حاز إدخحال «,كل» وربعض» 
عليها؛ لكون الأرل تكراراء واثانى؛ نقضاء واللازم باطل. 

الشبهة السابعة: هو أن صيغة«من»: لو كانت للعموم» ما جاز جمعها؛ واللازم باطل: 


بيان الأول: : أن صيغة الحمع ين ينبغى أن تفيد أكثر ما يفيده الواحد حزما. 

بيان الثانى: قول بعضهم: [من الوافر]: 
¢ ا ا 0 ر E‏ ر 0 4 ره ۴ 
توا نارى فقلت: مون أنتم؟ فقالوا: الجن قلت: عمُوا ظَلاًا!(“ 


)١(‏ البيت الشاهد من قصيدة قافيتها ميمية حائية. قال ابن السيد (فى شرح أبيات الجحمل للزحاحى): 
ذ؟ كر أبو القاسم مؤلف الجمل أن التا س يغلطون فى هذا الشعر فيروونه عموا صباحاء وحعل 
دليله الأبيات الميمية المنقولة عن أبى زيد. ولقدصدق فيما حكاه ولكنه أحطاً فى تخطفة تخطئة رواية 
من روی: «عموا صباحا»» لأن هذا الشعر الذی أنكره وقع فى( كتاب خبر سد مأرب) ونسبه 
N E 3‏ ع أكذوبة 

من اکاذیب العرب لم تقع والشعر الذى على قافية اميم ينسب إلى شمر بن الحارث» 
وینسب إلى تأبط شرا. eg GE BE EN,‏ 
وهو 

أتوانارى فقلت: منون أتقم فقالوا: الجن قلت: عموا صباحا 


الكلام فى العموم Fea NTA EO‏ 
هذه جملة الشبه التى ذكرها الملصنف» وهى واضحة من المعن» إلا أنا قصدنا بسطها 
بالتماس بعض طلبة العلم. 


قال المصنف = ره ا لله تعالى - : ولواب عن الأوّل: نسل آنه عير مغلم 


وره فإنا- َد اسيقراء اللات - غلم بالضرورة أ يع وکل وحمي ومن»› 
وما u‏ فىیالاستَهَام و المُحَارَاة للعموم. ٤‏ سَلمناه؛ فلم لا وزان يعرف بالعقَل؟! 


ا لتقل في اللات 


os” 


2 5 جور ا ذلك بالآحاد؟ ¢ e e‏ 


=قال ابن السيرافى: وإغا قال هم: عموا ظلاما لأنهم حن» وانتشارهم بالليل» فناسب أن يذكر 
الظلام» كما يقال لبنى آدم إذا أصبحوا: عموا صباحا. 
قال ابن السيد (فى شرح أبيات الجمل): ومعنى عموا انعمواء يقال: عم صباحا بكسر العين 
وفتحها. ویقال: وعم يعم من باب وعد وومق: 
وذهب قوم إلى أن يعم حذوفة من ينعم. وقالوا: إذا قيل عم بفتح العرن فهو محذوف من انعم 
الفتوح» وإذا قيل: عم بكسر العين فهو محذوف من ينعم المكسور العين. وحكى يونس أن أبا 
عمرو بن العلاء سئل عن قول عنرة: 

وعمى صباحا دار عبلة واسلمى 
فقال: E‏ ا بالسقيا وكثرة الخير. 
وقوله: «منون أنتم» يريد: من أنتم» وفيه شذوذان: الأول إلحاق الواو والنون بها فى الوصل» 
والثانى تحريك النون» وهى تكون ساكنة. وقال ابن الناظم: فيه شذوذان: أحدهما أنه حكى 
مقدرا غير مذكور» والفانى أنه أثبت العلامة فى الوصلء وحقها ألا تفبت إلا فى الوقف. 
(المقاصد النحوية .)٥٠٠١./٤‏ وهو لشمر بن الحارث فى الحيوان i »٤۸۲ /٤‏ ۷. وخحزانة 
الأدب ۰۱1۸۰۱٦۷ / ٦‏ ۱۷۰ والدرر /٦‏ ٠٤۲؛‏ ولسان العرب ۳/ ٠٤۹‏ (حسد» |١١‏ 
۰ (منن)؛ ونوادر ابی زید ص ۱۲۳؛ ولسمیر الضبی فی شرح أبیات سیبویه ۱۸۳/۲؛ 
ولشمر أو لتأبط شرا فى شرح القصريح ۲ ۲ وشرح المفصل /٤‏ ولأحدهما أو حذع 
ابن سنان فى المقاصد النحوية /٤‏ 6۹۸؛ وبلا نسبة فى أمالى ابن الجاحب /١‏ ۲٦٤؛‏ وأوضح 
المسالك /٤‏ ۲۸۲؛ وحواهر الأدب ص ۱۰۷؛ والحیوان ١/۳۲۸؛‏ والخصائص ١/۱۲۸؛‏ والدرر , 
/٦‏ ۳۱۰ ورصف المبانی ص 4۳۷؛ وشرح الأمونی ۲/ ۲٤٦؛‏ وشرح ابن عقيل ص 11۸؛ 
وشرح شسواهد الشافیة ص ۲۹۰؛ والکتاب ۲/ 4۱۱؛ ولسان العرب /٦‏ ۱۲ (أنس» |٠١‏ 
۸ (سرا)؛ والمقتضب ۲/ ۳۰۷؛ والمقرب ۱/ ۳۰۰؛ وهمع الموامع ۱۰۷/۲» ۲۱۱ 


aaa eR RES‏ الكاشف عن الحصول 
قلّا: e‏ كيف ET‏ القَطْعَ لا جد فى اللقات إلا تادرا؟ 


لجاب عَنٍ الثانى: لا راع فى أن هذه الألفاظً قد تستَعْمَا ذ فى الخصوصء وك 
إن اذَعَيْت أن لاجد الاسَْعْمَالء إلا إذا كان حَقيقة- بطل ولك بالَجَاز» وإڻ 
0 لمال حيْث لا حَقيقة؛ فَحيتٍةٍ عدر الإستدلال بالاستعمًال 
على كوه حَقِيقة. 


ت 
a _‏ 


SS‏ لاف الأصل عَلى كوه حقيقةفيه. 


قات قَولك: «المجاز حلاف الأصْل. لا يفيدٌ إلا الغ وعندك لاطي اة 
وأيضًا: فَكَمَا أن اجار حلاف لأمثل كنك الاشر اذ وقد تَقَدّم فی کاب اللات 
نه إذا وفع التعارض بينَهُمَ؛ کان دف الإ راك و 

Ny‏ لا ولو لم بعل هذا طريقا إلى كون الط حقيقة لم ين نا َيه ريي 
اًطان. 


ر ت 


فلنا: : قد بنا فستاة هذا الطريق» إن لم كن هنا ريق عر إلى ارق بن اة 
وَالْحَاز وجب أن بقال: إت لا طرق إلى ذلك لْقَرْق؛ E‏ 
صحیحًا؛ لأَخْل فسَادِ غَيره. 


قول بًانيا: ,ذلك الطريق: إا اَن يعرف بالضرُورة أو بالدّليل. 


ول إوقوع اليلاف. وَالدّليل باطإ"؛ لأنالَمْ نجد- فى أله المخالفين- 


o2 Lv: 


ما يدل عل 

قلنا: الضرُورى لا ينكرة الْجَْعَ اليم م العقلاء رذ نکر اتر السير؛ ولش 
أف الْحَمْعَ العَظيم من أل اللغة نازعُوا ذ فى أن فظ ,الكل ا للَعُموم. 

سلا و لکول ل ا کے را ا دا عل ره ف ااي 
ا 

EAE‏ الاين فلم تجذ فيا م ما يذل على ذَلك. 

قلتا: عَم م الوحدان لا يذل على عدم الوجود. 


الم أ الشريف الرتضىعَول علّى هذه الطْرِيقق ومن أل كلم فيا عم أنه - 


ااج CC e‏ الاستفراق 


1 
واحصوص. 


ا عن الثالث: : لا نسم أذ خسن الإستفهام ليكو إلا عند الإشتراك؛ فما 


EN‏ نه قد يكوك ليره وَحْهّان: 
ل حمسن الاستفهام أَحْلِ الراك رجت الا ع ارات إلا 


بعد ُ عن حميع الأَقَسَام النكة؛ على م و فی ي القمنل الأول 


الثانى: أو الإستفهام ق يجاب عن بكر ًا ا ع الاسيفهام) كمَا لو قال 


القائل :ضرت القاضي 0 له: وار قاط « ل «نعي ضرّبت ا 
ولا شلك فی حسمن ا اتفه م فی فى الْعْرّف. 


ت بهذيْن الوَحْهَيّن أن لهام قذ يَحْسْنَ لا مع الاشتر تراك 


ا ا و ر ی ا و dof Jo‏ 
تم نقول: الاستفهام ما أن يقع ممن يجوز عليه الهو ا وول کو غك 


ول قد يحسن؛ وجوه أربعة رى عير الِى ذكروه. 


أحذغا: ا لامع را طن اد اكلم ع حفط فی کلایی ُز و کالاهی؛ 


فيستفهمة و و يستبینةً؛ خی إن کان سا رال وره وار ا ل 


qEiJSo 


َحس أن حاب عن اهام بين ما وع عن الاسقهام. 
U‏ :أن يقن السا - لاحل مار أو الكل ف اغ بکلايه العام عَنْ حَمَاعَة 
على سبيل المجازفة ركو اسيع شدي َة بلك؛ هَذْعُر؛ دة عنايقه إلى 


الاقام عن ذلك الشَئء؛ لئ يعم انكلم همام السام به؛ فلا يُجَازف فى 
الكلام. 


8 َد ل رایت ك م غ فإذا إذا فيل له ارايت ريد نر 


ارق ا e‏ 


فيدعوه مَا رآه مِن همام | لمستفهم إلى ان يقَول: رلا قق رؤيته». 

وثالثها: أن ا طلبًا 
eT E o‏ ا e‏ 
التعارض استفهمة؛ ؛ لقع الراب عَنة بلففرٍ حاص لا َيل الفخصيص. 

راڏ رقع من لا يجوز عليه السو داك لان دلا الحا ص اوی يِن دلاو العم 


و 


فطلب الحاص بعد العام تخصيلا ِلك الَوََ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى- أن المصنف أجاب عن الشبهة الأولى: بالمنع: 

بيانه: أن يقول: لا نسلم أن العلم الضرورى غير حاصل بكون هذه الصيغ للعموم؛ 
وذلك ]/١۹۹[‏ لأن بعد استقرار اللغات وتتبع كلام العرب؛ نظما ونثرا وحطبا- 
يحصل العلم الضرورى بأن هذه الصيغ للعموم» وليست هذه الضرورة هى الضرورة 
الحاصلة لكل واحد بالفطرة؛ فإن تلك الضرورة مشتركة بين العقلاء وهذه الضرورة 
ختصة بأرباب الاستقراء؛ فيلزم اشتراك أهل الاستقراء فيها. 

سلمنا ذلك؛ لكن م لا جوز أن يعرف ذلك بالعقل نظرا. 

قوله: رلا ججال للعقل فى اللغات»: 

قلنا: لا نسلم ذلك على الإطلاق؛ بل ذلك مقيد» فأما بواسطة ت ركيب المقدمات 
النقلية» فلا نسلم أنه لا حال له؛ وقد بينا طريق ذلك فيما مضى. 

سلمنا ذلك؛ ولكن م لا يجوز أن يكون ذلك بالنقل آحادا ؟! 

قوله: «المسألة علمية»: 

قلنا: لا نسلم؛ بل هى عندنا ظنية؛ كيف وقد بينا أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين 
لا نادرًا ؟! 

وعن الثانى: أنا نسلم استعمال الصيغة فى الحقيقة وابجاز» ولكن لا نسلم أنه يلزم 
من ذلك العلم بالاشتراك. 

وبعد ذلك نقول: إما أن يدعى أن لا استعمال إلا بطريق الحقيقة» وهذا باطل؛ لأن 
الاستعمال بطريق لجاز كثور الوقوع لا سبيل إلى إنكاره؛ ولا يدّعى ذلك بل يجوز 
الاستعمال بظريق الجاز. 
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وإذا جوزت ذلك لا يلزم من نفس الاستعمال أن يكون بطريق الخحقيقة؛ جواز أن 
يكون ذلك بطريق اجازء فلا يلزم من نفس الاستعمال العلم بكونه حقيقة. 

فإن قلت: ,أستدل بهذا مع أن الأصل عدم الجاز»: 

ف وع جا املف ل صل لان العم رلا إلفن: بيان أنه لا بمحصل لك 
العلم: لأن قولك: ,الأصل عدم البجاز» لا يفيد العلم. 

وبيان أنه لا بحصل لك الظن: لأن هذا الأصل معارض بالنافى للاشراك وقد بينا أنه 
متى وقع التعارض بين الاشتراك [۹۹٠/أ]‏ والحان فانجاز أولى؛ فإذن: م يحصل الظن أيضا. 

وأما قوله: «لو م يكن الاستعمال طريقا إلى العلم بكونه حقيقة» لما بقى لنا 
إر د 

قلنا: لا نسلم الملازمة؛ وسند المنع: أنا بينا أن نفس الاستعمال ليس بطريق؛ فلا يلزم 
من کونه لیس بطریق ألا یکون غيره طريقاء وقد بينا نحن طرقا؛ منها: تنصيص الواضع» 
ومنها: التجرد عن القرائن فى بعض الصورء وعدم التجرد فى غيرها. 

سلمنا الملازمة؛ ولكن ل قلت: إن لنا طريقا ؟! وهذا لأنا بينا فساد هذا الطريق» 
فإذا لم يكن فارق بين الحقيقة واجاز إلا هذاء يلزم ألا يكون ههنا فارق أصلا. 

قوله ثانيا: ذلك الطريق: إما أن يعرف بالضرورة» أو بالنظر»: 

قلنا: ءُ لا يجوز أن يعرف بالضرورة؟!. 

قوله: «الضرورى لا ينكره الحمع العظيم: 

قلنا: نعم؛ ولكن لا نسلم أن منكرى هذا الضرورى بلغوا مبلغ الجمع العظيم» 
والضرورى يجوز أن ينكره جمع إذا لم يكن عظيما؛ وذلك كمنكرى البديهيات. 

سلمنا ذلك؛ ولكن ١ء‏ لا يجوز أن يعرف ذلك بالنظر؟!. 

قوله: «قد نظرنا فى أدلة المخالفينء فلم نحد فيها ما يعول عليه»: 

قلنا: لا نسلم أنه لم يوحد؛ غاية ما فى الباب: أنكم) ما وجحدتموه؛ ولكن لايلزم 
من عدم الوحدان عدم الوجود. ) 

واعلم: أن الشريف المرتضى عوّل على هذه الطريقة مبينا بها اشتراك الصيغة 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «ب»: انکر وهو تصحیف. 


۳۰۸ الكاشف عن المحصول 
المذكورة بين العموم والخصوص, ثم إنه يدور ذلك الأمر على المطالبة بالدليل على كون 
هذه الصيغة ججازا فى الخصوص. 

وقد ظهر ما ذکرناه فساد دلیله الذی عول عليه هنا؛ فإنه شرع أولا يستدل على 
الاشتراك» ثم بعد ذلك طالب بالدليل الدال على كون هذه الصيغة بحازا فى الخصوص» 
فإانه قال: وحود القرينة المخحصصة: إما أن يعلم بالضرورة؛ وهو باطل» أو بالنظر؛ وهو ٤‏ 
باطل؛ لأنه لابد له من دليلء وأما الدليل عليه: فقد نظرنا فى أدلتهم [١٠۲/أ]»‏ فما 
وجدنا فيها ما نعول عليه. وهذا النمط من الاستدلال فاسد؛ لأن وظيفة المستدل إقامة 
الدليل على المدعى» والمطالبة بالدليل على ما يعتقده حصمه ليس دليلا على صحة ما 
يدعيه المستدل» وهو خروج عن مقام الاستدلال إلى مقام الاعتراض» وهذا النمط لا 
يخفى فساده. 

واعلم: أنا قد وهنا دليل المرتضى على وجه ليس فيه العدول عن الاستدلال؛ فإنا 
قلنا: ذلك الدليل الموحب للتحصيص لا يعلم ضرورة؛ لوقوع الخلاف» أو نظرا؛ وذلك 
باطل باستقراء أدلة الخصوم. وحواب هذا التوجيه: المنع. 

والجواب عن الثالث: أنا لا نسلم أن الاستفهام لا يكون إلا عند الاشتاك» ثم 
نقول: لو كان حسن الاستفهام لأحل الاشتراك. لوجبت الاستفهامات الكثيرة عن 
تلك المراتب الممكنةء وأقسامهاء وأقسام أقسامها على ما مر؛ واللازم باطل؛ فالملزوم 
كذلك. هذا أحد الوجحهين. 

الوجه الثانى: أن الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الإخحبار» كما إذا قال: 
«ضربت القاضى»» فيقال :«أضربت القاضى؟!»؛ وذلك يدل على أن الاستفهام بحسن 
بدون الاشتراك. 

واعلم: أن السؤال المذ كور قد حصل المجواب عنه .عا ذكر من الوجهين» إلا أن 
الملصنف ذكر وجوها أربعة أحر؛ استظهاراء فقال: الاستفهام بحسن بغير الاشتراك 
فنقول: إن الشخحص المستفهم منه: إما أن يكون ممن يجوز عليه السهو أو لا: فإن كان 
ممن جوز عليه السهوء فلا يلزم من الاستفهام الاشتراك» بل الاستفهام يكون لأسباب 


أربعة: 


الأول: أنه رما ظن السامع لكلام الخبر: أنه صدر منه عن سهو وعدم تيقظ؛ 


(۱) فی «ً»: وهن. 
(۲) فى ٫أًه:‏ يدل على. 


الكلام فى العموم FE Ream‏ 
فيستفهمه» ويستشته؛ ليزول ظن كونه ساهيا غير متيقظ» وسبب هذا الاستفهام غير 
الاشتراك وكذلك: بحسن الاستفهام عن غير ما وقع عنه الإخبار والإعلام. وهذه 
العبارة التى للمصنف [١٠۲/ب]»‏ وهى قوله: رإما أن يقع الاستفهام ممن يجوز عليه 
السهو)' حمولة على ما ذكرناء وهو: أن الشخص المستفهم منه: إما أن يكون من 
الأشخاص الذين يجوز عليهم السهو أولا. 

السبب الثانى خسن الاستفهام: هو أن يظن السامع أن المتكلم قد أطلق العام» وأراد 
به الخاص على سبيل الجاز؛ وذلك لأمارة أوحبت غلبة ظنه» فإذا قال القائل: «رأيت 
الحجاج»» فيقول السامع: «أرأيت زیدا ؟!» فیقول :«نعم»؛ فيزول ظن التخحصيص؛ فيكون 
سبب الاستفهام زوال ظن التخحصيص؛ ليعدل المسئول عن استعمال ما تكون دلالته على 
المسئول [عنه] ضعيفة- وهى الصيغة العامة - إلى ما تكون دلالته على المسئول [عنه] 
أقوى - وهى الصيغة الخاصة- فإن دلالة العام على الفرد المسئول عنه أضعف من دلالة 
الخاص عليه؛ وهذا إذا مع السائل" الشديد الاهتمام بالمستول عنه -الصيغة الخاصة 
بعد “ماعه الصيغة العامة - سكنت نفسه»ء وزال وهمه؛ فإن العام يحتمل تخصيصات 
كثيرة» ولا كذلك الخاص؛ فإنه لا يحتمل تلك التخحصيصات. 

السبب الثالث للاستفهام: أن يكون المستفهم قد مع أولا ما أوحب غلبة ظنه» 
فيستفهم عما حصل له به غلبة الظن؛ ليحصل له بعد الاستفهام قوة غلبة الظن» أو 
زيادة“ قوة غلبة الظن. 

السبب الرابع للاستفهام: طلب ترجيح أحد المعارضين على الآحر: 

بيانه: أنه إذا سمع لفظا عاما يغلب على إرادة عمومه؛ بناء على الأصل» ثم إنه قد 
يعارضه ما يقتضى تخصيصه» وعدم إحرائه على الحقيقة؛ فيتعارض عنده أمران؛ 
أحدهما: يقتضى إجراءه على العموم» والثانى: يقتضى عدم إجرائه على [العموم). 


)١(‏ قوله: ,الاستفهام: إما أن يقع من يجوز السهو عليه أو ممن لا يجوز السهو عليه»: قلت: هذه 
العبارة وحدتها فى عدة نسخ» ولم أحد غيرهاء وهى غير متجهة» بل الصواب» أن يقول: الكلام 
الملستفهم عنه: إما أن يقع ممن يجوز السهو عليه أم لاء فإن هذه الوحوه التى ذكرها فى الكتاب 
مرتبة على حواز السهو على المتكلم دون السامع» والاستفهام: إفا يكون من السامع درن 
المتكلم» فتأمل ذلك. ينظر: النفائس ٠۸۲۳/٤‏ 

(۲) فی «ب»: القائل. 

(۲) فی «ب»: وزیارة 

)٤(‏ سقط فی «ب». 


مثاله: قول القائل: «ضربت كل من فى الدار»؛ ومن جملة من فى الدار أبوه أو 
الوزيرء فالأبوة معارضة لعموم لفظه؛ فيستفهم لترحيح أحد المعارضين على الآحر؛ 
فيقول: ]/۲١٠[‏ «أضربت كل من فى الدار؟»؛ ليأتى المستول عنه بلفظ يتزحح به عنده 
أحدهما على الآخر. وهذا الوجه غير الأول؛ لأن الأول لنفى التخصيص» وهذا لرجيح 
العارضين على الآخر. وهذا كله إذا كان المستفهم منه" وهو المسئول- ممن يجوز عليه 
السهو. وأما إذا م يكن ذلك الشخص السعول - وهو الستفهم منه ٠-‏ ممن يجوز 
عليه السهو -: فالاستفهام منه يحصّل قوة الدليل: 

بيانه: أنه ذكر أولا لفظا عاما عتملا لتحصيصات كثيرةت فإذا استفهمه» يأتى بلفظ 
لا تمل تلك التحصيصات 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: [و] اواب عَن الرابع- من حيْث اعارص 


أحَدها: تأي الحصوص؛ كقوْهِم: «حَاءَ ريد نفس 

رثانيهًا: تأکیڈ ألفاظ العَدَّدب كقوله تعَاى: تلك عَشرة عَشَرة اي4 [البقَرَة1٠۹١].‏ 
ونالثها: أن التأكيد تقو ية ماکان حاضان فلو اق الكافيل هر الااف اة 
ذلك الاشيرًا بهذا التأكيد. 


فن قَلْت: اكه عي الفط اد م ا هدا لا یکو تأكيدا؛ بَلْ 


٤ ت‎ o َأ ار ي‎ or © dk 

E E‏ فهو أن المتکلم؛ ما أن يجوز عليه اسه أو لا يجُورً: 

فان حار ذلك کان خسن التأکید؛ لوجوو: 

و ا اکا م ag‏ 

أحَذهَا: اَن السابِع اسع ال بون تأکیلې جوز مجَازفة المتكلم» فإذا كدف 
صَارَ ذلك ال 0 اب 


(۱) فی وأ علنة. 
(۲) فی «أً»: عنه. 
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ونانيها: أنه بَا حصَل هناك ما يقتضى تخحصيص العام فإذا قترَن به التاأ کی Es‏ 
احبَمَّال ١‏ لحصوص أبْعَدَ. 

ونالنها: تقوية عض لظ اموم ببعّْض. 
وأا إن لم جز لاع انكلم لم کن لِلتأكيدٍ فائِدة إلا د قوي الَنّ. 

والواب عن الخامس: ا و اا ال انها رة ف لاف العدة 
اللخصوص» ثم يتطر ق الاستثناء إليها. 

ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتيّن» وَين مسنألتنا: أذ الإسيثناءَ إذا اتصَلَ بالكلام 
صار حرا م من الكلام؛ ؛ ضير اة شيا واد مفيدا؛ أل لاتقل شه فى 
لةه جب تة با َم علي قإذا عَلقناهٌ به- ضار خا من الكلام؛ فير 
اة شنا واحدا مفیدا؛ وفاقدته راه ما عدا تى ؛ بحلاف قوله: وض که 
من فی الدارء لم اضرب کل مَنْ فی الگاره؛ لان حَهنا كَل وَاحِدٍ جد من الكلامين مستَقِل 
بنقیه؛ فلا حَاجة ی تعليقهِ بَا َقَدَم علي وَإذا لم بلق ه- فاد الأَول: ضَرب حميع 


َ 


من فى الدّار» و فاد الآحرٌ: تفى ذلك؛ فكان نقضًا. 


ر٤ EE‏ رن لل وء م ن لر ري 

نم القارق أ الإسیتناء إحرَاج رن كل؛ فإذا قال: «رضربت زیدا» وضربت عمرا 
E‏ إلا ریدا» إلى ريد لا إلى عَمُرو؛ أ ربدا ليس بجزء منم 
نکد قطان دت ر وران لر ا د لاد و ي جن الكل فط 
اَن u‏ رط ولم من 2 راتحا عن ل غر ,بض رمَعَهَا]؛ بل لم 
يكن شط إفاديها لِلْعْمُوم حَاصلا؛ فلا حرم لم يرم النقض. 

[و] الْحَوَاب عن السّابع : أذ َل اللغة انفقو على أ ذ ذلك ليس حَمْعاء وإنمًاهُو 
إشباع الْحركة؛ سبو آخر مذكور فى كتب النخو. 

الشرح: اعلم-وفقك اله تعالى- أن التحقيق: أن نبين فساد مقدمة من مقدمات 
الدليل» والمعارضة هى الدليل الدال على نقيض ما ذكره المستدل أو ضده» والنقض: إن 


توجه على مقدمة من مقدمات الدليلء فهو معارضة فى المقدمة» وإن توحه بعد تمام 
مقدمات الدليلء وسلامتها عن المنع والمعارضة» فهو معارضة فى الحكم. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن الوحه الرابع هو قوله: «لو كان اللفظ المخصوص 
للاستغراق» لما حسن تأ كيده .ما يفيد الاستغراق؛ لكونه عبثا؛ واللازم باطل»: 

وحوابه - من حيث المعارضة على التفسير" - من وحوه: 

الأول: هو انه لو صح ما ذکرت» وحب ألا يجوز تأكيد الخاص؛ فلا يجوز أن يقال: 
«حاءنی زید نفسه»؛ بعین ما ذکرت؛ واللازم باطل. 

والثانى: هو أنه لو صح ما ذكرت» لما جاز,تأكيد العدد؛ بعين ما ذكرت؛ واللازم 
باطل. 

والفالث: هو أن الصيغة المخصوصة لو كانت مشتركة» لكان تأكيدها تأكيد 
الاشتراك؛ واللازم باطل. 

فإن قلت: «ذلك التأكيد يعيّن اللفظ المشترك لأحد مفهوميه»: 

قلنا: لا نسلم أن ذلك تأکید إذا کان معينا لأحد مدلولیه؛ بل يكون بيانا. 

هذا هو الحواب [٠١۲/أ]‏ من حيث المعارضة. 

أما من حيث التحقيق هو: أن المتكلم: إما أن يجوز عليه السهو أو لا يجوز: 

ما إذا م يجز: [كان التأكيد لأحل تقوية الظن .عا هو له. 

وأما إذا حاز] : كان التأكيد لفوائد أحرى: 

إحداها: أن الكلام بعد التأكيد يكون أبعد عن سهو 'المتكلم فيه. 

وانيتها: أن اللفظ بعد التأكيد يكون أبعد عن احتمال التحصيص. 

LS u‏ إذا أكد .عا يفيده. والجحواب عن الخامس: أن 
نقول: ما ذ كرتم ينتقض"' بألفاظ العدد؛ فإنها نصوص» مع أنه يجوز الاستثناء ثم نقول: 
الفرق بين الصورتين: هو أن الاستثناء ليس بكلام تام مستقل بنفسه» ولاإبد من تعليقه 
بغيره» فإذا علقناه عا تقدم من الكلام» يصير الاستثناء مع المستفنى منه كلاما واحدا 
وعبارة واحدة دالة على شىء واحده فلا تناقض؛ جخلاف قول القائل: «ضربت كل من 


9( آی التفسير المذكور. 
)( سقط فی وب). 


(۳) فی «ب»: یتبعض. 


الكلام فى العموم PNT DIESER TES ASS‏ 
فی الدار» م اضرب کل من فی الدار»؛ فإن کل واحد منهما کلام تام مستقل بنفسه؛ 
لهذا حصلت المناقضة بينهما؛ فافترقاء وا لله أعلم. 

وعن الخامس - وهو قوله: ,الاستثناء يجرى جحرى تعديد الأفراد»» فصار كقوله: 
وضربت زيداء [و] ضريت عمرا إلا زيداء -: أنا لا نسلم وحود المشتزك بين 
الصورتين. وسلمنا ذلك؛ ولكن الفارق بين الصورتين ظاهر؛ وذلك لأن الاستشناء هو 
إحراج البعض من الكل» وذلك يتأتى فيما إذا قال: «ضربت كل من فى الدار»» ولا 
اتی فیما إذا قال: «ضربست زيدا» وضربت عمرا إلا زيدا»؛ فإن استفناء زيد ليس 
إخحراج البعض من الكل. 

والحواب عن السادس: أنا لا ندعى أن لفظ «من» للعموم على الإطلاق» بل ذلك 
بشرط عدم دحول رالبعض». عليه وهو مندفع ما د کز: 

وعن السابع: منع حواز جمع صيغة «من»» وأما ما ذكرت من الاستعمال» فلا نسلم 
أن ذلك جمع لكلمة «من»: بل ذلك إشباع لضمة النون؛ باتفاق أئمة العربية على ذلك. 

هذا ما ذكره المصنف» وفيه نظر؛ لأن ذلك ]/۲٠۲[‏ ليس بإشباع حركة النون؛ 
فإن النون التى فى آحر الكلمة ليس نما يمحصل بالإشباع. 

قال صاحب رالتنقیح»: ولا يبعد تسلیم انه جمع؛ ثم عنه جوابان: 

أحدهما: أنها تصلح للواحد أيضًاء فجمعها على نية إرادة الواحد. 

الثانى: أنه جمع نفس الكلمة؛ فإنه اراد أن يقول مفصلا: من أأنت؟ [من أنت؟ من 
أنت؟] ('» فجمعها بقوله:«منون». 

لا يقال: رأسماء العدد نصوص؛ فلا تو كد؛ لأن التأكيد لإبعاد الجاز». 

سلمنا [عدم] قبوها التأكيدء ولكن لا نسلم أن قوله تعالى :تلك عشرة كاملة4 
تأكيد للعشرة» بل المراد: تلك عشرة كاملة فى الثواب. 

قوله: رالتأكيد هو تقوية ماكان حاصلا من اللفظ» فلو كان الاشتراك حاصلا 
لقوى الاشتراك: 

قلنا: الاشتراك ليس من المسميات؛ فلا يخطر للسامع أنه إرادة المتكلم؛ لأنه نسبة 
عرضت وقت الوضع» وتحقق ذلك. 

قوله: «أسماء العدد صريحةء وقد تطرق إليها الاستثناء»: 


)1( سقط فی وب». 


۳1٤4‏ ......... الکاشف عن المحصول 

قلنا: الاستشناء حيث وضع هو معارض لدلالة المستثنى منه ولا يلزم من تسليم قيام 
العارض فى صورة: تسليم قيامه فى صورة أخحرى» فالخصم يقول: لا عموم فى 
الصيغة» ولامعارضة بين الاستثناء والصيغة»: لأنا نقول: تأكيد الأعداد حائز إجماعا؛ 


فلا نسلم» ولا نسمع منعه. 

قوله: ,المراد: الكاملة فى الثواب»: 

قلنا: ذلك تخلف؛ وهو على خلاف الأصل. 

قوله: «الاشتراك ليس مدلول اللفظ... إلى آخره»: 
بين العموم والخصوص - لكان قولنا: «جاءنی الناس كلهم» تقوية للمشترك؛ فإن لفظطة 
فلا يمحصل به إلا تأكيد الاشتراك؛ وذلك باطل. 

اما قوله:«الخصم يدعى أن لا عموم فى الصيغة؛ فلا معارضة»: 

قلنا: هذا كلام فاسد جدا؛ وذلك لأنا ذكرنا الدليل على على أن هذه الصيغ للعموم» ثم 
إن الخصم [۲١۲/ب]‏ عارضهاء وقال: رلو كانت للعموم» لكان الاستثناء نقضاي؛ فأجبنا 
عنه بان ما ذكرت من الدليل موجود فى أسماء الأعدادء مع صحة التناول والاستناء. 

قوله: ران الخصم يقول: ل عموم): 

قلنا: هو محض الدعوى؛ فلا يلتفت إليه. فإن قال: «ليست تلك الصيغ للعموم؛ وإلا 
يلزم التعارض بين الصيغة العامة والاستثناء ٠:‏ 

قلنا: ذلك باطل بالاستشناء من الأعداد"» مع قيام ما ذكرتم من الدليل فى تلك 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الَسالة الخامسة: 

لاخلاف فی أن الْحَمْع اعرف بلا الجنس يتصرف اا اعود لو كان هناك 
ود ا ذا لم یکنْ- فهو لِلاسيَغْرَاق؛ لاا لِْواقفِيًةٍ بی هَاشم. 


اور الأنصَار لما لبوا الإمَامة حت عليه م او کر - رى اله 


(۱) ف وا والأعداد. 


0 فى العموم BES Sa Ana‏ 
عه - بقوله «الأئمّة من قريش» رالأنصارُ سَلّمُوا بلك الحجة؛ ولو لم يدل لحَنْعُ 
عرف بلامٍ ۽ الجنس على اللإستِغرًاق- - لما صَحَت َلك الدَلاه؛ لان وله ک4: اله ا 
ريْش» لو کان معناه «بعض الات من قریش» لوحب ألا يناف إمام من قوم 

آحرین» نا كو كل الأَئَِة مِنْ قرش فینافی کون بعْضٍ الأَئمَةَ مِنْ غيْرهم. 


رو 


وروی عَنْ عم > رض اله عن - آنه قال لأب بكر - رَضی اله ماهم 
٤‏ ا کک e‏ 


عَم - اك اب 9“ یفیده»؛ 0 ل ّى ال الانشاء»؛ فقَال: آل ن عليه اللدء قال : 
لا بحقها ¢ و ك الرّكاة من 

التانی :٣ن‏ ا جنع E‏ تا ك اراق فو جب 
الإستغرّاق. 

أا آنه و كت فقول تعتالى: فة فنجة اللانكة كلهم أَجْمَفُر ن 
(الْجِجْرٌ: ١‏ ۳][ص: [YT‏ 


واا 


ت ~o‏ 22 ا E‏ چ2 
E‏ بعد التا كيد يقتضى الاستغراق فبالإحماع. 


واا آنه متی کان ذلك دوجت ان أصله اغراق فاأن هَذِوِ 
TT‏ بالتاکید إخماعاء والتأکید هو تقويّة ة الحكم الى کان تابا فی الأصلء 


وم يكن الاستغر راق ا الأصل؛ انما حصَل بهذِه ألألفاظ REE‏ 


ا هذه الألفاظ فى تقوية هذا اكم الأصلى؛ بل فی إِعْطّاء كم حَديد؛ فکانت 


ا 
ٍ 
J~<o E‏ أ 


مه ممل لا موكد و يت أخمموا على أنه مؤكدة علش أذ ا 
لاسیاق کان حَاصلا فى الأصْل. 
الشرح: اعلم- وفقك الله ٹعالى- أنا نجرى على عادتنا أولاء ثم ننعطف منه إلى 
شرح المتن» فنقول: 
قال الغزالى فى «المستصفى»: أرباب العموم اختلفوا فى التفصيل فى ثلاث مسائل: 
الأولٰى: فى الفرق بين المعرّف والمنكر: فقال الجمهور: لا فرق بين قوله: «اضربوا 
الرحال» و«اضربوا رحالاء» وبين قوله: «اقتلوا المش ر كين» و«اقتلوا مشر كين»؛ وإليه 


E 
ذهب البائی. وقال قوم: يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدر ولا يدل على‎ 
الاستغراق؛ وهو الأظهر.‎ 

الثانية: احتلفوا فى الحمع المعرف بالألف واللام؛ كالسارقين والمش ر كين» والفقراء 
والمساكين والعاملين: فقال قوم: هو [للاستغراق]('. وقال قوم: هو لأقل الجمع» ولا 

الغالثة: الاسم المفرد إذا دخله الألف واللام؛ كقوهم: الدينار حير من الدرهم: 

ê 

منهم من قال: هو لتعريف الواحد فقط؛ وذلك فى تعريف اللعهود. وقال قوم: هو 
للاستغراق. وقال قوم: يصلح للواحد وللجنس» ولبعض الجنس؛ فهو مشتزك. 

ومذهب الواقفية: أن هذه الألفاظط مشتركةء وم يبق شىء منها للاستغراق حتی 
کل) و «وکلما» و رای و «الذى» و «من»» و«ما» واحتلفوا فی مسألة واحدة: 

فقال قوم: إنما التوقف فى العمومات الواردة فى الأخبار والوعد والوعيد وأما 
الأمر والنهى فلا. وقال صاحب «المعتمده فی شرح العمد.(): إن [/Y۰۳7‏ دحل 
الألف واللام على الحمع» سواء کان الاسم مشتقا من فعل» أو ۾ يكن مشتقا - فإنه 
یفید تعریفه» واختلفوا: فقال قوم: لا يجوز دخحوهاعلى المفرده ولا على الجمع» إلا 
دهان عو ف الاسم إليه. وقال قوم: جوز ألا يكون هناك عهد إذا كان الاسم 
جمعاء فإن کان الاسم مفرداء م يجز دخحوها عليه إلا مع العهد. 

وقال آخرون: جوز دخوها على كلا الاسمين» سواء كان بين المخاطيين عهد أو لإ . 
يكن» ويصرف الاسم إلى الجنس. 
واحتلفوا: فقال الشيخ أبو على والمبرد: إذا م يكن عهدى يصرف إلى الجنس 
استغرق. 

وقال الشيخ ابو هاشم: إنه لايستغرق الجنس» بل إن كان الاسم جمعاء أفاد ثلاثة لا 
بأعيانهم» ويتوقف فيما زاد عليها. 

واحتيار القاضى عبد الخحبار» وصاحب رالمعتمد: أن الجمع امحلى بالألف واللام 
للعموم» إذا م يكن هناك عهد يصرف إليه. 


()) سقط فى ورب . 
(۲) ينظر: المعتمد /١(‏ ۲۲۳). 
(۳) ينظر:المعتمد /١(‏ ۲۲۳). 


التكلمن: فال يعض ا إنها إذا تحردت» e‏ الفلانة فصاعدا. 
وقال صاحب «المعتمد) فی شرح العمد: ذهب الشيخ ايو هاشم: ك أن 

الجحمع الحلى بالألف واللام يفيد الجنس» ولا يفيد استغراقه» وقال الشيخ أبو على 
وقال صاحب «التلحيص»: احتلف أرباب العموم فى أسماء الأجناس المعرّفة المشتقة 

و عير الشتقة إذا م يكن هناك معهود: : فجمهورهم يقول: إنها تفيد الاستغرأق؛ وهر 

قول كافة الفقهاء. وذهب بعض امتكلمين: لل أنها تفيد الجتس من غير استغراق. 

واخحتار صاحب «التلحيص»: أنها للاستغراق؛ وهو مذهب مالك على ما نقله. 
وقال ابن ب برهان: الخموع المعرفة بالألف واللام تق تقتضى الاستغراق؛ عند معظم 

العلماي وقال الجبائی: OAD CN‏ 
وهذاهو الكلام فى نقل مذاهب العلماء فى هذه المسألة. والمختار: أنها 

للاستغراق؛ والدليل عليه وجحوه. 

N ا‎ i 2 ت 1 ت‎ ٤ 
,7( الأول: عمست ابی یکر - رضی الله عنه - بقوله 3 «الأئمة من قريش»‎ 

(۱) فی «رب»: فى المعتمد 

.)١٠۲۴۳ /١( ينظر: المعتمد‎ )۲( 

(۳) حدیث انس بن ماك أخحرحه أبو داود الطیالسی (۲/ ۱۹۳- منحة) رقم )٠٠١۹۰٦(‏ والبزار A9)‏ 
١‏ ) والییهقی (۸/ )١٤٤‏ كتاب قتال أهل البغى: باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن انس قال: قال رسول الله ي: الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا 
وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرهمواءوقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث 
اس ر e‏ ا n‏ هذا حديث حسن. 
o o a‏ به. وأحرجه أحمد ۹/۳ 
والنسائی فی ,«الکبری» (۳/ )٤٦۹۸ “٤٩۷‏ كتاب القضاء: باب الأئمة من قریش حدیث 
)٥۹٤۲(‏ من طريق شعبة عن على أبى EERE.‏ به. وقد احتلىف 
فی اسم أبى الأسد وقد رحح ابو حاتم الرازى أن اهمه سهل. فقال ولده فى «العلل» (۲/ A1‏ 
1( سات ابی عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن حواب عن عمار بن رزيق عن 
الأعمش عن سهل بن بكير الجزرى عن أنس بن مالك عن النبى يك أنه قال: الأئمة من قريش» 
فسمعت أبى يقول: إغا هو الأعمش عن سهل أبى الأسد عن بكير الجزرى عن أنس عن النبى 
۱.ه. وأحرجه الطبرانی فی «الکبیر» (۱/ )۲٠۲‏ رقم )۷۲١(‏ من طريق ابن حريج عن-= 


۳۹۸ الكاشف عن المحصول 
و«الأئمة» جمع محلى بالألف واللا» ولر م يكن له» لما استقام تمسكه به» ولكان 
للخحصم منع دلالته على العموم. وكذلك تمسك عمر- رضى الله عنه بقوله ل 
«أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا:لا إله إلا اله)(؛ فلو لم يكن الحمع الحلى بالألف 


=حبيب بن أبى ثابت عن أنس بن مالك به. وأحرجه أبو نعيم فى «الحلية» ( /۸) من طريق 
ماد بن امد بن ماد بن ابی رحاء المروزی قال: وحدت فی کتاب حدی ماد بن ابی رحاء 
السلمى جخطه عن أبى حمزة السكرى عن محمد بن سوقة عن أنس به: قال أو نعيم: غريب من 
حدیث خمد تفرد به ماد موحودا فی کتاب جحده. وأحرحه الحاکم )٥۰۱ /٤(‏ من طریق 
الصعق بن حزن ثنا على بن الحكم عن أنس مرفوعا بلف ظ: الأمراء من قريش. وقال: صحيیح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وأخحرجه البزار )٠١۷۹(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة 
عن أنس بلفظ: الملك فى قريش. والحديث ذكره اهيٹمسى فى جحمع الزوائد (ه/ )٠۹١‏ وقال: 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأرسط أت منهما والبزار إلا أنه قال: للك فى قريش»› 
ورحال أحمد ثقات. حديث على: أحرجه الطبرنى فى «الصغير» )٠١١/١(‏ وأبو نعيم فى «الحلية) 
)۲٤۲ /۷(‏ والحاکم ( ١ -۷٥ /٤‏ ) من طريق فيض ين الفضل ثنا مسعر بن كدام عن سلمة 
امن کهیل عن ابی صادق عن ربيعة بن ناجذ عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله لل: 
الأئمة من قريش... قال الطبرانى: م يروه عن مسعر إلا فيض. وسكت عنه الحاكم والذهبى. 
لكن قال المنارى فى «فيض القدير» (۳/ )٠۱۹١‏ قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى فقال: 
حدیث منکر. وقال ابن حجر رحمه الله حدیث حسن |.ه. وتحسین ابن حجر للحدیث وقع فی 
كتابه وتخريج المخحتصر» )٠۷١ /١(‏ وزاد نسبته إلى البزار ولهيثم بن كليب فى مسنده. وقال فى 
«التلحيص» :)٠١ /١(‏ واحتلف فى وقفه ورفعه ورجح الدارقطنى فى «العلل» الموقوف اه. 
حديث أبى برزة الأسلمى: أحرحه أبو داود الطيالسی (۲/ -١١۳‏ منحة) رقم )۲١۹۷(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۰۲۲۱ ۲۲۶) وابن بی عاصم فی ,السنةء )٥۳۳/۲(‏ رقم )۱۱۲١(‏ من طریق سکین بن 
عبد العزيز عن أبى المنهال عن أبى برزة قال: قال رسول الله ل: الأئمة من فريش. قال ابن 
كثير فى تحفة الطالب» (ص- :)۲١۹‏ سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين» وقال 
ابو حاتم: لا بأس به» وذکره ابن حبان فى الثقات» وقال أبو داود ضعيف» وقال النسائى: ليس 
بالقوی» ولکن الحديث يقرى لأن له سندين حيدين وقال اهيثمى فى «جمع الزوائده (ه|/ 
7: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رحال الصحيخح حلا سكين بن عبد العزيز 
رهو ثقة. وقال الحافظ فى ,التلخحيص» :)٠١ /٤(‏ إسناده حسن» وحسنه أيضا فى وتخريج 
أحاديث المخحتصر»( .)٤۷۳ /١‏ 

(۱) وقد روى عدد منهم هذا الحديث وهم أبو هريرة» واين عمر» وحابر» وأنس بن مالك وأبو 
بکر» وعمرء وحرير»وسهل بن سعد» وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعى» وعياض الأنصارى 
والنعمان بن بشير» وسمرة بن حندب» ومعاذ» ووس بن أوس» ورحل من بلقین» وابن عباس. 
حدیث ابی هريرة: أحرحه البخارى (۲۹۲/۳): كتاب الزكاة باب وحوب الزكاق حديث 
(۱۳۹۹)» ومسلم :)٥۲/۱(‏ کتاب الإبمان: باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا ا لل - 


=وابو داید (۳/ )١٠١١‏ كتاب الزكاة: باب علام يقاتل المش ركون» حديث »)۲٠٤١(‏ والترمذى 
:١١۱۷ /٤(‏ كتاب الإبمان باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لاإله إلا الله حديث 
(۲۷۳۴)» والنسائی (ه/ ٤‏ ۱): کتاب الزكاة: باب مانع الزكاة» وابن ماحه (۱۲۹۰/۲): 
کتاب الفتن: باب الکف عمن قال لا إله إلا الله حدیث (۳۹۲۷)» والشافعى :)۱۳/١(‏ باب 
الإبعان والإسلام وعبد الرزاق /٦(‏ 1۷): كتاب أهل الكتاب: باب أقاتلهم حتى يقولوا (لا إله 
الا الله حدیثٹ (۱۰۰۲۲)» ومد (۲/ »)۳٤٥‏ وابن الجارود (ص۳٤۳):‏ باب فى ما أمر 
رسول الله بل بالدعاء إلى توحيد الله عز وحل والقتال علیهاء حدیث (۱۰۳۲)» رالطحاری فى 
«شرح معانی الآثار»:(۳/ :)۲٠۴۳‏ كتاب السير: باب ما يكون الرحل به مسلماء وابن سعد فى 
الطبقات» والدارقطنی (۲۳/۱» :)۲١۲‏ كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالم إذا تشهدوا 
بالشهادتین» حديث (۲)» والحاكم /١(‏ ۳۸۷) كتاب الزكاةء وأبو نعيم فى «الحلية»» (۴|/ 
»)۳۰٦‏ وابن حبان »)۱۷٤(‏ من طرق عن أبى هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى...» 
الحديث. أما حديث ابن عمر. فأحرحه البحاری )۲۲/١(‏ كتاب الإبعان: باب فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حديث .)۲٠١(‏ ومسلم )٠۴/١(‏ كتاب الإبعان: باب الأمر 
بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (۳۹/ ۲۲). والدار قطنی (۱/ ۲۳۲) 
والبیهقی (۳/ .)٩۲‏ حدیث حابر: أحرحه مسلم )٥۳/١(‏ كتاب الإعان: باب الأمر بقتال الناس 
حتی یقولوا لا اله إلا لله محمد رسول الله (۲۲/۲۰) وابن ماحه (۲/ ۱۲۹۰) کتاب الفتن: 
باب الکف عن من قال لا إله إلا الله (۳۹۲۸) والترمذی (ه/ )٤١۹‏ كتاب التفسير: باب 
تفسیر سورة الغاشية (۳۳۳۸) وأحمد )۲۹٠/۳(‏ وأبو حنيفة فى «مسنده» )١(‏ وأبو يعلى (> | 
۰) رقم (۲۲۸۲) من طرق عنه. وقال التزمذى: حسن صحيح. حديث أنس: أحرجه 
البخحاری (۱/ )٥٦۲‏ کتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة حدیث (۳۹۲) وأحمد /٣(‏ 
)۲۲٢ ۹‏ وأبو داود (۲/ )١١ -٠٠١‏ كتاب الجهاد: باب علام يقاتل المشركون حديث 
)۲٦٤١(‏ والترمذى (ه/)) كتاب الإبمان: باب ما حاء فى قول النبى بل أمرت بقت اهم 
(۲۹۰۸) والدارقطنی (۲۳۲/۱) كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموا هم إذا تشهدوا 
بالشهادتین (۲) وأحمد (۳/ ۱۹۹) وأبو نعيم فى والحلية» (۱۷۳/۸) والطحاوى فى «شرح 
معانی الآثار» (۳/ )۲٠١‏ والبیهقی (۳/ ۹۲) والنطيب )٤٦٤ /٠١(‏ والبغوى فى «شرح السنة» 
-۹٦ /١(‏ بتحقيقنا) من طريق ميد الطويل عن أنس وقال الزمذى: حسن صحيح غريب. 
حدیث ابی بكر وعمر» ویرویه عنهما نس بن مالك قال: قال عمر لأبى بكر فى الردة: أ م يقل 
رسول الله ل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال: أبو بكر: إنغا قال رسول الله ي: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة... أحرحه النسائى 
-۷٦ /۷(‏ ۷۷) وابو یعلسی (1۹/۱) رقم )٦۸(‏ وان حزبمة )۷/٤(‏ رقم )۲٤٤١۷(‏ 
والحناکم (۱/ ۳۹۸) من طريتق عسران القطان عنن معمر عن الزهرى عن انس به»- 


=وذکره اهیٹمی فی «جحمع الزوائده (۱/ ۲۰) وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروى عن أنس 
عن أبى بكر إلا من هذا الوحه وأحسب أن عمران أحطاً فى إسناده. وقال الترمذى بعد الحديث 
(۲۱۱۰): وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهرى عن أنس بن مالك عن 
ابی بکر وھو حدیٹ حطاً. وقد حكم عليه بالخطاً أيضا الإمام أبو زرعة الرازى فقال ابن أبى 
حاتم فی «العلل» (۲/ )٠١۹‏ رقم )۱۹۷١(‏ سفل أبو زرعة عن حديث رواه عمروين عاصم عن 
عمران القطان عن معمر عن الزهرى عن أنس فذكر الحديث. قال أبو زرعة: هذا وهم إنغا هو 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة. أما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال 
بعد إخحراحه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرحا عمران القطان وليس هما حجة فى تركه 
فإنه مستقيم الحديث ووافقه الذهبى. وعمران روى له البخارى تعليقا والأربعة وقال الحافظ فى 
«التقريب» (۲/ ۳ صدوق يهم. 

حدیث حریر: حرحه الطبرانی فى ,العحم الکبیری (۲/ )۳٤۷‏ رقم (۲۲۷۹) وذكره ایشمی فى 
«جمع الزوائد» /١(‏ ۲۹) وقال: رواه الطبرانىفى الكبير وفى إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه 
الأكثرون. قال ابن معين: كان مسلما صدوقا ا.ه. وقال النسائى: ليس بالقوى. وقال أبو حاتم: 
اتی .مناکیر. ينظر المغنی (۲۱/۱). حدیث سهل بن سعد: أخرحه الطبرانى فى ,الكبی 
(۱۳۲/۳۲) رقم )٥۷٤١(‏ وذکره اهیٹمی فی مع الزوائد )۴١ /١(‏ وقال: رواه الطبرانى وفى 
إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه .ه.وضعفه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم وقال الحافظ: لين الحديث: ينظر المغنى (۲/ )٠٠١‏ والتقريب (۲/ .)٠١١‏ حديث أبى 
بكرة: ذکره اهیشمی فى «جحمع الزوائده )۳١/١(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه 
عبد الله بن عيس النزاز وهو ضعيف لا يحتج به ١.ه.‏ وذكره الذهبى فى «المغنى» )٠٠٠١/١(‏ 
وقال عبد الله بن عيسى: أبو حلف الخزاز عن يونس بن عبيد ضعفوه. حديث أبى مالك 
الأشجعى: أحرحه الطبرانى فى ,الكبير» (۸/ ۲ ) رقم (۸۱۹۱) وذکره آفیڈامى فى «اجمع» 
٠ ۱)‏ ) وقال: رواه الطبرانى فى الكبير ورحاله موثقون. حديث عياض الأنصارى: أخحرحه 
البزار ٠١/١(‏ - كشف) رقم )٤(‏ من طريق عبد الرحمن القرشى عن عياض مرفوعا: بلفظ: إن 
ولا إله إلا الله هكلمة على الله كرية هما عند الله مكان وهى كلمة من قاها صادقا أدحله الله بها 
الحنة ومن قاها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقى الله غدا فحاسبه. قال البزار: ولا نعلم 
سند عياض إلا هذا. وذكره اهيثمى فى, «جحمع الزوائد» )۴١ /١(‏ وقال: رواه البزار ورحاله 
موثقون إفا كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. حديث النعمان بن بشير؛ أحرحه 
البزار -٠١ /١(‏ كشف) رقم )٠١(‏ من طريق أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن ماك عن النعمان 
ابن بشير به قال البزار: وهذا أحطأ فيه أسود. وقال اميثمى فى «جحمع الزوائد :)۳١ /١(‏ رواه 
البزار ورحاله رحال الصحيح. حديث ”مرة بن حندب: ذكره الميثمى فى «جحمع الزوائد |١(‏ 
٠١‏ رقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه مبارك بن فضالة واحتلف فى الاحتجاج به. حديث 
معاذ بن حبل؛ اخحرجه ابن ماحه /١(‏ ۲۸) المقدمة: باب فى الإبعان حديث (۷۲) والدارقطنى- 


الكلام فى العموم PTV aS SS‏ 
واللام التمسكڭ وم يحتج إلى الاحتجاج بالاستخنأء؛ واللازم باطل. 

الوحه الثانى: ن هذه الصيغة a e‏ 
للاستغراق: أما الأول: فلقوله تعالى: اذ ُسَجد المَلائكة كَلْهُمْ أجْمَعُون [الحجر: ۳[ 
وقد ا کد بلفظ : کلهم» و«أجمعون»؛ وهى للاستغراق عندنا وعند أبى هاشم . 

وأما الثانى: فلأن «الملائكة»بعد التأكيد المذكور تفيد الاستغراق بالإجماع» وإذا 
كانت للاستغراق بعد التأكيد فيلزم الاستغراق قبله؛ لأن التأكيد: هو تقوية ما دل 
عليه اللفظ الأول» فلو م يكن آلو كد عمو لا كان اللو كد مقويا ما ف ملاظ 
a RS‏ واللازم منتف. 


واعلم: أن هذا على رأى الواقفية قد منع؛ فلا يتم إلا بعد الدلالة على أن لفظة 
كل» للاستغراق؛ وقد سبقت الدلالة عليه. 


وأما على رأى أبى هاشم: فيتم» ولا منع على رأيه؛ لكونه من سلم أن صيغة ,كل» 
للعموم؛ وظاهر كلام المصنف يقتضى تسليمه ذلك. 

واعلم: أن صاحب «المعتمد» ”" ذكر هذا الوحه صورة أخحرى» فقال: لو كان 
قولنا: «الناس» لا يفيد الا ستغراق لا حالة؛ لكن قد يعبر عنه» ويعبر به عن «البعض» 


(۱/ ۲۳۲) كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأمواهم.... من طريق شهر بن حوشب عن 
عبد الرمن بن غنم عن معاذ به. قال الحافظ البوصيرى فى «الزوائد» )٥٦ /١(‏ هذا إسناد 
حسن ا.ه. وفیه شهر بن حوشب وقد احتلفوا فى الاحتجاج به. حديث أوس بن أوس: أخرجه 
الدارمی (۲/ )۲٠۸‏ كتاب السير: باب فى القتال على قول النبى يك أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولواولا اله إلا ا لواب a‏ 
(ص-> ۲۰) رقم )٤(‏ إلى ابن أبى شيبة. حديث الرحل من بلقين: أحرحه أبو يعلى /١١(‏ 
۱- ۱۳۲( والبیهقی /٦(‏ ۳۳۹) وذکره امیثمی فی ,مع الزوائد» )٥٤٤٥۴۳ /١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وإسناده صحيح. وذكره الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالية» (۲/ )۱۸١‏ رقم 
)۲۰٠۰(‏ وعزاه إلى أحمد ين منيع وذكره برقم )۲۰٠١(‏ وعزاه إلى أبى يعلى. حديث ابن 
عباس: ذکره اهینمسی فى «احمع» )٠١/١(‏ وقأل: رواه الطبرانى ورحاله موثقون إلا أن فيه 
إسحاق بن يزيد الخطابى رلم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطى بتواتره فأورده فى 
«الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة» (ص- ۱۹ - )٠١‏ رقم .)٤(‏ وعزاه إلى الشيخين عن 
ابن عمر وأبى هريرة ومسلم عن حابر. وابن أبى شيبة فى «المصنف» عن أبى بكر الصديق وعمر 
وأوس وحرير البجلى. والطبرانى عن أنس وسمرة بن حندب وسهل بن سعد وابن عباس وأبى 
بكرة وأبى مالك الأشجعى. والبزار عن عياض الأنصارى والنعمان بن بشير. 
)١(‏ ينظر: المعتمد .)٠۲٣۴ /١(‏ 


حمَيقة - لكان قولنا: ا بيانا لأحد الحتملين لا تأكيدا؛ ألا ترى أن 
]/۲١ ٤[‏ [اسم «الشفق» لما كان مشت ركا على سبيل الحقيقة بين الحمرة والبيياض» كان 
الإنسان إذا قال]: «رأیت الشفق»» د ثم قال: الذى هو الحمرة - كان ذلك بيانا لا 
و غ ا و ا و و ا 
البيان يكشف عن أحد الحتملن. 

فإن قيل: رما تنكرون أن يكون وصف أهل اللغة بأن قولنا: ركل» تأكيد لقولنا: 
«الناس» مذهبا هم بنوه على قوهم: إن قولنا: «الناس» مستغرق ؟!»: 

قيل: إن كان كذلك فقوهم: رإن ذلك مستغرق» حجة؛ لأنهم يقولون ذلك؛ نقلا 
بحسب ما فهموه عن العرب. 
التأ كيدي : 

قيل: لو علمنا ذلك ابتداء من اعتقادهم جميعهم› للاستدللنا به؛ ولكن لا علمنا ذلك 
بوصفهم" لظ «كل» بأنها تأكيد» جعلنا وصفهم لذلك بأنه تأكيد دليلا على 

فإن قیل: «من أين لكم أن وصف ذلك بأنه تأكيد قول جميعهم ؟!»: 

قیل: لأنه لو وصفه بعضهم بأنه بيان» ومنع من وصفه بأنه تأكيد - لنقل(" 
ولعرف. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فن قيل: «هَدًا الاسْيذلال على جلاف القص؛ 
سوه ص على أ حَمْع السادمة للل وما يكو َة لا كوف للإسعفراق. ثم 
يض بحَمْع الل إن جوز تأكيدة بهذره اكات 

وأيضا: هند الكوفيين- و تأکیڈ النكرات؛ كقولِه [مِنَ الرجز]: 


تالک ا ا 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين فى «ب»: قول القائل. 
(۲) فى أ بوضعهم. 
(۳) فی «ب»: بیان وضع من وصفه به تأکید فنقل ورصف. 


والنكرة لا تفي الاسيِغراق. 

CO A OT O E 
قول يبوه إلى حَمْع السَلامة؛ إذا کان منْكراء وما كرتا من الدليل- إلى العَرّف.‎ 

و نمع جواز اید حَمْع قلق N‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى- أن سيبويه “ نص على أن جمع السلامة للقلة؛ 
فلا يتناول ما فوق العشرة؟ بل ما دون العشرة؛ فيستحيل أن يكون للاستغراق» مع أن 
الدليل المذكور يقتضى أن يكون جمع السلامة يفيد العموم والاستغراق» وهو تأكيد يفيد 


ثم نقول: ما ذكرتم من الدليل ينتقض يجحموع القلة» وهى: أفعل» وأفعال» وأفعلة» 
وفعلة؛ فإنه يجوز تأكيدها .ما يفيد الاستغراق مع أنها للقلة» ويجوز أيضا عند الكوفيين 
٤[‏ ١٠/ب]‏ تأكيد النكرات مع أنها ليست للعموم؛ وذلك كقوم: [من الرحر]: 


20 


(قذ] ضرف البكرَّة یوما E‏ أحجاب الصنف عن الأول: بان قال: «نص 


)١(‏ ینظر: الکتاب لسیبویه (۲/ ۱۹۲) وما بعدها. 

(۲) لا توكد النكرة مطلقا عند أكثر البصريين بشىء من ألفاظ التوكيد؛ لأنها معارف فلا تتبع 
ورأى الأحفش والكوفيين: جوز ت وكيدها إن كانت خدودة أى: مؤقتة وإلا فلاء قال ابن مالك: 
وهذا القول أولى بالصواب؛ لصحة السماع بذلك؛ ولأن فيه فائدة؛ لأن من قال: صمت شهرا 
قد يريد جميع الشهر» وقد يريد أكثره» ففى قوله احتمال يرفعه الت وكيد» ومن الوارد فيه قوله: قد 
صرت البكرة يوما أجمعا الشاهد. فإن قال البصريون إنه مصنوع» فهناك غيره من الشواهد مشل: 
قول الشاعر: تحملنى الذلفاء حولا أكتعاء وقوله: أوفت به حولا وحولا أجمعاء وقول عائشة 
رضى الله عنها: ما رأيت رسول الله ل صام شهرا كله إلا رمضان؛ أما غير اححدود فلا فائدة 
فیه» فلا یقال: اعتكف وقتا كله» ولا رأيت شيعا نفسه» و المانعون مطلقا أجابوا بأن ما ورد من 
ذلك حمول على البدل أو النعت أو الضرورة. والزحشری يى أن النكرات لا تؤكد با وكيد 
امعنوی» وإنما ت کد بالت و کید اللفظی لا غیرء لو قلت کلت رغيفا کله أو قرأت كتابا أجمع م 
جز وإنما تقول: أكلت رغيفا رغيفا أو قرت كتابا كتابًا وإنما لم توكد النكرات بالت وكيد 
المعنوى؛ لأن النكرة لم يثبت ها حقيقة والتأكيد المعنوى إنما هو لتمكين معنى الاسم وتقرير 
حقيقته ونمكين ما م يثبت فى النفس محال فأما الت وكيد اللفظى فهو أمر راحع إلى اللفظ وتمكينه 
فى ذهن المخحاطب وسمعه حوفا من توهم احاز أو توهم غفلة عند استماعه ينظر: همع اللوامع ۲/ 
٤‏ شرح المفصل .)٤ ٤/۳‏ - 


سيبويه عارضه ما ذكرنا من الدليلء وإذا تعارض دليلان وأمكن العمل بهماء كان ذلك 
أولى من الترك لأحدهما وإعمال الآخر» والعمل بهما ههنا مكن؛ وذلك لأنا نحمل 
نص سیبویه على الحمع المنكر > ودليلنا على الجمع المعرّف؛ ويلزم من ذلك: العمل 
بالدليلين بقدر الإمكان». 

وأما جمع القلة: فقد أجاب الصنف عنه: .منع حواز تأكيده» والأحود: منع أنها 
ليست للعموم إذا كانت باللام» ولا فرق بين جمع السلامة المعرف باللا وبين جمع 
القلة؛ فإن جمع السلامة من جمو ع القلة. 

وأما النكرات - فنمنع جواز تأكيدها؛ على رأى البصرين. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الثالت: الألف وَاللاي إذا دحلا فى الاسم 
ا ا عن هل الغة؛ قيجب صرف إلى ما به صل اعرف و 
صل رة عند إطلاقه بالصّزف إلى اكُلّ؛ ر لا ا : ت 
ا فإنه لا يفيك الَعرفة؛ ف ارم ی ار ا اه ورا 

ان ق «إذا فاد حَمْعًا من هدا الجنس فق فاد تغريف ذلك الجنس. 

قلْت: هَذو القائدة كانت حَاصلّة بدون الألف واللإ؛ لأنه لو قال: «رأبْث رجالا 
أفاد تَعْريف ذلك الجنس» وتمييرَه عن عَيْرو؛ مدل أن للف واللام فائدة رَاِدَة؛ وما ھی 
إلا الاسيتغراق. 

الشرح: اعلم- وفقك الله تعالى - أن الألف واللام للتعريف؛ بالنقل عن أئمة 
العربية» والمعرف بهما: إما الكلء أو البعض» أی: کل أفراد الماهية»› أو بعضها: لا 
سبيل إلى الثانى: لأنه لا محصل بهما التعريف؛ إذ ليس بعض أفراد الماهية أولى من 
البعض؛ فتعين الأول؛ فيلزم الاستغراق 
لمرد لتعيين الماهية [المشتركة] بين كل فرد. والحواب: أن تلك الدلالة حصلت بنفس 
لفظ الحمع؛ وهذا الذى ذكرناه هو الجواب عن السؤال المذكور فى المتن ولا يقال: 


=والبيت فى شرح المفصل لابن یعیش ۳/ ٤٤‏ همع الهوامع ۲/ ١١٠٠ء‏ شرح ابن عقيل ۲/ 
ا ۱ ۰ شرح الأشعونی فی ۳/ ۷۷. الإنصاف .۲٦١١‏ 


.)٠٠٤ /١( ينظر: التحصيل‎ )١( 


)۲( سقط فی وب). 


الكلام فى العموم PN Oise Raa iain‏ 
الألف واللام [قد تكون] “ للتزيين؛ كقوطمم: الدليل دل على كذاء وقد تكون لتعيين 
الحقيقة؛ كقوهم: اشتر الخبز» وقد تكون للكمال فى الصفات» كما فى قوله: الر جهن 
الرحيم# [الحشر ۲۲] االملك4 [الحشر ۲۳])» أى: الكامل [ ٠٠٠١‏ /] فى هذه 

الصفات»: 


لأنا نقول: لا نسلم: أن فى هذه الصورة التى ذكرتها هى لكل واحدواحدمن 
الخصوصيات المذكورة» بل هى للقدر امشترك بين الجمع وبين التعريف؛ وإلا يلزم 
الاشتراك؛ وهو على حلاف الأصر. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الرابع: أنه يصح اسيفنا 
ذلك يفي العْمُوم عَلّى ما تَقَدّم. 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) اللام تكون لاستغراق الجنس: كقوله تعالى: إن لاقن ِى الدَرك الأَسْمَلِ يِن انار 
[الساء: ]٠٤١‏ وللمعهود من الجنس: كقوله تعالى: كما أرْسَلنا إلى فرْعَون رَسُولاء َعصى 
فَرْعَونُ الرَسول)[المزمل: ]٠١‏ إلى المعهود ذكره الآنء ولبيان حقيقة اجنس: كقول السيد لعبده: 
«اشتر الخبرّ واللحم» لا يريد استغراق كل فرد» ولا معهود بينهم؛ فتتعين الحقيقة وللموازنة فى 
الاه ر رات هدا ا عل ر رة بن افش رارت فى امل ارف الكل 
كالواردة فى صفات اله- تعالى - كقوله تعالى:«الرَحمن الرجيم) [الحشر: ٣‏ لِك 
ادوس السلا [الحشر: ۲۳] أى: الكامل فى كل معنى من هذه المعانى» وللتعيين كقوهم: 
دل الدليل على ثبوت الحكم فى صورة النزاع؛ فإنه من المحال أن يريد الاستغراق؛ لأن كل دليل 
لا يدل على صورة النزاع» ولا العهد؛ لأنه لا معهود بينناء ولا حقيقة الجنس؛ لأن القدر المشترك 
بين جميع الأدلة لا يدل على ثبوت الحكم فى صورة النزاع» بل مطلق الدليل لا يدل على شىء 
بل لكل مطلوب معين» ولا للموازنة؛ لعدم المنعوت» وليس هذا موضع الكمال؛ لأنه ليس 
مقصود المستدل أن دليل المسألة أكمل دليل فى العالم» وهذا السؤال يوردونه فى الخلافيات؛ 
فنبهت المستدل» إذا قيل له: ما مرادك بهذه اللام؟ وأحابوا عنه بأنها فى الدليل للتزين» أى: 
حلية على اللفظ المذكور؛ كحلى الذهب على الحيوان وغيره» وذكر أنها للتزيين صاحب 
«التنقيحات» وذكر أكثر الأقسام» وذكر السوال على قولنا: دل الذليل - ما معنى اللام فيه؟ 
رتكون زائدة؛ كقول الشاعر [الطويل]: 

تقول الا رأبغضٌ العم : ناطقا ارا صَوت يمار يدع 
حوابه: أن ما عدا العهد وحقيقة الجنس قليل فى اللغة» إلا فى نعت المبهم؛ فلم قلتم: إنها إذا م 
تفد تعريف الماهية أو المعهود» يتعين الاستغراق. جوابه: أن ما عدا العهد وحقيقة الجنس قليل فى 
اللغةء إلا فى نعت المبهم» رليسس هو ههناء وليس الغالب إلا الثلائة الأول. ينظر (النفائس) 
.<OAFT ¬ AF olf)‏ 


الخاي: الج اعرف فى اقبضًاء الكثرة فق النكر؛ لان يصح انتراع انكر مِنَ 
E‏ «رحَالٌ من الرّحّال» ولا جور أن يُقال: 
الر جال ن رکال A‏ ار من أك من المنرع. 


وإذا ثبت هذا فنقول: ا N aT‏ باطِل؛ 
أنه مَا من عَدّد دون اكل إلا وصح اترَاعُة مِنَ الْجَمْع اعرف وذ عرفت أف المنتَرَع 
مئه أكثر؛ وَلَمّا بطل ذلك تبت أنه لكل وا له أَعْلَمُ. 

لجرا بایرن ولوا لو كانت هذه الصيغة اراق لانت ذا اتل ف 
العهاد لرم إا الاش شترا وما الْجَاز؛ رفا فا دت ال فرت آل د 
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: الاستغرًاق ألبتة. 


رنانيها: وَلَکانَ قو نا: رات كل الناس» بعص عض الناس». طا EE‏ 


و الا ا 


والنها: يقال: ٫حَمَعَ‏ لامر الصاغة». مع آنه ما حَمَعَ الكل ر الأصل فى الكلاة 
الحَقيقة؛ ys‏ 


الأسيغرًاق؛ ا للاشتر 


رالراب عن e‏ الألف راللام للتطریف؛ فيصر ف إلى ما السَامِعٌ به أعُْرَّف؛ 
فن کان اك عَهّڏ فالسَاِع به أُعرَف؛ اصرف يه 


وذ لم يكن هناك هة كان السايع غرف بالكل ِن فض انالك واد 
E‏ اتف إلى الكٌ. 
عدا قال إذا رید بو اعُد كان مَجَار إلا أنه لايْحْمَل عليه إلا 


ا 


~~ 2r ەل‎ 


بقرينة وه ى العَهّْد بين المححاطبين؛ هذا أَمَارَة الُجَاز. 
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وَعّن الثانى: : ن د حول لظي ی لکل و ,فض لا یکو تَكررًاء ولا نقْضًاء مل 


وعن اثالث :أ ذل ٫‏ تخصیص ب و ا فی قوله: «من دحل داری کر مته»؛ 
0 له يتناو ل ا و وا لله أعْلَمُ. 


الشرح: هذا الوجه قد سبق تقريره وبيانه؛ فلا نعيده. 

وأما الخامس: فهو أن نقول: يصح انتزاع اليك شو الف فيصح أن يقال: 
«حاءنى رحال من الرحال»» ولا يصح أن يقال: «جاءنى الرحال من رحال»» والمنكر 
منتزع من المعرف» والمعرف غير منتزع من المنكرء والمنتزع منه أكثر من المنتزع جزما. 

وإذا ثبتت هذه المقدمةء فنقول: الحمع المعرف بالألف واللام: إما أن يكون موضوعا 
للاستغراق فقط او لا دونه؛ وذلك لأنا نفرّع هذه المسألة على القول بالعموم؛ على ما 
صرح به الغزالى والقائلون بالعموم اتفقوا على أحد الأمرين: لا سبيل إلى الثانى: وإلا لما 
حاز انتزاعه منه؛ لما بينا أن المنتز ع منه أكثر من المنتزع؛ واللازم باطل. وإذا بطل الفانى: 
تعين الأول. وهو المطلوب» وأما ما ذكره بعد ذلك من حجة الخصم» والجواب عنها - 
فظاهر من اتن غنى عن الشرح. لا يقال: «البتدأً جب انحصاره فى الخيء فانحصرت 
الأئمة فى قريش؛ لا لأحل العموم؛ وهذا مزاحم لما ذكرتم من أن انحصار الأئمة فى 
قريش مستفاد من العموم». 

وقولکم: رإنه إذا کان بعضهم من قریش »> لا ینافی کون بعضهم من غیرهم»: 

قانا: ههنا تفسير خر لا البعض ولا الكل؛ بل الحقيقة من حيث هى هى؛ قكون 
منحصرة فى قريش؛ فيحصل مقصود الصديق دون مقصودكم. 


قوله: «بعد التأكيد يفيد الاستغراق إجاعاي: 


قلتا: لا نسلم الإجماع؛ بل الخصم ينازع فى صيغ التأكيد: أنها تفيد العموم؛ كما أنه 
ينازع فى ال ؤكد» وليس [١٠٠٠/ب]‏ عنده صيغة حقيقة للعموم أصلا والتأكيد عنده 
كتأكيد النكرات عند الكوفيين. وإن سلم الإجماع: لا يحصل مقصودكم؛ لأن الخصم 
إنما يساعد أنها بعد التأ كيد" تفيد الاستغراق» وقبله لا تفيد» ويكون لفظ التأكيد 
[عنده منشعا]" للعموم. وأما التمسك بالاستثناء. فقد سبق أن الاستثناء أربعة» وهو 
فى هذه المواطن لإحراج ما لولاه از دخوله. فلا يخرجه ذلك عن كوه لأقل الخمع. 

قوله: «يَصح ايراع امنكر SAT TE‏ فهو لِلْعْمُوم: ف الف 
جاز أن تكون مشت ركة بين العموم والخصوص,» وقرينة الانتزاع تجعلها للعموم» والكلام 


(۱) فی أ: نص والتأكيد 
(۲) فی «بم: هاهنا. 


عند عدم القرينة. ثم نقول: صحة الانتزاع تتوقف على صحة إرادة الكلية» والصحة 
بناء على الها وأزمنتها وأحواها وبقاعها؛ لأنه عكن إرادتهاء ولا تعين فيها. 

قوله: فى الأسئلة رلو كانت للعموم» لزم [ابجاز] " عند استعماها فى العهد»: 

قلنا: اجاز أو الاشتراك لازم على تقدیر كونها للعموم» وعلى تقدير عدم.كونها 
للعموم» ولازم النقيضين لا بمكن الاحتاز عنه. 

قوله: لکل وا و رو ا 

قلنا: والتأكيد تكرير؛ فلا معنى لمنعه» والتخحصيص نقض؛ لأن العام الملخصوص وحد 
حينئذ بدون مدلوله الذى هو العموم؛ لأحل التخحصيص» ولا معنى للنقض إلا وجود 
الدال بدون المدلول» أو وجود الحد بدون امحدود»: لأنا نقول: لا نسلم وحوب انحصار 
المبتداً فى الخبر. 

سلمنا ذلك؛ ولکن «الأئمة) ع محلی بالألف واللام» وهو إما للاستغراق› أو ا 
دونه؛ بإ ماع القائلين بالعموم» والمسألة متفرعة على القول بالعموم: فإن كان اللفظ 
للعموم: احصر جميع الأئمة فى قريش [٦٠۲۰/أ]‏ أى: كلهم وتم احتجاج أبى بكر» 
رضی الله عنه. وإن کان لما دونه: لم يتم احتجاحه» وكان للأنصار الاعتراض» وحيث 
سكتواء وم يعترضوا» مع قوة طلبهم الإمامة» وشدة حاحتهم إلى رفع حجة أبى بكر - 
رضى الله عنه- وعلمهم بلسان العرب -: دل ذلك على أن الصيغة للاستغراق. 

أما قوله: «ههنا تفسير آخر» وهى الحقَيقة»: 

قلنا: لو كانت الصيغة هى: «الإمامة فى قريش»ء لكان ما ذكر متجها. 


)١(‏ فى «ب»: المختار. 

(۲) ذهب الأشاعرة» والمحبائيان إلى اشتراطه» ووحوب تحققه فى الخليفة وذهب الخوارج» وبعض 
المعتزلةء وأبو بكر الباقلانى إلى عدم اشتراطه. ومنشاً الخلاف بين العلماء- تعارض النصوص 
الواردة باعتبار النسب القرشى مع نصوص أحرى وردت بإلغاء اعتبار الأنساب» والاعتماد على 
الأعمال» والنفى على من دعى إلى عصبية وفقد الرابطة بينه وبين الغاية التى من أحلها يولى 
الإمام؛ لأن شرط الشىء لابد أن يكون ذا صلة فى الوصول إلى المقصود به استدل المانعون من 
اشتزاط النسب القرشى بأدلة أهمها. الأرل: مثل قول النبى يل اسمعوا وأطيعواء وإن ولى عليكم 
عبد حبشى ذو زبيبة. فإنه يدل على عدم اشتراط القرشية فى الخليفة. الثانى: مثل قول عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه: لو کان سام مول أبى حذيفه حيا لوليته» أو لما دخلنى فيه ظنة. فهو- 


=صريح فى عدم اشتراط النسب القرشى. ورد الدليل الأول: بأن الحديث وارد فيمن أمره الإمام 
على سرية» أو ناحية جمعا بين الأدلةء أو أنه حرج خرج التمثيل والفرض للمبالغة فى إيجاب 
السمع والطاعة لولاة الأمر. ورد الثانى: بأنه مذهب صحابى» ومذهب الصحابى ليس بحجة 
وبأن عصبية الولاء حاصلة لسا فى قريش» وهى الفائدة فى اشتزاط النسب القرشنى» كما 
سيأتی. قال ابن حلدون فى مقدمته بعد أن رد هذا الدليل: روأيضا فمولى القوم منهم» وعصبية 
الولاء حاصلة لسالم فى قريش» وهى الفائدة فى اشتراط النسب» ولا استعظم عمر أمر الخلافة» 
ورای شروطها كأنها مفقودة فى ظنه- عدل إلى سالم؛ لتوفر شروط الخلافة عنده فيه» حتى مسن 

النسب افيد للعصبية كما نذكر» ولم يبق إلا صراحة النسب» فرآه غير خحتاج إليه؛ إذ الفائدة فى 
E‏ فكان ذلك حرصا من عمر راض الله عنه- 
على النظر للمسلمين» وتقليد أمرهم لمن لا تلحق فيه لائمة» ولا عليه فيه عهدة). واستدل 
القائلون باشتراط النسب القرشى بأمور: الأول: أن أبا بكر - رض الله عنه- احتج على 
الأنصار؛ لما أرادوا مبايعة سعد : بن عبادة بقول النبى ب (الأئمة من قريش)» فأقلعوا عن عن التفرد 
بها» ورحعوا عن المشاركة فيها حتى قالوا: منا أمير ومنكم أمير؛ تسليما لروايته» وتصديقا 
لخبره» ورضوا بقوله: نحن الأمراء ‏ رأنتم الوزرای لا تفتاتون فی رأی» ولا نقضى دونكم الأمور؛ 
فكان ذلك إجاعا من الصحابة - رضى الله عنهم-. الفانى: أن قريشا أحتجوا على الأنصار يوم 
السقيفة بأن النبى ب أوصاهم أن يحسنوا إلى حسنهمء ويتجاوزواعن مسيعهم» ولو كانت 
الإمارة فى الأنصار م تكن الوصاية بهم. الثالث: ما رواه الشافعى» والبيهقى من قوله 45 (قدموا 
قريشاء ولا تتقدموها). وفى معناه حديث أبى هريرة المرفو ع فى الصحيحون» (الناس تبع لقريیش 
فى هذا الشأن). الرابع: ما رواه ابو بكر - رضى الله عنه - من قول النبى 5 (قريش ولاة هذا 
الأر)؛ وفى معناه مارواه الإمام أحمد» والطبرانى من قوله (عليه السلام) (الخلافة فى قريش). 
فهذه الأدلة الüتكاثرة‏ تدل دلالة واضحة على أن النبى يذ أراد حعل الخلافة فى قريش. ولیس 
بصحيح ما قاله بعض الكتاب من أن حديث (الأئمة من قريش) لو صح» وکان لا مناص من 
الإبعان به - وحب هله على أنه من باب الإحبار بالغيب على حد قوله 5: (حیر القرون قرنى»› 
ثم الذی یلیه» ثم الذى يليه إلى آحره)» لا من باب الأمر باتخاذ الخلفاء من قريش خاصة. لأنا 
نقول: إن هذا الحديث لا شك فى صحتة ونسبته إلى النبى ي وحسبنا فيه قول الحافظ ابن 
حجر فی فتح الباری مانصه: : (قد جمعت طرقه على نحو أربعين صحابيا لما بلغنى أن بعض فضلاء 
العصر ذكر أنه م يرو إلا عن أبى بكر الصديق). وهو مع ذلك من باب الأمر باتخاذ الخلفاء من 
قریش» لا من باب الإحبار بالغیب كما قال. فحدیث: (الأئمة من قريش)» وإن كان حبرا لفظاء 
إلا أنه إنشاء وأمر من حهة المعنى يدل على ذلك ما ذکر من الأحاديث بصيغة الأمر. غير أن 
النبى ي لم يقصد بهذه الآثار الكثيرةء وتلك الأوامر المتعددة أن تكون الخلافة ثابعة فى قريش» 
فلا تتعداها إلى غيرها. بل أمر بجعل النلافة فى قريش؛ لعلة يعلمهاء وحكمة يراهاء وهى مصلحة 
المسلمين؛ وذلك أن قريشا كانت فيهم العزةء وامنعة» والحميةء يذعن هم جميع العرب» وتنقاد- 


E‏ الكاشف عن الحصول 
وأما قوله: «الأئمة» فليست موضوعة للحقيقة؛ فلا حمل اللفظ عند الإطلاق عليه. 


وأما منع الإجماع: فهو فاسد؛ لأنا قد بينا أن الخلاف فى هذه المسألة بعد تسليم أن 
العموم حقيقة» والمعرض قد توهم حلاف ذلك والإجماع المنقول - على هذا 
التفريع - لا إشكال فيه. 


وأما قوله: ,م قلتم: إنه إذا كان بعد التأكيد يفيد العموم» فيلزم أن يفيده قبله: 
قلنا: لما بينا أن التأكيد تقوية ما فهم من اللفظ المتقدَّم على المؤكد. وتقوية مدلول 


اللفظ الأول .ما يفيد العموم» وهو صيغة «كل»؛ بدون أن يكون الأول للعموم ا 7لا 
مجوز]؛ لأنه حينئذ يكون [منشعا١)‏ اسوك 


وأما الاعتراض على الاستثناء: فقد سبق الحواب عنه. 


وأما قوله: ,صحة الانتزا ع قرينة صارفة إلى العموم» فهو كلام فاسد 
2C‏ ۾» فهو ارم ووهم 


=هم سائر الأمم» فهم كما قال اوو العرب نسبا وداراء وأعزهم أحسابا ليست قبيلة 
من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة). فکانت عصبيتهم غالبة؛ لذلك أمر النبى ي بأن يكون 
الخليفة منهم» ليحسن قيامه بواحبه» وجتمع حوله الكلمة» فيحمى هذا الدين الذى بدأ فيهم 
غریباء وینشره فى الأفاق»› وقد .کان كما رأى ييل فأذعن لهم سائر العرب» وانقاد كثير من 
الأمم إلى أحكام الشريعة الإسلاميةء ووطفت جنودهم ناصية البلاد؛ كماوقع فى أيام 
الفتوحات. فاشتراط القرشية للعزة والقوة التى كانت فى قريش إذ ذاك فإذا تحقق هذا المعنى فى 
شخحص صح أن يكون خليفة» ولو م يكن من قريش. إذ النسب القرشى ليس مشروطا لذاته؛ 
لأن حراسة الدين» وسياسة الدنيا تكون من الكفء القادر» أيا كان نسبه. قال ابن خحلدون فى 
مقدمته بعد بحث مستفيض: فإذا ثبت أن اشتزاط القرشية؛ إنما هو لدفع التناز ع .ما كان هم من 
العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام بجيل» ولا عصرء ولا أمة- علمنا أن ذلك 
إنما هومن الكفاية فرددناه إليهاء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية» وهى وحود 
العصبية. فاشترطنا فى القائم بأمر المسلمين أن بگرق س ق أرل عض غا ليستتبعوا من 
سواهم» وجحتمع الكلمة على حسن الحمايةء ولا يعلم ذلك فى الأقطار والآفاق؛ كما كان فى 
القرشية؛ إذ الدعوة الإسلامية التى كانت نهم كانت عامة» وعصبية العرب ,كانت وافيه بها فغلبوا 
سائر الأمم. وإعا يخص هذا العهد كل قطر .عن تكون له فيه العصبية الغالبةء وإذا نظرت سر اله 
فى الخلافة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه إنما حعل الخليفة نائبا عنه فى القيام بأمور عباده؛ ليحملهم 
على مصالحهم» ويردهم عن مضارهم» وهو خاطب بذلك» ولا يخاطب بالأمر إلا من لهقدرة 
علیه. ینظر نص کلام شيخنا عبد الفتاح الجوهرى. 
(۱) فی «أ»: یفید. 
(۲) فی «ب»: مبنیا. 


الكلام فى العموم EEN SENSE Eek‏ 
من لفظ الصحة؛ فلنورد الحجة على وحه يدفع الوهم: 

فنقول: قول القائل: «حاءنى رحال E O OS‏ 
فاسد من الكلام فقد انتزعنا المنكر من العرّف من غير عكس» والمنتزع منه أكثر من 
امنترع جحزما؛ ويلزم من ذلك: أن يكون المنتزع منه للاستغراق؛ لأنه إذا كان أكثر من 
المنكر فلو م يكن للعموم - كماهو الدعى -( يلزم أن يكون مرتبة منها؛ وهو 
حلاف الإجماع. فقد أوردنا الحجة على وجه دافع للوهم المذكور. وما ذكرنا: اندفع ما 
يلزم من السؤال. 

وأما قوله: «الاشتر اك أو ای ز لازم للنقيضين؛ فلا ترز منه) ٠‏ 

قلنا: المدعى: منع زيادة الاشتراك أو الجاز؛ على ذلك التقدير؛ وهذا غير رافع 
7 نہ . ر r‏ 

وأما منع كونه نقضا أو تكريرا: فهو مندفع بتفسيرهما. 

قال المصنف - رجه الله -: المسالة السّادسة: ,لجع المضاف: 

کقولتا: عبد رَيْد» للإسِغرًاق. [و] الدَليل عليه ما تقدّمٌ. 
راما الكناية؛ فكقوله: روا إن ققضي مَكا عن الكت عة قد كو 
للإستفراق» وقد ا كود كذلك؛ فالكاية عه ضا نا کون كَدَلِك. 

السالة السابعة: إذا مر حَمْعًا بصيغة اَم فاد الإستغرًاق فيهمٌ. 

والدلي ل أ السيد» 2 شا جَماعة غلمانة اله: ) أ 

ر ن ۽ بقوا «قومو 

يلف عن القيام أَحٌَ؛ لا اسح الد وذَلِك يدل على أن اللفظ للشمُول. 

رلا يجو أن ضاف ذلك إلى المرينة؛ لأ َلك الْقرينة إ كانت مِن لوازم هِذ مله 
ال قد حصتل راء وإلا رض هَذِهِ الصيعة مُحردة عَنهَا؛ ويَمود الكل وا لله 


الس 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعى: أن صيغ الجمع المضافة للعمو» 


)١(‏ فى «أ»: وهو كما هو أكثر من المنكر. 
(۲) فى أم: للنقيض. 


O ۳Y‏ الكاشف عن المحصول 
سواء کان الحمع جمع تصحيح أو مع تكسير؛ والدليل عليه: صحة الاستفناء 
والتأكيد ما يفيد العموم؛ على مامر. 

وأما قوله: «الکنايات» قالمراد بها الضمائى وعمومها لعموم ما يرجع إليه؛ فإن کان 
الراحع إليه عامّاء كان الضمير عامًاء وإلا فلا 

تنبيه: اعلم: أن الملصنف م يتعرض للمفرد املضاف وقد تعرض له غيره: قال 
صاحب «الإحكام (): من بينة القائلين التمسك بقوله تعالى: وناد نوخ رب 
فقال رب إن ابنى من أَهْلِى وإ وعْدك الْحَق [هود: ]٤٠١‏ تمسكا منه بقوله تعال: ٠‏ 
ولك فأقره البارى تعالى على ذلك وأجابه عا دل على أنه ليس من أهله» ولولا 
أن إضافة «الأهل» ی «نوح» للعموم؛ وإلا لا صح ذلك. 

قال ابن اخاجحب 7 من صيغ العموم الحموع ألعرفة تعريف جنس» ومافی 
معناهاء والمضاف: منه مما يصلح للبعض والجميع. وقال صاحب «التوحيه»: ألفاظل 

الأول كلاسم عرف بالألف واللام لغير العهودء وهو ثلائة أنواع: 

الأول: ألفاظ الحموع. 

الثانى: أسماء الأحناس؛ وهو ما لا واحدله من لفظه؛ کالناس» والحيوان» والماء 
والراب. 

التالث: لفظط الواحد؛ كالسارق والسارقة. 

القسم الثانى من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع؛ «کعبد زید» و«مال 
عمرو)». 

وقال بعضهم: المفردات قسمان: منها ما يصدق المفرد على الكثير؛ نحو: «ماء» ورمال» 
و«خم» و«دم»» والکثیر منه يقال: ماء ولحم ودم» ومنه ما لا يصدق على الكثير؛ 
کرحل» ودرهم» ودينار؛ فلا يقال للكثير من الرجال: رحل» ولا للدارهم: درهم. 

رقد نص العلماء على أن الإضافة توجب العموم» فهل ص ذلك ما يصدق على 
الكثير أولا يختص» بل توحب الإضافة العموم فيهما؟ فليتأمل هذا الموضع؛ فلم أر لأحد 
)١(‏ فى «أ»: على. 
(۲) ينظر: الإحکام (0۸3/۲. 
(۳) ينظر: شرح المخحتصر (۲/ .)٠ ٠۲‏ 


الكلام فى العموم yy‏ 
فيه شیغا» وباعتباره تتجه منوع. هذا ما قاله بعضهم. وقد عرفت سما نقلناه عن ابن 
اخاحب وغيره: القول المفصل فى ذلك؛ واندفع الاحتمال. 

وأما المسألة السابعة: فواضحة؛ وذلك لأنه قال: إذا أمر آمر جمعا بصيغة الجمع» عم 
اللفظ فيهم» ومعناه: أنه يعم من علم أو ظن: أنه جاطبهم» ولا يقتضى العموم فى 
غيرهم» وإن تناول اللفظ بوضعه الغير» ولا فرق فى ذلك بين أمر وأمر. والدليل عليه: 
أن السيد إذا أشار إلى جماعة غلمانهء وقال هم: «قوموا» - فذلك يتناول جميع من أشار 
إليه بقوله: «قوموا». 

والدليل عليه: أن من كلف منهم تمن بلغه الخطاب مع توجه قرينة الإشارة - أو ما 
يقوم مقامها - إليه يستحق اللوم والتوبيخ؛ دون من م يكن كذلك. 

%* * % 


الشَطر الثانى مر هذا القسّْم 

الحن بأشثرم رايس بن 
قال المصنف - رجه ا لله تعالى -: الَسالَةٌ الأولّى: الواح العف بلام الجنس: 
لا فيد العْمُوم؛ جلافا للْجبائى» والفقهاء والبرد نا وجوه 


الأرل: أذ لحل ذا قال: ملت اقرب وَشَربْت الا. لا يَبَادَرٌ إلى الفم 


2 ر و ر و و O ol?‏ 2 ت 

الثانى: 9 يجوز تأ کیده ا يۇ کد بو الحمّع؛ فلاا يقالٌ: «حاعنی الرَجْل كلهم 
امغر 

الغالث: لا بعت بنعوت الْجَلْم؛ فلا يقالٌ: «حاتنى الل الما ركم لقي 


ت 


الفضاة اما ما وی من قولهم: لَك الاس الدَرْمَم البيض واتار ال 
ا ر 


a 


وأيضا فرالدينار الصفره إل کان حَمَيقَة الا الأضفى مَجَارٌ؛ ؛ کیا 
الضف ل کانت حقيقة کان ا الصقَرٌ إ ِم ا مَجَارا. 


الرابع: «البيع» حزء مر مفهوم «هذا ليّم» وإخلال قد ّم يضمن إخلال 


RA E E A:‏ ن اول 


لَيم؛ فلو کان وذ الع م للعموم ارم من إخلال «هڌا لِم ! إخلال E‏ بیع؛ 
ملو َد ذلك بَاِل. 


فن قَلْت: ال ر ا ا : الفظ الط إا ية اموم برط القراء ع 
ا أو يقال: اللفظ اطي وإن اقتضى الْعُمُوم إلا أن لظ التعيين يقتضى 
ا 

قلْت: أا الأوّل- فباطِل؛ لن اعدم لا مدعل له فى الأثير. 

وما الثانی - فلانه يققضى لتعَارض؛ وهو يلاف الأصنل. 

الخامس: : ر آنا قد ا أه لَية عي ورَخمها َب ES,‏ راس 
ا لا فيد إلا الاهِيّةَ روتلك اة حمق عند وود فردامن آفراذهًا؛ 
لان هذا الإنسَانَ غل «الإنسّان مع فی کونه هَذا؛ فالآتی برها الإنسّان 
آتِ ۽ رالنان . فلاتیا بالقرد تة من تلل الَاهيَّةَ يكفِى فی لقَتَلٍِ بلك 
الل 

فظْهرً: أن هذا اللفظ لا دلا لَه لَه على العموم ألة. 


اا بو حوه: احدها: نه يجوز أن بستلتى نة الحا یی تطح ان A‏ 
کک لقولهٍ تعالى : لزان الإنسَان لى خر إلا الذي آمَنوا. ٠‏ [العصر «(Y:‏ 
والاستثناء يحرج من اكلام ما ولا لوحب دحو فيه؛ وذلك يدل عَلّى کون هَذا 
اللغظٍ اما 


وثانبهًا: أن الألى راللام وللتغريف». ويس ذلك لتغريف لَاهيّة؛ فن ذلك َد حَصَل 
بأصل الاسم eS‏ 
اتور س E‏ ا 


ا 


رالثهًا: ا ت فک عل ارس شن بره را تا. واخ اڈ 
ت 4 : ۷ مشیر بان نما صا حلالا؛ لکرِه اء وَذلِك يقتضى أن 
يعم كم لِعْمُوم العلة. 


وور 


وَرَابعُهًا: ته بکد بما يكذ به عمو کقوله: ا ک كل الطْعَام كان جلا يي 


الكلام فى العموم A E‏ 
إسْرائِيل. .. [آل عِمَرَان: ۳ وَذَلك يذل على أنه للَعْمُوم. 


رحايسها: أنه ينغت بَا ينعت به لموم E‏ ”النخل اقات 
(ق: ۰ وکقوله: أو الطقل ای...4 (اُور: ۳١‏ وکل دك ذل على آنه 


ت 


ا 2 ر ته د 


الاب عو الأرل :0 ذلك الاشيشاء مَجَاز؛ بدلیل أنه قبح أن بقال: «رأْت 
الإنسّان إلا الُوْمين. ولو كان حقيقة لا طْرَدَ. 
ویک ان بقال؛ :ل الحسرَان ا کا کور إلا الزن جار هدا السا 


orl 


عن افائي: اد لام الجنس تفي تعيين اهت لا تعيينَ الكلية؛ وا فت او في 
E‏ ى الكليةَ. 


وعَن الالث: د ذلك اعبار معاي مسك بتقس القَظ؛ زنر لا ننک ذلك وا له 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن العلماء القائلين بالعموم احتلفوا فى المفرد 
احلى بالألف واللام فى هله على الاستغراق. 

واخحتيار إمام الحرمین: أنه إذا کان للتعریف بنی على تنکیر سابق؟ كقولك: أقبل 
رحلء ثم تقول: قَرْبَ الرحل» والراد: أعنى: قرب من ذكرتة -: فهذا لا يقتضى 


٤ 
1 


(۱) ینظر: اليرهان /١(‏ ۹ ) وعباره الرهان هیى: اللفظ اموضوع للإشعار باجنس الذى واحده 
بزيادة هاء كالتمر زالتمرة» والشجر والشجرة وبابهما نما تردد فيه أصنحاب العموم» وهذه المسألة 
نحمع إليها أحرى ونفصل بيتهماً. فإذا قال القائل: الرحل أفضل من المرأة» فهذا ما ترددوا فيه 
أيضا؛ فقال قائلون من المعممين: هو للاستغراق والاستيعاب للحنس» وأنكر آحرون مقتضى 
الاستغراق فيه. والرأى الحق عندى- وا لله أعلم- البداية با لمسألة الأخيرة: أن الرحل يعرف على 
بناء تنكير سابق؛ فيقول القائل: أقبل رحل» ثم يقول: قرب الرحل» والتقدير من ذكرته مقبلا قد 
ا فهذا تعریف م رکب على تنکیر سابق؛ فلا یقتضی هذا ولا ما فی معناه استغراقا وانطباقا 
على الجنس. وإذا قال القائل : الرحل أفضل من المرأةء ولم يسبق تنكير ينعطف التعريف عليه» 
فهذا للجنس. ومنه قوله تعای: ‏ الرانية والرانى...» السار والسارة. فن من سبق 
تنكيره» وظهر ترتيب التعريف غليه» فهو غير حمول على استغراق الجنس وفاقا. فإن لاح فى 
الكلام قصد الجحنس» فى مثل قول القائل ا الور ان رم رم یسبق تنکیر ينعطف 
عليه التعريف فهو للاستغراق. وإن ۔حرى هذا الكلام وم يدر أنه حرج تعريفا نكر سابق أو 
إشغارا بجنس» فالذى صار إليه معظم المعممين أنه للحنس. والذى أراه أنه بحمل؛ فإنه حيث- 


۳۳٦‏ الكاشف عن المحصول 
استغراقا» فإن لاح فى الكلام قصد المتكلم للجنس -: فهو للاستغراق» وإن م يعلم أنه 
هل خرج تعريفا لتنكير سابق» أو إشعارا بجنس -: فالرأى عند إمام الحرمين: أنه محمل؛ 
خلافا لما صار إليه معظم المعممين. هذا ما نقله المازرى عن إمام الحرمين. 

وقال الغزالى فى ,المستصفى» : اخحتلف المعممون فى الاسم المغرد المعرّف بالألف 
واللام؛ کقوله: «الدينار حير من الدرهم»: فمنهم من قال: هو لتعريف الواحد فق ط» 
وذلك فى تعريف المعهود» ومنهم من قال: هو للاستغراق. 

وقال قوم: يصلح للواحد» وللجنس؛ فهو مشترك. 

ثم اختار التفصيل» فقال: والصحيح التفصيل» وهو أن ينقسم إلى ما يتميز فيه لفظ 
الواحد عن الجنس بالهاء» كالتمرة والتمر واليرة والبر» فإن عرى عن الهاي فهو 
للاستغراق؛ فقوله ك «لا تبيعوا البر بالبر ‏ الحديث...» - عام. 


ديعم لا يعم لصيغة اللفظ. وإغا يثبت عمومه وتناوله الجنس بحالة مقرونة معه مشعرة بالجحنس. 
فإذا ورد اللفظ» وليس جمعاء ولا موضوعا لالإبهام المقتضى للاستغراق» كما يجرى فى أدوات 
الشرط- فالأمر متلقى فى الخصوص والعموم من القرينةء فإذا م ندرها م يتجه إلا التوقف. 

.)٠١/۲( ينذر: المستصفى‎ )١( 

(۲) فى «أ: وللجنس وبعض الجنس. 

(۲) باللفظ الآرل. أحرحه ابن عدى (۲/ )٠١١‏ وابن حزم فى الحلى (۸/ )٤۷۹‏ والبيهقى 
)۲۸٦/٥(‏ کتاب البیوع: باب من قال بجریان الربا فی کل ما یکال ویوزن» من طریق حیان بن 
عبید | لله قال: سألت أبا بجلز عن الصرف» فقال: يدا بيد کان ابن عباس لا يرى به بأسا ما 
کان منه يدا بيد فتاه ابو سعيد فقال له: ألا تتقى الله حتى٠يأكل‏ الناس الربا أو ما بلغك أن 
رسول الله ل قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة 
بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا .حثل فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما يكال ويوزن. قال ابن 
عدى انفرد به حيان. وقال البيهقى: وقد تكلموا فيه. وأعله ابن حزم بجهالة حيان وعدم سماعه 
من ابی سعید وابن عباس. وللحدیث طریق آحر؛ فأحرجه الدارقطنی (۳/ )١١‏ كتاب البيوع: 
حديث (۳۹) من طريق المبارك بن جاهد عن مالك عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله ي عليه وسلم قال: لا ربا إلا فى الذهب والفضة أو ما يكال أو يوزن مما يوكل 
ويشرب. قال الدارقطنى: هذا مرسل ووهم المبارك على مالك فى رفعه إلى النبى يلل وإغا هو من 
قول سعيد بن المسيب» قال الزيلعى فى نصب الراية :)۳۷/١(‏ وقال ابن القطان: المبارك بن 
جحاهد ضعيف ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه والناس رووه عنه موقوفا. وقال عبد الحق: 
هكذا رواه المبارك بن جحاهد ووهم على مالك فى رفعه إنغا هو قول سعيد ا.ه. وقد أخرحه 
مالك فى الموطاً (۲/ )٠٠١‏ رقم (۳۷) من قول سعيد بن المسيب. 


وما لا يتميز [باهاء]: ينقسم إلى ما يتشخحص ويتعدد؛ كالدينار والرحل؛ حتى يقال: 
دینار واحده ورحل واحد» وای ما لا يتشخحص [وأحد منه]؛ کالذهب؛ فانه ار يقال: 
ذهب واحد. فهذا لاستغراق الجنس» وأما الدينار والرحل: فيشبه أن يكون للواجدى 
والألف واللام فيه للتعريف فقط. 
على الاستغراق؛ فإنه لو قال: «لا يقتل المسلم بالكافر» ولا يقتل الرحل بالمرأة» - فهم 
ذلك فى الجميع؛ فإنه لو قدر حيث لا مناسبة» فلا يخلو عن الدلالة على الجنس. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى شرحه ,«اللمع»: المفرد احلى بالألف واللام 
کرا لمسلم» و «المشرك» يحمل على الجنس. 

ومن أصحابنا من قال: يحمل على المعهود» ولا يحمل على الجنس؛ وهو مذهب ای 


على الجبائی. 
وقال ابن برهان: الاسم المفرد إذا اتصلت الألف واللام به - يقتضى الاستغراق 
عندنا. 


ونقل عن أبى هاشم: أنه لا يقتضى الاستغراق» وصورة ذلك:,«الرحل» ورالدرهم 
[۲۰۸/] و«الدینار». 

وقال العامى: المغرد الحلى بالألف واللام؛ كقوله تعالى: إوالسًارق والسّارة4 
[المائدة: ۳۸] - هل يقتضى الاستغراق؟: ذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين: [إلى] 
أنه يقتضى الاستغراق . 

وقال بعضهم: يتناول الواحد. 

وقال صاحب٫المعتمد»":‏ الألف واللام إذا دحلا على الاسم المفرد المشتق وغیر 
الشتق: ذهب الشيخ أبو على إلى [أدً] قول الله تعالى: فإوالسارق والسارقة4 
[الائدة:۳۸] يستغرق جميع السرًاق. 

وقال الشيخ أبو هاشم: إن ذلك يفيد الحنس دون.الاستغراق» واحتار: أنه لا يفيد 
الاستغراق. وقال: فإن قيل: «إنكم قد خالفقم الإ جماع بفرقكم بين الاسم المفرد إذا 
دحله الألف واللام» وبين الحمع إذادحله الألف واللام؛ على قولين: منهم من حعلهما 
ستغرقين» ومنهم من جعلهما غير مستغرقين»: 
)١(‏ ينظر: التبصرة .)١١١(‏ 
(۲) ينظر: المعتمد /١(‏ ۲۲۷). 


قيل: لسنا نعلم هذا الإجماع؛ وإنما نعلم ما ذكرته من قول الشيخين» ومن تبعهما 
فقط؛ على أنه إنما لا يجوز الفرق بين المسألتين إذا جمعهما طريق واحده وقد ثبت: أنه 
لا جمعهما طريق واحد. 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى: اخحتلف أصحاب العموم فى ألفاظ الأاشس 
المعرفة بالألف واللام ولا معهود هناك وكذلك المشتقة؛ كالسارق والسارقة» وألفاظ 
الخجموع؛ كالمش ركين: فجمهورهم يقول: إنها تفيد الاستغراق؛ وهو قول كافة 
الفقهاء. وذهب بعض المتكلمين: إلى أنها تفيد الخنس من غير استغراق. 

وقال أبو الخطاب الحنبلى (“: المفرد الحلى بالألف واللام يقتضىالاستغراق؛ وبه 
قال أبو على اخبائی وابجرجانی. 

وعن الشافعية: مثل المذهبين. 

وقال العالمى الحنفى: المفرد الحلى بالألف واللام: إذا كان لغير معهود» يفيد الجنس؛ 
بلا حلاف واختلفوا فى أنه يفيد كلا أو بعضا؟: 

قال بعضهم: يفيد كلا ويحتاج فى صرفه إلى البعض إلى دليل [۸١۲//ب]؛‏ وهو 
منسوب إلى ابحنفية. 

وقيل: يفيد بعضاء وهو الأدنى؛ وإنغا يصرف إلى الكل بدليل. 

هذا هو الكلام فى نقل أقوال علماء الأصول فى هذه المسألة. 

واخحتيار المصنف: أنها ليست للعموم؛ واستدل عليه بوحوه: 

أحدها: أنها لو كانت هذه الصيغة للاستغراق» لزم تبادر الاستغراق إلى الذهن عند 
ماع قول القائل: «لبست الثوب» وشربت الماء»؛ لتحقق الصيغة؛ واللازم منتف جزما؛ 
فيتتفى الملزوم. وفيه نظر؛ وذلك لأنا لا نسلم التبادر إلى الذهن على ذلك التقديرء وإنغا 
يكون كذلك أن لو م يكن المخحصص قائما على ذلك التقدير؛ وهو العرف والعقل. 

وله أن يجيب على هذا: بأن قيام املخصص على ذلك التقدير: إن م يتحقق - ثبت 
التبادر إلى الذهن؛ لوحو المقتضى السام عن المعارض» وإن تحقق - يلزم وقوع 
التعارض بين الدليلين؛ ويلزم من ذلك الترك بأحدهما؛ وهو باطل. 


.)٦/۲( ينظر: التمهيد لأبى الخطاب‎ )١( 


الكلام فى العموم i‏ 

وللمعرض أن يقول: هذا الدليل منقوض بالحمع امحلى بالألف واللام؛ كقوله: 
«لبست الثياب» وأكلت اللحوم»؛ فهو إذن ضعيف. 

وثانيها: أنه لو كانت للعموم» از تأكيدها .ما يو كد به العموم؛ واللازم باطل: 

بيان الملازمة: أنها لو كانت للعموم» لكان قولنا:«الرحل» عاما جزماء ولكان مثل 
قولنا: «الرحال» فى إفادة العموم ولو كان كذلك» خسن تأکیده ما يو كد به العام فى 
مثل قولنا: «الرجحال»؛ فإن حكم الألفاظ المترادفة فى التأكيد حكم واحد. 

بيان انتفاء اللازم: أنه لا يجوز: «جاءنى الرحل كلهم». 

وثالثها: أنه لا جوز وصفه معا يوصف به العموم» ولو كانت للعموم لجاز؛ بعين ما 
مر؛ واللازم باطل. ولا يقال: «لا نسلم انتفاء اللازم؛ وسند المنع: قوم: «أهلك الناس 
الدرهم البيض والدينار الصفر»: لأنا نقول: الدليل على عدمه: أن النعت تابع للمنعوت 
جمعا وإفراداء حقيقة لا بجازا؛ بإ ماع أئمة العربية» ولا يلزم من ذلك: عدم الجواز. 

وأما قومم: «أهلك الناس الدرهم البيض» - فلا نسلم أنه حقيقة. وإن قال: «هو 
حقيقة؛ عملا بالنافى للمجاز»: 

قلنا: هو ليس بحقيقة؛ بدليل عدم الاطراد. وهذا الوجه يتقرر على رأى من اختار: أن 
الاطراد من أمارات الحقيقة؛ وهو حلاف ما اختاره الصنف. 

وجه ثان وهو أن قولنا: ,الدينار الصفر» لو كان حقيقة» يلزم أحد الأمور فى قولنا: 
الدينار الأصفر» وهو: إما الخطأء أو الجازء أو مرادفة الدينار للدنانير» أو الأصفر للصفر. 

والدليل عليه: أنه لو كان حقيقة:-فهذا إما أن يكون حقيقة أو لا: فإ م يكن 
حقيقة: يلزم كونه ججازا وهو أحدالأمور. وإن کان حقيقة: فإما: أن يكون الواقع 
الترادف المذكور أو لا: فإن كان الواقع ذلك - فحينفذ: يلزم التزادف؛ وهو أحد 
الأمور. وإن كان الواقع ذلك - حيتعذ: يلزم الخطاً؛ وهو أحد الأمور؛ فقد صحت 
الملازمة. 

وبيان انتفاء اللازم: ظاهر؛ وهو أن يجعل هذا القسم من أقسام الترادف فى الت ركيب. 
وقد أهمل المصنف اعتبار الترادف المذ كور فى جعله أحد اللوازم؛ وهو واحب الاعتبارء 
وهو واضح. 

ورابعها: أن قولنا: «البيع» حزء من قولنا: «هذا البيع» قطعاء ولو كان قولنا: «أحل 
الله البيع» مستلزما للعام» لكان قولنا: «أحل الله هذا البيع» مستلزما للعام؛ ضرورة 
استازامه البيع الذى هو عام؛ فیلزم عمومه؛ واللازم منتف. 


فان قلت: «لا تسلم انه لو کان جزءا منه» لكان مستلزما للعام» وسند المنع: أن 
شرط عموم المطلق - وهوالبيع - التجرد عن شرط التعیین [۹١۲/ب]؛‏ وهذا الشرط 
منتف ههناء أو نقول: المغتضى للعموم - وإن كان قائما - ولكن قيد التعيين مانع من 
عمومه أو مقتض خصوصه»: 

قلا: أما الأول: فباطل؛ لأنه أمر عدمى لا جعل موجبا لعدم العموم أو شرطا 
لإفادة اللفظ العموم» وقد بينا ذلك فى أول الكتاب» بدليل عام يتناول هذه الصورة 
وأمثاها؛ فلا [نعيده]('. 


أما الثانى: فباطل؛ لأنه ملازم للتعارض بين الموحب والمانع؛ وهو حلاف الأصل؛ 
لاستلزامه الترك بأحدهما؛ وهو حلاف الأصل. 


واعلم أنا قد بينا فى أول الكتاب فساد ما تملك به المصنف من الدليل الدال على 
هذه القاعدة» وهى: أن العدم لا يصلح أن يكون علة» ولاحزء علةء أو شرط علة؛ فلا 
نعيده؛ كيف: وهو مناقض لما سبق من جوابه عن قوهم: ,كل الناس أو بعض الناس»: 
الأول تكريرء والثانى نقض ؟! 


وأما قوله: «وهو ملازم للتعارض» فهو باطل بقولنا: «حاءنى هؤلاء الرحال»؛ فإنه 
لیس پام 

وحامسها: أنا بينا بقيد أن الماهية غير» والماهية بقيد وحدتها وكثرتها غير؛ وكذلك 
اللفظ الدال على الماهية غيرء والدال على الماهية بقيد وحدتها وكثرتهاغيرء واللفظ 
رهو المغرد الحلى بالألف واللام - لا يدل إلا على الماهيةء ولا يدل عليها بقيد الكثرة. 
وهذا الوحه ضعيف؛ فإن قوله: «المغرد المحلى بالألف واللام لا يدل إلا على الماهية» - 
ممنوع؛ وهو مصادرة على المطلوب). 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) يعرفون المصادرة: بأنها حعل نتينجة الدليل نفس مقدمة من مقدمتيه» مع تغيير فى اللفظ يوهم فيه 
الملستدل التغاير بينهما فى المعنى. فالغرض من المصادرة إيهام المستدل حصمه .مغايرة النتيجحة 
للمقدمة» لذلك فهى وظيفة ممنوعة غير مقبولة فى الاستدلالء وللحصم دفع الدليل بعلة المصادرة 
فيه. وطالب الح لا يتعمدها لما فيها من التلبيس والإيهام. أمثلة: 

أ - هذا أسد» وكل أسد ليث.. فهذا ليث. فالنتيجة فى هذا الدليل هى نفس المقدمة الصغرى 
بتغيور لفظة أسد بلفظة ليث» والواقع أن اللفظين .ععنى واحد لأنهما مترادفان. 

ب - هذه نقلة» وكل نقلة حركة.. فهذه حركة. فالنتبحة هى نفس المقدمة الصغرى بتغيير لفظة 
نقلة بلفظة ح ركةء وهما .عثابة المترادفين فى الحقيقة. بظر: ضوابط المعرفة .)٤٠١ »٤٥١(‏ 


وأما العارضات المذكورة فى حكم المسألة: فواضحة غنية عن الشرح. لا يقال: 
«قول المصنف: «اللفظ المطلق إنما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعين» حلاف 
للإجماع؛ لأن القائل قائلان: قائل بعدم العموم بلا شرط ولا مشروط وقائل يققول: إن 
هذه القرائن مانعة صارفة لا أن عدمها شرط ولا بمكنك أن تقول: عدم المانع شرط؛ 
لأنا نقول: هذا كلام ]/۲٠١[‏ وهم فيه جمع كثير من الفقهاء؛ فيجعلون عدم المانع 
شرطا. ويدل على بطلان ما توهموه: أن الشك فى وحود الانع وعدمه - يوحب أن 
يترتب الحكم على سببه؛ لأن الأصل عدم المانع» والشك فى وحود الشرط وعدمه - 
يلزم منه عدم ترتيب اكم على سببه؛ لأن الأصل عدم الشرط فلو كان عدم المانع 
شرطاء لزم من الشك فى المانع الشك فى الشرط ويلزم أن يثبت الخكم وألا يثبت 
احكم؛ لأنه مهما شك فى المانعم» فقد شك فى عدمه» وعدمه شرط فالشرط مشكوك 
فيه. فتأمل ذلك؛ ولا يجعل عدم المانع شرطا ألبتة إلا بدليل منفصل. 

وإذا وقع" الشك فى ذلك المانع الذى عدمه شرط: فلا يترتب الحكم؛ لأن الأصل 
عدم الشرط. فإذا ظهر ذلك - ثبت أن الصحيح أن يقال: الصيغة تفيد العموم إلا أن 
يقوم مانع من ترتب حكم العموم عليها. 

قوله: «العدم لا مدحل له فى التأثير»: قلنا: لا تأثير ههنا؛ بل ذلك دلالة اللزوم 
فط" فعدم المانع إذا كان جعل شرطا - كما سلمتم للخصم - يكون ذلك العدم 
علامة مع و جود السبب الذى هو الصيغة على ترتب الحكم ولا نزاع: أن عدم الشرط 
معتبر» وعدم اللازم معتبر فى عدم الملزوم وعدم المشروط. 

قوله: «يترك العموم بقرينة الإشارة»: 

قلنا: نعم. قوله: «لو كان [كذلك)) يلزم التعارض؛ وهو خلاف الأصل»: 

قلنا: الأصل مخالف لقيام الدليل على مخالفتهء وقد ذكر الفقهاء أدلة كثيرة تدل على 
عموم هذه الصيغة» وهى الأدلة التى ذكرها كلها فى صيغة الجحمع: من صحة الاستثناى 
وحسن الحمل على موحبه» .والمؤاحذة على عدمه. وإذا دل الدليل على أنها للعموم» 


وحب أن يكون الاستعمال الواقع ههنا جازا ضرورة. 


(۱) فی أه: ولا شك. 

(۲) فی «أ: منع: 

(۳) فى «أه: بل الدلالة واللزوم فقط. 
)٤(‏ سقط فی «ب»: کان شرطا. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 


قلنا: الاستثناء أربعة أقسام» فلعل [١٠٠۲/ب]‏ هذا من قبيل ما يجوز دخحوله؛ وإلا 

قوله: ,لا يصح أن يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمن»: 

قلنا: لا نسلم؛ بل ذلك يصح عند الخصم» وعند من يقول بجواز الاستثناء عن 
اللطلقات والنكرات»: لأنا نقول: ما وهم إلا المعترض» والفقهاء م يتوهموا؛ بل حصلوا 
على التحقيق: 

وبيانه: أن عدم المانع إذا كان شرطا لوحود الشىء الذى وحد سببه - لا يلزم من 
الشك فى وجود المانع وعدمه الشك فى شرط وجودى» بل إنما يلزم الشك فى أمر 
عدمى» وهو عدم المانع» والأصل المقتضى لعدم - المانع وهو: الاستصحاب الدال على 
أن كل حادث فالأصل بقاؤه على العدم - هو بعينه يدل على أن الأصل: تحقق الشرط 
العدمى؛ لأن الأصل بقاؤه على العدم؛ فلا يلزم نما ذكره الفقهاء والأصوليون: وحود 
الشىء وعدمه؛ بل ذلك إنما يلزم إذا كان الشرط أمرا وجودياء ويكون هو بعينه عل 
ثابتاء وليس الأمر - ههنا - كذلك. فاندفع ما ذكره من الرد على الفضلاء وتبين أنه 
الواهم لا غيره'» وبه يندفع ما احتاره من تعين" ما ذكره من القول الصحيح؛ فإنه 
يتفرع على أن ما ذكره الفضلاء "“وهم؛ وقد تبين أنه ليس كذلك. 

ما قوله: ولا تأثير ههناي: 

قلنا: نحن لا ندعى التأثير .معنى الإيجادء بل المراد من التأثير - ههنا -: أن الصيغة 
الموضوعة للعموم إنما تفيد العموم بشرط التجحرد عن المحصّص؛ فإن قولنا: «الرجال» 
لموم 

ولو قال: «هؤلاء الرحال» مشيرا إلى جماعة خصوصة» لم تكن الصيغة عامة فى جميع 
أفراد الرجحال. 

قوله: «الأدلة تخالف؛ لوجحود أدلة أخحری»: 

قلنا: لا يتم ما ذكره المستدل من الدليل الدال على أن المفرد احلى بالألف واللام 
ليس للعموم؛ إلا بعد الجواب عن تلك الأدلة العارضة .عا ذكره المستدل. وقد أشار 
(۱) فی أ»: تبين أن الواهم هؤلاء لا غير. 


(۲) فی ًم: نفس, 
™( ف رأ»: العقلاء. 


الكلام فى العموم EF eRe aa‏ 
الصنف إلى الحواب عن التمسك بالاستثناء. والحواب عن بقية الوجوه: المنع. 

وأما ما أورده على الاستثناء: فقد أجبنا عنه؛ فلا نعيده. وإن صح ما أورده على 
الاستفتاء - ههنا -: فلا يضر ذلك المستدل؛ بل يصير ذلك جوابا آنحر. 

وأما قوله: ريصح أن يقال: جاءنى الناس إلا المؤمنين»- فهو تمنوع فاسد؛ فإنه لا 
يصح أن يقول: «جاءنى الرجل إلا العلماء»» وهو لو كان للعموم» [لاز] . 

تتبيهاض: الأول: قال التبريزى: امتناع التأكيد عا ذكر» جاز أن يكون لاخحتصاص 
حواز اتا كيد [عؤ كدات] خصوصة. وهذا هو السؤال الذى ذكره بعضهم» وكأنه 
أحذ من التبريزى» وقد أحبنا عنه. غير أن التبريزى زاد فقال: يصح أن يقال: «أكرم 
الرحل أجمعين»؛ وفيما ذكره نظر واضح للمتأمل؛ فإنه ينتقض بقوله: أعط [رغيفا]" 
ی رغیف کان. . 

الانى: أورد صاحب «المنتحب» وجوها أخر دالة على أن المفرد الحلى بالألف 
واللام ليس للعموم» وتصدى بعضهم للجواب' عنهاء ولابد من النظر فيها؛ ليعلم ما هر 
احق فى ذلك. 

فنقول: احتج على [عدم] عموم ذلك بوجوه: 

الأول: أنه يصح أن يقال: «[حاءنى]“ الرجل والرحلان والرجال» ولو كانت 
صيغة المفرد الحلى بالألف واللام للعموم؛ لما حاز ذلك. 

الثانى: هو أنه لو كانت للعموم؛ لكان قول القائل: «أنت طالق الطلاق» من غير 
نية - موحبا لوقو ع الطلقات الثلاث؛ واللازم باطل. 

الغالث: هو أنه لو كانت للعموم لجاز أن يقال: «رأيت الرحل الثلانة أو الأربعة»؛ 
واللازم باطل» ولا صح قول القائل: ,الإله واحد» والحيوان جنس» والإنسان نوع». 

هذه جملة الوجوه التى ذكرها صاحب «المنتخحب». ومنع بعضهم الوه الأول؛ فقال: 
إن لام التعريف إنيما تدحل على الحمع والتثنية بعد الحمع والتثنيةء ولا يورد الجمع والتشنية 
على اللام؛ وبه اندفع الوجه الأول. وهذا کلام لابأس به [۱٣٠۲/ب].‏ 


)1( سقط قف ب». 
(۲) فی «أ»: .عؤیدات. 
)"( سقط فۍ ب). 


)٤(‏ شةظ فی ب). 


وأما فصل الطلاق: فجوابه أن ذلك إنما يلزم أن لو م يكن اعرف ناقلا اللام 
القتضى للعموم إلى لام الجنس فإذا قال: «أنت طالق الطلاق»» فالمراد به: الجنس» 
فينزل عند عدم النية على طلمة وأحدة وندعی أن هذا النقل واقع. 

و أحيب عن قوله: «الرحل التلانة»: يحب بحويزه بأن العرب شرطت المناسبة بين المعنى 
والتر كيب فى المنعوت. 

وهذا الشرط نو ع» والأظهم خحلافه. وعن الآخحرين: أن قرينة الوحدة وأبججنسية 
صرفت الصيغة عن العموم. ويجاب عنه: بأنه لو كان كذلك» يلزم التعارض؛ وهر 
حلاف الأصل. 

قال المصنضف - رجه ا لله تعالى -: السالة الثانية: الْكلامٌ ف فى الْجَمْع المنكر يتفرع 
على الكلام فى أَقَلٌ الجَنْع: 

وقد قد اخحتلفوا فیه؛ فلت E‏ ‌ والأساذ ا بو إْحاق» وَحْمَّع مِنَّ الابة 
و التابعيّ إلى ُن ق الحنْع ا 

وقلا حبيفة» والشافعى - رهما الله -: ثلانة؛ وهو المختار. 

نا وجوةٌ: الأوّل: أن أل اللة فصوا ين اة حنم RL‏ ر لرا 
والْحَْم؛ فكما هرا : ن الواجد وَالْجَلْم» وَحَّب أن فرق بين المشنية والْحَنْم. 

الغا aT‏ وبالقکس؛ يقالٌ: «حاءنی رحال 
لحت وثلابة رحال» 8 ولا تنعت بالانین؛ فاد يقالٌ: «رجال تتان» ولا نان رحال». 


2 


اثالت: أذ ُهل ال فة فصوا بن يبر التيةء وحمي اْحَم؛ الا فی :الانین: 
فعا وفى الثلحّة: «َعلوا وى أَمّرٍ الاين «افعلاء وى الْحَمْع «افعَلوا. 

احا ا ا ا 

أا القرآ:فبقوله تَعَلٔی: وکنا حُكَيهم شاهدین4 [ الأَبَاء: ۷۸]؛ والُراد: ارذ 

وبقوله تعالى: «إإذ تسورو المخراب...4 [ص: ١۲]؛‏ وكانا اين بلقوله تَعَلى: 


لخ خصمان...4 [ص: ۲۲]. 


الكلام فى العموم FEO els‏ 

وبقوؤله: طإذ دَحلوا على ذاوة فزع منم قالوا لا تف خصمَان...) 
[ ص :۲۲]. 
له: عر وَل فى قصّة مُوسّى وَهَارُود: لإ إنامفكم مُتيغون4 
.[o:‏ 

وبقوله تع اى؛ حكاية عن عق وب: عسي اله أن انى بهم جميفا) 
E TE‏ ۰ 

ربقرله تعَلّى: لإوّإن طائفتان مِنَ الْمُمنين افتتلوا [ الْحجرات: .]١‏ 

وبقوله تعالى: إن تتوبا إلى ١‏ لله فق صغت فلوبكمًا4 [التحريم: .]٤‏ 


وآما الحبرفقولة ي «لاثنان فما فوقهمًا حَمَاعة». 


e غ‎ 


8 


وما المعقول فَهُر: أن مَعْنى الاحْيْمًَاع حَاصِلٌ فى الاين 

وَالْجَوّاب عن الأَول: أنه ا ب لكين مُصَافا إلى كناييه عن الحاكم 
هما فن RE‏ إلى الول وإذا اترتا العحَاكِميّن مع الْحَاكم كانوا ئُلاة. 

اا ا : اذ وروا اليخراب) [ ص: ۱ مع قوله: لإخصمَان4 
[ص: ۲] فجوابة: أ ا فى اللَغَة لواد وَالْجَمُع؛ الصف يقال: «هَذا 
حصن : تو ا ف وهَوْلاء ضَبّفِی» قال الله تعَالّی : إن لاء 
ضيّفِی 4 [الیجر: ۹۸]. 

وهو الْجَوّاب عن التمسك بقوله تعالى : طإهَدان خصمان اختصمُوا» [الحج EE‏ 
وقوله: فزع مه4 [ص: ۲۲]. 

وأا قَولُ تعاّی: إن مَعكم مُسنَْمفٌون فَالْرَادٌ: مُوسّى وَهَارُو وَوِرْعون. 

اقول ال : إعسی اله أن انی بهم جميغا) (بوسُف: ۳الرا به: 
وس رحو الخ اثالث الى قال: فلن ابرح م الأَرْض حى يدن لى أبى4 


e 
روه تعاى: إن طائفتان مِنَ الْمُوْمنين افتتلوا) (احَجُرَات: ۹]- فكل طَائِة‎ 


ر 


واولا فق صقت لوكا راقحريم: ٤‏ فجواب: آنه قذ بطق اسم 
الل على اليل الَوْجود فى القلب؛ و للْمافق: إنه ذو لسانين» و وجهين» 
وذو فلن ويال لِلْدِى لا ميل إلا إلى الشئء الواجد: E‏ 


ولا حالفتا شر ارول ك وتا بأ مارِمَة وع فى ليها دواع معي 
وأفکارٌ ر مباينة؛ فم E e‏ 


Jor 


ا رر ا إذراك ضيه الْحَناة. 


وقیل: إنه E‏ ا عن السُفر اال قى جا ن ان الاين فما فوْقَهُمَا 
حَمَاعة؛ فی حواز السفر. 

واوا ا :أ لبخت ما وع عَمَا تيده فَة الْحَنْع بل عَمّا يار ذظ 
الرَجَال والسلين فين أَحَذَهُمَا من الآحر؟! وا له أَعَلّم. 

الشرح: [اعلم - وفقك الله تعالى - آنا نبداً ب] الكلام فى مذاهب علماء الأصول 
والمصنفين فيه فى هذه المسألة؛ فنقول: قال إمام الحرمين: ذهب ذاهبون: إلى أن أقل 
الجحمع ثلاث( )؛ وهذا الذهب یعزی ل ابن عباس» وابن مسعو د وم ينقل عنهما 
تنصيص على ذلك؛ ولكن تبين للناقلين مذهب ابن عباس من مصيره إلى أن الأحوين لا 
يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس؛ لأن المذكور فى كتاب الله تعالى الإحوة» وظهر 


(۱) ينظر البرهان ۳١۸ /١‏ اللمع ص. ٠١‏ التبصرة ٠۲۷‏ الإبهاج ۲/ ٠١۹١‏ المعتمد ۲٤١۸ /١‏ العدة 
۲ ۹ المنحول ۱٤۸‏ شرح التنقيح ۲۳۳ الإحكام للآمدى ۲ ٠٠١‏ روضة الناظر )٠١١(‏ 
مع الجوامع ۱/ 4۱۹ شرح الك وكب للمنیر ۳/ ٠١٤‏ المتتهى لابن الحاحب(۷۷) أصول 
السرحسی ۱/ ٠١۱١‏ کشف الأسرار ۲/ ۲۸ تيسير التحرير ۱ ۷ فواتح الرحموت ۱/ ۲۹۹ 
المسودة ٠٤۹‏ نشر البنود ٤ |١‏ شرح اللمع ۱/ ۲۳۰ الوصول لابن برهان ۱| ۳۰۰ مفتاح 
الوصول ۷۳ تقريب الوصول (۷۸): 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل ععجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ابن حبيب بن شخ بفقح 
العحمة الأرلى وسكون اليم ابن مخزرم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن 
هذيل المهذل أبو عبد الر من الكوفى» أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين شهد بدرا 
والمشاهد» وروى نانمائة حديثا ونمانية وأربعين حديا. قال علقمة: كان يشبه رسول الله ب فى 
هديه ودله وسمته. مات سنة انين وثلاثين عن بضع وستين سنة. ينظر الخلاصة ۲/ 4٩‏ وتهذيب 
الکمال ۲/ ۷٤۰‏ الکاشف ۲/ ٠۳۰‏ الحرح والتعدیل .٠٤١۹/۰‏ 


الكلام فى العموم FEV SRE Ege tene‏ 
للناقلن مذهب ابن مسعود من مصيره إلى أن الثلاثة إن اقتدوا برحل» اصطفوا خحلفه» 
افق را ر ا وقف أحدهما عن ينهء والآحر عن شماله؛ لا يصطفان وراء 
الإمام. وظاهر مذهب الشافعى فى مواضع تعرضه للأصول يشير إلى هذا. 

وذهب ذاهبون: إلى أن أقل الحمع اثنان؛ والأستاذ أبو إسحاق ميل إلى هذا. وحق 
اللسألة ألا ييأس من العثو E Ds‏ فإن المقصود منها يتبين 
بتدریج. وذكر بعد ذلك: أنه لا معتصم فى التمسك بقوله تعالى: لفق صْغت 
َلوبكمًا4 [التحريم ٤]؛‏ فإن هذه صورة غير حل الخلاف؛ و كذلك لا مسك بالضمير 
التصل والمنفصل؛ لقول القائل: «نحن» و فخلا هدا يسا مستثنى من جملة الخلاف؛ 
وإعا اخلاف فى حمل ,الرجال» على و و«المسلمين» على مسلمين. 

ثم قال: والذى أراه: لا يعتنع رد معنى اللفظ إلى اثنين ولا إلى تلانةء ولكن لا 
نسوى بين الرد إلى اثنينء وبين الرد إلى ثلاثة» بل الرد إلى ثلاثة أهون من الرد إلى اثنين» 
ويستدعى الرد إلى اثنين من ظهور مستند التأويل ما م يستدعه الرد إلى الثلاثة» والرد 
إلى رحل واحد» ليس بدعا'؟ أيضًّا؛ ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير. 

وقال الغزالى: صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز» وهو معتادء وأما صرفه إلى 
أقل الجحمع» فغير جائز؛ فلابد من بيان أقل الجحمع: 

وقد اختلفوا فيه: فقال عمر» وزيد بن ابت - رضى الله عنهما -: إنه اثنان؛ 
وبه قال مالك وجماعة. 


وقال أبن عباس» والشافعى» وأبو حنيفة: إنه تلانة. 


والخلاف فى أن لفظة «الرحال» و«الفقراء» و«المساكين» يطلق على الثلانة وما زاد 
حقيقةء وهل يطلق على الاثنين حقيقة ام لا؟: 


(۱) فی «أ»: مدعی. 

(۲) ينظر: المستصفى (۲/ .)٠١‏ 

(۴) زيد بن تابت بن الضحاك ين زيد بن لوذان .ععجمة ابن عمرو النجارى المدنى» كاتب الوحىء 
وأحد جباء الأنصار» شهد يبعة الرضوان» وقرأ على النبى فة وجمع القرآن فى عهد الصديق 
وول قسم غناء ئم اليرموك, له اثنان وتسعون حديثاء روى أنه لما مات زيد قال أبو هريرة: مات 

حير الأمة توفى سنة ٤۵‏ ه ينظر الخلاصة ۱/ )۲۲٤٥( ٠٠۰‏ الإصابة ۲| ۹۲- ٩۹٩‏ وآسد 
الغابة ۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹ والاستيعاب | o4. — oV‏ 


E CE 

واختار القاضى: أن أقل الحمع اثنان. وميل الغزالى (): إلى أن الحمع المذكور حقيقة 
فى الاتنين والتلاة؛ فإنه قال: فإن قيل: «قد يقول الرحل لامرأته: «أتخرحين وتتكلمين 
مع الر حال و رعا یرید به رجلا واحدا»: 

قلنا: ذلك استعمال للفظ الجمع بدلا عن لفظ الواحد؛ وذلك لتعلق غرض الزوج 
جنس الرحال» لا أنه عنى بلفظ «الرحال» رحلا واحدا. 

وأما إذا اراد رحلين أو ثلاثة: فقد ترك اللفظ على حقيقته. 

قال الشيخ أبو إسحاق: أقل الجمع ثلاثةء وإذا ورد الحمع انكر أو المعرّف ودل 
الدليل على ان۲۱۲ /ب] لم یرد به الجنس - فأقل ما يحمل عليه اللفظط: تلانة. 

ومن أصحابنا من قال: أقله اثنان» وهو نفطويه من النحويين» والقاضى أبو بكر من 
التكلمين ”") وأبو بک بن داود» ومالك. 

وقال صاحب «المعتمدي: لفط «الرحال» يفيد ثلاثة حقيقةء ولا يفيد اثنين حقيقة. 

وقال المازرى: الناس على قولين فى أقل الجمع: 

أحدهما: أنه نلائة؛ وهو مذهب الشافعى» ويذ كر أنه مذهب أبى حنيفة أيضاء وتردد 
ابن خحويز منداد فيما يضاف إلى مالك فى هذاء فأضاف إليه: أنه اثنان؛ لأحل مصيره إلى 
حجب الام من الثلث إلى السدس» ويشبه أن يكون مذهبه أنه ثلاثة؛ لأنه قال فى المقر 
بدراهم: «انه يلزمه تلانة درأهم». 

وأضيف إلى عثمان بن عفان "» وزيد بن ثابت - رضى الله عنهما - أنهما يريان 
أن أقل الحمع اثنان. 

رأضيف إلى اين عباس وابن مسعود -: رضى الله عنهما - أن أقله ثلاثة؛ وهو 
احتيار ابن فورك. وأضيف إلى الخليل وسيبويه: أنه اثنان؛ وبه قال ابن الطيب. ووافق 
العالمى صاحب «المعتمد» نقلا واحتيارا. 


.)4۲ /٣( ينظر: المستصفى‎ )١( 

.) ٤۸ /١( ينظر: المعتمد‎ )۲( 

(۴) عثمان بن عفان بن أبى العاص بن آمية بن عبد شس الأموى» أبو عمرو المدنىء ذو النورين» 
وأمير المؤمنين. وجحهز حيش العسرةء وأحد العشرةء وأحد الستةء هاحر الهحرتين. له مائة وستة 
وأربعرن حديتاء اتفقا على ثلاثةء وعنه أبناؤه:أبان وسعيد وعمروء»وأنس»ومروان بن الحكم 
وخلق. وقال ابن سیرین: کان حیی اللیل کله بر كعة مات سابع ذی الحجة يوم الجحمعة سنة 
٥٣ه.‏ ينظر الخلاصة |١‏ ۹ تاریخ الثقات ١١١۹‏ الحرح والتعديل .٠٠١ |٦‏ 

.)1۲۲ /٣( ينظر: الكتاب‎ )٤( 


الكلام فى العموم EVES LADS‏ 
وقال أبو الخطاب الخحنبلى: أقل الجمع ثلائة؛ نص عليه فى رواية صالح» وحسان؛ 


وبه قال أبو حنيفة. 


وحکی عن أصحاب مالك وابن داود» ونفطويه 9 وابن الباقلانى» وعلى بن 
عيسى: أن أقله اثنان. وعن الشافعية كالمذهبين. 


ص 


وأما صاحب «الإحکام0): فقد احتار التوقف بعل نقله الذاهب؛ ھا شر حناها. 

وقال ابن الحاجب (): يصح إطلاق الجمع على الاين بجازا» وثالثها حقيقة. 

وقال الإمام: يصلح للواحد» والخلاف فى نحو: «رحال» و رمسلمين» وضمائر الغيبة» 
لا فى لفظ «جحيم» «ميم» «عين»» ولا فى تحو: نحن فعلنا»» ولا فى باب: إصغت 
قلوبكمًا...4 [التحريم:٤‏ ]؛ فإنه قلبان. 

واعلم: أن فائدة هذا الخلاف فى المسائل الأصولية؛ فإنه حاز التخصيص عند قيام 

الحصص إلى اننین - يتفرع على هذا الأصل فى الفروع» فإذا قال: له عندى دراهم 
]/۲٠۳[‏ أو ثياب» فأقل ما يدل عليه ماذا يتفرع على هذا الأصل. 


اعلم - وفقك الله تعالى - أن متن الكتاب واضح غنى عن الإيضاح والشرح» 
والوجوه التى تمسك بها المصنف للدلالة على أن أقل الجمع ثلاثة - ضعيفة: 


أما الأول: وهو أنا نسلم أنهم فت لوا بين التثنية والحمع» وذلك الف غا 
أن التثنية نص فى الاثنين» والحمع ظاهر فيه م قلتم: «إنه ليس كذلك». 
وأما الثانى: فلا نسلم أنه لا يجوز. سلمنا ذلك؛ وذلك لراعاة المناسبة بين النعت 
والمنعوت لفظا. 
)١(‏ ينظر: التمهيد: (۲/ .)0٥۸‏ 
(۲) إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى العتكى» أبو عبد الله من أحفاد المهلب بن أبى صفرة إمام فى 
الحو وکان فقیها ولد فی ٤٤‏ هھ قال ابن حجر: حالس الملوك والوزراء؛ وأتقن حفظ السيرة 
الوزراء أمثال القرآن توفى ۳۲۳ه ينظر: معجم الأدباء وفيات الأعيان١: ١١‏ نزهة الألبا 
۳۲۰ لسان المیزان ۱: ۱۰۹ تاريخ بغداد ١٠١۹ :٦‏ إنباه الرواه ١۷١ :١‏ الأعلام .٦١ /١‏ 
(۳) ينظر: الإحکام (۲/ ۲۲۲). 
)٤(‏ ينظر: شرح العضد (۲/ .)٠٠١‏ وعبارته: فيه مذاهب: أحدها: لا يصح» ثانيها: يصح حقيقة» 
(ه) فى «أًه: توحد كلمة [الشرح]. 
163 فض و غایته. 


وأما الوجه الثالث: فهو مندفع .ما اندفع به الأول. 

وأما المعارضات: فأجوبتها ظاهرة فى المتن» والحق: أنه إذا صح النقل عن الخليل 
وسيبويه فى المباحث اللغوية فلا نعدل عن قوهما؛ وإلا فالوقف؛ لأ الأدلة من الطرفين 
متكافئة قوة و ضعفا 

تنبیهات : الأول: قدح بعضهم فی قول.المصنف: إن ذلك راحےى إل موسی 
وهارون وفرعون»؛ لأن المراد من هذه المعية المعية بالنصرء ولا يليق ذلك بفرعون. 

وحوابه: المنع؛ فإن المراد بالمعية [ليس]' المعية بالنصرء بل المراد مادل عليه النصر 

الثاني کک : لإصغت فلوبكمًا (التحريہ: I EY TE‏ 

قال المازرى: تثنية ما ليس في فى الإنسان منه إلا واحد - يجوز بلفظ الجمع عند 
E‏ الغلط واللبس فيه؛ حلاف ما إذا کان فی الإنسان منه اثنان؛ 
فإنه [قد] يفضى إلى اللبس والغلط؛ مثال الأول: «القلب»؛ كما فى الآية» مشال الشانى: 
الخين: 

الثالث: أن الحديث المذ كور مطعون فى صحته. 


الرابع: الجواب عن إشكال عرض لبعضهہ)» وهو انه قال: من حو النتين وعشرین 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) وغذه القاعدة إشکال کبیر فى هذه المسألة من نحو عشر سنون» أورد على الفضلاء» وما حصل 
لى ولا هم حواب عنه» وهو أن الخلاف فى هذه.المسألة غير منضبط» ولا متصور؛ بسبب أنه» إن 
فرض قوهم: أقل الحمع اثنان فى صيغة الجحمع الى «حيم «میم» «عین» امتنع إتیانه فى غيرها من 
الصيغ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم لصيغة ثبوته لغيرها فى الأوضاع اللغويت وان کان الخلاف 
فى مدلول هذه الصيغةء فإن مدلوھا کل ما يسمی جمعا؛ رحال» ودراهم» أو غير ذلك من صیغ 
الجموع: فنقول: صيغ المحوع قسمان: جمع قلة وجمع كثرة: فجمع القلة قسمان: سلامة 
وتكسير: فجمع السلامة: ما جمع بالواو والنون» أو الياء والنونء أو بالألف والتاء؛ نحو: مسلمين 
ومسلمات. وجمع التكسير: أربعة أوزان جمعها قول الشاعر[ البسيط]: 

باافعل رب افعسال وأفْعلّة رفعلة يعرف الأذّنى من اعدد 
عو افلس رمال وأحربة وصبية» رما عدا هذا جمع كثرة. 
واتفق النحاة على أن جمع القلة موضوع للعشرة فما دونهاء إلى الاثنين أو الثلائة على الخلاف = 


جمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة. قال صاحب «المفصل» وغيره: وقد يستعار [مسمى] كل 
i‏ منهما. وإغا يستعمل فى مسمى الآحر جمحازاء وأن جمع جمع الكثرة» إذا استعمل فيما دون 
العشرةء كان جمحازا؛ ولذلك استشكل العلماء قوله تعالى: SN‏ 
[البقرة: ۲۲۸] فقالوا: هذا جمع كثرة» وقد استعمل فى الثلاثةء وأحابوا بأنه مستعار له» كما 
اشتركا فيه فى مطلتق الحمع» فإن كان موطن الخلاف فى جموع الكثرة فلا يستقيم؟ ؛ لأن أقل 
مطل تى الحمع مسماها على هذا التقدير أحد عشرء والائنان والثلائة إا يكون اللفظ فيها بجازاء 
والبحث فى هذه المسألة ليس فى ابجاز ؛ فإن إطلاق الجمع على الانين لا حلاف فيه إا 
الخلاف فی کونه حقيقة» بل لا حلاف أن لفظ الجمع جوز إطلاقهء وإرادة الواحد» فكيف 
بالاثنین؛ فقد حاء فی قوله تعالٰی: الذي ن قال لهم الاس إن الاس ق جمعوا اک [آل عمران: 
۷٣۳‏ ] أن القائل واحد. رفی قوله تعالی: ل ام يحْسدُون الناس على ما اهم الله من فطل 
[النساء: ]١ ٤‏ أن الناس رسول ا لله کل - - وإن كان الخلاف فى جمع القلة» > فهو متجه ؛ لأنه 
موضو ع للعشرة ة فما دونها فيمكن أن يقال: أقله اثنان» فهذا وإن تصورناه من حيث الوضع 
اللغوىء لا يستقيم أن يكون المراد مخصوصه للعلماء؛ لأنهم يقولون: فرقت العرب بين التثنية 
والجمع؛ فقالوا: رحلان» ورجال» فمثلوا برحال ونحوه» وهو جمع كثرة» وكذلك فى الفتارى؛ 
فلم يفرقوا بين الأقارير والوصاياء والنذور والأمانءوالاستدلالات على الأحكام فى مقام 
ا لمناظرة» او ا وجمع الكثرة» بل يقولون فيمن قال له: : «على دنانير»: يلزمه 
ٹلاتةء کما لو قال: وأفلس» لا يفرقون بين الصيغتين؛ فدل ذلك على أن مرادهم ما هر أعم سن 
جمع القلة؛ وحينئذ يكون مرادهم غير معقول» فإن أقل الجحمع الذى للكثرة أحد عشر؛ كما قام» 
فهذا وحه الإشكال. وأكثر من يتعرض للجواب عنه يقول: بحث العلماء فى هذه المسألة ليس 
بحسب الحقيقة اللغويةء بل بحسب الحقيقة العرفية» وأهل العرف لا يعتبرون الفرق بين جمع القلة 
أو الكثرة» وهذا الجواب باطل لوحوه: الأول: أن البحث فى مسائل أصول الفقهء إا يقع عن 
تحقيو, اللغة؛ ليحمل عليها الكتاب والسنة» والبحث عن العرف إنا يقع تبعاء وحمل كلام العلماء 
على الغالب» هو المتجه. وثانيها: نهم إذا استدلواء لا يقولون: «قال أهل العرف»: ولا «فرق أهل 
العرف» بل يقولون «وفرقت العرب بين التغنية والجمع» وجميع اعتماداتهم على اللعوت 
والتأكيدات» والضمائر وغيرها - لا مدحل للعرف فيهاء بل لغة صرفةء وإنغا هو على كلام 
العرب» دون اصطلاحات أهل العرف» ومن تأمل استدلالاتهم لا يجدها إلا كذلك فى جميع 
الكتب الموضوعة فى أصول الفقه. وثالتها: سلمنا أنهم بحثوا عن الحقيقة العرفية؛ فما يعرضونها 
على الحقيقة اللغوية أصلاء ولا يذكرونها ألبتة» بل كل موطن ذكروا فيه الحقيقة» قرروا فيه 
الحقيقة اللغويةء وبينوا وحه النقل عنها فى العرف؛ هذه عادتهم» وهاهنا لم يتعرضوا لذلك أصلا 
ولا يذكرونها ألبتة]» بل إنغا يذ كرون موضوعات العرب فى الضمائى والأسماء الظاهرة؛ فذلك 
يوحب القطع بأن مرادهم الحقيقة اللغويةء دون العرفية. ومنهم: : من يحيب.بأن جمع الكثرة 
يصدق على ما دون العشرة حقيقة» وإغا جمع القلة لا يتعدى العشرة؛ فعلى هذا یکون آقل= 


ee eae oY‏ الكاشف عن الحصول 
سنة: أورد هذا السؤال على الفضلاءء ولم يحصل لى ولا هم حواب» وهو أن الخلاف 
فى هذه المسألة غير مضبوط ولا متصرّر. 

وسببه: أن فرض قوهم: «أقل الحمع اثنان» فى صيغة الجمع الذى «جحيم» و «ميم» 
.و«عين» امتنع إثباته فی غیرها؛ إذ لا یلزم من ثبوت الحکم لصيغة: ثبوت الحكم لغيرها 
من الأوضاع اللغوية. وإن كان الخلاف فى مدلول هذه الصيغة: فإن مدلول هذه 
الصيغة: كل ما يسمى جمعاء و يغ الجموع قسمان: جمع قلة» وجمع كثرة: 

واتفق النحاة على أن جمع القلة: موضوع للعشرة فما دونها إل الاثنين أو الثلاثة 
على لحلاف وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة؛ قال صاحب ,الفصّل» وغيره: 
«وقد يستعار كل واحد منهما مكان الآحر»» وتصريحهم بالاستعارة يقتضى أن كل 
راحد منهما يستعمل فى معنى الآخر جمازا» فإن جمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة 
فإذا استعمل فيما دون العشرة» كان محازد ويعود موضع الخلاف: إن كان [فى] جمع 
الكثرة: فلا يستقيم؛ لأن أقل الحمع - على هذا التقدير - أحد عش فالاثنان والثلاثة 
إنغا يكون [اللفظ]') فيهما محازاء والبحث فى هذه المسألة ليس فى اجاز؛ فإن 
إطلاق" لفظ «الحمع» على الاثنين - لا حلاف فيه؛ إنما الخلاف فى كونه حقيقة؛ بل 
لا حلاف: أن لفظ ,«الحمع» يجوز إطلاقه وإرادة الواحد جحازا؛ فكيف ب «الاثنين»؟! وإن 
كان الخلاف فى جمع القلة: فهو متجه؛ لأ [ه] موضوع للعشرة فما دونها؛ فيجوز أن 
يقال: أقله اثنان؛ لكن لا جوز أن يكون مرادهم بقوهم: «أقل الحمع اثنان» جمع القلة؛ 
وذلك لأنهم ذكروا أمثلتهم فى جموع الكثرة؛ فدل ذلك على أن مرادهم فى تصوير 
السألة ليس حصرها فى جمع القلة. هذا ما قاله المعرض. 

والجواب الحق عن ذلك: أن أقل الحمع اثنان أو ثلاثة هو على الإطلاق؛ سواء كان 
ذلك جمع قلةء أو جمع كثرة: 


=الحمع مطلقا اثنين» رهذا باطل؛ لأن الزخشرى وابن الأعرابى وغيرهما نصوا على أن لفظ جمع 
الكثرة لا يستعمل فيما دون العشرة إلا مستعارا» ولو كان حقيقة فيما دون العشرةء لما صح 
قوم: إنه مستعار» وكتب المفسرين مملوءة من ذلك» حصوصا والكشاف» فما بقى الخلوص عن 
هذا الإشکال إلا بالطعن فى هذه النقول» ولا سبيل إليه؛ فيبقى الكلام مشكلا. ينظر: النفائس 
OV. NAV9‏ 

(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فی «ب»: بطلان. 


TON SS OAS ae الكلام فى العموم‎ 

ونقول: جمع الكثرة: يصدق على ما دون العشرة حقيقة» وأما جمع القلة: فإنه لا 
يصدق [٤٤١/أ]‏ على ما فوق العشرة؛ فإن ساعد على ذلك منقول الأدبايء فلا كلام؛ 
وإلا فمتى خحالف» فهو حجوح بالأدلة الأصولية الدالة على عموم الجمع على 
الإطلاق“؛ كيف ولا يعكن أن يدعى إجماع الأدباء على حلاف ذلك؟! وا لله اعلم. 

قال المصنف - رجه الله -: السألة الثالفة: الحم انكر ْمَل عندنا على أَقَلّ 
الحمع: 

رَه الثلّة؛ خلافا للجبّائى؛ انه قال : ْمَل عَلَى الإسبِغرًاق. 

کتا: : ذظ رال يكن ن ننه بائ عَددٍ شعنا؛ فيقال: رال A‏ 
E‏ . فمفهوم قَولك: ورحال كن حعله موردا لاتقسييم بهن الأفسام. 

وارد للتقسيم الاسام بكوك مايرا لكل وراد من بلك الأقسام وَعَير متام 
َء الفط الال على ذلك الَوْردِ لا کون ا له عار يلك لفسا فلا يكون دالا 


ً 
1 


أا الله هى يِا لا بد منهّا؛ ثبت أنها تفيد الثلاة قط . 
احج انی باد حَله على الايغراق حَمْل ل عى حَميع حقابقِ؛ ولك الى 


والحراب: 0 ر مُسَمّى ها الْجَْع اللائ ِن عيرٍ بيان عَدم الرآئد ووحُودو؛ ولا شك 
ا قد مر ب اة مقط و ار عة رما فرقهك وقد با أن الفط الال عا 
ما بو الاش تراك بين أنواع لا دلالة فيو أله على شىء من يلك الأنراع؛ ملا عن أن 


e so 


NE‏ بطل مَوله: إل حمل هذا اللفظ عا الإسيغراق» يفتضى حَمْله على 


ت 


حمیع حَقائقِهِ وا له أُعْلَم. 
الشرح: الجمع المنكر" يحمل عندنا على أقلى الجمع» وهو الثلاث؛ خلافا للجبائى؛ 


)١(‏ أى: الأدلة الأصولية دلت على أن أقل الحمع اثنان أو ثلاثة - على المخلاف - سواء كان هذا 
الجمع جمع قلة: سلامة أو تكسيرًاء أو جمع كثرة؛ وهذا هو ما يعنينه بقوله: «عموم الجمع على 
الإطلاق,!! 

(۲) ينظر البرهان ۴٤۲ /١‏ المستصفى ۲/ ٠١‏ التبصرة ص ١١۸‏ المعتمد ٠٤٠١ /١‏ العدة 
۲ المنتهسی لابن الحاحب (۷۷)» التمهید للاسنوی )۳۱١(‏ > ع اع ۸= 


فإنه قال: يحمل على الاستغراق. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى شرحه راللمع»: ومن أصحابنا من قال: إن 
الجمع المنكر يقتضى الاستغراق؛ كالمعرّف. 
العموم» ومنهم من يثبته. 

وعند أبى هاشم: يحمل على ثلاثة إذا تجرد عن القرائن. 

احتج الملصنف على مذهبه: بان «رجالا) تنعت بنلاة وأربعة وهمسة» ف «رحال») 
المنعوت مشترك بين الأعداد التى هى نعت لهء والدال على القدر المشترك لا دلالة له 
على شىء من الخصوصیات؛ لما مر غير مرة؛ فإذن: دلالة لفظ «رحال»: على الجمع 
الذى [هو] القدر المشترك بين سائر أفراد الجموع التى هى عبارة عن كل واحد واحد 
من أفراد العدد الذى يكون كل واحد منها جمعا حاصًاء من غير دلالة على حصر من 
مع؟ وهو المدعى. 

هذا غاية ما يعكن تقرير كلام المصنف به؛ وهو ضعيف: وبيان ضعفه من وحوه: 

الأول: أن كل واحد من الأعداد نعت «ربحال»؛ ولا يلزم من كونه نعتا لرحال: أن 
يكون «رحال» قدرا مشت ركا بين سائر تلك الأعداد. سلمنا ذلك؛ ولكن يلزم ما 
يكون دالا على القدر [١٠۲/ب]‏ المشترك فقط. ولكن لم قلتم: إنه يلزم من ذلك ألا 
يحمل على الاستغراق من حهة الحكم؛ فإنه لا يلزم من عدم الدلالة بالوضع عدم 
الحمل؛ فإذن: ما دل الذليل على محل التزاع؛ وذلك لأن محل التزاع: الحمْلٌ» وليس محل 
.عحل النزاع. وينتقص الدليل: باجحموع المعرفة؛ فإنك تقول: «حاءنى الرحال الأربعة أو 
الخمسة»؛ وقرينة العدد لا تخصص الاشتراك. 


=المسودة ص. ١۰٦‏ الإبهاج ۲/ ١٠١‏ تيسير التحرير ٠٠٠٠ /١‏ أصول السرحسى /١‏ ١١٠١ء‏ 
فواتح الرحموت ۱/ ۲۹۸ نشر البنود ۱/ ۲۲۸» إرشاد الفحول .٠١۳‏ 

.)۲۲۹ /۱( ينظر: المعتمد:‎ )١( 

(۲) فی «ب»: الأفراد. 


والمعتمد فى المسألة: أن نقول: إما أن يدعى فى الجحمع 2 الاستغراقى 
أيضا؛ لأن وجوب الحمل عند الإطلاق: إما لوضع اللفظ E‏ 
بإزائه؛ والقسمان باطلان: 

فأما الأول: فظاهر. وأما الثانى: فلأنه يستلزم حمل اللفظ على امجاز من غير قرينة؛ لأن 
الأصل عدمهاء وذلك باطل. ول ال رة الحكبة كافة لاتا قوللا تسلو ان 
الحكمة تقتضى ذلك فما على الخصم بيانه» ثم هو مع ذلك مستلزم للتعارض؛ وهو مانع. 

وأما شبهة الحبائى: فضعيفة حدا؛ وتوجيهها على ضعفها أن يقال: هذه الصيغة حقيقة 
ما يصدق عليه: أنه جمع» وما يصدق عليه أنه جمع كثرة» فإذن له حقائق بهذا التفسير» 
وحهمله على حميع حقائقه أُولى من هله على بعضها؛ إذ ليس البعض أولى من البعض. 

وجوابه: أنا لا نسلم أن له حقائق مختلفةء بل له حقيقة واحدة؛ وهو مايصدق أنه 
جمع» وإنما تعينت الثلانة؛ لأنه قل الجمع. 

وله شبه أحرى ركيكة مذكورة فى كتاب «المعتمدي» من اراد اللاستقصای فليطالعه. 


قال المصنف - رجه ا لله تعالى الال الرابعة: 


قول تال له پوی آمجاب النار وأصْحَابُ الجنة4 ا Y [Y.‏ فض 


ففی الاستواء ء فى حَميع الأمور؛ حتی فی اَقَصاص؛ لوجهين: 
TT 6‏ و 2 E i 9 CP‏ 5 و 9 و o٤‏ 9 
الأول: ال نفى الإستواء أعم من تى الإسْيَواء من كل ووي أو من بعضها؛ 
والدال عَلى القذر المشترك بين القَسْمَيْن؛ لا إِشْعَارَ فيه بهمًا. 


ي 


الثانی: انه إا أذ كى فِىإطلاق لفط الْسَاواة الإسيواءُ ِن بَْضٍ RE‏ 
فيه ِن الإسيواء مِنْ كل وجوه 

لأر تاطل؛ وإلا لوب إطلات لفغ السار على يبع الأطياء؛ أ کل 
شين فلا ُد ون ستوا فی بض الور ِن کونهما مَعلويِن ومذ کورين؛ 
2 له r‏ ت ي 8 


ووجودین وفی سلب ماغداشتاغنی؛ وى صَدَق عَلَيْوٍ سارى وجب 
1 ذب عله عبر اسان وی؛ لأنهُمَّا ذ فى اعرف كالتناقضيْن؛ فَإذّ من قال: هذا یُسّاوی 


E 
o 


ذاك. ا رَد EE‏ إنة لا يُسّاويه. والتناقضّان لا يَملدقان مَعا؛ فوَجَّب ألا 


o 2 وي‎ 


يصدق على شينين به َنُا تایان وغير متستاوين. 


۳٦‏ شق غ اول 

2 ذلك باطلا لحا بر فى السار اة 2 الوا ِن کک‎ EY 
رحیط نی فى تى وة فى الإسشواء ين تقض ووهه لاذ تقيض لكي هر‎ 

فإذڻ س لا فيد نفی الاسيواء مِنْ حَمِيْع ا الله ألم 

الشرح: اعلم = وفقك ا الله تعالى أت هذه الآية = وهى قله تال : : لا بُستوی 
أصْحَابُ التار وأصْحاب الجنة4 [احشر: ]۲١‏ - تمسّك بها بعض أصحاب الشافعى 

E وقال:‎ ES 
يستويان فى شىء أصلا؛ لأن نفى الاستواء يقتضى نفى الاستواء من جميع الوجوه؛ فهى‎ ٠ 
إذد عامة فى نفى الاستواء من جميع الوحوه» فلو قتل المسلم بالكافر» خصل بينهما‎ 
الاستواء فى شرعة القصاص. واللازم منتف؛ لما بينا أن الآية عامة فى نة نفى الاستوأيی‎ 
فنسب إى الشافعى: دعوى عموم هذه الآية وأمثاهاء وإلى [أبى حنيفة](: منع‎ 
عمومها.‎ 

قال صاحب «المعتمد"»: اعلم: أن من الشافعية من استدل بقول الله - عز 
رحل -: لا يسلتوى أصحًاب النار وأصْحَاب الْجَنة4 [الحشر:٠۲]‏ على انع من 
قتل المسلم بالذمى ؛ لأنه لو قتل بهء لقتل الذمى بالمسلم؛ كما يقتل المسلم بالسلي 3 
لکا قت سوا ب الذمى والمسلم؛ ؛ مع أن أحدهمامن أصحاب النار والآحر من 
أصحاب أحنةء والاية نع استواءهما فی جمیع الصفات. 

وقالضاحب واكام : نفى المساواة بين الشيئين؛ كما فى قوله تعالى: طلا 
بسلتوى أصحاب النار وأصْحاب الجنة4 [الحشر:٠٠]‏ يقتضى نق المساواة فى جميع 
الأمور عند أصحابنا القائلين بالعموم؛ حلافا لأبى حنيفة؛ فإنه قال: إذا وقع التفاوت - 
ولو من وجه واحد - فقد وفى بالعمل بالآية. وكذلك نقل ابن برهان وابن الحاحب. 
والمصنف تبع صاحب «المعتمد» فى اختيار مذهب أبى حنيفة» واختار عدم عموم الآية؛ 
واحتج على ذلك بوجهین: 

الأول: أن نفى الاستواء أعم من نفى الاستواء من كل الوجوه» أو من بعض الوجوه؛ 
)١(‏ فى «ب»: الحنفية. 
(۲) ينظر: المعتمد .)۲۳١۲/١(‏ 
( و للآمدی ۲۲۷/۲ (۸)» المعتمد ۲٤۹/۱‏ شرح الكو كب المنير »۲٠۷/۳‏ شرح 

تنقيح الفصول »)۱۸١(‏ شرح العضد 1 جمع الجوامع ٤۲۲/١‏ المسودة ٠١١‏ تيسير 
ا ./١‏ ۰ فواتح الرحموت ۲۸۹/۱. 


لأن نفى استواء الشيئين ينقسم إلى: نفى استوائهما [من كل وجه» وإلى نفسى 

ستوائهما]' من بعض الوجوه قطعاء والتقسيم إلى الشيئين أعم من كل واحد منهماء 
واللفظ دال على المنقسم المشترك بينهماء والدال على القدر المشترك لا دلالة له على 
الخصوصيات أصلا؛ لما ٠٠٠١[‏ / ب] مر غير مرة؛ فإذن: لا دلالة لنفى الاستواء على 
نفى الاستواء من كل وجه» ولا من بعض الوجوه؛ وهو المدعى. 

الوه الثانى: أنه إما أن نعتبر فى صدق الاستواء والمساواة مساواة الشيئين فى جميع 
الوجوه» أو من بعض الوجحوه؛ لا سبيل إلى الثانى؛ فتعين الأول: 

بيان انتفاء الثانى: هو أنه لو كان المعتبر فى المساواة المساواة من وجه" ء لكان كل 
شیئین متساویین؛ ضرورة تساوی کل شیئین فی بعض الوجوه» ولو فى سلب ما 
عداهما عنهما. 

وإذا صدق على کل شيئين: أنهما متساويان» يكذب على كل شيئين: آنهما غير 
متساويين؛ فإن المتساويين وغير المتساويين نقيضان عرفا؛ بدليل أن من أراد تكذيب أحد 
القائلين بالتساوى» أو عدم التساوى - ييادر إلى استعمال الأحرى» ولا يصدق على 
شيئين: أنهما غير متساويين ر واللازم باطل؛ ويلزم من هذا: أن يكون المعتير فى 
صدق الاستواء والمساواة المساواة من جميع الوجحوه [فصيغة ,لا يستويان» نقيض قولنا: 
«يستويان»» وريستويان» لا تصدق إلا إذا صدق الاستواء من جميع جميع الوجوه] U‏ 
قررناه ونقيض الموحب الكلى هو السالب الجزئى؛ فإذن: نقيض «يستويان» المقتضى 
للاستواء من كل وجه - رلا يستويان من بعض الوحوه» ولا يستقيم التمساك بالآية 
ودعوى عمومها؛ لما بينا أنها ليست بعامة. 

هذا تمام E‏ الصنف. 

واعلم: أن هذا ضعيف: أما الوجه الأول: فممنو ع معارض: : أما المنع: فهو آنا نقول: 
الدليل على القدر المشترك لا دلالة له على الخصوصيات فى طرف الوجود وأما فى 
العدم والسلب: فممنوع» وسند المنع: أنك إذا قلت: ,الحيوان موجود فى الدار» لا يدل 
هذا الكلام على حصوص حيوان؛ لكونه ناطقا أو صاهلا. 

وبالحملة: قد تقرر أن النكرة فى سياق النفى تعم» وفى سياق الإثبات لا تعم؛ وهذه 
نكرة فى سياق النفى. 
(۱) سقط فی ر«ب». 


(۲) فى «ب»: حهة. 
)( سمط فی وب»). 


وأما التعارض: فبيانه: آنا نقول: إن «لا دحلت على الاستواء والاستواء أعم من 
الاستواء من كل وجه» أو من ۲٠١[‏ / أ] بعض الوجوه؛ ضرورة صحة انقسام الاستواء 
إلى القسمين» والمنقسم إلى الشيئين أعم من كل واحد منهماء فالنافى للاستواء ناف 
للمطلقء وهو نفس الاستواء؛ ويلزم من انتفاء المطلق انتفاء كل فرد من أفراد ما صدق 
عليه المطلق حزما؛ فالدال على انتفاء نفس الاستواء دال على انتفاء كل واحدمن 
الخصوصين؛ فبطل ما ذكره؛ وهو أنه دال على القدر المشترك» والدال عليه لا دلالة له 
على الخصوصیات. 

وفیه إشکال من وحه آخر؛ وهو: انا نمنع أن رلا يستويان» نفى للاستوای وهو أعم 
من نفى الاستواء من كل وحه؛ وهذا لأن كلمة رلا دحلت على الاستواء والاستواء 
يصدق على المتساويين من جميع الوجوه؛ على ما تقرر فى الوجه الثانى» والاستواء من 
جميع الوحوه أحص من نفس الاستواء؛ فبطل إحدى المقدمتين من أحد الدليلين؛ وبیانه 
ظاهر. 

وأما الوه الثانى: فمتعارض؛ وبيان التعارض هو: أنا نقول: لا يشرط فى صدق 
التساوى الاستواء فى جميع الوحوه: وبيانه: أنه لو اشترط ذلك لما صدق التساوى على 
شيئين أصلا؛ لاستحالة التساوى فى أنه المعين» وإذا كذب التساوى على كل شيئين» 
يلزم أن يصدق على كل شيئين: أنهما غير متساويين» وأنهما نقيضان عرفا؛ [واللازم 
ا ر او ياد كل واس ن او ل ا کب ا 
ولقائل أن يقول: كل من الوحهين متعارض» ولا ينقضى عنه إلا بأن يعتبر فى تناقض 
قولنا: يستويان» وقولنا: لا يستويان - وحدة نافية للاستواء وأيضا: لما وحب استواء 
کل شیئین فی وجه» کفی ذلك فی صدق قولنا: لا یستویان من کل وجه. 

فهذا ما قاله؛ وقد بينا نحن تعارض الوجهين المذكورين. 

وما قوله: ,لا ینقضی عنه إلا بأن یعتبر فی تناقض قولنا: «یستویان» «ولا یستویان» 
وحدة نافية للاستواء» - هذا الكلام ظاهرء وهو أنه يدفع التعارض بأن يعتبر فى تحقيق 
تناقض ریستویان» «ولا یستویان» شىء واحد بعینه یدعی فيه الاستواء وعدم الاستواءي 
وقد فصل ذلك فى المنطق؛ وهذا يدفع التناقض؛ ولكنه يدفع كل واحد من الوجهين 
المتعارضين» ولا يتقرر به كلام المصنف» بل يدفعه"' أيضا. وباقى كلامه ظاهر. 


)1( سقط فی «ب). 
(۲) ینظر: التحصیل .)١۹/۱(‏ 


(۳) فی «ب»: یدور. 


وقال صاحب «التنقيح»: الشىء لا یساوی غيره مطلقا؛ وإلا لاتحدا ولا ينافيه 
مطلقا؛ وإلا لما اشر كا فى المحكومية؛ فإذن لابد من تقييد التساوى .ما به التساوى» فإذا 
م یذ کره('ں بھی جملا 


وقال بعضهم: معنى كلام ,التحصيل" وهو قوله: ,كل من الوجهين متعارض: 
أن الاحتمالين في [كون] لفظ الاستواء للاستواء فى الكل أو البعض - غتمل. 

واعترض هذا لقائل على كلام صاحب رالتنقيح»؛ فققال: قوله: «الشىء لا يساوى 
غيره مطلقاء؛ وإلا لاتحدا» - كلام يقتضى نفى المتساويين والممكنين مطلقاء وقد اتفق 
العقلاء: على أن لنا مثلين متساويين فى الأحكام الشرعية؛ كوجوب صلاة الصبح يوم 
السبت» ويوم الأحد» وكسائر الأمثال عقلا فلو شرط فى المخلين الاتحادء [لانتفت]° 
الأمثال؛ لأنها حينذ واحد والواحد ليس مثلين؛ فإذن: ليس من شرط التساوى 
التساوى من كل وجه حتى التعيين؛ بل لابد من المباينة فى التعيين؛ وحينئذ: لا يتم قوله: 
«أن يستويا من كل وحه للاتحاد»؛ لأن الخصم لا يدعيه. 

واعلم: أن تفسيره لكلام صاحب «التحصيل» تفسير فاسد؛ وقد تبين ذلك من 
شرحنا لكلامه» واعتراضه على صاحب «التنقيح»؛ وذلك لأن صاحب والتنقيح» قال: 
«الشيعان لا يتساویان من يع الوحوه» وإلا لاتحدا) ومعناه: انه لا يشرط فی تساوی 
الشيئين تساويهما من كل وحه؛ لأنه لو شرطنا ذلك يلزم اتحاد الشيئين؛ وهو محال. 

بیان لزوم [۲۱۷/ب] ذلك: أن نتکلم على تقدير الاشتراط فی تساوى شيعين 
تساويهما من جميع الواجوه» ومن جملة الوجوه: ما به التعين؛ فيلزم اتحاد الاثنين حينفذ 
بالضرورة؛ واللازم باطل. 

وصاحب «التنقيح» لا يذعى اشتراط ما به التعين فى تساوى الشيئين فى نفس الأمر؛ 
حتی یرد عليه ما ذکره المعترض؛ بل یقول: لا یشترط فی تساوی شیئین تساويهما من 
كل وحه؛ إذ لو اشترط ذلك يلزم الاتحاد المذكور؛ فهو ناف للاشتراط المذكورء 
والمعترض توهم أنه يدعيه فيثبته» والحاصل: أنه نم يثبته المعترض؛ للفرق بين دعوى 
الشىء على التقدير» وبين دعوى الشىء فى نفس الأمر. وهذا الغلط ينشاً من عدم 
التثبت فى تفريعات علم النظر . 


(۱) فی «ب»: يرده. 
(۲) ینظر: النفائس .)۱۸۸۰/٤(‏ 


(۳) فی «ب»: تعین. 


اذا قال | لله تَعَالى: ن ١ e‏ - فهذا لا ينول اة 


در 


وقال قوٴم: ما یثبت فی حقه - يثبت ثبت فى حى عَيْرو؛ إلا ما دل الدَليل: عل اا 
حو اصه. وَحَؤلاء ال ر ن ذلك مستفاد مر اللفظٍ a‏ 


9 رَعَمُوا: أنه [مستفاد] يِن دليلٍ آخر وهو قول تعالی: وما ناکم الرسُول 
فخذوهُ وما نها كم عنهُ اتترا [الحشر: ۷ وما جری مَجراه - فهو خروج م 
هذه المسالة؛ لگ الحكم عنده: إنما وجب على المت ل بمجرد الطاب ي امتتاول ي 
ا بل بالدَليلِ الآخر. 

وَإذا تبت ذلك أيْضًا: أن الطاب التناء ول بوضيه لِلاَمَة - لا يتناول الرّسول ي4). 

السنالة د اللَفَظٌ اذى يتناوّل الذ کر والُوّنث: 


إا أن کون مختصًا بهمّاء؛ وُو كلفظ «الرَجال» للذ كور و «النسًاء للإتاث؛ ولك 
ا 3 ا 0ه 
یحول؟؛ وهو على قسمين: 

rG 


احا ما لا يتن فيه تر ولا تأنيث؛ كصيغة «مَنْ» وَهَذو او َل ارجا ل 
والساءً وتوم من انكر 


ee mu ° MAFÊ E CAN e “|‏ ر و ت 
لنا: انعقاد الإحمًَاع عَلى أنه إذا قالّ: «من دخل الذارَ مِنْ ارقائى - فهو حر» فهذا 
وكذا: لو أوْصى بهذه الصيغة او ربط بھا تو کیل ر إذنا فى قَضيَةٍ مِنَ ا القضَايا. 


و 
احتجوا بقول العرّب: «من» نات و و O‏ شتات 


20 9 


والحوّاب: أذ ذلك - وإ كان حابرا - إلا انهم اتفقوا على أذ الأصَح اسْيَعْمَالٌ 


)١(,‏ عبارة النص فى هذه المسألة قال: قال المصنف - رحمه الله -: المسألة الخامسة: إذا قال الله تعالى 
يا أيها النبى فهو حطاب يخص النبى َل لا يعم الأمة عند أصحابنا وذهب أبو حنيفة وأحمد 
رأصحابهما إلى أنه يعم إلا ما دل الدليل فيه على العرف» نقل ذلك صاحب ,«الإحكام» وأا 
:الدليل على صحة الجاز فظاهر. 


ر 


القِسْمْ لثانی : ما تتبن فيه علاقات لكر والتاني یه قرا 1 : رقا ا قاماي 


اقام a E‏ واخملفوا: 


ل لاء أو الْحَمْع 5 تضعيیف اواد رقا ك لا يتناوَل ل الموّنث؛ فقوٴلنا: «قاموا) . 
EEE‏ رقا ست : وجب ألا يَنَاوَلٌ الوّنث. 


حتجوا: بأد هل اللغة قالوا: إذا اتمم التذ كير والتأنيث - غلب التذكير. 


لجرا ل ما ذکرتمُوه؛ بل ارا انه ی اراد رید أن بعر عن الفريقين 


بعبارة وا لواحب هو النذكير. وا له أَعْلَم. 


کک اق - و ۱ لله تعّالی ج أ ل لظ ,الناس» ينول ل وَالَوّنث تماقا 
رفظ لفظ «الرحال» لا یتنا ول النسَاءً؛ وکذا الي والخلاف فی ر ر «المؤمنين» 
فاا وا الشرطيةء فهو ظاهرٌ ذ فى المذكر والمؤنث عند الأ كثرين ٠۰‏ حلافا 

اعلم: أنه إذا قصد التعبير عن الذكور والإناث يجوز التعبير عن الصنفين بعبارة 
الذكور [و] قيل: تحويزه جحاز. لا يقال: «إنه منتف بالنافى للمجاز»: لأنا نقول: لو 
انتفى» يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل» والنافى للاشتراك راجح على النافى 
للمجاز؛ على ما مر بیانه. 

قال المصنف: الَسنالة السَابعة 


إا لم يکن إِخراءُ اكلم على اجره - إلا يإضمار شىء فيي م ها اور وة 

يقم اكلام بإضمار ايا كان - لم حر إضْمارُ حميعه؛ ER IT‏ 
EAN‏ 

ماله : قله (عليْه السّلام): ا ): «رفع عن ا الما الما 

هدا الْكَلام لا يمن إِجْراؤه على ظَاهره؛ بل لا بد ون تقول: الرَاد: رقع عَنْ 

ذلك اکم قذ یك ن فى الدَنيا؛ ک یجاب E E OA‏ 


0 و ر 


ک«رفع التأی؛ فقول إن لا جوز إضمارهمًا مَعّا: 


ذا 
ا 


1 1 


ا: أ اللي ينفى وار الإضمار. خالفناه فی اكم الا أل الضرورة ولا 
ضور فی غیرو؛ فیبقی على الأصْل. 

رللمعال ا 2 إضْمَارٌا ۰ ا من ٠‏ 

| اعلم - وفقك الله تعالى RS‏ هى المشبهورة بأن المقتضِى لا 
عموم له. وصورة المسألة: إذا م حكن إحراؤه على ظاهره إلا بتقدير إضمار'» وهناك 
أمور يصلح كل واحد منها للإضمار - فلا يضمر الكل» وهذا معنى قوم: إن 
المقتضِى لا عموم له 

ومن أمثلة السألة قوله تعالى: الح اهر مَعْلُومَات) (البقَرَة:۱۹۷]؛ فإن الحج 
لیس بأشهر معلومات» فلابد من تقدير: وقت إحرام احج أو أفعال الحج. هو اها 
قوله 44: «رفع عن : تى الصا ايان وَصَا استکرهُوا عَليه: قال الشيخ أبو 
إسحاق: يجوز أن يريد به رفع المأثي رجتمل أن بريد به :رقع اک» > ولم جر لواحد فيه 
ذكر» وهو بحمل عند بعض أصحابناء ولا جوز حمله عليهماا؛ وإلا يلزم زيادة 
الإضمار. ومن أصحابنا: من تحاهل؛ وقال بحمله عليهما؛ لأنه أعم فائدة. 

ومنهم من قال: أحمله على الحكم؛ لأنه ختلف فيه والإثم غير ثابت؛ فلا حاحة إلى 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى: وهذا كله غلط. وعد من هذا القبيل قوله 4: 
«إنما الأعْمَال بالتیّات)» وقوله رلا ِکاح إلا بول" . تم ادعی : أن العموم فی 
هذا هو من حهة اللفظ؛ لأنه نكرة فى سياق اللفى. وفيما ذكره نظر 

وقال الغزالى: قوله : «رفْع ع اي لْحَطَاً والنسلْيَاد يقتضى بالوضع رفع 


(۱) فئ وب»: احتمال. 


(۲) تقدم. 
(۳) فی وأم: حتمل. 

)٤(‏ فی «ب»: لکلیهما. أ 
)٥(‏ ينظر: اللمع .)١١ - ١١(‏ 
)9( تقدم. ۱ 

(۷) تقدم. 


(۸) ينظر المستصفى (۲/۲). 


الكلام فى العموم AES SD‏ 
حكمه لا على الإطلاق» بل الحكم الذى علم بحكم الاستعمال قبل الشرع إرادته بهذا 
اللفظ» وقد كان يفهم قبل الشرع قول القائل: «رفعت عنك الخطاً والنسيان»؛ إذ يفهم 
منه رفع حكمه» وهو المؤاحذة بالذم والعقوبة» ۲٠۸[‏ //أ] وليس بعام فى جميع 
أحكامه من الضمان ولزوم القضاء» ولا هو جحمل بين المؤاحذة الراجعة إلى الذم ناجحر 
إلى العقاب آحلا وبين العزم والقضاء؛ لأنه لا صيغة لعمومه چ عل غامافی کل 
حکم. 


وأما قوله 4#: «لا صِيَام لمن لم بيت الصيَام بالليل,() - فله مفهوم شرعی؛ 


(۱) أخحرحه ابو داود (۸۲۳/۲» )۸۲١‏ كتاب الصوم: باب النية فی الصیام» حدیث »)۲٤٣٥٤(‏ 
والترمذى :)۱١١ »١١١/۲(‏ كتاب الصوم: باب ما حاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل: حديث 
(۷۲۹)» والنسائی (٤/٦۱۹ء‏ ۱۹۷): كتاب الصيام: باب ذكر احتنلاف الناقلين خبر حفصة 
فى ذلك وآبن ماحه :)٥٤١/١(‏ كتاب الصيام: باب ما حاء فى فرض الصوم من الليلء والخيار 
فی الصوم» حدیث (۱۷۰۰)» واهمد »))۲۸۷/٦(‏ والدارمی ٦/۲(‏ ۷): كتاب الصوم: باب من 

م تجمع .الصيام من الليل» والطحاوى فى «شرح معانى, الآثار» :)٥٤/۲(‏ كتاب الصيام: باب 
الرحل ينوى الصيام بعد ما يطلع الفجر. والدارقطنى :)١۷۲/۲(‏ كتاب الصيام: باب تبييت النية 
من اللیل وغیره» حدیٹ (۲» ۳» »)٤‏ والبيهقى :)٠٠٠/٤(‏ كتاب الصيام: باب الدحول فى 
الصوم بالنيةء والخطيب (4۲/۳» )٩۳‏ من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبى كب قال: 
«من م يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» واللفظ للنسائى ولفظ أبى داود والرمذى: من م 
تجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوحه. وقد 
روی عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصح. E‏ ,قلحي ص البخيي 
(۱۸۸/۲): واحتلف الأئمة فى رفعه ورقفه فقال ابن أبى حاتم عن أبيه: لا أدرى آيهما أصح» 
يعنى رراية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن سالم ورواية إسحاق بن 
حازم عن عبد الله بن أبى بكر عن سام بغير وساطة الزهرى لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: 
لا يصح رفعه. وقال الترمذى: الموقوف أصح. ونقل فى «العلل» عن البخارى أنه قال: هو حطاً 
وهو حدیث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف وقال النسائى: الصواب عندى 
موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندى ذلك الإسناد. وقال الحاكم فى الأربعين: 
صحيح على شرط الشيخين» وقال فى المستدرك: صحيح على شرط البخحارى» وقال البيهقى: 
رواته ثقات إلا أنه روى موقوفاء وقال الخطابى أسنده عبد الله بن أبى بكر وزيادة الثقة مقبولة. 
وقال ابن حزم: الاحتلاف فيه يزيد اخبر قوة. وقال الدارقطنى كلهم ثقات. وفى الباب عن 
عائشة. أخرحه الدارقطنی )١۷۲١ - ۱۷١/۲(‏ كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليسل 
والبيهقى )۲٠۳/٤(‏ كتاب الصيام: باب الدحول فى الصوم بالنية. قال الحافظ فى ,التلخحيص» 
(۱۸۹/۲): وفيه عبد الله بن عباد وهو جهول رقد ذكره ابن حبان فى الضعفاء. وف الباب 
أيضا عن ميمونة بنت سعد. أحرحه الدارقطنی. (۱۷۳/۲) كتاب الصيام: باب تبييت النية مسن= 


فينتفى . وقال المعتزلة: إنه بجحمل؛ لتردده بين :ذ نفى الصورة والحكم. 

وقال القاضى: هو بحمل؛ لتردده بين نفى الكمال ونفى الصحَّة؛ وذلك أن القاضى 
نفی الأسماء الشرعية؛ فيلزم إضمار شی اُی: رلا صیام حرما» أو صحیحاء أو کاملا 
وليس البعض أولى من البعض؛ فيلزم الإجمال. واختيار الغزالى: أنه ظاهر فى نفى 
الصحة» بحاز فى نفى الكمال. 

و صاحب «الإحكام( ١‏ : أن قوله 0 : «رفع ع ّى النطاً ا ل 
ا فيه حکم ما غير معین؛ وتابعه ابن الحاحب0).. 

وإذ قد أحطت علمًا بالمذاهب المنقولة فى المسألة: سَهل عليك توحيه ماذكره فى 
المتن» واللّه أعلم. 

تنبيه: اعلم: أن قوله: «لابد وأن يقول: «رفع عن أمتى حكم الخطأء وذلك الحكم 
إما أن يكون ذلك فى الدنيا...» إلى آحره: 

قلنا: الضمر ما صر حت بإضماره» وهو «حکم الخطأاً» وهر اسم جنس مضاف؛ 
فیعم» ولك أن تمنعه وترده وتجعل ما ذكرناه سندًا للمنع؛ وبهذا ظهر: أن الضمر إن 
کان لفظا واحدا عامّاء عم؛ وإلا فلا 

تنبيه ثان: اعلم: ان صاحب «الإحکا ۳ حاب عن قوله: 1 ضمار ا خحمیع أولى؛ 
لبطلان القسمين الأولين»: بأنا لا نضمر إلا حكمًا؛ فإن تعيينه إلى الشارع» فاندفع ما 
ذکروه. 

فإن قيل: «يلزمك الإجمال؛ وهو على حلاف الأصل»: 

قلنا: يلزمكم“ الإضمار» وزيادة الإضمار؛ وهما على حلاف الأصلء وما ذكرناه 
أو 


ژی. 


=اللیل )٥(‏ بلفظ: من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم. وفيه محمد 
i‏ عمر الواقدى وهو متروك. 

(۱) ينظر: الإحکام (۲۲۹/۲).. 

(۲) ينظر: المختصر ص .)١١١(‏ 

(۳) ینظر: الإحکام (۲۲۹/۲). 

)٤(‏ فی «أ»: فليلزم. 


الكلام فى العموم VO eS‏ 
التفريع: إن قلنا: ,المقتضى له عموم »]۲٠۸[‏ - فيضمر الكل. 
وإن قلنا: «لا عموم له حص ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل قبل الشرع؛ عند 
الغزاىء أو يضمر حكمًا من غير تعيين؛ على ما اختاره صاحب «الإحكام». 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: المسألة الثامنة: 


هور من فول فقهاا: أنه لو قَالّ: وا لى كل - انهم حَميع اکأکولات 
ااا الحم ء فلو نوی ماکولاً دون ماکول - صحت ه؛ وهو قول ابی 


يوسف. 


IRE E EE E E OE EE‏ ی کک ا 
وعند أبى حَيَّفة (رحمة الله): أنه لا قبل التحصيص» ونظر أبى حنيفة ر(رجمه ا لله) 


رتقريرة أن نيه التحصبيص رصحت - :إا فى الَلفوظ أو فِى عَيْرو؛ 
وَالقِسْمَان باطلان ؛ بطل تلك الية: 


0 


وإنمًا قلنا: لا صح اطي ية اعصييص فى اللمرب.: : لأ الَلفوظ هُرًّ: الأكل» 
الكل ماهية وَاحدة؛ لأنها در مشر بين: كل هذا الطعَّا» وأكل ذلك الطْعَا» 7 
به الاشترًاك عير ما e‏ ب ت اکل - مُغايرٌ قد 
ونه هَن لکل او ڏک وَعَير ترم ل وادور إنما ُو الكل من حَيْث هو كل 
هو - بها الاتبار - مَاهية واجدة والَاهية - من حیْث إنا ِى ل 
فلا تقب التحصيص؛ بل الاهية: إذا قرت بها الْعوّارض الحارحية حى صَارَّت هذا 
ا ذا - عدت فاك مارت حمل تيص و لها قَبْل بلك الْعَوَارض e‏ 

فالخاصا: أن لوط لَيْس إلا الاهية؛ هى عير قَابلَّةٍ للتحصيص. 

اما إا ادت الَاهيَة مَع قود زا دو عَلَيْهَّا - تعَدَدَت؛ و جيني ار: : صر مُحَية 
إشصييص؛ ڏکِنْ: بك الوا عبر موو فالْجموع الْحَاصِل نها وَمِنَ الَاهيّة غير 
مَلفوظ؛ فيكون الْقَابل ية التحصبيص NL E‏ 

فَقّول: هَذا الْقِسْمٌ - إن كان اقرا عملا - إلا آنا ْله بالليل الشرعي؛ فنقول: 


(۱) فی «أً: فيعم. 


۳۹٦‏ ا 
إِضَاَة مَاهيّة ة الأكل إلى الخبز ا وى الحم أُحرّى - إضَافات تعْرض لَهَا؛ بحسب 
احټلاف ۽ الَفغُول پو. 


وإضَافتهًا إلى هذا ايوم وذلك وَهَذَا اوضع وا إضافات عارضة لَهَا؛ بحسب 
احتلاف المفعول فيه 


ر ت 
٤‏ 


ثم أمعنا: ay‏ ؛فكذا 


2 يو 


ا : بالمفعول به؛ وَالْجامِع: رعاية الإحبياط في ی تعْظيم المين. 

الشرح: eS‏ 
عليه صريح لفظ الغزالى(؛ فإنه قال: الفعل المتعدى إلى مفعولاته» اختلفوا فى 
بالإإضافة إلى مفعولاته: : هل يجرى بحرى العموم: فقال أصحاب أبى حنيفة: لا عموم له؛ 
حتی لو قال: : «والله لا آکل» ونوی طعاما بعینه - لا یقبل؛ لوال ن ر ج 
فأنت طالق»» ثم قال: «أردت مكانا بعينه» - م يقبل؛ وكذلك إن نوى بالضرب آلة 
بعینها - م يقبل. والأظهر - عندنا -: جواز نية البعض» وأنه حار جحرى العموم. 

فاعلم: أن هذه العبارة ليست على إطلاقهاء بل الفعل المتعدى إلى مفعولاته فى سياق 
النفى أو الشرط» وأما فى سياق الإثبات» فلا. 

وقال صاحب «الإحكام»: الفعل المتعدى إلى مفعوله؛ كقوله: «وا لله لا اكلي أو: 
رإن أكلت» فأنت طالق»:هل جرى جحرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم ل۷؟. 

احتلفوا فیه» فأثبته أصحابنا والقاضى أبو يوسف”» ونفاه أبو حنيفة» وتظهر فائدة 
حلاف فی آنه لو نوی به مأکولا بعینه قبل عند أصحابناء حتی إِلّه لا يحنث بأل غيره. 

وهذه العبارة فيها ما نبّهنا عليه. والعبارة الصحيحة: عبارة ابن الحاحب؛ فإنه 


.)1۳١ - ٦۲/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحکام .)۲۳٠/۲(‏ 

(۲) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى» أبو يوسف. ولد سنة ٠١۴‏ ه 
ب«الكوفة» صاحب الإمام أبى حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه. وهو أول مسن دعى «قاضى 
القضاة» ويقال له: قاضى الدنيا. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازى وأيام العرب» وكان فقيها 
علامة من حفاظ الحديث. من .كتبه: «الخراج»» و«الآثارء» و,النوادر» وواحتلاف الأمصار» و,أدب 
القاضى» و,الأمالى فى الفقهء وغيرها. وتوفى ببغداد وهو قاض عليها فى خلافة الرشيد وذلك 
سنة ۱۸١‏ ه. ينظر: البداية والنهاية ۰ تاریخ بغداد ۲٤۲/۱٤‏ الشذرات ۲۹۸/۱ 
للجواهر المضيئة ۲۲۰/۲ والأعلام .٠۹۳/۸‏ 


الكلام فى العموم EO SRR SR EE RR‏ 
قال': الفعل المتعدى فى سياق النفى والشرط مغل قوله: «لإأكلت» أو إن أكلت»› 
مقتصرا عليه - عام فى مفعولاته» عند الحققين؛ فيقبل التخصيص. 

وقال أبو حنيفة: لا يقبله. 

واعلم: أن القاضى عبد الوهاب قال: الفعل فى سياق النفى يعم؛ كالنكرة فى سياق 
النفى؟! ولم يقيد بالتعدى» وهذا أولل؛ لإطلاقه العام ۲٠۹7‏ / أ] على جميع صور 
الخلاف فى هذه المسألة؛ والدليل عامٌ؛ فلا فرق بين المتعدى واللازم فى هذا الحك 
والخلاف فيهما على السواء. 

واعلم: أن دليل المصنف واضح؛ وحاصله: أن ية التخصيص لو صحُت: فإما أن 
تصح فى الملفوظ» أو فى غير الملفوظ والقسمان باطلان: 

أمنا الحصر: فضرورى. وأما بطلان القسم الأول: فلأن الملفوظ: هو الملصدر» 
والمصدر: هو اللفظ الدال على الماهية» والماهية من حيث هى هى ليست متعددة» ولا 
تعدد فيهاء وليست بواحدة ولا كثيرةء والوحدة والكثرة ضدان زائدان على الماهية» 
وما لا تعدد فيه لا عموم له» وما لا عموم له لآ يقيل التخصيص. 

وأما بطلان القسم الثانى: وذلك لأن الماهية تتكرّر أفرادها وتتعدد بحسب العوارض 
اللاحقة ها من خارج نحو العوارض اللاحقة للأكل بحسب المأكولات المختلفة» 
والعوارض اللاحقة بحسب الزمان والمكان» ولا شك: أنه م يوحد فى مسألتنا لففظ دال 
على الماهية بقيد عارض من هذه العوارض؛ فهو - إذن - غير ملفوظ فنقول: لا يقبل 
التحصيص باعتبار هذا القسم» وهو غير اللفوظ؛ لأنا أجمعنا على أنه لا يقبل 
اللسفي ني لر ارش اللة ن الرسان واكان اة نوئ زا مالكل أو 
ظرفًا معيتًا؛ فوحب ألا يقبل التحصيص .عأكول معين؛ قياسا عليه؛ بجامع الاحتياط فى 
تعظيم التمر؛ لمكان المناسبة. 

واعلم: أن ما ذكره المصنف - نصرة لمذهب أبى حنيفة - هو إلى الخذلان أقرب: 

وبيانه: أنا نقول: - لا نسلم أنه لا يقبل التحصيص فى الملفوظ: 

اقوله: «الملفوظ هو المصدر»: 

قلتا: : يعم فى سياق التفى» والمصدر لا عموم له إثباتاء وأما فى طرف السلب ‏ 
E‏ ة فى سياق النفى؛ فيعم؛ لما سبق من القاعدة. 


E EE RT 


ea ARE‏ ........ الكاشف عن المحصول 

ا ا ن او کا ن ا م قلقم: «إنه ليس كذلك»؟!. سلمنا 
ذلك؛ ولكن لم قلت: «إنه لا يقبل التخحصيص باعتبار غير الملفوظ؟!. 

وأما القياس على الظرف' إنما ينتظم إذا م يكن بي بين المقيس والمقيس عليه فرق؛ 
وهو نمنوع. وبيان الفرق من وجهيبن: 

الأول": أن دلالة الفعل على المفعول [أقوى]" من دلالته على الظروف؛ وبيانه 
جره 

الأول: أن كل فعل يستدعى مفعولا قطعًاء ولا كذلك الظروف؛ فإنه لا يستدعيها 
إلا فعل امحدث دون القديم. 

الثانى: أن المفعول مقصود للفاعل حرمًاء دون الزمان والمكان غاًا. فقد تبين أن 
ذلك التدقيق لا تحقيق له. 

قال المصنف - رجه الله -: حجة حاب ء الشافعي” (رضی e‏ : أحمَخنا على 
لل رن کلت اکن أ عست غساه صَحّت نة التخصيص؛ د فكذا إذا قالّ: 


9 2 E 


إن ONE‏ لان الفعل مشت من ادر وال موٴحود فيه . 


والحواب: أن المصدر هُرّ: e‏ 

و ا E‏ ا ا مصدرا؛ أنه بيد اكلا راجا 
كرا وَالَصْدَرُ مَاهيةَ الأكل» a‏ 
ماه أف القائل ما عینه وال ی بكرن ما ف سه لكو الفا ما ع اق 
شك أنه قابل للتغيين؛ ؛ فإذا نوی التعيينَ - قد وى ما يله الَمَظ. 

فهذا ما عِندى فى هذا القطل. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن حاصل حوابه عن الحجة المذكورة: العف 
وهو أن قوله: إن آكلت أكلاء فقوله:«أكلا» ليس على الحقيقة» بل هو منكر» والمنكر 
قابل للتعيين؛ جخلاف قوله: رإن أكلت»؛ فإنه يدل على المصدر» وقد بينا أن الملصدر لا 
دلالة له إلا على الماهية الكلية التى لا تتعدد ولا تعم؛ فلا يقبل التخصيص. وقد اتضح 


)١(‏ فى رأ»: الطلاق. 


(۲) غفل الشارح عن اج الثانى. 
(۳) سقط فی وب». | 


الكلام فى العموم Fle Sosa Ea‏ 
تنبيهات: الأول: اعلم: أن صاحب ,«التحصيل»") حالف صاحب «امحص ر ل» فى 
دعواه دقة مذهب أبى حنيفة؛ ووهُن دليله بالفرق. 
وأما صاحب «التنقيح» فقد قال: حهية الإنصاف نع الجرى على شرط الاختصار» 
فيجاوزه قليلا؛ فإن دعوى الدقة فى مذهب عام يضر به فقياس المفعول به على الزمان 
والمكان - ظاهر التكلف؛ فإن المفعول به من مقومات الفعل فى الوجود؛ فهو لازم فى 
الوحهين معا: الذهنيين والخارحيين معا؛ فإن ا له و کلام لا مأکول له 
محال؛ وكذلك فى الذهن: مهم ماهية القتل بدون فيم المقتول - حال؛ وكذا الأكل 
والضرب؛ فإذن: الترام الأكلء التزام الفعل فى حل مخصوص؛ فإذن: خصوص التعلق 
ا يدحل فى الملتزم .عقتضى اللفظ صضرورة. ولا كذلك الزمان والمكان؛ فإنهما ليسا 
من مقومات وحود الفعل» ولا من لوازم ماهیته» ولا من لوازم وجوده؛ بل هما من لوازم 
الفاعل المحدث» وهذا ينفك فعل البارى - تعالى - عن الزمان والمكان دون فعل 
ا محدث؛ فإذن: المأ كول لازم يقتضيه ماهية الأكل دون الزمان والمكان؛ فإنه لازم اتفاقى. 


عقلى يعبر عنه بالخحال» فاللفظ الموضوع للكلى الشامل يشملها من طريق التضمن» وإن 
م يكن مشعرا بالتعدد وضعاء ویشهد له ما لو اکده بالمصدر؛ فقال: وأکلا وقوله: 
ليس ذلك مصدراء يخالف أهل اللسان أجمع. واعلم: أن ما ذكره من الفرق صحيح. 
وأما قوله: ,الأكل ماهية كلية» وله جزئيات» والنية تؤثر فن تخصيص آحاد 
الأكلات» ج فصحیح . وقوله:«هو الخال إشاره إلى أحد قسمی الخال على اصطلاح 
المتكلمين» وهو : کل کلی» ۔ععنی: أن نفس تصور معناه لايمنع وقوع الشركة فيه؛ 
وأما قوله: «الكلى الشامل للجزئيات يشملها من طريق التضمن»: فإن كان مراده: 
أن الكلى العام حزء من الجزئى الخاص - فهو صحيح» وإن أراد العكس - فهو [باطل 
قطعا](“). وحاصل هذا الكلام: أن الأكل مفهومه كلى له حزئيات» والنية تؤثر فى 


.)۳1۱1/۱( ينظر: القتحصيل‎ )١( 
فی «ب»: ونصرة.‎ )۲( 

(۳) فی أً»: بالفعل. 

)٤(‏ فى «ب»: إطلاق ها. 


تقييد ذلك» وهو يعود إلى تقييد المطلق؛ فإن اللفظ الدال على المعنى الكلى» يقال له: 
«المطلى». 

التنبيه الثانى: اعلم: أن الغزالى“ نقل عن أصحاب أبى حنيفة: أن مستند مذهبهم 
فى هذه المسألة أنه من قبيل: المقتضى لا عموم له؛ لأن الأكل يستدعى مأكولا 
بالضرورة» لا أن اللفظ يعرض له ما ليس .منطوق لا عموم له؛ فالكان للخروج» 
والطعام للأكل» والآلة للضرب» والوقت للفعل» والحخال للفىاعل» فلو قال: ۲۲١7‏ / 
ب] «أنت طالق» [وقال: أردت إن دحلت الدار» أو يوم الجمعة» وكذلك لو قال: 
انت ت طالق»]( 0 ونوی عددأ - م جز وحوز اتخات الشافعى ذلك. والإنصاف: 
أن هذا ليس من قبيل المقتضى ولا هو من قبيل الوقت والحال؛ فإن اللفظ المتعدى إلى 
مفعول يدل على المفعول بصيغته ووضعه» وأما الحال: فبضرورة وحود الأشيایء ولا 
یصلو ا) مها باللفظ. والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام؛ کقوله: رلا صیام»» أو 
ضرورة وحوه المذكور؛ کقوله: «أعتق عبدك عنى». 

ونقل أن مستندهم: أن النية إنما تؤثر فى الملفوظ به» ولا تؤثر فى لازم الملفوظ به 
ولا فى عارضه» والمأ كول غير ملفوظ به» ولا تؤثر فيه النية. واتفقنا: على أنه لو لم ينو 
شیئا» بحنث بأ كل أى طعام كان. 

قال المصنف - رجه الله -: السنألة التاسِعَة 

قال الشافعي (رضى الله عنة: ترك إلاسيَفصًال» فى حكايّة الْحَالء مع قِيام 
الاحيَمّال ينزل منزة الْعْمُوم فى الَمّال. 

يثالة: أ ان غين - ألم على عَشر نوو قال (عليه الملا وَالسّلا): اسيك 
ا وفارقٌ سائر هَن وم يسال عن كيفية ورود عَقدِهِ عَليهن فی ا جنع أو الترتيب؛ 
كان إطلاقة اقول ى تى کو وات العو نه او غل 

وهاه نط مال انا ا عرف خرص الخال فا جاب ا اء على وة 


ولم يستفصل. وا لله أعْلّم. 


.)1۲/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 
سمط فی وب».‎ (۲) 
فی و یعاد.‎ (۳) 


الكلام فى العموم Nees SASS‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن القضية الواقعة إذا احتمل وقوعها على 
وجحوه» ثم إن الشارع سثل عنهاء فأطلق الحواب و لم يستفصل» دل ذلك على العموم 
وأنه جرى جحرى قوله: ,جوز ذلك كيف رقع». . مثاله: نل غيلان على عش 
نسوة» فقال له النبى ا : «أسيك أربعاء وفارق سَائرهُيًء" ولم يستفصل؛ وذلك لأنه 
احتمل أن يكون الفعل وقع عليهن معاء ويحتمل أن يكون على الترتيب» فلما أطلق 
الجواب من غير استفصال - دل ذلك على جواز إمساك الأربع على كل حالء وذلك 
يجرى بحرى قوله #5: ,يجوز إمساكهن مع الحمع والترتيب». هذا ما قاله الشافعى۔ رضى 
| لله عنه۔ 

قال إمام الحرمين: فيه نظر عندى؛ وذلك جواز أن يكون النبى ب عالما بصورة 
الواقعة؛ فلهذا لم يستفصل؛ فلا يكون ذلك كالعموم فى المقال؛ وتبعه المصنف فى النظر 
الذكور. 

وقال صاحب وكثير من الأئمة أورد هذا السؤال. 

أغل: أنه قال بعضهو: إن هذا يناقض ما نقل عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه 
قال: إن الحال» إذا تطرق إليها الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال. 
ورام هذا الشخحص دفع التناقض: بأن الاحتمال تارة يكون فى الدليل» وتارة يكون 
فى محل الحكي والأول يسقط الاستدلال دون الثانى» ولا حاحة إلى دفع التناقض؛ فإنا 
غنع أولا صحة النقل عن الشافعى فيما ذكرتم. سلمنا ذلك؛ ولكن لا مناقضة بين 
الكلامين؛ لأن الأول: هو ترك استفصال الشارع» والثانى: كون الواقعة فى نفسها م 
تنقل ٠‏ بتفصيل؛ بل نقلا تملا لوحوه يختلف الحكم باحتلافها؛ فلا استدلال بتلك 
الواقعة» كما نقل أنه صلى فى الكعبة» أو فعل فعلا؛ على ما سیأتى - إن شاءا لله تعالى- 
من تطرق الاحتمال إلى الأفعال؛ فلا تناقض» وا لله أعلم. 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) تقدم. 

(۳) ینظر: البرهان .)۳٤٥/۱(‏ 

)٤(‏ وهو قول القرافى قال: ترك الاستفصال فى حكاية الخالء مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
فى المقال قلت: هذا النقل عن الشافعى يناقضه ما نقل عنه من أن حكاية الحالء إذا تطرق إليها 
الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال. وسألت بعض الشافعية عن ذلك 
فقال: يحتمل أن يكون ذلك قولین للشافعی» والحق أنه لا تناقض فیه. ینظر: النفائس ٠۹۰۲/٤‏ 

)٥(‏ فى أم: للتبحر. 

(1) فى «أًم: تفصل. 


َي“ ‌ 


لعطف على العام - لا يقتضى العْموبب لن مقتضى العَطْفٍ - مطل الع وَذْلكَ 

وز ن نر ص؛ قال الله تمَالى: «وامطلقَات ترصن بأتضيهن للاة روء 
[اقرة: ۲۲۸] - وها عام وول تعای: ونع وهن احق برهن حاص 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا المسألة تشأت من مسألة حزئية من 
الفرو ع؛ وهى أن المسلم لا يقتل بالذمى عند الشافعى؛ حلاف لأبى حنيفة. 

واستدل بعض أصحاب الشافعى بقوله ل: ولا قعل مْلِمٌ بکافر PINE‏ 
عَهدِهٍ» وتمسكوا بعموم قوله: ,لا يقل مْلِمٌ بكإفر» فقال أصحاب أبى حنيفة: لو 
کان ذلك عام لكان قوله: «ولا ذو عهد فى عهده» أيضًا عامًّا؛ لأن العطف يقتضى 
تشريك المعطوف والمعطوف عليه فى ذلك. 

أحيب بالمنع؛ وذلك لأن العطف إغا يقتضى الجمع» وذلك بين العام والخاص جحائز. 
فنشأت هذه المسألة من تلك E‏ ويتأيد مذهب أصحايتا 
بقوله تعالى: طوالمُطلقات يترص بأنفسهن اة روء إوبعولهُن احق برهن 
[البقرة: ۲۲۸]؛ فإنه عطف على العام؛ وذلك لأن وهن احق بردهِن4 حاص 
بالرجعيات» وقوه تعالى: إوالمُطلقات) عام. 


واحتار صاحب «الإحكام( ( مذهب أصحابناء واحتار ابن النا حلافه 
واج عليه بأن قال: «ولا ذو عهد فی عهده» معناه: بکافر؛ لأنه لو م يقدر شی ء» 
لامتنع قتله مطلقا؛ وهو باطل» وإذا قدر» وحب الأول بالقرينة؛ فيجب التعميم إلا 
بدليل لازم للأول» أو ضميره: 

قالوا: «والتقدير حلاک الأصل»: 


(۱) اأحرحه أبو داود )۷٠/٤(‏ كتاب الديات: باب أيقاد اللسلم بالكافر؟حديث )٤٥١١(‏ 
والزمذی )۲٥/٤(‏ کتاب الدیات باب دی الکافر حدیث )۱٤۱۳(‏ وابن ماحه (۸۸۷/۲) 
کتاب الدیات: باب لا یقتل مسلم بکافر حدیث )۲٦٠۰۹(‏ وأحمد )۱۹٤/۲(‏ والبیهقی (۲۹/۸ 
)١‏ کتاب ابمتایات باب لا قصاص باختلاف الدينین كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن 
ابیه عن حده به. 
وقال الرمذى: حديث حسن. 

(۲) ینظر: الإحکام: ۲۳۸/۲. 

(۳) ينظر: العضد: .٠١١/۲‏ 


الكلام فى العموم Lh A‏ 

قلنا: صير إليه بالدليل» #وبعو هن4 للرجعية والبائن؛ لأنه ضمير «المطلقات». 

قلنا: هو كذلك لولا دليل التخصيص. 

قالوا: «لو كان نحو قوله: «ضربت زيدا يوم الحمعة وعمرام معناه: يوم الجحمعة»: 

قلنا: يلزمه. 

قال المصنف - رجه الله =: المسنالّة الْحَادية عشرة: 

کر کم دل عله بصية اعام کقوله تَعَاّی: ايها الین منوا اها 
الاس ج ٠‏ جطَاب مع الَوْخُودينَ فى عَصر الول 4 ولك لا ياو من 
يدث بَعْدَمُم» إلا بدليل منفصل. e EEL‏ 


الْحَاضرين؛ له دين سيوجدون بعد لِك ا و ا وس 


۹ a 


موجودا ف ذلك لوقت - لا كوك إنساناء ولا مُومنا فى ذلك الوّقت؛ وَمَنٌ لا 


ص 


کرد لكف - لا يتناو الطاب التناول لِلإنسًان» ولوين 

فن «وما الذى ل ع العمُوم؟»: 
ا ا ا ر د 

نه مَعلومٌ بالضرُورَةٍ فی دين مُحَمَّدِ 44 

ol 0َ e 

وذ کرُوا فيه طریقین آخرين: 

الأوّل: التمَسّكّ بقوله تعَالّی: ر إا کافة لاس4 [سَباً: ۲۸] وقوه 
عليه السّلامٌ: 2 إلى اناس كافة» وقوله: ربعثت بت إلى الأسودِ ولحم وقوه ب: 
٫حکمی‏ على الوَاحدِ - حکمى على ا 

الثانى i‏ متى راد التخحصبيص - ّنَ؛ كما قال لأبى دة بن زيار: زئ عك 
ولا زئ أَحَدًا بَعْدَلكَ». وحص عبد الرّحْمن : ن عوفو ب «حِل لبس اخریر: 

ا ي اا ا 

ولقائِلِ ن َعْترضَ على الأو رل: بأد اة «الناس» ورالحماعةم ورالاسوده و«الأحمر» ل 
يتناوَلٌ إلا الوحودين؛ يحص باخاضرین. 


وَعلّى الثانى : بان كر التخصيص: إِنمًا تاج َيِه يه او 


2 2 0ے 


کک ا - لا حمل أن يذل في الذي O RT‏ 


02 
قلنا: 


ea‏ غ حول 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعى أن صيغة المخاطبة والمشافهة لإ 
عموم ها إلا فى الموحودين فى عصر الرسول بل دون غيرهم؛ كقوله تعالى: يابا 
الاس ي؛ وإلى هذا ذهب أکثر أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة والمعتزلة. 


وذهب اخنابلة وطائفة من السلف» والفقهاء: إلى تناول ذلك لمن بجدوم. نقل 
ذلك صاحب «الإحكام» ؛ قال: والدليل عليه: أنها تتناول الحاضرين حقيقةء ولا 
تتناول غيرهم إلا بجازا؛ لأن الخطاب مشافهة هو للإنسان الموحود الحاضر» ومن م 
یکن موجودا فی عصره» لا یتناوله. 

فان قيل: «م علم عموم ما عم من الأحكام» وإن كان بصيغة المشافهة للحاضرين 
والموحودین فی زمانه؟»: 


قلنا: احق أنه علم ذلك بالضرورة من دینه کل وذكر الناس طريقين آخحرين: 


8 التمسك بقوله تعالى: وما اكم اسول فخدوة (احشر: ۷[ a‏ 
: وما أُرْسَلتاك إلا كافة للناس 4 [سىباً: »)]٨‏ وبقوله ل «بعٹت E:‏ الأحْمَر 


ll‏ وبقوله کڈ: کی على االراحد جډا سکم على الاه بمارت 


)٠١٠/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) أخحرحه امد »)۲٠۰/۱(‏ وذکره اهیثمی فى ٫احمع» )۲۹٠/۸(‏ وقال: رواه أحمد والبزان 
والطبرانى بنحوه:.. ورحال أحمد رحال الصحيح غير يزيد بن أبى زياد» وهو حسن الحديث. 
وله طريق خر عن ابن عباس: أخرحه البزار ۲٠٠١(‏ - كشف) وذكره اميثمى فى المحم 
)۲٦۱/۸(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم. 

(۳) قال ابن كثرر فى ,تحفة الطالب» (ص٠۲۸):‏ .م أر هذا قط سندا وسألت عنه شيخنا الحافظ 
جمال الدين أبا الحجاج وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبى مرارا فلم يعرفاه بالكلية. انتهى. 
وقال الحافظ فى «تخريج أحاديث المحتصر» :)٥۲۷/١(‏ هذا اشتهر فى كلام الفقهاء والأصوليين 
وم نره فى كتب الحديث وقال ابن كثير: م أر له سندا قط وسألت شيخنا الحافظ المزى 
وشيخنا الحافظ الذهبى عنه مرارا فلم يعرفاه وكذا قال السبكى: إنه سأل الذهبى عنه فلم يعرفه. 
انتهى. وقال السخاوى فى ,المقاصد الحسنة» (ص ۱۹۲): ليس له أصل كما قاله العراقى فى 
تخريجه وسل عنه المزى والذهبى فأنكراه.انتهى. وقال السيوطى فى «الدرر المنتشرق» (0۹4: لا 
يعرف . انتهى. وقال العجلونى فى «كشف الخنفاء (رص :)٤١١‏ ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال 
العراقى فى «تخريج أحاديث البيضاوى وقال الز ر كشى: لا يعرف ...... انتهى. وقال الملا على 
القارى فى ,المصنوع» (ص 4): لا أصل له قاله العراقى وغيره. انتهى. وقال الحافظ فى «تخريج 
المحتصر» )٥۲۷/١(‏ وقد حاء ما يودى معناه ثم ساق حديث أميمة بنت دقيقة وفيه قول النبى 
«إنما قولى لمائة امرأة كقولى أو مغل قولى لامرأة واحدة». وقال الحافظ: هذا حديث- 


الكلام فى العموم EVE Ra ALS‏ 
فإنه متى أراد التخصيص خحصص. ثم قال الإمام المصنف: ولقائل أن يقول: لفظ 
«الحماعة» ورالناس» و,الأحمر» و«الأسود» للموجودين؛ فيختص بالحاضرين؛ فلا يقتضى 
تناوله لمن م يكن حاضرًا. 

وأما التخصيص: فإنغا يتاج إليه أن لو جرى لفظ يوهم العموم» وحطاب المشافهة 
لا يعم؛ فلا يحتاج إلى التخحصيص». 

وفيما ذكره نظر؛ وذلك لأن الألفاظ المفردة موضوعة للمعانى المعقولة المتصورة 
وليست موضوعة للماهيات الموجودة فى الخارج؛ فالعرب وضعت لفظ ,الإنسان» 
للماهية الملخحصوصةء فكذا ,الأحمر» و,الأسود» وغيرهماء وذلك يعرف بالرحوع إلى 
اللغة» واستعمالات أرباب اللسان؛ فما ذكره منتف. نعم: صدق المشتقات حقيقة؛ 
كالمؤمن والكافر: هل يتوقف على حالة صدوره من زيد» أو يصدق حقيقة وإن كان 
قد صدر منه الضرب؟ فيه حلاف معنی؛ وليس هذا قبيل الألفاظ المفردة الجامدة ولا 
تعليق الأمر والنهى على المشتقات؛ كقوله تعالى: إفافتلوا مشر كين رالتوبة »]١‏ 
وقوله تعالى: «إوالسًارق والسارفة4 [المائدة ۳۸]؛ لأن الأول مفروض فيما إذا كان 
اللشتق حكومًا به. 

قال صاحب «التلحيص»: قوله: «إيأيها الناس#: حطاب مع الموحودين فى العصر 
الأول» - يناقض ما قرره من أن المعدوم يجوز أن يكون مأمورا.معنى أنه إذا صار 
موحودا يصير مأمورًا بالأمر السابق» فيكون أيضًا حطاب المشافهة للموحودين فى 
عصره ولکل من یأتی من بعده. 

سلاد لك رلک فر ون کی مور دا بکون اما ت و ن 
الإنسان فى نفسه إنسان أبداء والسواد سواد وحد أو لم يوحد» وكذلك قوله: كل 
إنسان حيوان» وهو على الإنسان» وإن لم يكن موجحودا. 

وقوله: «وذلك معلوم من دين محمد ي بالضرورة» - فيه نظر؛ فإنا نقول: هذا 
كان معلومًا فى أول الإسلام للموحودين فى ذلك الوقت: وأ هذا الخطاب غير 
متناول لمن سیأتی [۲۲۲/ب]؛ لكنعلموا ثبوت الحكم فى حقهم بالضرورةء أم 


«صخیح. والحدیٹ آحرحه الرمذی ( )٠١١ - ٠١۱/٤‏ كتاب السير: باب ما حاء فى بيعة 
النساءء وابن ماحه )4٥۹/۲(‏ كتاب الجهاد: باب بيعة النساءيء حديث )۲۸۷٤(‏ وأجمد 
(rev)‏ والحمیدی (۱۹۳/۱) رقم )۳٤۱(‏ وابن حبان ٠٤(‏ - موارد). وقال الترمذى: هذا 


حصل لنا [العلم]' الضرورى بعد أن حكم السلف علينا بهذا الحكم؟!: 

الأول: مو ع؛ وذلك لأن بتقدير ألا يكون الخطاب مشافهة يتناول سوى الحاضرين 
لا ظن لكم باندراج العين فى الحكم فضلا عن العلم الضرورى. 

وأما الثانى: فمسلم؛ ولكن إنما حصل لنا العلم بذلك من حكم السلف والصحابة 
بذلك؛ لكن نقول هم: من أين علموا؟! والشأن فى ذلك الدليل: هذا ما أورده؛ والكل 
فاسد: أما الأول: فلأن هذه المسألة مفروضة فى الكلام اللسانى» وتلك فى 
النفسانى. 

وأما الثانى: فهو بناء على أن الأول اللعدوم الم ر كب شی ء» وأن الاهيات غير بحعولة 
رالأول مذهب المعتزلة فى البسائط» وأما الركب: فلم يذهب إلى حعله شيا إلا قليل 
منهم. 

وأما قوله: ,كل إنسان حيوان» وأمثاله من الكليات - فله مفهومات ثلاثة بحسب 
الاصطلاح المنطقى؛ وقد بيناه فى أول الكتاب» وأما بحسب اللغة: فيخرج على أن 
الألفاظ المفردة وضعت للمعانى الذهنية وللمعانى الخارجحية. 

وأما ما ذكره من النظر: فمندفع أيضًّا؛ لأنا نقول: حصل للصحابة - رضى ا لله 
عنهم - علم ضرورى بأنه ي كان يدعى آنه مبعوث إلى الناس كافة/؛ وذلك من 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فى «ب»: جحهولة. 

(۳) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم حابرء وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو: حديث 
حابر: أحرحه البخاری )٤۳۹ - ٤٤٥/۱(‏ کتاب التیمم: باب (۱) حدیث »)۳۳٣(‏ ومسلم 
)۳۷١ - ۳۷۰/۱(‏ کتاب المساحدے حدیث ))٥۲۱/۳(‏ والنسائی (۲۱۰/۱ - )۲۱۱١‏ کتاب 
الطهارة: باب التيمم بالصعید »)٤۳۲(‏ والدارمی (۳۲۲/۱)» والبيهقى »)۲٠۲/١(‏ وأحمد 
)۳١ ٤/۳(‏ عنه مرفوعا بلفظ: ,أعطيت حا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» فذكر منها 
«وبعثت إلى الناس كافة». حديث أبى هر يرة: أحرحه مسلم :)۳۷١/١(‏ كتاب المساحد: حديث 
»))٥۲۳/ ٥(‏ والترمذی (۱ :)۰٥/‏ کتاب السير: باب ما حاء فى الغنيمة )٥٥١(‏ وأحمد 
(۱۲/۲)» وأبو عوانة »)۳۹٥/۱(«‏ والبيهقى »)٤۳۲/۲(‏ وفى «دلائل النبوة »)٤۷۲/١(‏ 
والبغوى فى «شرح السنة» (1/۷ بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن عبد الرحهمن عنه بلفظ: «فضلت 
على الأنبياء بست» فذكر منها «وبعثت ۰ حدیث ابن عمرو: أحرحه هد (۲۲۲/۲) 
بلفظ: ولقد أعطيت الليلة مسا ما أعطيهن أحد قبلى» فذكر منها: «وحعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا»» وذکره امیٹمی فى جحمع الزوائد »)۴۳۷۰/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات». 


PVN cessed eR الكلام فى العموم‎ 


أقواله» وطلبه الإسلام أو و و ا سائر أقطار 
العا غا عن دل م فل المعحابة ت رضي ا ع > وأقدذا الدالة علي 
ذلك بعد تقل السلف» ونقل الخلف عن السلف» وتتظ دبك بالآيات 
والأحاديث والله أعلم. 

قال إمام اخرمين(): إا حاطب الرسرل که رجلا عن أنه حك قهل تعذئ :ذلك 
ی غیره ام لا؟: 


احق: أن دعوى المشاركة من حهة الصيغة باطل» ودعوى الاشتراك من ناحية عمل 
الصحابة وحهملة الشريعة لا شك فيه؛ وكذلك حطابه لأهل عصره. 


ثم قال الإمام: إن الاتفاق حاصل على كل واحد من المقامين فى المسألتين جميعا؛ فلا 
معنى لعدها من المختلفات. هذا ما قاله؛ وفى دعواأه الاما ع نظ (°), 


(۱) فی «ب»: تفصیل. 

(۲) ینظر: البرهان .)۳۷۱/۳۷۰/١(‏ 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ ينبغى لك أن تستحضر الفرق بين قوله تعالى: هإيأيها الاس [البقرة: ]۲١‏ وبين قوله تعالى: 
هو لله على التاس جج البيت 4 [آل عمران: ۹۷] ونحوها ما لا نداء فیه» ولا حطاب وبږن قوله 
تعالى: يا عبادى الذين أسرفوا» وبين قوله تعالى: #إإنه لا بحب المسرفين [الأعراف: :]١١‏ 
أن الأرل يشترط فيه الوحود والاتصال بتلك الصفة الواقعة فى الخطاب» حتى يكون حقيقة» 
والثانى لا يشتزط فيه الوحود» ولا حصول ذلك الوصف فى كونه حقيقة» بل يصدق اللفظ 
حقيقة فى المعدوم أيضاء وسر الفرق: ما تقدم بسطه فى «باب المشتق» هل يشتزط بقاؤه حالة 
إطلاق المشتق منه أم لا؟ من أن المشتق تارة يكون محكوما به» وتارة يكون متعلق الحكم» فإن 
کان محکوما به» اشترط وحوده» وإن کان متعلق الحکم فلا وبسطه هنالك» وبیان مدر > فلا 
أطول بإعادته» فقوله تعالى: إو لله على الناس حج البيت [آل عمران: ۹۷] ر#إإنه لا يحب 
اللسرفينه [الأعراف: ]۳١‏ يتناول الناس» وجملة المسرفين أبد الآبدين؛ ويكون حينعذ بخلاف 
القسم الآحر» وبه يظهر الجواب عن قوله فى الرد على استدلال الجماعة؛ بأن لفظ الناس 
والحماعة والأسود والأحمر لا يتنارل إلا الموحودين؛ لأنا نقول: قوله - عليه السلام -: «بعشت 
E SOD‏ بهذه الصفات إلى قيام الساعةء ويكون 
حقيقة؛.لأنه متعلق الحكم» ولا حكوم به. فإذا قلنا: «هذا أحمرء وهذا أسود» المعنى ههنا حكوم 
به» وكذلك الحواب عن البقيةء فتأمل ذلك وراحعه من «مسألة الاشتقاق» يتضح لك أكثره 
ويندفع بهذه القاعدة أسئلة كثيرة فى أصول الفقه» وفى التفسير ومواضع كثيرة» ريعرف بها 
التحصيص من الحاز فى هذه المواطن؛ حتى إنه ينبغى أن ججعل هذا من جملة الفروق المذكورة بين 
الجاز والحقيقة فى باب الجاز؛ فقوله تعالى:.إفاقتلوا المش ر كين [التوبة: ]٠‏ يتنارل كل مشرك- 


قال المصنف - رهه ا لله -: السنألة الثانية عشرة: 
e‏ لی زرل ات ع ع الغرره - لا فيد اموم أن اة 
فى الك الا ئی الیکا وای راه الیش کی روئ ال عة - يحمل أن 
TT‏ کون غاما وَمَع الإحَْمًّال: لا يجوز القَطمع بالعموم. 
وانضا قول الصحَابى: «قضّى سول ا له ي بالشّاهد والييين» - لا يفي الْعْمُومّ. 
ركذا اقول فيمًا إذا قال الصّحَابى: سمغت النبی قول: وقضى بالشفعة لجار 
لاحمًال كوه جكاية عن قضاء لحار مَعروفي؛ ب «الألفى وا 
وقول «قَضيْتٌ» - حكاية عَن عل معن مَاض. 


‫ِ 
2 


RIE‏ «قضَيّت بالشفعَة للْجّار»» وقول الرًاوى: أنه قى بال عة 
لجار - فالاحيِمَالٌ فیهمًا قاِمٌ؛ وَلَكِنّ حاب الوم - أَرَْح. 


السنالة الثإالغة عَشرَة: قول الرّاوی ,کان رَسُول اله ل يُحْمَع بين الصلايْنِ فِى 
السفر» لا يقتضى العمُوم؛ لاد ظط كان - لا بيد إلا تمذم الفغل» فما القكرَارً - 
فلا. 

Gorlog?‏ ر تو 

ومِنهم من قال: ا تد انرا في الق اة ي ال ,كان فلا يتَهَجَّدٌ 
بالیّل؛ E‏ 

السنالّة الرابعة عَشرة: : إذا قال الراوی: صلی ر سول اله ل بدا لشفق»: 

قال قائ الشَفق شفقان: ا والبياض؛ واا غل و 

وعدا حطاء لأ اللفظ المشترك - لا يكن حمل على مفهوميه مَعا؛ كما تَمَدَمٌ. 


ا الواطیع - ماله قول الرّاوی: « صلی رَسُولٌ الله ِى الع > فلا ثُْكِن ان 


ا 


=إلى قيام الساعة؛ جخلاف: هولاء مشر كون» وقوله تعالى: الزانية والزانى [النور: ۲] يتناول 
جميع الزناةء وقولنا: «واصحب العلماء والزهادء يتنار هم إلى قيام الساعة؛ لأن هذا كله متعلق 
الحكم؛ لأن الله تعالى حكم بالقتلء وحعلهم متعلق الحكم ولم يحكم بأن أحدا مشرك فى هذه 
الآيةء وم بحكم أيضا بأن أحدًا زنى ولا سرق» بل حعلهم متعلق حكم إيجاب الجلد والقطع» 
وكذلك جميع موارد الاستعمال فيهاء الفرق بين كون المعنى محكوما به» أو متعلق الحكم. 

-ینظر: النفائس -۱۹۰۷/٤(‏ ۱۹۰۹). 


الكلام فى العموم n‏ 


و و و 


يسسَدَل په - على حَوّاز أدَاء الفرّْض فى البت؛ أنه إنما يعم لظ «الصّلاتي» لا ِلها 
فاك الواقع إذ ا وبالعكس؛ فلا يدل على العمُوم. 
لاله اخامسسَة عَشْرَة: قال الغْرالى (رَحمَه الله): «الْمَفَهُوم لا عُمُوم لَه؛ لان العمُومُ 
لفط شاب دلا بالاضاة إلى مسماف رل قرم د لت فة فلا 
5 


- إن كنت لا سيه عُمُومًا؛ لأنك لا تطلق لَمَظ ,العام إلا على الألفاظ‎ e 


فالتا ع لفظی 
ONE‏ : آل لا عرف ينه اء الحم عن جحَميع ما عدا - فباطل؛ ل 


لیخت عن اد امهو هَل له موم آم لآ؟ - رع على أن مهوم ححة وى يت 
E‏ - لزم القط اء الحم عا عدا أنه لو يت اكم فى عر اكور 


0# ت م 
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ا لتخصيصه بالذ كر فائدة. وا له اله أَعْلَم. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن احتيار المصنف: عدم عمومه؛ وهو اختيار 
الأكثرين. 


oro ~~‏ ° 
قال ابن الخاحب” ٤‏ : قول الصحابى( "): هى عَنْ بيع الْعَرَر 9 «وفضی بالشفعة 


(۱) ینظر شرح العضد .)١١۹/۲(‏ 

(۲) ینظر شرح الک وکب ۲۳۰/۲» اللمع ص »)١١(‏ البرهان »)۳٤۸/۱(‏ شرح العضد »٠٠۹/۲‏ 
جمع اخوامع ۳/۲ نهاية السول ۳٠٦/۲‏ التمهيد )۳٣٠١(‏ المسودة »)٠١١(‏ روضة الناظر 
»)١۲١(‏ المحتصر لابن اللحام »)١١١(‏ التحرير (۸۸)» تيسير التحرير ۲٤۹/١‏ فواتح الرحموت 
١‏ ۲ إرشاد الفحول »)١٠١(‏ الوصول إلى الأصول ۳۲۷/١‏ المدحل »)۲٤(‏ الإحكام 
للآمدی .۲٣٣/۲‏ 

(۳) اأُحرجه مسلم )١٠١۳/۳(‏ كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر حديث 
)٠١۱۳/٤(‏ وأبو داود )۲٠٤/۳(‏ کتاب البیوع: باب فی بیع الغرر حدیث )۳۳۷۹٣(‏ والترمذى 
)٥۳۲/۳(‏ کتاب البیوع: باب ما حاء فى كراهية بيع الغرر حدیث (۱۲۳) والنسائی 
(۲۹۲/۷) کتاب البيوع باب بيع الحصاة» وابن ماحه (۷۳۹/۲) كتاب التجارات: باب النهى 
عن بيع الحصاة حدیث )۲۱۹٤(‏ واحمد ( ۳۷۹/۲ )٤۳۹ ۰٤۳۹‏ والدارقطنی )۲٢۱/۲(‏ کتاب 
البيو ع: باب النهی عن بیع الغرر» )۲٠٤/۲(‏ كتاب البيوع: باب فى بيع الحصاة» وابن الجارود 
فی «المنتقی» رقم )٥۹۰(‏ والدارقطنی )۱١ - ٠٥١/۳(‏ كتاب البيوع رقم )٤۷(‏ رالبيهقى 
)۲٦٦/١(‏ كتاب البيوع: باب من قال: لا يجوز بيع العين الغائبة» والبغوى فى «شرح السنة»= 


للجَار» يعم [الغرر]) والجار؛ خلافا للأکٹرین؛ لأنه عدل عارف باللغة والمعنى؛ 


۲۹۷/٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة 
قال: نهى رسول الله ل عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 
وقال البغوی: هذا حديث صحيح. وللحدیث شواهد من حدیث ابن عمر وابن عباس وأنس بن 
مالك وسعيد بن المسيب مرسلا وسهل بن سعد الساعدى: حديث ابن عمرء أخحرحه ابن حبان 
(۱۱۱۰ - موارد) والبیهقی )۳۳۸/١(‏ كتاب البيوع» كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه عن 
نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ل عن بيع الغرر. 

قال الحافظ فى ,التلخحيص» (1/۳) وإسناده حسن صحيخ. وأحرحه أبو نعيم فى «الحلية» 
)۹٤/۷(‏ من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. وقال بو 
نعیم: تفرد به معاوية عن سفیان. وأحرحه الخطیب فی «تاریخ بغداد» )۳٣١ - ۳٣۵/٩(‏ من 
طريق إسحاق بن حاتم العلاف ننا بحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. حدیث 
ابن عباس: اخحرحه ابن ماحه (۷۳۹/۲) كتاب التجارات: باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر حدیث (۲۱۹۰) وأحمد (۳۲/۱) والخطیب فی «تاریخ بغداده (۳/۷) كلهم من طريق 
يوب بن عتبة عن حیی بن ابی كير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ل عن بيع 
الغرر. ومن طريق أيوب أخحرحه الطبرانى فى «الکبیر» )٠١٤/١١(‏ رقم .)١١١١١(‏ وقال 
البوصيرى فى «الزوائده :)١۷١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضى اليمامة. 
من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى يك نهى عن بيع الغرر. قال الهيثمى 
فی «اجحمع» :)۸۳/٤(‏ رواه الطبرانى فى الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. حديث أنس ين 
مالك. أحرحه أبو يعلى )٠٠١ - ٠٥٤/٥(‏ رقم ۲۷٦۷‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن 
الحسن عن أنس قال: قال رسول الله ي: لا تلامسوا ولا تناحشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن 
حاضر لباد.....». وذکره اهيثمى فى «جحمع الزوائد» )۸١/٤(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل 
ابن مسلم المكى وهو ضعيف وذكکره الحافظ فى ,المطالب العالیة» (۳۹۹/۱) رقم )١۳۳۷(‏ 
وعزاه لأبى يعلى. حديث سهل بن سعد أحرحه الطيرانى فى «الأوسط» كما فی «جحمع الزوائد 
)۸۳/٤(‏ وقال الهيثمى: ورحاله رحال الصحيح خلا إسماعيل بن أبى الحكم الثقفى وثقه أبو حاتم 
وم يتكلم فيه أحد. مرسلل سعيد بن المسيب؛ أحرحه مالك )11٤/۲(‏ كتاب البيوع: باب بيع 
الغرر حديث )۷١(‏ والبيهقى (Talo)‏ کتاب البيوع» والبغوی فى «شرح السنة» ۲۹۷/69 
بتحقيقنا) من طريق أبى حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ي نهى عن بيع 
الغرر. قال البيهقى: هذا مرسلل. وقال البغوى: هکذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا. 

(۱) احرحه البخاری )٤۳۷/٤(‏ کتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع الحديث 
)۲۲١۸(‏ وكذلك الشافعی )١٦١/۲(‏ كتاب الشفعةء الحدیث )٥۷٤(‏ وأ مد (٦/۱۰ء‏ ۹۰) 
وأبو داود )۷۸٦/۳(‏ كتاب البيوع والإحارت» باب فى الشفعة» الحديث )٠١٠١(‏ والنسائى 
(۳۲۰/۷) كتاب البيو ع» باب ذكر الشفعة وأحکامهاء وابن ماحه (۸۳۳/۲) كتاب الشفعة»- 


=باب الشفعة با وار الحدیث )۲٤۹۰(‏ والطحاوى فى شرح معانی الآثار ٠١١ »)١۲۳/٤(‏ 
كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار» والدارقطنی »۲۲۲/٤(‏ ۲۲۳) كتاب الأقضية» الحديث 
(۷۰)» (۷۲) والبيهقى (/١٠٠ء )٠١١‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوارء وأبو نعيم فى 
تاريخ أصبهان )۷۹/١(‏ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريد قال: «رقفت على سعد 
ابن أبى وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى» إذ حاء أبو رافع مولى النبى 
فقال: يا سعد ابتع منى بيتى فى دارك فقال سعد: والله ما أبتاعهماء فقال المسور: وا لله 
لتبتاعنهماء فقال سعد: وا لله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة» قال أبو رافع: لقد 
أعطيت بها حمسمائة دينار» ولولا أنى معت رسول الله َل يقول: الجار أحق بسقبه ما 
أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها مسمائة دينار» فأعطاها إياه» وخالفه عمرو بن شعيب 
فقال عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد عن النبى ب أحرحه ابن أبى شيبة فى 
المصنف )۱٦۸/۷(‏ كتاب البيوع والأقضية»› باب من كان يقضى بالشفعة للجار الحديث 
(۲۷۷۱) والنسائی (۲۳۰/۷) كتاب البيو ع» باب الشفعة وأحكامهاء وابن ماحه )۸۳٤/۲(‏ 
كتاب الشفعة باب الشفعة بال جوار» الحدیث )۲٤۹٦(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
)١١ ٤/٤(‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار كلهم من طريق حسين المعلم به وأحرحه ابن 
الجارود فى المنتقى )۲٠۷(‏ باب فى الشفعة» الحديث )٠٤٠١(‏ والبيهقى فى السنن )٠٠٠١/٦(‏ 
كتاب الشفعة» باب الشفعة بالحوار» وأحمد )۳۸۹/٤(‏ وعبد الرزاق (۷۷/۸) والدارقطنى 
)۲۲٤/٤(‏ من طريق عبد اله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول 
الله ج قال «الحار أحق بسقبه» قال أبو نعيم: قلت لعمرو: ما سقبه؟. قال الشفعة. وقد أشار 
الترمذی فى سننه )٠١١/۳(‏ كتاب الأحكام» باب ما حاء فى الشفعة الحديث )١١۹۸(‏ إلى 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن هذه وقال: (إنه حديث حسن) ثم ذكر طريق إبراهيم بن ميسرة 
السابقة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع» وقال: معت حمدًا- يعنى البخارى - يقول: كلا 
احدیثين عندى صحيح» وفى الباب عن حابر وابن عباس ومرة بن حندب وأنس وعلى وابن 
مسعود وعمرو بن حريث وعبد الله بن عمر بن الخطاب ويزيد بن الأسود» حديث حابر راه 
ابو داود الطیالسی )۲۳٤(‏ الحدیث (۱۹۷۷) واحمد )۳٠١۳/۳(‏ رابو داود (۷۸۷/۳» ۷۸۸) 
كتاب البيو ع والإحارات باب الشفعةء الحدیث )۳١۱۸(‏ والترمذى )٦١١/۳(‏ كتاب الأحكام» 
باب الشفعة للغائب الحدیث (۱۳۹۹) وابن ماحه (۸۳۳/۲) كتاب الشفعة» باب الشفعة 
بالجوارء الحدیٹ )۲٤۹٤(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١۲١/٤(‏ كتاب الشفعة» باب 
الشفعة بالجوارء والبيهقى )٠١٠/٦(‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار كلهم من رواية عبد 
الله بن أبى سليمان عن عطاء عن حابر قال: قال رسول الله ي «الجار أحق بشفعته» ينتظر به 
وإن کان غائبا إذا کان طریقهما واحدا» وقال الترمذی: (هذأ حدیث حسن غریب» ولا نعلم 
أجدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن حابرء وقد تكلم شعبة فى 
عبد الملك بن أبى سليمان من أحل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث- 


AY‏ قق غ عضول 
فالظاهر: أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره أو قطعه؛ وبهذا يعض على دليل 
اللصنف. 


قال صاحب «التنقيح»: يجب أن يقال: لو كان خاصًا لماء كان مسمى بيع الغرر منهيًا 
عنه؟ فلا يصدق فی قوله: «نهى عن بيع الغرر؛؛ فإن النهى عن الخاص ليس نهيّا عن 
الطلق؛ فالنهى عن شرب الخمر ليس نهيا عن الشرب» فإنما يقال: نتهى عن بيع الغرر 
مهما كان عدلا؛ إذا عرف أنه متعلق نهيه يَ؛ فيفيد العموم؛ ضرورة وجود المتعلق فى 
کل فرد؛ وکذا إذا قال: «قضى بالشفعة للجار» - هل على المطلقء ولم يحمل على جار 
خصوص. 


=لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أحل هذا الحديث» وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد 
املك هذا الحديث وروى ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك بن أُبى سليمان ميزان 
یعنی فی العلم). وحدیث ابن عباس: اُحرحه ابن ماجه (۸۳۳/۲) كتاب الشفعة» باب من باع 
رباعًا فلیوذن شریکه الحدیث )۲٤۹۳(‏ من طريق يزيد بن هارون أنبأنا شريك بن ماك عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبی که قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على حاره». 
وقال الحافظ البوصیری فی «الزوائده (۲۸۱/۲): هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. انتهى. حديث 
سمرة: اأحرجحه اڪن (/ ۲( وأبو داود (VAYIY)‏ کتاب البيوع والإحارات باب الشفعة 
الحديث )۳١٠۱۷(‏ والترمذى ٠٤١/۳(‏ كتاب الأحكام باب ما حاء فى الشفعة الحديث 
(۱۳۹۸) وابن الجارود )۲٠۷(‏ باب ما جاء فى الشفعة الحديث )٠٤٤(‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار )١۲١/١(‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بال لحوارء والبيهقى )٠١٠١/١(‏ كتاب 
الشفعة» باب الشفعة بالحوار» من طرق قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله ل: «حار 
الدار أحق بالدار» وقال بعضهم «حار الدار أحق بدار الجار أو الأرض» وقال الترمذى (حسن 
صحيح)» وحديث أنس: أخحرحه النسائى فى الكبرى كما فى التحفة )۳٠۸/١(‏ والطحاوى فى 
معانی الآثار )۱۲۲/٤(‏ وابن حبان (۱۱۰۴۳ - موارد) والخطیب فی التاریخ )۳٤۲/۱۱(‏ من 
حدیث عیسی ابن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس به مرفوعا «حار الدار أحق 
بالدار» وصححه ابن حبان. وحديث على وابن مسعود: أحرحه ابن أبى شيبة فى الصنف 
(۳/۷١١ء )١١٤‏ كتاب البيوع والأقضية» باب من كان يقضى بالشفعة للجارء الحديث 
(۲۷۰۸) فى كتاب أقضيته َل قال:. حدثنا حرير عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله 
قالا: «قضى رسول الله َل بالجوار». وحديث ابن عمر: رواه الطبرانى فى الأوسط كمافى 
الجمع )١١١/٤(‏ ولفظه: ,اجار أحق بسقبه ما كان»» وقال الميثمى: وفى إسناده عبيد بن كشير 
العامرى وهو متروك وحديث يزيد بن الأسود أخحرحه الطبرانى فى الكبير كما فى امحمع 
)٦۲/٤(‏ بلفظ: «الجار أحق بسقبه». 
(۲) سقط فی «ب». 


الكلام فى العموم FATES ER‏ 
أما إذا قال: «قضى بالشفعة')» أو قضيت بالشفعة» - فهو إثبات أصل الشريعة؛ 
فيطلب السبب» والحل لا يعم. وهذا قريب من كلام ابن الخاحب. واعرض بعضهم 
عليه: بأن النهى عن الخاصٌ ليس نهيّا عن المطلقء وأما إثبات الشفعة للجار المخصوص 
)١(‏ الشفعة لغة: قال صاحب «المطالع»: الشفعة: مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم ما شفع فيه إلى 
نصيبه» هذا قول ثعلب؛ كأنه كان وترًا فصار شفعاء والشافع: هو الحاعل الوتر شفعاء والشفيع: 
فعيل .حعنى فاعل. فهى لغة: الضم؛ يقال: شفعت الشىء؛ ضممته إلى غيره.. ومناسبة هذا للمعنى 
الشرعى أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع 
يضم حصة شريكه إلى حصته» فيصيران شفعاء وقد كانت حصته وترا. وقيل: من الشفاعة؛ لأن 
الرحل فى الجاهلية كان إذا اراد بیع داره أتاه شريكه» فشفع إليه فيما باع» فشفعه وحعله أولى به 
فن غيره» وهذا قول حمد بن قتيبة فى وغريب الحديث»: 
وفی «المضباح»: «شفعت الشىء شفعا من باب نفع: ضممته إلى الفرد» وشفعت ال ركعة جعلتها 
لنتين» ومن هنا اشتقت الشفعة» وهى مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهى اسم للملك 
المشفوع» مثل اللقمة اسم للشىء الملقوم» وتستعمل .معنى «التملك» لذلك لملك» ومنه قوهم: 
«فن ثبت له شفعةء فأخر الطلب بغير عذر» بطلت شفعته» ففى هذا المثال جمع بين المعنيين؛ فإن 
الأرلى للمال» والثانية للتملك. انظر: الصحاح ۲۳۸/١‏ المغرب ٠٠١١‏ المصباح المنير 
١‏ .. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتقبت للشفيع 
بالشمن الذى بيع به» رضى المتبايعان أو شرطا. عرفها الشافعية بأنها: حق تملك قهرى يثبت ٠‏ 
للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. عرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك 
أحذ مبيع شريكه بتمنه. عرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها 
عثل نمنها. انظر: الاحتيار ٠٦/۲‏ حاشية ابن عابدين ٠۳۷/١‏ فتح القدير: ۳٦۸/۹‏ المبسوط 
٤‏ حاشية البجيرمى ١٤٥/۳‏ مغنى الحتاج ۲ منح الجليل ۰٥۸۲/١‏ الإنصاف 
۲۰/٦‏ الکافی .٤١١/۲‏ 

(۲) فی «ب»: لبیان. 

(۳) أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك, الذى لم يقاسم فيما بيع من أرض» أر دارء أو 
حائط. ولم يخالف فى ذلك إلا الأصم رابن عليةء فإنهما أبطلاها؛ ردا لالإجماع» وتمسكا بظاهر 
قوله ي: «لا يحل مال امرئ مسلم» إلا بطيب نفس منه»؛ وذهابًا منهما إلى أن فى إثبات الشفعة 
إضرارا بأرباب الأملاك؛ لأن المشترى إذا علم أنه يوحذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك 
عن الشراء» فيستضر المالك. وهذا منهما ليس بشىء؛ لأن ما روى فى الشفعة - وإن كان آحادا 
- فالعمل به مستفيض» يصير الخبر كالمتواترء» ثم الإجماع عليه منعقد» والعلم بشرعيته واقع» 
رليس فى قول النبى ي: «لا يحل مال امرئ مسلم.. إلخم - ماينع من الشفعة؛ لأن المشترى 
يعارض عليهاء فيصل إلى حقه». فلا استحلال» ولا شىء. فأما قوهما: «إن فى إباتها إضرارا 
بأرباب الأملاك» فيجاب عنه بأنا نشاهد الش رکاء یبیعون» ولا یعدمون من یشتری منهم غير 
شركائهم» ولم منعهم من الشراء استحقاق الشفعة» وبأنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن= 


=يقاسم» فيسقط استحقاق الشفعة. هذا ولا كانت الشفعة ثابة على حلاف الأصل؛ إذ هى 
انتزاع ملك المشترى بغير رضاه» وإحبار له على المعاوضةء لكن الشرع أثبتها لمصلحة راححة 
فلا تنيت إلا إذا كان الملك مشاعا غير مقوم. فأما اجار فلا شفعة له» وبه قال كثير من الصحابة 
والتابعین؛ کعمس وعتمان» وعمر بن عبد العزيز؛ وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» 
رالزهرى» ويحيى الأنصارى» ومن الفقهاء مالك والأرزاعى» وأبو ثور. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: يقدم الشريك فإن نم يكن» وكان الطريق مشت كاء كدرب لا ينفذ ثبتت الشفعة 
لحميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب» فإن م يأخذوا ثبتت للملاصق من درب آخحر خحاصة 
واحتجوا على ذلك. «أولاء عا روى أبو رافع» قال رسول الله ڳلل: ,ا لجار أحق بصقبه» رواه 
البخارى» وأبو داود. «ثانيا» عا روى الحسن عن سمرة؛ أن النبى يل قال: ,جار الدار أحق 
بالدار»» رواه الرمذى» وقال: حديث حسن صحيح. «ثالثا» عا روى عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاء» عن حابر قال: قال رسول الله ل: «الحار أحق بشفعة حاره» ينتظر بها وإن كان 
غائباء ذا کان طریقهما واحدا». «رابعا عا روی عمرو بن الشرید» عن سوید» عن أبیه؛ أنه قال 
للضبى َه «إن أرضا بيعت ليس فيها قسم ولا شرك»» فقال النبى: «أنت أحق بشفعة حارك يا 
شريد. قالوا: ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبدء فثبتت الشفعة فيه كالشريك ولأن الشفعة إنغا 
وحبت للشريك؛ حوفا من سوء عشرة الداحل عليهء وهذا المعنى قد يوحد فى الجار» فيقتضى أن 
بجحب له كما وحبت للشريك. «ودليلنا» ما تقدم من الأحاديث» فحديث حابر أفاد حصر الشفعة 
فيما يقسم» فما قسم لا شفعة فيه» ثم صرح بعد ذلك بنفى الشفعة فيما لم يقسم عن الجار 
بقوله: «فإذا وقعت الحدود» وضرفت الطرق - فلا شفعة»» فالحديث قد دل على نفى الشفعة عن 
ا لجار بطريقين: بطريق مفهوم المخحالفة كما فى صدره» وبطريق المنطوق كما فى عجزه. وأيضا 
اللام فى الحديث للجنس» والمعرف بها يفيد الحصر» فاقتضى حصر الشفعة فيما لم يقسم؛ كقول 
النبى: «الأئمة من قريش» فإنه قصر الأئمة على كونهم من قريش. وتقدم ما يتعلق بالحديث 
الثانى. والحديث الثالث قد صرح بنما»» وهى تفيد إثبات ما اتصل» ونفى ما انفصل عنها؛ 
كقوله 3: رإنما الأعمال بالنيات». ومن طريق القياس» هو أن ييز المبيع يعنع من وحوب الشفعة 
فيه» كالذى بينهما طريق نافذة» ولأن الشفعة إنما ثبتت لرفع الضرر لا لحلبه» وفى إيججابها للجار 
ضرر داحل على صاحب الملك» من حيث إنه يتقاعد بالملك حتى يذل له البخس من الثمن؛ 
لعلمه بأن غيره لا يقدم على الشراء مع علمه بشفعته» وهذا المعنى غير موحود فى المشترك؛ لأن 
الشريك قادر على رفع هذا الضرر .عقامة شريكه» وما كان موضوعا لرفع الضرر م جز أن 
يدحل فيه الضررء ولأن الشفعة ثبتت فى موضع الوفاق على حلاف الأصل لمعنى معدوم فى محل 
التزاع» فلا تثبت فيه» وبيان انتفاء العنى هو أن الشريك رعا دحل عليه شريك يتأذى به» فتدعوه 
الحاحة إلى مقاسمته» أو يطلب الداحل المقاسمة» فيدحل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه» 
وما يحثاخحه من إخداث المرافق» وهذا لا يوحد فى المقسوم. والرد على أدلة أبى خنيفة: أما 
حديث أبى رافع فليس بصريح فى الشفعة. قال البغوى: «ليس فى هذا الحديث ذكر الشفعة»- 


الكلام فى العموم FAO Aaaa ona EES EDS‏ 
فهو إثبات الشفعة لمطلق الجار» وهو القدر المشترك بين أفراده؛ ضرورة أنه يلزم من 
أباحة الخاص إباحة القدر المشترك ولا يلزم من المنع من الخاص المنع من القدر المشتزرك. 


=فيحتمل أنه أراد به الشفعةء ويحتملل أنه أراد أنه أحق بالإحسان والصلة والعيادةء وما إلى ذلك 
من أنواع البر والمعونة» وخبرنا صريح فيقدم» وبقية الأحاديث فى إسنادها مقال» فحديث سمرة 
يرويه عنه الحسن» وقد اخحتلفوا فى لقاء الحسن سمرة» فقال بعضهم: ,لم يلقه»» وقال بعضهم: 
«لقيه وم يرو عنه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب الحديث. فهذه الأحاديث مع ما فيها من 
المقال والاضطراب» لا تنتهض لعارضة الأحاديث القاضية بنفى شفعة الجار. قال ابن المنذر: 
«الثابت عن رسول الله ي حديث حابر الذى رويناه وما عداه من الأحاديث فيها مقال»» ثم 
لو سلم استدلالحم بهذه الأحاديث» فهى محمولة على الجار الأحص» وهو الشريك؛ لأن اسم 
لوار يختص بالقريب» والشريك أقرب من اللصيق» فكان أحق باسم الجوار. وقد أطلقت 
العرب على الزوجحة حارة لقربها» قال الشاعر [من الطويل]ي 
أحارتنا بينى فإنك طالققة SEA‏ 

كما حكى المصنف. قال الأعشى: «وتسمى الضرتان حارتين؛ لاشتراكهما فى الزوج». قال حمل 
ابن مالك: ,كنت بين حارتين لى» فضربت إحداهما الأحرى .عسطح» فقتلتها وجنينها». وقول 
بعض الحنفية: إنه يلزم الشافعية القائلون بحمل اللفظ على حقيقته» وجازه أن يقولوا بشفعة الجار؛ 
لأن اجار حقيقة فى الجاورء از فى الشريك. ,جاب عنه» بأن محلل ذلك عند التجرد عن 
القرينة» وقد قامت القرينة على هذا البجازء فاعتير الجحمع بين حديثى حابر وأبى رافع» فحديث 
حابر صريح فى احتصاص الشفعة بالشريك وحديث أبى رافع متروك الظاهر اتفاقاء وإلا اقتضى 
أن يكون الحار أحق من كل أحد» حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار قالوا بتقديم 
الشريك. وأما قياسهم على المشترك فقياس مع الفارق؛ لانعدام العنى الذى من أحله ثبتت 
للشريك» وهو رفع ضرر مؤنة القسمة فى الجار. وعن قوم: إنها وحبت فى الخلطة حوفا من 
سوء العشرة» وقد يوحد ذلك بالنسبة للجارء فهو أن سوء العشرة ما جب منع السلطان فأمكن 
رفعه» وهى إنما وحبت لرفع ضرر لا بعكن رفعه إلا بهاء وليس ذلك إلا مؤنة القسمة؛ لأنها حق 
لا بعكن دفعه عند طلبها إلا بالشفعة» ثم لو فرضنا أن الحجار لا يطلق فى اللغة إلا على من كان 
ملاصقا غير مشارك فينبغى تقييد الحوار باتحاد الطريق كما أفاده رواية حابرء وفيها: «إذا كان 
طريقهما واحدة»» ومقتضى هذا عدم ثبوت الشفعة .جرد الحوار» وبذلك قال بعض الشافعيةء 
ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هى لدفع الضررء وهو إغا يتحصل فى الغالب مع المخالطة فى الشىء 
المملوك أر فى طريقه» إذ لا ضرر على حار لم يخالط فى صل أر طريق إلا نادراء واعتبار هذا 
النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر له قد يقنع فى بعض 
الحالات» كحجب الشمس» والاطلاع على العورات» ونحوهما من الروائح الكريهة التى يتأذى 
بهاء ورفع الأصوات» وماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك» والضرر 
النادر غير معتير؛ لأن الشارع إغا علق الأحكام بالأمور الغالبة. ينظر: نص كلام شيخنا أبو 
العينين محمد فى الشفعة. 


وهذا الاعتراض إغا يصح ان أو كان ظاهر کلام صاحب «التنقيح» مافهمه 
المعترض؛ وليس كذلك؛ بل ظاهر كلامه يدل على التشريك فى الحكم» وهو أن 
الاعتماد على عدالة الراوی يقتضی أنه إذا کان لفظه مطلقا يبحمل على أنه [۲۲۲/ب] 
ع من رر سول اھ کم يذل بعلن الإاطادف سرا کان الرری هيا آو را ولن 
مراده التشريك فى العلة؛ حتى لا يتجه عليه الفرق بين النهى عن الخاص؟؛ فإنه ليس 
بنهى عن القدر المشترك؛ بخلاف إثبات الحكم الخاص؛ فإنه يقتضى إثبات الحكم فى 
القدر المشترك. وأما الفرق بين النهى المطلق ومطلق النهى» والإنسان المطلق ومطلق 
الإنسان - فقد نقل: أن ما دحله الألف واللام للعموم دون الثانى» ومنعه بعضهم؛ بناء 
على أن الثانى مفرد مضاف؛ فيعم. 

واعلم: أن الإنسان المطلق إنما يعم إذا لم يكن الألف واللام للدلالة على الماهية فى 
هذا الموضع» ومفهوم كل واحد من اللفظين يشارك الآحر فى التجرّد عن سائر القيود» 
والعوارض المشخحصة. 

تنبيه: اعلم: أن لفظة «قضى» مطلق» ولفظة «الشفعة» لا يتصوّر العموم فيها ههناء 
ولفظة «الحار» محل النظرء والعموم أظهر. وباقى المسائل إلى القسم الثانى ظاهر؛ غر أن 
قوله: ,إن قولنا: «المفهوم لا عموم له» أو أن عمومه فرع قولنا: إنه حجة؛ فإذا ثبت 
كونه حجة» لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه» أما عن جنسه: فظاهر» وأماعن غير 
جنسه. [ففى بقية الخلاف السابى]'؛ وإن ادَعْى العموم المطلق وإن ادعى لمقيد 
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(۱) سقط فی وب». 
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اد وتن نمل ون کرد جنر 


وس ِى به صر العام حاصًا: هو صد اتکلم؛ إا صد بإطادَقه تغريف بعْضٍ م 


qf) ^~ 


اوه الم أو بض مَا ملح أن نا+ على اياف لين E‏ 


ت 


وم ا المخصص للعرم: يقال على سّبيل الحقيقة على شىء و وَهَرَ: : إرادة 
صَاحِبٍ الكلام؛ لأنها هى الوَرَة فى فی إیقاع ذلك الكلام؛ لإفادَة البعّْض؛ انه إذا ا 
يرد الطاب حاصًاء وَحَارَ أن يرد عَامًا - لَم يرجح أَحَذهُمًا على الآحر إا بالإرادة. 
ويقال: بالْجَاز؛ على شَينين: 


ووو 
ا 


حَذهُمًا: من اقام الدَلالة على كون العام مَحصوصًا فى ذاه 
وانيهمًا: من اعتَقَدَ ذلك أو وَصَفَةُ بى كان ذلك الإعيمَادُ حًا أو باطلاً. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الئاس ذكروا فى حد التحصيص عبارات» 


x3 


عند الواقفية 


» 


(0 عرف الإمام آبر الحسين الخاص بأنه: إحراج ما يتنارلة الطاب عنه. وقَحَب سيف الدين الآيدئ 
إلى أن رو باللغظ ر الَوْضوع للعموم حَمَيقَة» حَقيقة» إا هو النصوصل وذلك على مذهب أرُباب- 


فلننقلها؛ على العادة ثم کلام a‏ 2 قال 
عن أمر جوز e‏ 


قال e‏ التخحصيص: a a‏ 
بحكم أو معنى؛ يقال: E E‏ الغنى بإيجاب الزكاة - 
معناه: میز عن غیره بکذا. 


وأما تخصيص العموم» فحده: إخراج بعض ما دحل فى اللفظ العام بدليل. 


هو فاسد. 


وقال صاحب «المعتمد»: التخحصيص يستعمل على موحب اللغة» وعلى موحب 
العرف: 

أما فى اللغة: فيفيد إخراج بعض ما تناوله الخطاب» فعلاً كان المخرج» أو فاعاڭ أو 
زمانا؛ وعلی هذا: یکون يكون النسخ داحلا تحت التخصيص. وأما التخصيص فى العرف: 


=العموم. أما على مذهب أرباب الاشتراك فهو المراد باللفظ الاخ اللوم زا خضرص. ویری 
كر الشَافعيّة أن الخاص: هو فصر العَامٌ على بَعّْض مسمياته مطلقا. وبا ال آنه ق 
العام على بض مُسَمياته بكلام مستقل مَوْصُول. ينظر: البحر الحيط للز رکشی »۲٤/۲۰‏ 
الارن اأ للآمدی ۲۰۸/۲ سلاسل الذهب للز رکشی »۲٠۹‏ التمهيد 
للأسنوى ٠۳٦۸‏ نهاية السول. ٠۳۷٤/۲‏ زوائد الأصول له ۲٤۸‏ منهاج العقول للبدحشى 
٠. ۲‏ التحصيل من المحصول للأرموى ٠۳٦٦/١‏ المستصفى للغزالى ۳۲/۲» حاشية البضانى 
۲ الإبهاج لابن السبکی ١١۱۹/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ۲/۳» حاشية العطار 
على جمع الجوامع ۳١/١‏ المعتمد لأبى الحسين ۱۸۹/١‏ إحكام الفصول فى أحكام الأصول 
للباحی ۰۲٦١‏ الإحکام فى أصول الأحکام لابن حزم ۳۷۹/۳ التحرير لابن الهمام ١١٠١ء‏ 
ميزان الأصول للسمرقندى ٤٠٠١/١‏ كشف الأسرار للنسفى »۲٦/١‏ حاشية التفعازانى 
والشريف على مختصر المنتهى ۲۹/۲١ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى ۳٤/١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ٠١‏ الوحيز للكراماستى »٠١‏ 
الموافقات للشاطبی ۲٠۰/۳‏ تقريب الوصول لابن حزى ٦۷ء‏ إرشاد الفحول للشوكانى ١٤٠١ء‏ 
نشر البنود للشنقیطی ٠۲۲۹/۱‏ فواتح الرحهوت لابن نظام الدين الأنصاری »٠٠٠/|۲‏ شرح 
الك وكب.المنير للفتوحى ۳۸۷ وينظر: كشف الأسرار ۳١/١‏ الحدود للباحى »)٤٤(‏ المغنى 
e‏ 
)١(‏ ينظر: البرهان: .٠/١(‏ 


ENVER SRLS Anda Ad الكلام فى الخصوص‎ 


لا يقال: «غير المستشنى لا يتناوله الخطاب»: لأنا نمنع» بل التناول - نظرًا إلى الوضع 

ثابت فى كل العمومات» إلا أن المخحصص عارضه» فالتناول وضعا ثابت لولا 
اللخصص . 

قال صاحب «اللإحكام(): التخحصيص : تعریف أن لف ظ العموم للخصوص. وفيه 
نظر؛ فإن لقائل أن يقول: هذا بيان لازم التخحصيص؛ فإنه يلزم من التخصيص التعريف 


المذكور؛ لا أنه هو عينه» ولأنه يفضى إلى الدور. 
وقال ابن الحاحب: هو قصر العام على بعض مسمياته. وفيه نظر؛ لأن لف ظ 


«القصر» ليس بواضح الدلالة على المقصود؛ هذا لأنه يحتمل القصر فى التناول والدلالة» 
أو الحمل» أو الاستعمال. 


قال بعضهم: الخصوص مشتق من التحصيص. وهذا فاسد؛ لأن الثلاثى أصل لما زاد 
عليه من الرباعى وغيره. 


وقال أيضا: يندرج فى هذا الاستثناء: إحراج بعض العام بعد العمل به» وهو نسخ لا 
تخصيص» وإخحراج بعض ما تناو له الخطاب .عفهومه؛ كقوله : «إنمًا الاء مِنَ الماي؛ 
فإن مفهومه: أن ما ليس .اء لا يجب عنه غسل» وقد أحرج بعض هذا المفهوم قوله ل: 
راذا التقى اختانان» فا وت ال بل ينبغی ان يقال: [هو إحراج] بعض ما 


.)٠١۹/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح العضد .٠١۹/۲‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ احرحه أحمد »)٤۷/٦(‏ ومسلم (۲۷۱/۱ - ۲۷۲): كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء 
ووحوب الغسل بالتقاء الختانین» الحدیث (۹/۸۸٤۳)»ء‏ والتزمذى :)۱۸۲/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما حاء إذا التقى الختانان وحب الغسلء الحديث )۱١۸(‏ و )٠١۹(‏ وقال: حديث عائشة 
حسن صحيح» والطحاوى: كتاب الطهارة: باب الذى يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة (۲۸۹/۱)» 
والبیهقی .))٦٤/۱(‏ أما حدیث ابی هریرة:فأحرحه البخاری (۳۹۵/۱): كتاب الغسل: باب 
إذا التقی الختانان الحدیث (۲۹۱)» ومسلم )۲۷١/١(‏ كتاب الحيض: باب نسخ للماء من الماء 
ووحوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث »)۳٤۸/۸۷(‏ وأبو داود :)٠٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب فى الإأكسال رقم »)۲٠١(‏ وابن ماحه :)۲٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى 
وحوب الغسل إذا التقی الختانان رقم (1۰۸)» والدارمی :)۱۹٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى= 


تناوله اللفظ .عنطوقه بلفظ م يوضع [۲۲۳/ب] له أنه للإخحراج. وهذا فاسد؛ وذلك 
لأن التحصيص جنس للنسخ والاستثناء عند املصنف» وصاحب «المعتمد)؛ فلا يجب 
إخراجهما عن تعريف جنسهماء بل الواحب صدق حد الجنس على أنواعه؛ على ما بين 
فى المنطق؛ فلا يرد الاستثناء والنسخ على تعريف المصنف أصلا. 

وما المفهوم: فإن كان له عموم» والمنطوق يخصصه - فيندر ج تعريفه ب«تفسير 
الخطاب» .ما هو أعم من اللفظ. 

تنبيه: اعلم: أنه لابد من تقديم أمحاث تذكر فى أن الخطاب العام له دلالة على 
تبوت الحکم فی کل فرد من أفراد ما تناوله بعمومه؛ نظرا إلى الوضع» وهذه الدلالة لا 
تبطل بالتخحصيص حزماء وتقتضى هذه الدلالة أن يكون كل فرد مرادا من الخطاب 
العام بالنظر إليه» مع قطع النظر عن المعارض» وتقتضى الإرادة المذكورة ثبوت الحكم 
فى كل فرد من تلك الأفراد؛ فإذن: مقتضى الصيغة العامة الدلالة المذكورة» ومقتضى 
[الدلالة] ‏ الإرادة» ومقتضى الإرادة ول الحكم جميع الأفراد؛ فتخصيص بعض 
الأفراد بالحكم - دون الذى لا يخرج اللفظ عن دلالته عليه حزما؛ فإن الصيغة العامة 
دالة على كل الأفراد مع التخصيص» بل يخرج ذلك البعض عن الدحول فى مقتضى 
الدليل؛ ويلزم من ذلك: إحراحه عن المقتضى الثابت جزما؛ فإذن: ليس ههنا إلا إحراج 
صورة التخحصيص عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم؛ فهى داحلة فى جملة 
مقتضيات اللفظ ظاهرًا» خر حة عنه بالتخحصيص. 

وإذا تبين هذاء فنقول: قول المصنف: ااا ا الخطاب عنه»: إن کان 
المراد بالإحراج هو الإحراج عن الدلالة أو التناول - فلا سبيل إليه» وإن كان المراد به 
الإحراج عن ذات الخطاب - فلا معنى له» فلم يبق إلا إخراج بعض أفراد ما تناوله 
الخطاب عن ترتب مقتضاه عليه؛ فيلزم إحراحه عن جملة صور المراد باللفظ العام ظاهرًاء 
وألا يكون الحكم ثابتا فى الفرد المخصوص. فليفهم الإحراج على هذا الوحه. وقد 
توجه الإشكال على ظاهر لفظ المصنف. 


مس التتان الختان» والدارقطنى :)١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى وحوب الغسل بالتقاء 
الختانین» والبیهقی »))۱٦٤/١(‏ والطیالسی »))٥۹/۱(‏ وأحهمد )٤۷١ »۲٤۷/۲(‏ بلفظ: ,إذا حلس 
بين شعبها نم حهدها فقد وحب الغسل». 

)٩(‏ فی «ب»: هل خحروج. 

.)۲٠٤/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فی «ب». 


الببحث الثانى: أعلم: انه لابد فی العام اللخصرص من أمرين: 

أحدهما: قصد المتكلم بإطلاقه الخطاب العام تعريف الحكم فى بعض ما تناوله 

وثانيهما: أنه لا يريد بالنص العام تعريف الحكم فى الصورة المخصوصة؛ لأنه لو 

وإذا ثبتت هذه المقدمة» فاعلم: أن للناس قولين فى التخصيص: 

أحدهما: أنه أراد تعريف بعض ما تناوله الخطاب. 

وتانيهما: الدليل الدال على الإرأدة. نقلهما صاحب «الملخص»؛ وهر القاضى عبد 
الوهاب المالكى. 

البحث الثالث: اعلم: أنه قد سبق نقل مذاهب الناس فى العموم» وعليها يتفرع حد 
التحصيص وفرع اللصنف على قول بعض الواقفية [الحد] اللائق به فقال: هو 
حراج بعض ما صح أن يتناو له الخطاب» وهو قول من قال: الصيغة چ التي ھی عامة 
عند القائلين بالعموم - هى صاخة للحمل عليه. 

وأما الباقون: فقد اعترفوا بوضع الصيغة المذكورة للعموم واخصوص؛ وهذاقال 
الصنف: «قال بعص الواقفية». 

واعلم: أنه اتضح من الكتاب بهذه الأبحاث» وا لله أعلم. 
التخحصيص: هو إزالة اخکم: فإن كانت الإزالة عن كل الأفرادء فهو نسخ»› أو لاعن 
الكل»ء فهو استثناء. وهذا فيه نظر. 

قال صاحب «التنقيح» : التخحصيص: إخراج بعص ما تناو له الل ظ وضعًا عن ألإراده 
باللفظ» ويصح أن يقال: هو إطلاق العام بإزاء بعض ما يتناوله. 

واعترض عليه: بأن البعض المخحرج م تتناوله الإرادة؛ حتى يصدق عليه: أنه حرج 
عنها. 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) ینظر: الحاصل .)٥۲۷/١(‏ 


۳۹۲ ....... الكاشف عن الحصول 
أطلقه على الكل» صدق عليه أنه أطلقه على البعض؛ لأن الكل لا ينافى البعض» بل 
یستلزمه. 

وجوابه: أن الإحرأج معناه ما ذكرنا؛ فلا يرد ما ذكره المعترض. 

وعن الثانى: أن المراد: مع قصر اللفظ عليه» وإن فهم هذا من لفظه» فقد اندفع 
الإشكال؛ وإلا زيد فيه. 

واعلم: أن من المشهور عموم قوله تعالى: «إفاقتلوا المشركين...4 [التوبة: »]١‏ 
عام فى الأشخاص» مطلق فى الأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فلا يقتضى وحوب قتل كل 
مشرك فى أى حال كان» يث يعم الأحوال» بل يقتضى ذلك فى حال ماء ومامن 
مشرك إلا وجب قتله فى حال ماء وهى حالة المحاربة»: 

وجوابه: أن عموم الأحوال غير مأحوذ من نفس وجوب قتل كل مشرك؛ بل سن 
أمر آخر» وهو أن الآية تقتضى وجحوب قتل كل مشرك على أى حال من أحوال 
شر كه؛ لا أن هذا الكلام يفهم منه؛ لأن تعليل وجحوب القتل [بعلة الشرك] (" - على 
ما سيأتى بيانه فى «كتاب القيسر» - وقد سبق التلويح إليه فى مواضع من هذا 
الكتاب؛ فيصر تقدير الكلام: اقتلوا المشر كين ما داموا مشر كين؛ فيلزم عمومه بعموم 

قوله: «الذمى يقتل فى الحاربة»: 

قلنا: حرج عن کونه ذميًا فى تلك الخالة. 

X% %* +*‏ 
الْسالة الثانية 
فى الفرق بين المخصيص والسلخ 

قال المصنف - رمه اله -: السلخ: لا مغنى لَه إلا تخصييص الحم بزمان مين 
بطریق حاص؛ يكون ارق بين النصييص والنسنخ فرق ما بیسن E‏ 
الاس ایروا فی فى التحصيص أمورا فة أحرَجوةُ - للها عن جنس اشغ ويلك 


)١(‏ فى «ب»: يفيد الفرق. 


آ ا ال لا يصح إلا فيا يتاركة الم والنسخ: ‏ قد يصح فيمَا عَلِم 
بالدّلیل؛ ا وإ لم يتناولة اللفظ. 


ر 


EE‏ أن نخ شَريعةٍ بشريعَةٍ أخرى يصح وتخصيص شَريعَةٍ بشَريعةٍ أحرَى لا 


وًالثهًا: f‏ ن السلخ رفع الحكم بعد ا واف اسن ذا 

وَرَابعهًا: اد اناخ يجب أن يكو ايء والمحصّص لا حب أن يكون مايا 
Ca‏ ي ارق ا اغ ت ن 

اا ن ا بخبر الواجد والقَياس» والسلخ لا بقع بهمًا. 

را لفق بن التخصيص والاسيتاء - فهو فرق ما بين العام حاص نى 

أحَذها: أ الاسيثناءَ مَعَ انى منة كاللفظة الراجدة الدالة على شىء وَاجِډ؛ 
eT‏ ويي ل كتلك: 

رنانيها: أ التحصريص يقت بقرائن الأخرال؛ مان اذا قال: وريت الاس - دلت 
القرينة على آنه ما رأى كلهم والإسيثناءُ ل صل بالقرينة. 

ونالنهًا: اَن التحصيص يجوز ناحير لفظاء والاستثناءُ لا يجوز فيه ذلِك. 


ر 


E 

الشرح: اعلم - أن احتيار المصنف: أن التحصيص جنس تحته نوعان: 

أحدهما: النسخ. 

وتانيهما: الاستشناء. 
عليه: أنه إخحراج بعض ما يتناوله الخطاب والاستشناء كذلك؛ إلا أن المحرّج فى 
التحصيص بعض الاشخحاص. وفی النسخ بعض الأزمنة» وفی الاستئناء: يشترط ان 
يكون المخحر ج بصيغة «إلا» وما يؤدی معناها [۲۲۹ / أ]. وفیه نظر؛ وبیانه من وجهین: 


ا 


eR ۳4٤‏ ق ن اول 

أحدهما: أن انس بحده ور مه واسمه جب صدقه على کل فرد فرد من أنواعه 
جزمًا؛ وذلك ظاهر؛ وقد بينا ذلك فى مقدمة هذا الكتاب» فلو كان التخحصيص جنس 
للنسخ» لصدق على كل فرد من أفراد أنواعه واللازم منتف؛ لأن الحكم إذا ثبت 
بالعقل أو بالضرورة وبا خملة بطريق غير الخطاب الذى هو اللفظ ثم نسخ ذلك - لا 
يصدق عليه حد التخحصيص الذى اعتبر فيه تناول الخطاب. 

a: ل‎ 4 5 ٤ ا‎ 

ونانيهما: يزم ألا يكون النسخ قبل التمكن من الفعل؛ كنسخ وجحوب ذبح إمماعيل 
نسخا؛ وذلك لأنه م يوجد فيه التخصيص ببعض. 

ولا حواب عن الأول إلا بتفسير حد التحصيص الذى ذكره الصنف» وهو أُٺ 
نقول: التخحصيص هو إخراج ما تناوله طريق شرعى. 

وأما الثانى: فباعتبار قيد آخرء وهو تناول الخطاب الأزمنة. وفيه نظر» وا لله أعلم. 

قال المصنف - رهه الله -: كن الناس اعتبروا فى التخصيص أمُورًا كاجنس... 
إلى آخره. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه فروق بين ال لنسخ والتحصيص فى 
اجخحملة.ء وليست لفظية؛ كما قاله اللصنف. 


وأما قوله: «أخحرجوه بها عن الجنس» معناه: أنهم قصدوا بها الإحراج وإن لم يخرج؛ 
غل ما ھن شاع اله تان 

أما الوحه الأول: فهو أن التخصيص لابد فيه من تناول الخطاب العام لموضع 
التخحصيص؛ على ما ظهر من حده والخطاب العام دليل لفظى» والنسخ يتحقق فيما 
علم ثبوته» وإن لم يكن الدليل لفظيا؛ كما إذا ثبت بالفعل أو بالضرورة أو بالقرائن. 


الوجه الثانى: هو أنه جوز نسخ بعض أحكام شريعة بشريعة أخحرى» دون أصول 
العقائد والفروع الكلية؛ كحفظ العقول والأموال والأديان والأنفس والأطراف؛ فإن 
العقائد مع [۹٠۲۲/ب]‏ هذه القواعد [الكلية'] الفرعية - لا تنسخ. 

ولا جوز تخصيص شريعة بشريعة أحرى؛ وإلا بلزم تأخير البيان عن وقتالحاجة. 

أو نقول: جوز نسخ صل شريعة بشريعة أخرى؛ ولا كذلك التخصيص. 

الوجحه الشالث: أن النسخ: هو رفع ثل الحكم الذى كان ثابتا قبل النسخ» 


)1( فی وب»: الظنية. 


الكلام فى الخصوص EVO OS SS‏ 
والتحصيص ليس برفع» بل هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب» وینبغی أن يفهم هكذا؛ 
فإن رفع الثابت حال؛ وهذا لا بحشى على قول من قال: إن النسخ رفع لا بيان». 

وأما الوجه الرابع» وهو: أن الناسخ يجب أن يكون متراحيًا عن المنسوخ؛ وإلا م 
يكن ناسخا؛ كقوله: موا الصْيَامَ إلى اليل رالبقرة: 1۸۷]» ولا كذلك 
الحصص؛ فإنه لا يحب تراخحيه» وهل يجب مقارنته ام لا؟ فيه قولان: 

أحدهما للأشاعرة» وثانيهما للمعتزلة. وهذا فرق بين الناسخ والمخصطص,» وليس 
ذلك فرقا بين النسخ والتخصيص. 

وأما الوجه الخامس: هو أن التخحصيص قد يقع بخبر الواحد والقياس» والنسخ لا 
يصح بخبر الواحد والقياس» إذا كان الحكم المنسوخ ثابتا بالدليل المتواتر. 

تنبيه: إن حاصل هذه الفروق يعود إلى أحكام أو لوازم ثابتة لأحدهما دون الآحر» 
ولا يلزم من ذلك: ألا يكون التحصيص جنسا للنسخ؛ وذلك لأن الجنس حقيقة» 
ونوعه حقيقة أخرى يصدق عليها الجنس؛ فجاز اختلافهما فى الأحكام واللوازم» ولا 
يخرج الجنس بذلك عن أن يكون جنسا يعم ما كان لازما يخصه الجنس من النوع» 
وجب نبوته فى النوع؛ فافهم ذلك. 

وأما الفروق: فلنذكرها؛ ليتضح بناء هذه المسألة عليهاء فنقول: اخحتلف العلماء فى 
مدلول المفردات فى الاستثناء المتصل» والأكثرون على أن المراد برعشرة» ونحوهافى: 
«عشرة إلا ثلالة» - سبعة» ورإلا تلانة» قرينة لذلك؛ كالتحصيص [بعشرة]. 

وقال [۲۲۷/] القاضى: «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء «سبعة»؛ كام مين وضعا لمسمى 
واحد: أحدهما مر كب» والآخحر مفرد. 

وقيل: مراد برعشرة»: عشرة باعتبار الأفرادء ثم أحرحت ثلانة» والإسناد بعد 
الإحراج» فلم يسند إلا إلى سبعة. نقل ذلك ابن الحاحب. 

وإذا عرفت ذلك: ظهر لك هذا الفرق المذ كور على القاعدة المختلف فيها. 

قال الملصنف - رجه اله - رَالْحَى أذ التخصيص جنس تة أنواع كالنسلخ 
رالاستثناء وَغَيرهِمًا. 

الشرح: اعلم: أن المراد ب «غيرهما» ماعدا النسخ والاستئناء من أنواع التحصيصات 
او ف عل اسا اه د 


() فی وب4٠‏ بغیره. 


لا يقال: «المرا ( 2 «غیر هما : خصيص العمومات؛ فیصیر النقسم !ل أقسام . سما 
ها وهو تحال»: 


لا e‏ هدا السؤال من الشرح» وبناء هذا السؤال على قوله: «المراد 
ی «غیرهما»: خصيص العمومات»؛ وهذا م يدل عليه لفظ المصنف. وحاصله: ٠‏ سوء 
ت وتفريع الإشكال عليه ولا يخفى فساد أمثالى وا لله أعلم. 


قال صاحب «التنقيح» : اللخ إ لى الحكم ا لمعين دون التخصيص» ويجوز خصيص 
المتواتر بالآّحاد دول النسخ» ويجوز ا ولا ضور النسخ به» ويتطرق 
زى اخبر دون النسخ. 
*% %*% % 
الْسالَة الثالثة 
فما يجوز 5 تخصيصة وم لا يجوز 
قال المصنف - رجه اله =: الذى يتناول الواحد ا و ف ل 
التخحصبيص عبارَة عن إخراج البفض عن الكل والراجذ لا يعقر ذلك فيه. اما الَذِى 
اول ا 


إا مِنْ حهة اللفظ وصح : تطرق التخصيص لِه 


عي ى 


وإمّا من حهة العنى» وهو امور تلاّة: 

أحَذهَا: أن العلة الشرعيةء هل يجوز تحصيصها؟ رسیاتی الكلام فيه فى باب 
e‏ 

اها قهرم المرافقة كدلالة رة التافف »على رة الب 

رالتخصيص ضيه ابره ذالم يمذ بالنقض على الَلْمُوظ؛ مل قبي د ا لاإ ذا فجرت 
وضرب الوالد إذا ارتد. ولا يجُور؛ إذا عاد بالنقض عَلَيهِ. 

ونّالهًا: مهوم امحالفة: انه فيد فى لكوت عنة ياء فل حكم اذكو 
ويور أن تقوم الدلالة على توت يل حكم اذ كور لبعْض لكوت عه 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المقصود - فى هذه المسألة -: بيان ما يجوز 
تخصیصه» وما لا جوز تخصيصه؛ فنقول: الخطاب الذى يتناول الواحد بالشخص لا 


وأما إذا م يكن كذلك بل يتناول أكثر من واحد فعمومه: إما من حهة اللفظ أو 
من حهة المعنى: أما إذا كان من حهة [۲۲۷/ب] اللفظ: فيتطرق إليه التحصيص أمرا 
کان أو حبرا؛ على ما سيأتى الدليل عليه. 

وأما إذا كان من حهة المعنى - فهو أقسام ثلائة: 

الأول: العلة الشرعية» وهل يجوز تخصيصها أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 

الأول: الجواز مطلقا. 

الثانى: المنع مطلقا. 

وثالثها: الجواز إن كان لمعارض؛ وإلا فلا. 

ورابعها: يجوز تخصيص العلة المستنبطة» دون المنصوصة. 

الثانى: مفهوم الموافقة؛ كدلالة حرمة التأفف على حرمة الضرب» وتخصيصه جائز 
معارض راجح؛ كردَة الأب» وأما بدون المعارض: لا جوز؛ لأنه يعود بالنقض على 
المنطوق من غير معارض. 

الثالث: مفهوم المخحالفة؛ كسائمة الغنم؛ فإن مفهومه نفى الإنجاب عن معلوفة الغنم» 
وعن غير هذا الجنس فيه حلاف ويجوز تخصيصه: بأن يثبت حكم بعض المسكوت عنه 
مثل حكم المنطوق» ونظيره: نما الَاءُ من الاء»؛ فإن مفهومه أنه لا جب استعمال الماء 
إلا من إنزال الما ويخصص هذا العموم» بحديث التقاء الختانين("» وعموم المناسبة بدليل 
معنوى» لا أن اللفظ وضع للعموم. لا يقال: «قوله: «إذا تتاول الواحد لا يكن 
تخصيصه؛ لأن إخراج البعض من الكل يتناول الواحد بالشخص» وهو يقبل التخصيص 
بالآحر» وذلك؛ كقوله: «رأيت زيدا» ولم ير إلا وحهه» وكذلك يتناول الجوهر الفرد» 
وهو واحد فی ذاته» ولکن له حهات ست» وإضافات كثيرة؛ فإنه نصف الائنين» وئلث 
الثلاثة» وربع الأربعة» وقد أطلقه المصنف؛ ولابد من التفصيل»: لأنانقول: قوله: 
رإخراج البعض من الكل» قد علم ما سبق من المسائل والأبحاث: أن المراد بالبعض بعض 
الجهات» وبالكل جلتها؛ فما ذكره وهم حض. وأما الجوهر: فلا بعض له» وأما 
الجهات والإضافات فلیست كثرتها أو تعددها [۲۲۸ / ا] مستفادا من لفظ الجوهرء 


RRS ۳۹۸‏ غ اسول 
وم نقل: إن الواحد بالشخص يجب أن يتحد [حنسه]' وجهاته» فما ذکره غر وارد 
أصلا. 


% * * 
الَسألّة الرابعة 
يَجُورٌ إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص 

قال المصنف - رجه الله -: أَمرا كان أو حر خلافا لقوم: 

لنا: الدّليل على حوازه وقوحة فی القرآن؛ كقولو تعاى: اقرا لمث ركن 
[الوبة: 8 ا لله خالق کل شیء4 [الزم: 11« وال فی لْعُرّف: ا 
لاسء و أكثرهُ. 

e‏ بان إذا ريد بابر العام ب بعضة - اوه الكذب ولوکان جوا مله 

على التصيص - ماعا ِن ونو الَا وُجد فی الا كذِب. 

وحوار التخصييص فى الأمْرٍ يُوهِم البَدَاءَ. 

الوا إذا علا أن افم فی الأصل- ميل للتخصيص فيم الدلالة على 
ا ا الكذب ولا البداء. وا لله أعَلَمّ. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: الكلام فيما يرحع إلى حكم المسألة من أقاويل 
علماء الأصولء فنقول: قال الشيخ أبو إسحاق فی شرح «اللمع»: «جوز تخصيیص 
العموم فى الأمر والنهى والخير» ومن الناس من قال: لا يجوز تخصيص الخبر». ولم ينقل 
الخلاف فى الأمر والنهى؛ بل حعله محل الإجماع. 

وقال ابو الحسين البصرى فى «معتمده»: على أن قومًا منعوا ذلك فى الخبر دون 
الأمر» ویعنی به التخحصيص . 

قال صاحب ,«الإحكام»: اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه: أمرا كان» 
أو خبراء أو غيرهما؛ حلافا لشذوذ [لايؤبه هم]) منعوا تخصيص الخبر. 


(۱) قى ه: نسبه. 

(۲) ينظر: المعتمد .)٠۳۷/١(‏ 
(۳) ینظر: الإحكام: (۹/۲). 
)٤(‏ فى ١أًه:‏ لا عيرة م. 


الكلام فى الخصوص AVES SASL‏ 
وأما تخصيص الأمر: فلا نعرف فيه حلافاء وكلام ابن الحاحب يدل على الخلاف 
فی الخبر دون الأمر» ونقل أبو الخطاب الخلاف فى الخبر دون الأمرء واختيار الإمام 
وأما كلام الصنف: فإنه يشعر بالخلاف فى الخير والأمر ا انه دک ها 
ا لخصم فى الخبر والأم وأطلق الكلام فى صدر المسألة فى الأمر والخبر. وشبهة الخصم 
ضعيفة» و حوابها ظاهر؛ فلا حاجة إلى شرحه. 
*%+ * *% 
تال اة 
فی الاي ایی لا تكن أ ل ینتھی ‏ تخصيص العُمُوم إلى أَقَلٌ مِنها 
قال الصنف - رجه الله -: اتفقوا فى ألفناظ ا والْجَازاة: على جَواز 
هابا فى التحصيص إلى الواجدٍ. 
واختلفوا ذ فی الحم اعرف بالألف واللام؛ ؛ فرعم القفال: أنه لا جوز ت تخصيصه بمًا 
و نهم من حور اء إلى الراجار. 
مع يو اسن من ذلك فى حَميع ألفاظ العَنوم؛ وأَوْحَبَ اَن یراد بھا کرة» ون 
ق ذم ! إلا أن ْمَل فى حى الوّاجد؛ على سيل النَعْظيم والإبانة؛ فإ ذلك 
الراجد رى مَجْرى الكثير؛ وو الأصح. 
ّا نه لبد مِن بقاء الكثرَة: فلا لرل َو قال: کلت ما فى الدار م مِنَ الرْسّان؛ 
وکان بها الف وکات ق اکل رمانة ey‏ ا َة - عابه أا اة ولو قال: 
E‏ من دحل داری - ا کرمنةٌ ثم فالّ: ردت بو رَيْدًا وحده» - عابه ها اللغة. 
احج من حور ذلك: بأد امال العام فى عَيْر الإسيغراق - اعمال ا لَه فی غير ما 
وضع له فس جوز اعمال فى البعض أولى منة فى البعْض الآحر؛ فر خی وار 
اسيعْمَاله فى حَميع الأقسَام؛ ا ان ینتھی إلى لواحدِ. 
وَالْجَوَاب: لا نْسَلم أنه ليس بَعْض الَرَاتب الى مِنْ بَعْض» وتقریرهُ ما ذكرناهٌ. 
وا ا راسا ي کی لر غل سيل ا قول تعَالى: إن 


ص 


نخ برا الذكر (الججر: ٩‏ وَنوله: درا َعَم القادرون) (لُرْسّلات: .]۲١‏ 


فاحاحة إلى قوة المخصص أقلء و كلما كان أبعد عن الكثرة» فالحاجة إلى قوة اللخصص 
أكثر» فالمرتبة الأولى الغلاثةء والثانية الاثنانء والثالثة الواحد. والكل حائز مع اعتبار قوة 
الخحصص بحسب المراتب. ومثال التخحصيص إلى الواحد: قول الرحل لزوحته: اتح 
للرجحال؟» إذا رآها تتبرج لرحل واحد. 

وأما الغزالى: فقد بنی هذه اللسألة على أقل الجمع» وأنه انان أو تلانة. 

قال الشيخ أبو إسحاق فى شرحه ,اللي (): يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى 
تحت اللفظ واحد. 

وقال أبو. بكر القفال: تخصيص أسماء الجموع إلى أن يبقى تحت اللفظ ثلاثة ولا 
يجوز تخصيصها إلى ما دون ذلك. 


وقال ابو احسين البصرى فى «معتمده (): حکی عن أبى بكر القفال: أنه أحاز 
خصيص لفظة «مَنْ؛ إلى أن يبقى تحتها واحد فقط ولم جز ذلك فى ألفاظ الجمع 
العامةء وجعل نهاية التخصيص إلى أن يبقى ثلاثة؛ كقولك: ,الناس» و«الرحال». 

وأجاز غيره: تخصيص جميع ألفاظ العموم على اختلافها إلى أن يبقى تحتها واحدى 
والأولى: المنع من ذلك فى جميع ألفاظ العموم وإيجاب أن يراد بها كثرة» وإن م يعلم 
قدرهاء إلا أن تستعمل فى الواحد على سبيل التعظيم والإبانة؛ فإن ذلك الواحد يجرى 
جح رى الكثير. 


وقال صاحب «الإفادة» فى رالإفادة»: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تخصيص العموم 
إلى أن يبقى واحد» و لم يفصلوا بين العموم. 

تآ بكر القفال من أصحاب الشافعى - رضى الله عنه -: إلى أنه لا يجوز 
أن يخص إلى ما درن الثلائةء وهى أقل الحمع» وأوحب ذلك فى صيغ الحمع بالألف 
واللام وأسماء الأحناس» فمنع أن يدخل التخحصيص على قوله تعالى: لإوالارق 


0 ِ 


والسّارفة4 [المائدة: ۳۸]» وعلى قوله تعالى: لإفافتلوا المشر كين [التوبة: ]١‏ حتى 


.)٠٠١( ينظر: التبصرة ص‎ )١( 
.)۳١/١( ينظر: المعتمد‎ )۲( 


يبقى فى الخطاب الاثنان والواحد وأحازه فى صيغة «مَنْ و«مًا»» وفَصَل بين الصيغتين: 
بأن ألفاظ الجحمو ع موضوعة للجمع» ففى التخصيص إلى أن يبقى واحد إخراج ماعن 
موضوعهاء ولا كذلك فى «من» و«ما» فى اجازاة والاستفهام؛ لأنها متناولة كل 
واحد» أى الواحد والائنين؛ فإن «مَنْ» تستعمل فى الواحد حقيقة. 

وقال صاحب اض فى «تلخحيصه»:احتلف الناس فى الغاية التى يجوز تخصيص 
العموم إليهاء ولا يجوز تجاوزها: فذهب قوم: إلى أنه جوز آن خض إلى آن برجخ إلى 
تلاتة» ولا جوز فيما دون ذلك؛ وهو قول أبى القفال من أصحاب الشافعى: 


٤ 


وقيل: إلى اثنين؛لأنه أقل الجمع. وحكى عن هؤلاء أو عن بعضهم: أنه فصَلٌَ بين 
العام بالألف واللام الداحل على الجموع وعلى أسماء الأحناس» وبين لفظة «من» 
فأجازه فی لفظة «من» ل أن یبقی وأحد» ومنعه فیما تقدم والفرق: أن لفظة «من» ل 
تخص الواحد من الحماعة؛ لأنه إذا قال:«من دحل دارى» أكرمته» - تناول الواحد 
والحماعة؛ فلا يكون تقصيرها على الواحد مخرجاللفظ عن موضوعه» ولا كذلك 

قال صاحب ٫الإحکام():‏ احتلف القائلون بالعموم فى الغاية التى يقع انتهاء 
الواحد. ومنهم: من أحاز ذلك فی «من» خحاصة» دول ما عداها من أسماء الجموع» بل 
جعل الغاية الثلانة؛ وهو مذهب القفال [من أصحاب الشافعى]. ومنهم: من حعل 
الغاية فى يع الألفاظ العامة جمعا كثيرا يعرف من مدلول اللفظ» وإن ۾ يكن محدودا؛ 
وهو مذهب أبى الحسين البصرى؛ وإليه مال إمام الحرمين رأكثر أصحابنا. 

واعلم: ان فی منقول صاحب «الإحكام» مساهلق ولا فی عليك ذلك بعد نقل 
[۲/ب] ما سبق نقله من الجماعة. 

وقال ابن الخاحب: [ذهب] َ ا أنه لابد [فى منتهى]"' التخحصيص من 

وقیل: اننال . وقیل: واحد. 


.)۲٦١/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 
.)١۳١/۳( ینظر: شرح العضد‎ )۲( 
فی أًه: مسمی.‎ )۳( 


إلا الجهالء وأكرم الناس العام منهم»» وإن كان لمتصل غيره» جاز إلى أكثر؛ مشل: 
«أكرم الناس العلماء»» وإن كان لغير متصل: فإن كان محصور قليل؛ كالثلائة - جاز 
الرجوع إلى اثنين؛ مثل: قتلت كل زنديق»» وقد قتل اثنين وهم ثلانة» وإن كان لغير 
حصور أو عدد كثير - فالمذهب الأول. 
اعلم: أن هذا التفصيل م نعرفه لغير ابن الحاحب» واعلم: أنله يتبين مما نقلناه عن 
الأئمة أنهم م يتفقوا على ما ذكره الملصنف من الاتفاق فى صيغة «من»»› وينبغى أن 
تلحق رای ب«من» ورما» قن امجازاة والاستفهام. وفيما ذکره نظر: التعظيم کقوله 
تعالى: [إنا نحن نرّلنا الذ كر وإنا له لحافظون4 [الحجر: ۹] [فيه] نظر؛ لأن لفظطة 
«نحن» لتت من صي العموم بالاتفاق› بل ھی حقيمَة فی الاشن» باز فی الواحد 
وصيغة العموم لابد وأن تدل على أفراد غير متناهية. 
% *%* % 
a E ARE‏ 
المسألة السادسة 
٤ 0 0‏ 0 ا 8 o‏ ر ر do‏ 
اختلفوا فى أن العام الذِى دخلة التخصيص هَل هو مَجَار أُم لا؟ 
قال المصنف - رجه الله -: فَقَال قوم مِنَ الفقهاء: إنهُ لا صر مَحَارا» كيف كان 


ت هي 


ال 


و 


ت 


رال ابو عَلی» ويو هاشم: بص مَحَازاء كيف كان التخصيص. ومهم من فصل 
وکر فيه وحُوهًا. والعحار: قول أبى الحُنسَيْن - رَحِمَة الله - وَهُو: أذ القَرية 
E O REE‏ 

أل القرية الحصصة المقلة خر بان عقكة ولفطة: أ العقلمة: فكالد وة ازال 
على أذ عَيْرَ قاور عَْرٌ مراد بالْطًاب بالادات. 

أا الاقظية: جور أن يقو انك الْعَامٌ: ردت به الف الفلا: 

والتليل عَليه: أ لظ مَرْضُوع فى ال الإ يراق ًا استَعْمل هو بيو فى 
الكض ت د جار الفط ب وق و مهه رة م دة رولك قر 
a‏ 


ا 


ن 


a إو‎ 


ا و رلم لا يجوز أل يقال : لظ الْعْمُوم وَحْده حقيقة فى الإسيَغراق ومع 
ا ی وی 


2 و‌ 


قلت : فح هَذا لباب بفضبى إلى ليوح فى اليا مَجَار صا أنه لالَمَظ إا 
EY‏ إن LS‏ ومع القرينة حقِيقة فى الَعّنى N‏ 
سار 

RR aa 
على تيوت أل الْجَّاز» وأ إا كانت رة لا تيل بشيها؛ نو الاسيثتای‎ 
E a كقول القائل:‎ N 


ٍ 


والدّليل عليه: أن فف العُمُوم حال انضِمًام الشرطي أو الصفةء أو الاستشاء إَيّهِ لا 
N I OR‏ 0 أو المةء او الاستشنا ولا ا 
يد عض ا ال به مَحَارٌ فى إفادة الَفْض بَلٍ الوح الحاصل مِن 
لظ لْعمُوم ولَظ الشّرّط أو الصفة أو الإسيتاء دلي عَلى ذلك ابض وإفادة ذلك 

تنبیه: إذا فال ال تقاى. e‏ رلا 
زنداء فهذا تخحصيص بدليل متصل أو منفصِل؟ فيه 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا ننقل أولا أقاويل علماء الأصول فى هذه 
السألةء ثم نذكر شرح المعن؛ فنقول: 

قال إمام الحرمين: الصيغة الظاهرة فى العموم إذا تطرق إليها التخحصيص: فقد 
صار جماهير المعتزلة» وطوائف من أصحاب الرأى: إلى أنها صارت محملة فى بقية 
السميات» لا يسوغ إلتمسك بها إلا أن يرد حطاب على بقية المسميات؛ تعبدا بالعمل 
عوجبها. 

وقال معظم الفقهاء : قد تعبدنا بالباقى ظاهرًا إذا لم يعنع منه مانع» فإذا لاح خصْص 
وم يتعلق ما بقى» فلا مانع من إحراء اللفظ على مقتضاه فى الباقى؛ فيتعين" ذلك فيه. 


.)٤٠١/١( ينظر: البرهان‎ )١( 


(۲) فى أا: تعيين. 


SS E:‏ اخصول 

وقال القاضى أبو بكر : إذا حص اللفظ» صار جحازا؛ على حلاف 7ما صار إليه] 
جماهير الفقهاء؛ فإنه جوز به عما وضع له اللفظ فى اقتضاء العموم؛ ولكنه محاز يجب 
العمل به. 

ثم اختيار إمام الحرمين: أن العمل به واحب» واللفظ حقيقة فى تناول البقية» بجاز 
فی الاخحتصاص. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى شرحه راللمع»: [العموم] إذا دخله التخصيص م 
يصر جحازا فيما بقى تحت اللفظ. 

وقال المعتزلة: يصير جحازا؛ وهو قول عيسى بن أبان“ من أصحاب أبى حنيفة. 

وقال أبو الحسين الكرخحى: إن دحله التحصيص بدليل؛ كالاستناء؛ والشرط - م 
صر جحازا» وإن کان بدلیل منفصل عنه صَارَ بجازا؛ وهو [قول] القاضى أبى بكر. 

وقال ابو الخسشت البصرى فی «معتمده(°): ذهب قوم لل ان العموم ذا حص ل 
يصير بحازا بالتخصيص› متصلا كان اللحصص أو منفصلا لفظا كان أو غير لفظ. 

وقال آخحرون: يصیر ازا فی [کل] هذه الحالات. وقيل: يصير ازا إلا أن بخص 
بدلیل متصل . 

وقيل: يصير جحازا إلا أن یکون خصصه شرطا أو استشناء. 

وقاضى القضاة" يقول: بصير جحازا إلا .أن يكون مخصصه شرطا أو تقييدا بصفة» 
وجعله جحازا بالاستشاء. 


.)٤١١/١( ينظر: البرهان‎ )١( 

(۲) ينظر: التبصرة .)١۲۲(‏ 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعًا بإنفاذ الحكي 
عفيفاء حدم المنصور العباسى مدة» وولى القضاء ب «البصرة» عشر سنين» له كتب منها: رإثبات 
القياس» و«احتهاد الرأى» و,الجامع» و,٫الحجة‏ الصغيرة» توفى ب «البصرة» ۲۲١‏ ه. ينظر: تاريخ 
بغداد ٠١۷/١١‏ الجواهر المضيئة ٠١٠/١‏ الأعلام .٠٠٠١/١‏ 

(ه) ينظر: المعتمد (۲/۲٦۲ء .)۲١۳‏ 

)١(‏ قاضى القضاة هو عبدالجبار بن أحمد. 

(۷) وسينقل الشارح عن صاحب الإحكام قول القاضى عبدالجبار: أن العام المخصوص يصرر جحازًا 
إذا كان مخصصه الغاية والاستخناء. 


واعلم: أن القرينة إما أن تستقل بنفسها فى الدلالة» أو لا تستقل بنفسها: فإن 
أستقلت - فهى ضربان: عقلية» ولفظية: 

فأما العقلية: فنحو الدلالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات. 

وأما اللفظية: فنحو أن يقول المتكلم بالعام: «أردت به البعض الفلانى فقط». وفى 

وقال صاحب «التلخحيص»: العام إذا حص اختلف فيه الناس: فڏهب کثیر من 
الفقهاء: إلى أنه يكون حقيقة فيما بقى» ولا يكون جمازا؛ إذا كان الذى بقى تته أقل 
الحمع فصاعدا؛ وهو قول [١١۲۳/ب]‏ الكل أو الأكثر من أصحاب الشافعى وأبى 
حنيفة وأصحابنا؛ فلم يفرقوا بين أن يكون المخحصّص عقليا أو لفظياء متصلا كان أو م 

ردهت رر إل آله اف جص بدك شض فطلي كالاسضاء كانه ايكون 
جحازا» وإن حص بدليل منفصل - کان جازا؛ وإليه يذهب كثير من أصحاب أبى حنيفة» 
منهم الكرخى وغيره. 

وذهب الباقون من الفقهاء والأصوليين: إلى أنه يصير مجازا على أى وحه خحص» 
وبأی دلیل کان التحصيص . 

وقال فى «الإفادة): ذهب كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعى: إلى أنه يكون 
حقيقة فيما بقى» سواء كان المخحصّص متصلا أو منفصلا؛ وهو قول أصحاب أبى 


e 


وذهب آخرون» ومن عنى بالأصول من أهل المذهب: إلى أنه يصير مجحازا بأى وجه 
حص؛ وهو قول أكثر أهل الأصول. 

ومنهم من يقول: إنه إن حص بدلیل منفصل کان جازا. ومنهم من يقول: بأنه إن 
حص بدليل لفظى متصل - كان حقيقة» وإن حص بغیره - کان جحازا. 

وقیل: إنه بحاز» إلا أن يخص بشرط أو استثناء. 


وقال القاضى ابو الوليد الباجى [الالكی": ذهب کثیر من أصحابناء وأصحاب 


)١(‏ فى «ب»: الإبانة. 


)۲( تق فی وب . 


NER 4٦‏ ل 
الشافعى» وأبى حنيفة: إلى أن العام إذا حص بدليل عقلى أو شرعى» أو استفناء متصل 
به» أو منفصل عنه - فإنه يصير جحازا؛ وبه قال المعتزلة و عیسی بن أبان. 

وذهب ججماعة من شيوخنا؛ کأبی تما [والإمام - رمه الله ع وغيرهما: إلى 
أنه لا يصیر بحازا» وإن أبقى التخصيص منه واحدا. 

وعندى: أن التحصيص بالاستثناء لا بخرجه عن الحقيقة إلى المجازء إلا أن ييقى منه 
أقل ما يطلق عليه اسم الجحمع؛ فيصير جازا. 

وقال أبو الخطاب الحنبلى: قال قوم: لا يصير مجازا على حال؛ وهو قول 

وقال صاحب «الإحكام»: الأقوال المنقولة فيها نمانية: حقيقة مطلقا؛ قاله الحنابلة 
وکٹیر [۲۳۱ / أ] من أصحابنا. وقال الغراى» وكثير من أصحابناء وكثير من المعتزلة: 
انه جحاز مطلقا؛ وبه قال كثير من الحنفية؛ کعیسی بن أبان وعیره. ومن الحنفية من قال: 
إن كان الباقى جمعاء فهو حقيقة؛ وإلا فلا؛ واختاره أبو بكر الرازى. ومنهم من قال: 
إنه إن حص بدلیل لفظى» فهو حقيقة» متصلا کان اللخصص أو منفصلا؛ وإلا فهو 
بحاز. 

وقال القاضى عبد الجبار: إن حصصه شرط أو صفة» فهو حقيقة؛ وإلا فهو بحاز فى 
الغاية والاستثناء. 


وقال القاضی ابو بكر وغیره: إن حص بدلیل متصل من شرط أو استفنای فحقَيقَة؛ 


وقال أبو الحسين البصرى: إن استقل المخحصص بنفسه» كان محازا؛ [وإلا كان 


وقيل: هو حقيقة فى تناول اللفظ جاز]) فى الاقتصار. 


واعلم: أن المصنف - رهه اله احتار مذهب أبى الحسين البصرى؛ وقال فى 
تقريره: إن القرينة المخحصصة المستقلة ضربان: 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فی «ب»: شیخنا. 

(۳) ینظر: الإحکام (۲۰۹/۲). 
)٤(‏ سقط فی «ب». 


الأول: العقلية؛ وذلك كالدلالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب؛ وذلك 
كالدلائل العقلية الدالة على أن تكليف غير القادر [لا] جوزء وبيان ذلك قد سبق فى 
«تكليف ما لا يطاق» من غير بناء ذلك على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. 

وأما على رأى المعتزلة: فبالفاعلية. 


وأما الدلالة اللفظية كقول القائل: «أردت بالعام البعض الفلانى». وقد توهم 
بعضهم أن الدلالة العقلية الدالة على أن تكليف غير القادر: [لا] يجوز - تختص بالمعتزلة؛ 
لأنهم قالوا بالحسن والقبح العقليينء وهذا فاسد؛ لما نبهنا عليه. 

وإذا ظهر ذلك فنقول: العام فى هاتين الصورتين جحاز» والدليل عليه: أن اللفظ 
الموضو ع للعموم استعمل فى بعض ما وضع له؛ فيكون ججازا. هذا إذا كان الملخصص 
مستقلا. وأما إذا م يكن مستقلا - وذلك كالاستثناء والشرط والتقييد بالصفة -: فقد 
ادعى أبو الحسين البصرى: أنه لا يصير العام به مجازا؛ وهو اختيار المصنف: والدليل 
عليه: هو أن اللفظ العام حال انضمام الشرط أو الاستشناء أو الصفة إليه - لا يفيد ذلك 
البعض [١۲۳/ب]‏ بخصوصه؛ إذ لو أفاده بخصوصه» لما بقى شىء يفيده الشرط أر 
الصفة أو الاستثناء قطعا؛ فيكون استعماله خاليا عن الفائدة؛ وهو باطل.. وإذا نم يفيد 
البعض بخصوصه» استحال أن يكون بحازا فيه؛ إذ لو كان ججازا فيه بخصوصه» لكان يفيد 
0 والمفيد حلافه» فثبت أنه لا يكون مفيدا لذلك البعض بخصوصه» فإذا انضم 
إليه الشرط أو الصفة أو الاستثناء صار الحموع دال على ذلك البعض» وأفاده على 
سبيل الحقيقة. هذا ما عول عليه المضف؛ وفيه نظر: 

وبيانه: أنا نقول: لا نسلم أنه لم يفد العام ذلك الخاص بخصوصه حال الانضمام 
المذكور» بل إن جحرد اللفظ العام لا يفيده أصلا؛ وهذا لجحواز ألا يفيده بخصوصه؛ نظرا 
إلى بحرد اللفظ العام» ويفيده باعتبار آحر» وكونه جازا فيه يتوقف على إفادته له» لا 
على إفادته لش ده نظا اله 

ولو اعتبرنا ما ذكرت» لما بقى جحازا. فالحاصل: أنه يشترط فى اجاز أن يفيد المعنى 
امجازى» ولا يشترط أن يفيده عجرده وحده مع قطع النظر عن غيره؛ وذلك لأنه لو أفاده 
وحده مع قطع النظر عن الغيرء لكان حقيقة؛ فلا يكون جحازا. 

وبعبارة أخحرى: أنا نقول: تدعى أن اللفظ العام حال انضمامه إلى الشرط أو الصفة 
[أو]“ الاستثناء - لا يفيد ذلك الخاص؛ نظرا إلى ذلك اللفظ العام وحده ويقطع النظر 


(۱) فی «ب»: بعد. 


الكاشف عن المحصول 
عن کل ما سواه» أو تدعى أنه لا يفيده باعتبار ما من الاعتبارات؟: الأول مسلي 
والثانى نمنوع» وهذا المنع ظاهر؛ لأنه يفيده باعتبار الشرط أو الصفة أو الاستثنايء 
ويشترط لكون اللفظ جحازا فى المعنى: أن يفيده باعتبار ماء وليسس من شرطه أن يفيده 
باطلاقه وښحرده» فلا یلزم من کونه لا یفیده .عجرده ألا یفیده صلا ولا ازم من کونه 
لا يفده على ذلك الوجه خحروجه عن کونه جحازا. وهذا منع دقیق لا حواب له. 

ما قوله: «احموع الحاصل من لفظ العام ولفظ الشرط أو الصفة أو الاستئناء - 
صار دليلا على ذلك البعض» - فهو حق. 

قوله: «وإفادة ذلك اجمو ع لذلك البعض بطريق الحقيقة»: 

قلنا: إن عنيت به: مع بقاء مفرداته على الحقيقة - فممنوع» وإن عنيت به: لامع 
بقاء مفرداته على احقيقة - فهو مسلم» ولكن م قلت: «إنه يكون امجموع على هذا 
التفسير [حقيقة]؟!. 

وإذ قد تبين ذلك: فالحق ما اختاره الغزالى» وهو: أن العام متى دخله اللخصص» 
كان ججحازا على الإطلاق؛ ووحه ذلك ظاهر؛ بعد تبين فساد ما احتاره المصنف. 

واعلم: أن أبا الحسين هو صاحب هذا المذهب» وقال فى «المعتمد: فأما إن 
كانت القرينة لا تستقل بنفسها؛ نحو: الاستثناء والتقييد بالصفة والشرط -: فقد قال 
قاضى القضاة: أداة الاستثناء تجعل الأمور العموم محازاء ولم يقل .ذلك فى الشرط 
والصفة: 

وعند الشيخ أبى الحسن: أن العموم لا يصير ازا بهذه الأمور الثلاثة» ولعله عنى 
بقوله ما نذكره الآن» وهو أن هذه الأمور الثلاثة تجعل لفظ العموم من جملة كلام ولا 
يكون لفظ العموم بانفراده لا حقيقة ولا بجازا» ويكون العموم مع الاستثناء عجموعهما 
حقَيقَة» وكذلك هو مع الشرط ومع الصفة. 

والدليل عليه هو: أن القائل إذا قال: «أكرم بنى تميم الطوال» أو إن كانوا طوالا أو 
[قال]: إلا من دحل الدار»- فإنه م يرد بعضهم بلفظ العموم وحده؟ لأنه لو كان 
كذلك» ما كان أراد بلفظ الاستناء أو الصفة أو الشرط شيئا؛ لأن هذه الأشياء توضع 
لشىء يستقل فى دلالتها عليه. فيقال: إن المتكلم [ما] أراد بها ذلك الشىء و[ما] أراد 
بالعموم وحده البعض؛ لأنه إذا أراد' البعض بلفظ العموم م يبق شىء يراد بالاستفناء أو 
١الشرط‏ أو الضفة؛ فثبت: أنه عنى البعض .كجحموع الأمرين. 


.)٠٠٤/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 


CO NNER Sige sR Rea الكلام فى الخصوص‎ 

وإذا ثبت أن المتكلم م يعين' بلفظ العموم وحده الاستغراق ولا البعض - ثبت أنه 
إذا کان مع هذه الأمور» م يكن حقيقة [۲۳۲/ب] ولا بجازاء وإذا ثبت أنه قد عنى 
البعض .عجمو ع الأمرين - وهما لا يفيدان إلا ذلك البعض - ثبت أن بججموعهما حقيقة 
فيه. انتهى كلام أبى الحسين وضعفه تبين .ما ذكرناه؛ فإنا نمنع أنه إذا عنى بالعموم ذلك 
البعض.» لا يبقى شىء يدل عليه الشرط أو الصفة أو الاستثناء؛ بل هذه الأشياء ذكرت 
للدلالة على أن المعنى بلفظ العموم البعض المخصوص. 

قال صاحب «التلخيص»: ما احتاره - ھھنا - يناقض ما ذکره فی کتاب اللغات»»› 
وهو أن التخحصيص يقابل الحقيقة؛ حيث قال: «الخلل يدحل الكلام بناء على همس 
احتمالات»» وعد من جلتها: [احتمال ع التحصيص» وأيضا: عد إطلاق العام وإرادة 
[البعض م ": من جملة وجوه ا لجاز نم انه جحعل التخصيص جنسا للنسخ والاستشناء؛ 
و E E SS‏ من الدليل يبطل 

وحوابه: منع التناقض بحمل التحصيص الذى جعله جازا على التخصيص بالقرينة 
المنفصلة» لا على نو ع التخصيص. وبه حرج الجواب عما يليه من نوعى التناقض. وأا 
اذ كور فى التنبيه من الاحتمال: فظاهر. 

% *%* % 
الْسالة السَابعة 
ج جوز اَمَك بالْعَامٌ الْمَخصُوص 

قال المصنف - رهه الله -: وو قول الها وقال عیسی بن باد ویو تور: 5 
يجوز مطلقا. ومهم من فصل كر لکرجیر ا 

لز مر تخصیما متلا لا تخر فتك بو إا حاز بال 
التخصبيص الْحْمَلٍ: كما إا قال الله تعالى: فافتلوا اشر ن4 [التوبة: ه]» ثم قَال: 
مارد : و 
(۱) فی «ب»: ز. 


)"( سقط فی وب». 
)"( سمط فی وب . 


کا وخوة: الأرل: أ اط العم کان ستاولا لکل کر حح فی کل واحد ره 
سام ذلك الْکل: إا ن یکوت موفوفا على کون جه فى اسم الآحرء أو على كوه 
O BG E‏ 

الول بَاطِل؛ لأنهٌ: إذ كان کون حح فى كل اجا ِن تلك الأقسام - مروف 
بوبه حُحَةٌ فى اَم الآحر -: لزم الور وإن تقر کون حه فى هذا لقم إلى 
E‏ ولا نعَكِسْ ا ا 
صح أ یبقی بون كوتو حُحَة فى هذا اقسمٍ؛ فيكوذ العام صوص حُكَةٌ فى دبك 
لسم و E‏ أذ ستبة اللفظ إلى كل الاسام - على السوية؛ فلم 

يكن حَعْل ابَعْض مَشرُوطا بالآحر - اول مِنَ العكس. ر ا e‏ 
لد کر حح فی الكل بوق على كوه حكة فى كل واج من َلك الأفسام - 
لن كل لا حمق إلا عند تحقق حَميع الأفراد فلو توف كوه حكةٌ فى ابض على 
کون ححّة فى الكل - لزم الدَوْرُ؛ وهو محال 

ولا َل لمان - ب تبت: أن كوتةُ حْجَة فى ذلك البعْض - لابتوف على كوه 
ححة فى عض الع ولا على كوو ححَّة فى الْكُل؛ فذن: ا 
لض سواء ّت کون فی ابض الآحر أو فى الكل اوم ت ذلك وتا 
الام احص حي 

الثانی: هو أ القتضيى لوت اكم فى عير محل التخصييص - قائ والْحَارض 
لوحو لا َمل مُعَارضًاء؛ فوخب بوت الحم فى عير محل المخصييص. 


إنمًا قَلنا: ران القتضِي قاي ؛ ولك لأ القتضي هر الفط الال عَلى توت 
کې رصبغة الوم اله على يوت الحم فى كل الور والدال على ر 
لکا فی رر ۶و ی رهی تخل فيي ونی فر تز 
التخصييص؛ فثبت: : أ القتضى لوت الْحكم فى عير صورة التخصيص - قائ 


وأا َد امرض الَوْجُود لا يملح أن يَكون مُعَارضًا - فان امرض إِنمَا ُو بيا 
أ الحم يرابت ف حه الصورة ال ولا رم ين عدم ا لمكم فى هَذِهِ الصورَة 
عة - عَدمة فى المنورة الأحرى؛ فيان عدم اكم فى هه الصورة لا بون ما 


بوت اكم فى الصورَة الأخرّى. 


الكلام فى اخصوص CD EE‏ 

فقبّت: أن المقتضي قائ وَلْانع ا فوت ا الْحكم. 

الثالت: أو عل - کرم اله وهه - تعن فى لطع بن الأعن فى الللك؛ قول 
ا أو ما ملكت أبْمَانكم4 [النسًاء: ۳ مع انه مخحصوص ڊ الت رالأحت وَل 
ع ادا لصسَحَابَة؛ فان إِحْمَاعًا 

E اخنجوا:‎ 


o رر‎ 


الطاهر؛ و جيتینر: لا يكوك حَمْله على بُعّْض الُحَاملِ - اوی من بَعْض؛ فيصر مُحْمَلا. 


قَلّا: ا نسم آنه يس لض بأوى ِن البُْضٍ؛ ا ع يحب حَمْلهُ على 
لباقی» وا لله أَعْلَم. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: الكلام فى نقل أقاويل أئمة الأصول» فنقول: قد 
علم مذهب إمام الحرمين والغزالى فيما مضى؛ فلا نعيده. 

قال صاحب والمعتمد(: اختلف الناس فى العموم المخصوص: هل يصح الاستدلال 
به ام ل9؟ وذلك فيما عدا اللخصوص: فل ن د وأبو ثور الاستدلال به 
على ذلك؛ على کل حال. وأجاز ذلك آحرون على كل حال. وأحاز ذلك قوم فى 
حال دون حال: 

واحتلفوا فى تفصيل تلك الحال: فقال الشيخ أبو الحسن: إن حص بشرط أو 
استشناءء صح التعلق به فيما عدا اللخصوص» وإن (۲۳۳/أ]) حص بدليل منفصل» فلا. 

وقال أبو عبد اللّه: إن حص: إن كان المخصص والشرط قد منعا من تعلق الحكم 
بالاسم العام وأوجبا تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر -: نم جز التعلق به» وإن م 
فاقطّعُوا أَيْدِيَهُمًا [المائدة: ۳۸]؛ وذلك لأن قيام الدلالة على اعتبار الحرزء 

مقدار المسروق - نع من تعلق القطع بالسرقة» ويقتضى وقوعه على الحرز الذى لا 

E‏ ل الع الاي بقوله تعال فافتلا 
مشر كين [التوبة: ١]؛‏ فإن قيام الدلالة على أن منع قت معطى الحرية لا بعنع من 
تعلق القتل بالشرط فلم بنع التعلق به فى قتل من م يعط الحزية. 

وقال قاضى القضاة: إن كان العموم الملخحصوص والمشروط لو تركنا وظاهره من 


.)٠٠١/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 


£۲ الاقف عن الحصول 
SS‏ > [و] احتجنا 
إلى بيان ما م يرد مناء ولم نحتج إ ی بيان ها آرية هنا إذا كتااتصر إليه مر دون 
البيان -: فيصحح التعلق بالضاهر فيه. وإن كنالو تركنا والظاهر من دون الشرط» م 
مكنا امشال ما آرته سه واا إل بيان ها اريإ لسا تكقى بالط اه يه ك 
فلا. وهذا الذى ذكره عقد مذهب ودلالة. 


وینبغی أن یزاد فی القسم الأول: ألا يكون العموم قد حص تخصيصًا بحملا [وذلك 
اا سا وا : افوا الم ركن »ثم قال لنا]: م أرد بعمض 
المش ر كين» - لکنا لو ت ركنا وقوله تعالى: افتلوا لمر كين أمكننا أن نفعل ما أريد 
مناء وما م يرد مناء ومع ذلك التخحصيص اجمل: لا بمكننا. 

ونقل صاحب «الإفادة» القولين المطلقين» وقول الكرخحى» وقول أبى عبد الله 
افر ا عرفت ذلك فاعلم: أن اختيار المصنف أن العام المخصوص حجحة 
على الإطلاق فى غير حل التخحصيص؛ بشرط ألا يكون التخحصيص جملا ولا يتوهم 
من هذا القيد: أنه ذهب أحد إلى أنه يكون حجة» وإن كان التخصیص [۲۳۳ / ب] 
جحملا؛ فلم يذهب إلى هذا أحد. 

واحتج المصنف على صحة ما اختاره بوحوه: 

الأول: أن العام متناول لكل فرد من أفراده تاولا متساويًا محكم الوضع» فبعد ذلك: 
كونه حجة فى هذا الفرد: إما أن يتوقف على كونه حجة فى الفرد الآحر توقفا 
متعاكساء .كعنى: توقف كل واحد منهما على الآحر» أو يتوقف كونه حجحة فى هذا 
الغرد على كونه حجة فى كل الأفرادء أو لا بحصل شىء من هذين التوقفين. الحصر 
ضرورى؛ وذلك لأنه إما أن يحصل أحد التوقفين أو لاء فإذا حصل أحدهماء فهو القسم 
الأول» وإن لم يحصل» فهو القسم الثانى: 

فإن كان الواقع هو القسم الأول: يلزم الدور؛ وذلك لأنه: إن توقف كونه حجة فى 
هذا الفرد على كونه حجة فى ذلك الفرد توقفا متعاكسا -: فلزوم الدور ظاهر. وإن 
توقض كونه حجة فى هذا الفرد على كونه حجة فى الكل - وكونه حجة يتوقف على 
كونه حجة فى هذا الفرد بالضرورة -: فيلزم الدور أيضا؛ والدور باطل؛ فيلزم بطلان 
کل واحد من التوقفین؛ فیلزم عدم توقض کونه حجة فی هذا الفرد على شىء منهما؛ 
[فيو حد]" كونه حجة فى هذا الفرد بدون كونه [إحجة] فى الفرد الآحر» ودون 


(۱) فی «ب»: فهو حد. 
(۲) سقط قى «ب». 


الكلام فى الخصروص CNR sae e aE Ra‏ 
كونه حجة فى الكل؛ فيزم كونه حجة فى هذا الفرد» وإن لم يكن حجة فى شىء 
منهاء وهو المطلوب. 

هذا تقرير هذا الوحه؛ والوحه ضعيف: وبيان ضعفه: أنا نقول: لا نسلم أنه إن نم 
يتوقف أحد التوقفين» يلزم كونه حجة فى هذا الفرد بدون كل واحد منهماء؛ وهذا 
خواز أن يكون كونه حجة فى هذا الفرد من لوازم كونه حجة فى ذلك الفرد لزوما 
متعاكسسًا؛ بأن يكونا متلازمين؛ فلا يلزم من عدم التوقف المذ كور وحوده بدونه؛ وذلك 
أو حوب انتفاء أحد المتلازمين بانتفاء الآأحر. 

وإن قال: «أعنى بالتوقف ألا يوحد أحدهما بدون الآحر؛ فأورده هكذاء وأقول: إما 
اَن يو جحد أحدهما بدول AAS‏ الأحر أو 3 فإن ۾ جحد يلزم المطلوب؛ واندفع المنع» 
وإن ء يوجحد يلزم الدور»: 
الأحر؛ ضرورة التلازم» وكذلك المضافات. فا لمنع وارد على أحد القامين؛ ولا جواب 
ل وهذا المنع تنبه له الفاضل صاحب «التحصيل»» وقد أوضحناه نحن»› وبعضهم أراد 
انتحاله؛ فغيّر العبارة بأنه دور [معيّة]('. 

واعلم: أنه لا بمكن إيراد هذا الوحه على وحه لا يتجه عليه شىء من الممنوع؛ وذلك 


Yo 
بعر صوره.‎ 


وبيانه: أن نقول: لا شك أن العام متناول لكل وأحد من أفراده بحكم الوضع؛ 
فيكون متناو لا هذا الفرد الذى يدعى أنه حجة فيه جزماء وهو سالم عن معارضة 
التوقف الدورى المستحيل؛ وهو أن يكون ما ذكر هذا الفرد علة تناوله لذلك الفرد 
فإذن تناو له لذلك الفرد علة لتناوله هذا الفرد حزماء وهو سالم عن معارضة ملازمة 
التناول التعاكس؛ فإنه ليس تناوله هذا الفرد من لوازم تناوله لذلك الفرد تناولا 
متعاكسا؛ وإلا استحال تناوله هذا بدون تناوله لذلك؛ واللازم باطل. ولا شك فى 
معارضة كل واحد تما ذكرنا لكونه حجة فى هذا الفردء فقد سلم عنهما؛ فيلزم كونه 
حجة فيه؛ عملا بالدال على كونه حجة فيه» وهو تناوله وضعا مع كون [المعن]") حجة 
السام عن المعارض. وهذا وجه حسن فى إفادة الظن دون القطع. وبقريبٍ يِا ذكر 
(۱) سقط فی «ب». 


)"( فی ):۰ ولکن بتفسير . 
)( سقط فی «ب». 


يتقرر الوجه الثانى؛ ولكن الفرق ثابت بين ما ذكرناه وبين الوه الثانى للمتأمل. وبقية 
الكلام فى هذا الموضع غنى عن الشرح. 

قال صاحب رالتلخحيص»: لا نسلم أن الصيغة بعد التخصيص تدل على الحكم فى 
جميع الصورء فإن فسر ذلك .عجرد التناول - قلنا: لا نسلم أن عدم الحكم فى صورة 
التخصيص لا بعنع ثبوت الحكم فى الصورة الأحرى؛ وهذا لأن عدم الحكم فى صورة 
التحصيص يورث الإجمال. سلمنا ذلك؛ ولكن لأ نسلم ترتب الحكم على مثل هذا 
القتضی السام. ثم نقول: کل واحد من الوحه الأول والفانی (١۲۳/ب]‏ سيأتى 
التمسك به فى صورة التحصيص احمل ` 

والجواب عما ذكر من الأنواع الثلاثة: أنا نقول: الصيغة العامة متناولة لكل فرد من 
الأفراد الداحلة تحت العام وضعا حزئياء ولا استحالة فى أن يثبت الشارع الحكم فى 
بعض أفراد العام دون البعض؛ فثبت الحكم فى ذلك البعض؛ لوجود القتضى السام عن 
هذا المعارض» وعن معارضة الإ جمال الحاصل بسبب التخصيص الجمل: والمقدمات 
امذكورة بعد تحريرها واضحةء والمنوع مندفعة: 

أما المقتضى: فلأن المراد به التناولء وهو جزء من الثبوت. 

وأما الملازمة: فقطعية. وأما ثبوت الحكم بعد ثبوت المقدمتين: فبالنظر إلى الموحب 
السام عن المعارض. وأما النقص المذكور: فمندفع .عا ذكرنا من القيد . 


)١(‏ أى: عن المعارض. 

(۲) قال شيخنا العلامة محمد فايد: ومن المعلوم أن دليل التحصيص تارة يكون عفلا وتارة يكون 
كلاماء وتارة لا يكون عقلا ولا كلاما؛ كالحسن؛ والزيادة والنقصان» فإن كان اللخحصص هر 
العقل - كان العام قطعيا فى الباقى؛ إذ ليس فيه ما يورث الشبهة؛ لأن ما يقتضى العقل إحراحه 
فهو خرج» وغیره باق على ما کان؛ إذ هو فی حكم الاستثناءء لكنه حذف اعتمادا على العقل 

فمثلا لیس فى قول الله تعالى #إيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ونظائر ذلك شبهة فى 
-لالته مع حروج الصبى وامحنون بالعقلء وإلا لما أجمعراعلى كفر من ححد العمل .عقتضى 
الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معناء وليس لقائل أن يقول: من الحائز أن تكون قطعيتها 
بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع هكذا أطلق صدر 
الشريعة فى «توضيحه» ولم يفصل بين ما إذا كان المخحرج بالعقل معلوما أو جحهولاء؛ إذ العقل قد 
يقتضى إخحراج بعض معلوم» وقد يقتضى إحراج بعض جهول بأن يكون الحكم تما يتنع على 
الكل دون البعض؛ مثل «الرحال فى الدا. وقد نبه صاحب التلويح وغيره على أن المحرج به إن 
كان جحهولا فهو لا يصلح حجة حتى يتبون المراد منه؛ لأن حهالة المحرج أورثت حهالة فى- 


-الباقى. ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل 
التحصیص. اما من یری ظنیته فظاهر ان یکون ظنیا بعده کما کان قبله؛ لأن الاحتمال الذى 
كان من أحله الحكم بالظنية عندهم باق بعد التحصيص بالعقلء فالحق أن إطلاق القول بالقطعية 
ليس على ما ينبغى» اللهم إلا إن كان الإطلاق بناء على مذهبه. وإن كان الملخحصص غر العقل 
والكلام - فالظاهر أنه لا ييقى قطعيا؛ لاحتلاف العادات» وخفاء الزيادة والنقصان» وعدم 
اطلاع الحس على تفاصيل الأشياء اللهم إلا إن يعلم القدر المخحصورص قطعا - وإن كان 
اللحصص كلاماء وكان مبهمًا؛ كما لو قال: «أحسن إلى الناس»»ثم يقول عقيب ذلك: «لا 
تحسن إلى بعضهم»» وكما لو قال: «اقتلوا امش ركين أو بعضهم»» فقد نقل الآمدى فى ,الإحكام» 
اتفاق الكل على أنه لا ييقى حجة على معنى أن يتوقف فى الاحتجاج به» حتى يجىء البيان؛ 
لأنه قد صار بحملاء وقد حرى على هذا النحو من حكاية الاتفاق العضد» حيث قال: قد اخحتلف 
فى العام المخصص عبين» هل هو حجة فيما بقى أم لا؟ أما الملخصص عمجمل نحو هذا العام 
مخصوص» أو م يرد به كل ما يتناوله - فليس حجة بالاتفاق» وحكى فى «إرشاد الفحول» أن ممن 
نقل الإجماع على هذا جماعة منهم القاضى أبو بكر وابن السمعان والأصفهانى. وفى حكاية 
الاتفاق فى هذا امقام نظرء ففى «المسلم»: «وقال الجمهور: العام الخصوص بهم ليس حجة خحلافا 
لفخر الإسلام». قال شارحه والإمام شمس الأئمة» والقاضى الإمام أبو زيد وأكثر معتبرى مشايخنا 
فى المستقل: بل لا خصص عندهم إلا هو؛ فإن عندهم حجة ظنية» وقيل: إذا كان المخصص 
مستقلا مبهما يسقط المبهم» ويبقى العام كما كان؛ وإليه مال أبو المعين من الحنفية. وعبارة ‏ ,كشف 
الأسرار» على البزدوى: «والصحيح من المذهب أن العام ييقى حجة بعد الخصوص» معلوما کان 
الحصص أو جحهولاء إلا أن فيه شرب شبهة» وذلك مثل قول الشافعى فى العموم قبل الخصوص. 
ثم ذكر الدليل على أن المذهب ما ذكره الشيخ أن أبا حنيفة» رحهمه الله استدل على فساد البيع 
بشرط بنھی النبی ٤‏ عن بيع وشرط وهذا عام دحله حصوص» فان شرط الخيار قد حص منه» 
واحتج على استحقاق الشفعة بالحوار بقوله - عليه السلام -: «الجار أحق بصقبه»» وهذا عام قد 
دحله حصوص, فإن اجار عند وحود الشريك لا يكون أحق بصقبه. واستدل محمد على عدم 
حواز بيع العقار قبل القبض-بنهيه - عليه السلام - عن بيع ما م يقبض» وقد حص منه بيع المهر 
قبل القبض» وبيع الميراث قبل القبض» وبيع بدل الصلح كذلك. وما ذكر يصلح دليلا على 
اذهب فى المحصص المعلوم لا فى الجهول؛ إذ ليس فى شیء ما ذکر خصص جھول. ٹم حکی 
أن القاضى الإمام ابا زيد ذكر فى رالتقويم»: أن الذى ثبت عنده من مذهب السلف؛ أن العام 
ييقى على عمومه بعد التحصيص فى الفصلين جميعاء ولكن غير موحب للعلم قطعاء فروى 
الذهب فى الفصلين» فيثبت المذهب به» وفى أصول الجصاص: «والذى عندى من مذهس 
أصحابنا فى هذا المعنى: أن تخصيص العموم لا ينع الاستدلال به فيما عدا المخصوصء» وعليه 
يدل أصوم واحتجاحهم للمسائل»» ثم.ذكر أمثلة لا تخرج عما ذكرناه عن صاحب «الكشف»» 
وبينا نها فى المخحصص المعلوم: وعبارته على ما يبدو منها لم تتعرض ها إذا كان المخصص= 


=جهولا أو معلوماء بل الظاهر من الأمقلة. التى ساقها أن الكلام فى اللخحصص المعلوم» ونقل 
صاحب رإرشاد الفحول» عن الز ر كشى فى رالبحر» أن ما نقلوه من الاتفاق ليس بصحيح 
وحکی ابن برهان فی «الوحیز» الخلاف فى هذه الحالةء وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام. وقال 
احلى بعد حكاية الخلاف فى المعين: وما اقتضاه كلام الآمدى» وغيره من الاتفاق على أنه فى 
البهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه. والذى تطمئن النفس إليه بصدد 
حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن حص .مبهم» وأقوال من نقلنا عنهم الخلاف فى الحجية: أن 
حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل يرشح ذلك تمثيل الأسنوى بعد أن ذكر ما 
قاله الآمدى وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى: فإرأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما 
يتلى عليكم#؛ فإن المخحصص فيه مبهم غير مستقل؛ ولذلك قال البدحشى: العام إن حص بغير 
مستقل من اللفظ مبهم؛ نحو «اقتلوا المش ر كين إلا بعضهم» - فليس بحجة وفاقا؛ لأن الجموع 
كلام واحد؛ لكون الغير المستقل منزلة وصف قائم بالأول» فتسرى جهالته إليه فيتوقف على 
البيان. انتهى. فحص موضع الوفاق بالمخصص البهم غير المستقل. وفى «حاشية الأزميرى»: العام 
القصور على البعض إما أن يكون مقصورا عليه بغير مستقل» أو .عستقل فعلى الأرل إن كان 
اللخصص معلوما - فهو حجة فى الباق بلا شبهة كما کان قبلهء وإِن کان ججهولا م يبق حجة 
أصلا ومثل هذه العبارة فى رالتلويح»» وفيهما ما يؤذن بأن عدم الحجية وفاقا إنغاهو فى 
الملخصص الغير المستقل - أما المستقل: فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه قرالا نلاة: عدم 
الحجية مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. حجية ظنيةء وإليه ذهب فخر الإسلام وهس الأئمةت 
والقاضى الإمام أبو زيد. سقوط المبهم كأن لم يكن» وبقاء العام كما كان من كونه حجحة 
قطعية؛ كما هو عند الحنفية أو ظنية؛ كما هو عند الشافعيةء وإليه مال أبو المعين من الحنفية. تلك 
هى المذاهب التى نقلت عن الأصوليين فى المخصص المبهم المستقل» وقبل الكلام على ما تمسك 
به کل فریق نذ کر آراءهم فى المخصص البینء وھی كما حاءت فی کتبه - من تقدم منهې 
ومن تأحر - ستة أقوال: «أ» فمن ذاهب إلى أنه حجة فى الباقى وهم الجمهورء غير أن الذين 
يرون قطعية العام قبل التخحصيص يرون ظنيته هنا به. «ب» ومن ذاهب إلى أنه ليس بحجة مطلقا 
فيما بقى» وإليه ذهب أبو ثور فى رواية» وفى أخرى أنه ليس بحجة إلا فى أخحص الخصوص» 
وهو رأى الكرخى والحرحانى وعيسى بن أبان؛ كذا فى «التحريره. وفى أصول الحصاص: كان 
شيخنا أبو الحسن الكرحى يقول فى العام: إذا ثبت خحصوصه سقط الاستدلال باللفظ» وصار 
حکمه موقوفا على دلالة أحرى من غيرهء فيصر .عنزلة اللفظ احمل المفتقر إلى البيانء وكان 
يفرق بين الاستفناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوحب التخحصيص» فيقول: إن 
الاستفناء غير مانع من بقاء حكم اللفظ فيما عدا المستشنى؛ لأن الاستفناء لا مجعل اللفظ ججازاء 
ولا یزیله عن حقیقته. ودلالة التخصيص من غير حهة اللفظ جحعل اللفظ جازاء وتزيله عن 
حقيقته؛ لأن الحقيقة هى العموم» وكان يقول: هذا مذهبى» ولا يمكننى أن أعزيه إلى أصحابى» 
وکان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب» وقد ذکره فی بعض كتبه. انتھی. فتاه لم ینقل= 


دعن شيخه الكرخى استثناء أحص الخصوص من القول بعدم الحجيةء بل نقل عنه التفريق بين 
التصلل وغيره؛ كما حكى عنه فى بعض الكتب الأحرى» ولعل من ترك التفصيل فى مذهب 
الكرخحى بين المتصل وغيره؛ كما حاء فى غير كتاب من كتب الحنفية - اعتمد على أن الحنفية 
لأ يرون المتصل تخصيصاء بل التخصيص عندهم بالمستقل؛ كما سلف بيانه» أما من نقل عنه 
استثناء أحص الخصوص,» فلعله وقف على ما يعلم منه ذلك أو لأن أحص الخصوص معلوم 
دحوله قطعا تحت العام؛ كما أن من أطلق القرل عنهم فى عدم الحجية اعتمد أيضا على معلومية 
دحوله قطعا. ومن أحل ذلك استبعد الكمال ذهاب الثورى إلى القول بعدم الحجية مطلقا» حتتى 
فى أحص الخصوص؛ كما نقلوه عنه فى الروأية الأحرى» بل ذهب إلى أكثر من الاسنبعادء 
وحكم بسقوط هذا الرأى إن صح؛ إذ كيف يذهب أحد إلى هذاء وأحص الخصوص قطعى لا 
يتطرق إليه احتمال خحروحه» وإلا كان نسخا لا تخصيصاء ويخرج البحث من الكلام فى تخصيص 
العام الذى هو فرض المسألة إلى نسخ العام. وعزا هذا المذهب إمام الحرمين فى «برهانه» إلى 
جماهير المعتزلة وأصحاب الرأى» وقال فى «إرشاد الفحول»: إن القفال الشاشى حكى هذا 
الذهب عن أهل العراق» وحكاه الغزالى فى ,المستصفى» عن القدرية» ثم قال: ومنهم من قال: 
أقل الجمع. وقد تكون الحجة لمن يرى عدم الحجية» حتى فى أحص الخصوص أن الواحد الغير 
امعين جحمل» فلا يكون حجة ودفعها فى «المسلم .عنع إجماله فإنه واحد» أى واحد كان فهر 
مطلق» ولكن شارحه نظر فى هذا الدفع؛ لأن الحكم فى العام المخحصوص على البعض المعين 
الباقى بعده» واحدا كان أو كثيرا» وهو غير معلوم للمخاطب» فيكون جملا قطعاء لا أن الحكم 
فيه على بعض ماء أو أن الباقى بعض ما. وفى الحق أنى لا أكاد أفهم معنى لاستئناء حص 
ا لخصوص,» وهو الفرد الدائر بين الأفراد الباقية الغير المعلوم للمخحاطب والذهاب إلى القول بحجيته 
دون ما عداه؛ لأن معنى الحجية على ما قلنا يجاب العمل .عقتضاه» وكيف يتأتى من المخاطب 
الامتثال حينعذ؟ اللهم إلا إذا أرادوا من ذلك خحروج اللحاطب من عهدة الخطاب بامتغال أى فرد 
كان وهذا ما م نقف عليه بعد. ولعل فى الإطلاق الذى وحدناه فيما نقله الجصاص عن 
الكرحى ما يعين على هذا الفهم. وحينعذ يكون الظاهر أن أصخاب هذا الرأى يلتقون فى النهاية 
مع رواية الثورى الأحرى. نعم يظهر الفرق بين الرأيين فيما إذا كان العام مشتملا على أفراد» ثم 
حصص بحيث لا يبقى إلا فرد واحد - على رأى من يرى ذلك - والعلة الفى قيلت بصدد 
الاستدلال هم لا تمنع من العمل بهذا الفرد. ومنهم من ذهب إلى أن العام إن كان منبغا عن 
الباقى ودالا عليه بسرعة؛ كلفظ ,امش ركين» فى قوله تعالى: #إاقتلوا امش ركرن إذا حص بأهل 
الذمة كان حجة؛ لأن المراد من المشركين بعد تخصيصه بأهل الذمة ظاهرء ينتقل الذهن بسرعة 
إلى أن المراد منه حينعذ الحربيون» وأما إذا كان لا يدل عليه بسرعة * لا يكرن حج ؛ لتوقفه 
على البيان» وذلك كلفظ ,السارق» فى قوله تعالى فإرالسار ق رالسّارة فاقطغرا یسا...4 
فإنه بعد تخصيصه بذى الشبهة لا يعلم المراد منه؛ لأنه يجحتمل سرقة نصاب» وغيره من حرز أم ل 
فیحتاج إلى بيان الشارع» فلا ينتقل الذهن إلى سارق نصاب من حرز قبل بيان الشارع» وإلى= 


فال لبقت راج یل ی ر لا جوز السك بالعا مالم 
يستقص فى طلّب الحصّص» » فاا َم جذ ذلك المخصص خا و ا 


هذا الرأى ذهب أبو عبد ا لله البصرى تلميذ الكرحى. «ح» وقال القاضى عبد الحبار: إن كان 
العام قبل التحصيص ظاهرا لا يتوقف على البيان» ولا جحتاج إليه “فهو حجة؛ كما فى قوله تعالى: 
#اقتلوا المشر كين... 4 فإنه بين فى أفراده قبل إخراج أهل الذمةء وإن كان يتوقف على البيانء 
وجحتاج إليه فليس بحجة؛ كما فى قوله تعالى: أقيموا الصلاة...» فإنه لا يدرى المراد منه قبل 
يان الشارع بقوله وفعله» بل هو مفتقر إلى البيان قبل إحراج الحائض؛ ولذلك بينه رسول الله 
ج بفعله فقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»» وهذا المذهب قريب من سابقه. «د» ومن الناس 
من ذهب إلى أنه حجة فى أقل الجحمع وهو اثنان» أو ثلاثة - على الخلاف - ولا يكون حجة 
فيما زاد على ذلك قال فى «إرشاد الفحول»: حكى هذا المذهب القاضى أبو بكر وابن 
القشيرى» وقال: إنه تحكم» وقال الصفى المندى: لعله قول من لا يجوز تخصيص التثنية» وحكى 
الغزاى فى «المستصفى» أن فريقا من القدرية ذهبوا إلى هذا المذهب. «ه» وذهب البلخى» وهو 
من يرى أن الدليل المتصل كالشرط والصفة تخصيصا - إلى أن العام إن حص متصل فهو حجحة؛ 
نحو: «اقتلوا المش ر كين إلا أهل الذمة»» وإن حص .منفصل لم يكن حجة. وإذا ما علمنا أن البلخى 
يرى المتصل تخصيصاء وأن الكرحى لا يراه - يظهر لنا الفرق بين ما ذهب إليه البلخحىء وما 
ذهب اليه الکرخحی» ویکون للتفصیل وجه عند البلخی» ولا وجه له عند الکرخحی» وعليه فما فى 
التقرير والتحبير شرح التحرير من أن قول البلخى هو بعينه قول الكرحى غير وحيه» اللهم إلا 
باعتبار المآل والنتيجة؛ إذ على المذهبين المنفصل يجعل العام غير حجة فى الباقى» والمتصل يجعله 
حجة» وإن ماه البلخحى تخصيصا دون الثانى. وجلة القول فى هذه المذاهب: أنها راحعة إلى 
القول بالحجية مطلقاء وعدم الحجية مطلقاء وإلى التفصيل على احتلافهم فيه. وغنى عن البيان أن 
من ذهب إلى كونه حجة مطلقاء أو فى حال دون حال»ء وهو ممن يرى ظنية العام» أن العام عنده 
بعد التخحصيص حجة ظنية» ولا نعرف خلافا لأحد منهم فى ذلك. أما الذين يقولون بقطعية العام 
قبل تخصيصه - فقد وقع الخلاف بينهم بعده فى كونه حجة قطعية أو ظنية. فمن قائل: إنه صار 
بالتخصیص دللا ظنیا بخص بالظنی من قیاس وخبر آحادء ولا فرق فى ذلك بین ما إذا کان 
المحصص معلوما على ما هو مذهب الجحمهورء أو بجهولا على من يرى حجيته. ومن قائل أنه 
يبقى بعد التحصيص قطعياء سواء كان المخحصص معلوما أو بجهولاء حكاه فى «المرقاة» من غير 
E SS SS‏ 
فخر الإسلام أن المخصص عنده إن كان معلوما يبقى العام بعد التخحصيص فيما رواه على ما 
کان وان کان جھولا یسقط دلیل ا لخصوصء» ویبقی العام موحبا حکمه فی الکل کما کان قبل 
لحوق دليل التخحصيص به. وفريق ثالث ممن يرى حجيته إن حص علوم فقط يذهب إلى قطعيته. 
ولم نر أحدا من حکاه صرح .کن يراه. 


وَقَالٌ الصيرة ٠‏ يَجُوڙ السك بو ناء ما لم طهر د دل ا 


0e e وم‎ e 

واحتج الصيرفى بامرين: 

آحتشماة : و لم جر التمَسَك بالْعَام إلا بعد لَب أنه هَل وُجد مُحصص ام لآ - لما 
U‏ 


حار امَك فة إلا يغد عب آنه هَل وحة ما بقتضى صرف الط عَنٍ لحي 
ا الجاز؟ وَهَدَا باط ؛ مَذَاك مله 

بيان اللارمة: اول راسك ام م إلا بد صلب المحصص e‏ 
لأخل الإختراز عن الحا المحَمَل؛ وَهَذا الى قَاِمٌ فى السك بحيِيقَة بحَقِيقة اللفظ؛ فيحب 
اشتراکھمًا فی الحکم. 
أ اَمَك بالْحَقيقة لا يتوقف على صلب ما وجب العُدُول إلى الجَاز: هر 
لك ل راحب ز فی العرف؛ بدليل نهم يحون الألمَاظً على ظَواهرهَا ِن َير بَحْثٍ 
عن آنه هَل رحد ما وجب امول م لا؟ ۰ 

وإذا وخب ذلك فی ارف - وجب ضا فی الشرْع؛ قول 4: فاا 
حستا - فهو عند اله حَسنْ. 

أذ الأصْل عَدَم التخصيص؛ وَهَدًا يوحب فن عَدَم الحصص؛ فَيْكفى فى 

وا E‏ : ا قير ام احص لا يكو قمْوم حكة فى صو 
التخصريص» ys‏ رر اا يكوت الوم تة واا 
يكوك» والأصل: الاکن حجة؛ ياء إلشّىء على حكم الأصل. 

وَلْحَرَاب: أذ فن كوه حح أفوى من فن كوه عَيْرّ حُجَوٍ؛ لاد إخراءةُ على 
لْعمُوم أُولى ِن حَمْله عَلى التحصيص ولا فهر هدا القَذرُ يِن التقاؤت كفى ذلك 
فی بوت الظن. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن عبارة أئمة الأصول فى هذه المسأالة ختلفة» 
فلننقلها؛ ليتأملها الناظرء وبها تنلخحص صورة المسألةء ومحل النزاع» فنقول: قال إمام 
الحرمين فى كتاب رالبرهان»: إذا وردت الصيغة الظاهرة فى العموم» ولم يدحل وقت 


n 


ا 


ن 


o 
کم‎ 


العمل .عو حبها: فقد قال أبو بكر الصيرفى: «يجب اعتقاد العموم فيها على المتعبّدين» ثم 
إن كان الأمر على ما اعتقدوه» فذلك» وإن تبين حصوص» يعْيْر العقد»؛ وهذا عندنا غير 
معدود من مباحث العقلاي ومضطرب العلماء وإنماهو قول صدر عن غباوة 
وأستمرار فى عناد. ونحن نقول لمن ينتحل هذا المذهب: أيجوز أن يبين الخصوص [فى 
الآحرة]! فإن قال: «لا - فتقدير ورود الخصوص متأخرا حال إذن. ويتصل القول فى 
ذلك بالرد على الذين [ما] أوحبوا اتصال البيان .عورد الخطاب؛ وأبو بكر هذامن 
الرادين على هؤلاء فى تصانيفه: فإن زعم صاحب هذا المذهب أن تبين الخصوص ممكن» 
فكيف يتصور جزم العقد مع اشتماله على تويز أن يتبين الأمر على حلاف ماحزم 
۲۳٠١[‏ / أ] العقد به» والتردد وازم متناقضان؟! والذى يكشف الغطاء فى هذه المسألة: 
أن المتعبدين - قبل أن يتوجه العمل - قد يترددون» وقد يغلب على ظنهم العموم بظهور 
اللفظ فى اقتضائه» نم إذا م يرد خصص» ودحل وقت العمل - فيقع ذلك على 
وجهین: ۰ 

أحدهما: القطع بالتعميم؛ فينتهض اللفظ العام مع القرائن نصًا. وقد يقع ذلك فى 
مسالك الظنون؛ فإن العمل لا ينحصر فى مدارك القطع» فالمقطوع به وجوب العمل 
بالعموم» فأما أن يعتقد إرادة العموم» فلا؛ وهذا يطرد فى كل مالا يكون قاطعا؛ 
كأخبار الآحاد» [والأقيسة الظنية]» وإنما نثبته بالمقطوع به فى جميع هذه الأبواب» 
فالقطع بوجوب العمل» وأما حزم العقد بأن المطلق أراد التعميم فلا. انتهى كلام إمام 
الحرمین. 

واعلم: أنه محصل منه: أن الخلاف فى العام قبل وقت العمل .معوجحبه: هل يعتقد 
عمومه فى الحال أم لا؟ وظهر منه: أن الصيرفى ممن يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة. 
ويحصل منه - أيضا - أن يكون العمل به مقطوعاء وأما أن مطلق اللفظ العام أراد 
العموم فلا قطع فيه» وهذا الأمر هو الذى أشبه على من قال: إن الأحكام الثابتة بأخبار 
الآحادء وما يجرى جحراها ما يفيد الظن - أحكام معلومة»ء وم يعرف أن المقطوع به 
وجوب العمل؛ لا أن الحكم المظنون معلوم. 

قال الغزالى": فإن قال: إذا م جز الحكم بالعموم» ما م يتبين انتفاء دليل التخصيص 

فمتى يتبين له ذلك؟ وهل يشترط أن يعلم انتفاء اللخصص قطعاء أو يظنه ظنا؟ لا 
حلاف فى أنه لا تجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصص؛ والمشكل: 
أنه إلى متى يجب البحث؟! فإن الجتهد: أنه وإن استقصى أمكن آن يشذ عنه دليل لم يعثر 


.)٠١١۷/۲( ينظر المستصفى‎ )١( 


الكلام فى الخصوص EV aaa e‏ 
عليه؛ فكيف يحكم مع إمكانه؟! أو كيف ينحسم سبيل إمكانه؟! وقد انقسم الناس فيه 
على ثلاثة مذاهب: قيل: يكفى حصول غلبة ۲٠٠١‏ / ب] الظن بالانتفاء عند 
الاستقضاء فى البعخث: 

وقیل: لابد من اعتقاد جازم» وسکون نفس: بأنه لا دلیل» وأما إذا کان یشعر [فی] 
نفسه بجواز دلیل يشذ عنه ويحيك فی صدره - فالحکم به حرام. 

وقيل: لابد وأذ يقطع بانتفاء الأدلة؛ وإليه ذهب القاضى؛ وذلك لأن اعتقاد امجحزم 
من غير دليل قاطع - جهل؛ والمشكل على هذا: طريق تحصل القطع بالنفى. 

ثم قال الغزالى: المحتار - عندنا - أن تين الانتفاء [إلى هذا الحد] لا يشترط› 
والمبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم أو ظن باستقصاء البحث: 

أما الظن: فبانتفاء الدليل فى نفسه. وأما القطع: فبانتفائه فى حقه؛ بتحققه عجز 
نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه؛ فيكون العجز عن العثور على ذلك دليلا 
[قاطعًا]» وانتفاء الدليل فى نفسه مظنونا. 

وقال القاضى أبو الوليد" المالكى": يجوز تأحير التخصيص عن وقت ورود اللفظ 
العام؛ وإليه ذهب أكثر أصحابنا. وقال بعض [أهل العراق]» وأبو بكر الصيرفى» وأبر 
بكر الأبهرى» والمعتزلة: لا يجوز تأحير ذلك عن وقت ورود اللفظ. 

واعلم: أن هذا حلاف ما نقله إمام الخرمين عن أبى بكر الصيرفى. 

ا فی شرح «البرهان»: مذهب الصيرفى: ألا جوز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب. وهذا - أيضًا - خالف لقول إمام الحرمين. 

وقال المازرى فى شرح «البرهان»: المعمول على حلاف مذهب الصيرفى فى اعتقاد 
العموم حزما. 

والكلام فى هذه المسألة مبنى على أن الحاحة م تدع إلى العمل بالعموم» فإذا دعت 
الحاحة» م حكن تأخير البيان عن وقت الحاجةء فإن قال الصيرفى: رإنما أردت اعتقاد 
وحوب العمل» لا اعتقاد إرادة العموم»: 


(۱) فی ا يمين . 

(۲) فی (ہ: ابو بکر. 

(۳) ينظر: إحكام الفصول .)٠٠١۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: البرهان .)٠٠٦/١(‏ 


قلنا: فقد يرد التخحصيص بعد ذلك عند وقت قت العمل. 

وإذ قد أحطت علمًا بأدلة أئمة الأصول فى المسألة فاعلم: أن هذه المسألة ها 
صورتان: 

إحداهما: ۲۳١[‏ / أ] هى المفروضة قبل بحجىء وقت العمل؛ والحق فيها: ما احتاره 
إمام احرمين» وهو ظهور العموم» والقطع بوحوب العمل. 

ونانيهما: [هى] المفروضة عند وقت العمل به» وفيه من الخلاف ما نقله الغزالى؛ 
e‏ احتاره الغزالى. a E ES‏ 

على الحكم ٠‏ .عقتضى العموم دون البحث والاستقصاء والظنٌ الحاصل من جرد قوله: 
«الأصل عدم التخحصيص» - لا يكفى. 

وأما الذى نقله اللصنف: أن مذهب ابن سريج وجحوب الاستقصاء ومذهب الصيرفى 
عدم وجحوب الاستقصاء - فهو حكم .عقتضى العموم ابتداءء ويعتمد على [عدم] ظهور 
اللخصص ابتداء والخلاف فى العام فى إحرائه على عمومه» والخاص فى إجحرائه على 
حقيقة واحدة: فمن أوحب الاستقصاء والبحث عن المخصص - أوجب البحث عن 
المقتضى حمل اللفظ على اجاز. 

قال المصنف: احتج الصيرفى بأمرين: 

أحدهما: أنه لو م جز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخحصص» وعدم العثور عليه - 
لا حاز التمسك باحقيقة» إلا بعد طلب ما يوحب صرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز؛ 
واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: أن عدم جواز ذلك إنغا كان احترازا عن الخطاً احتمل؛ لكان المناسبة 
رالدوران: أما المناسبة: فلأن الاحتراز عن الخطأً أمر مطلوب وعدم حواز ذلك فعل 
صا لتحصيل ذلك المطلوب جزماء والحكم قد باشر. 

وأما الدوران: : فلأن عدم الجواز دار مع ما ذكرنا وجودا وعدماء ما وجودا: ففى 
فعل الملزوم» وأما عدما: فظاهر. 

- یدلان على الغلبة؛ على ما سیأتی بيانه - إن شاء الله تعالى‎ e 

ووجوب الاحتراز عن الخطأ موحود فى فصل الحقيقة؛ فيتحقق اللزوم( 


)1( فی وب»: الخرام. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فی «ب»: اللازم. 


الكلام فى الخصوص ETE ASSOLE RSMAS‏ 
وبيان انتفاء اللازم: أن ذلك غير واحب فى العرف؛ فإنهم يحملون الألفاظ على 
حقائقها من غير بحث عن الصارف إلى ابجاز» ۲۳٠7‏ /ب] وإذا كان فى العرف كذاء 
فوحب أن يكوت فى الشرع كذا؛ لقوله 4: رمَا راه الْسْلِمُون حسنا فهر عند ا له 
حَسنْ» ٠‏ ویعکن تقريره: بأن يقال: إذا كان فى العرف كذاء وجب أن يكون فى اللغة 
کذا وفی الشرع كذا؛ وإلا يلزم النقل؛ وهو حلاف الأصل. 


واحتج ابن سريج: بأن قال: إن العام قبل ظهور المخصص احتمل ألا يكون حجة 
فى صورة التخحصيص؛ وذلك لاحتمال وحود المخصّص» واحتمل أن يكون حجة فيه؛ 
لاحتمال عدمه» وهما احتمالان يتعارضان؛ لكن احتمال عدم كونه حجة أظهر؛ لأن 
الأصل ألا يكون حجة. 

وأجاب عنه: بأن احتمال كونه حجة أقوى؛ لأن الأصل إجحراؤه على العموم: وعدم 


التحصيص "). 


)١(‏ لا أصل هذا الحديث مرفوعا إنما ورد موقوفا عن عبد الله بن مسعود من طرق: فأحرحه أحمد 
(۳۷۹/۱) والبزار (۸۱/۱ - کشف) رقم )٠۳٣(‏ کلاهما من طریق ابی بکر بن عیاش عن 
عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير 
قلوب العباد ثم نظر فى قلوب العباد فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه 
فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن 
طريق اهمد أخحرجحه الحاكم فى ,المستدرك» (۷۸/۳) ختصرا وقال: صحيح الإسناد ولم بخرحاه 
ووافقه الذهبى. وقال السخاوى فى ,المقاصد» (ص :)۳٦۷‏ وهو موقوف حسن. انتهى. قلت: 
وقد وهم السخاوى فى هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد فى السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأثر أنه رحمه الله هو الراهم فى توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
رللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رراه بعضهم عن عاصم عن 
ابی وائل عن عبد الّه. وهذا الطریق أحرحه بو داود الطیالسی ٠۳/۱(‏ - منحة) رقم )٠۹(‏ 
ومن طريقه أبو نعيم فى وحلية الأرليا )۳۷١/١(‏ من طريق عاصم عن أبى وائل عن ابن 
مسعود. والحديث ذكره اهيثمى فى «بحمع الزوائده )٠٠١/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
رالطبرانى فى «الكبير» ورحاله موثقون وقال الحافظ ابن كير فى وتحفة الطالب» (ص :)٠٠١‏ 
هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند حيد. 

(۲) العام يتتظم جميع الأفرادء وقد يرد على العام التحصيص فإذا حصص ل يكن منتظما إلا ما وراء 
الخاص» رعليه لو رقع للمجتهد لفظ عام فهل يجوز له الحكم بالعموم بدون أن ييحث عن 
اللخصص من أدلة الشرع الأحرى» أو يتوقف فى الحكم حتى بيحث عن المحصص؟. وأننا إذا- 


=أوحبنا البحث فإلى أى حد يجب التوقف» هل إلى أن يقطع بعدم امخحصص. أو إلى أن يغلب 
على ظنه؟. فالكلام فرعين: الأول: فى حواز العمل بالعمومات الشرعيةء والتمسك بها قبل 
الببحث عن المخصص. وللأصوليين فيه قولان: الأول: أنه لا ججوزء فلا يجوز الحكم بصحة عقد 
ولا جحلية طيب» .عجرد ملاحظة قوله تعالى: #أحل لكم الطيباتي وقوله تعالی: - أوفوا 
بالعقوده» من غير فحص عن مخصصهاء فلو حکم به کان کمن حکم .عجرد التشهی» وهو ما 
ذهب إليه جمع غفير من الحققين على ما نقله الطباطبائى» ونقل عن بعضهم أنه مذهب أكثر 
الأصوليين. قال ابن أمير حاج فى «التقرير والتحبير»: وهذه المسألة لم أقف فيما وصل إليه النظر 
القاصر من كتب الحنفية على صريح هم فيهاء نعم أصوهم توافق ما ذهب إليه الصيرفى» ولاسيما 
ما ذهب إليه معظمهم القائلون بأن موحبه قطعى كموحب الخاص؛ تم صرح من بعده صاحب 
«المسلم» بأنه مذهب الحنفية» ثم قال: وحكى الخلاف أبو إسحاق الشرازى» والإمام الرازى 
وأبو إسحاق الأسفرايينى. وعبارة البيضاوى فى «المنهاج» تفيد أن المسألة حل نزاع؛ حيث قال: 
يستدل بالعام ما لم يظهر المخحصص,» وابن سريج أوحب طبه ثم استدل على رأيه. وقال 
الاسنوى: فى المسألة مذهبان: حوزه الصيرفى» ومنعه ابن سريج» هكذا حكاه الإمام وأتباعه 
وم يرحح شيئا منهما فى كتابيه «المنتحب»» و,الحصول»» لكنه أحاب عن دليل ابن سريج» وفيه 
إشعار .ميله إلى الجواز؛ وهذا صرح صاحب الحاصل بأنه المحتار» فتابعه المصنف عليه» لكنه حزم 
با منع فى انحصول فى أواحر الكلام عن تأحرر البيان عن وقت الخطاب. وقال فى مع 
الخوامع»: ويتمساك بالعام فى حياة النبى قبل البحث عن المخحصص وكذا بعد الوفاة 
حلافا لابن سریج. وقال الجلال فی شرحه عليه»وما نقله الآمدى وغيره من الاتفاق على ما قاله 
ابن سريج - مدفوع بحكاية الشيخ أبى إسحاق الشيرازى الخلاف فيه» وعليه حرى الإمام 
الرازى وغيره» ومال إلى التمسك به قبل البحث» اخحتاره البيضاوى وغيره وتبعهم المصنف. 
وعبارة أبى إسحاق الشيرازى فى ,اللمع»: وإذا وردت ألفاظ العموم» فهل يجب اعتقاد عمومهاء 
والعمل .عوحبها قبل البحث عما يخصصها؟ - احتلف أصحابننًا فيه» فقال أبو بكر الصيرفى: 
يجب العمل .عوحبهاء واعتقاد عمومها ما لم يظهر ما بخصصهاء وذهب عامة أصحابنا؛أبو العباس» 
وأبو سعيد الإصطخرى» وأبو إسحاق المروزى؛ إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومهاء حتى يبحث عن 
الدليلء فإذا بحث فلم يجد ما يخضصها - اعتقد حينغذ عمومها وهو الصحيح. قال الغزالى فى 
«المستصفى»: لا حلاف فى أنه لا جوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الملخصص؛ 
لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخصص» والشرط بعد لم يظهر. وقال الآمدى فى «إحكامه»: لا 
نعرف حلافا بين الأصوليين. فى امتناع العمل .عوحب اللفظ العام قبل البحث عن المخصص 
وعدم الظفر بهء وقال ابن الحاحب: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا. وقد 
تعرض شار ح «المسلم» إلى نقل الإجماع فى هذا المقام» وناز ع فى صححته قائلا: وأدل الدليل على أن 
نقل الإجماع غير متطابق؛ أن أمير المؤمنين عمر - رضى الله عنه - حكم بالدية فى الأصابع .عجرد 
العلم بكتاب عمو بن حزم - رضى الله عنه - وترك القياس والرأى» ولم ييحث عن الملخحصص- 


حولم يسأل عنه» وكذلك سيدة النساء فاطمة الزهراء - رضى الله عنها - تمسكت ما ظنته عاما 
فى الميراث مع عدم البحث عن المخصص» ثم ظهر المخحصص ظهور الشمس على نصف النهارء 
ثم قال - وبالجملة -: م ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف فى العام قبل البحث عن 
الخصص, ولا إنكار واحد منهم فى المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث» وكذافى 
القرن الثانى والفالث» والحنفية يوحبون العمل بالعام قبل البحث» واستقر هذا المذهب إلى الآن 
فأين الإجماع؟ ثم نقل عن القاضى أبى زيد أن التوقف مبتدع بعد القرن الفالث. انتهى. ونقل 
فى «التقرير والتحبير» عن تاج الدين السبكى؛ أن دعرى الإجماع على أنه لابد من البحث عن 
اللحصص - منوعة» فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أئمتناء حكاه الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايينى» رالشيخ أبو إسحاق الشيرازى» ومن يطول تعداده» وعليه حرى الإمام الرازى 
رأتباعه» ونقل أيضا عن الفاضل الأبهرى؛ أنه قدح فى هذا الإجماع مع خالفة الصيرفى؛ لأنه إن 
كان فى عصره» فكيف ينعقد مع تخالفته» وهو من أهل الإجماع» وإن كان قبله لعرفه» فلم 
يخالفه؛ لأنه أقعد .ععرفتة» وإن كان بعده لما حاز لأحد أن يخالفه بعد حكايته عن ابن الحاحب» 
وقد حالفه كثير من العلماء؛ كمصنفى الحاصل» والتحصيل» والمنهاج؛ فإنهم احتاروا حواز 
العمل به والتمسك به» ما لم يظهر المخحصص» وأسندوا إيجاب طلبه إلى ابن سريج. وقد أراد 
بعض المتأحرين - الأسنوى - أن يجمع بين رأى من حكى الإجماع على عدم الجواز قبل 
الببحث» وبين رأى الصيرفى فقال: إن حلافه إنغا هو فى اعتقاد العموم قبل دحول وقت العمل 
به» فإنه قال: إذا ورد لفظ عام» ولم يدحل وقت العمل به؛ فيجب اعتقاد عمومه» ثم إن ظهر 
خصص تغير ذلك الاعتقادء هكذا نقله عنه إمام الحرمين وغيره عنهم حكاية المخلاف» فالحق أن 
نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص - ليس على ما ينبغى. على هذا 
النحو فرضوا النزاع فى هذه المسألة» ولم يتعرض من تكلم فيها لبيان هل هذا الخلاف حاء نتيجة 
لاحتلافهم فى دلالة العام» أم أنه حلاف مبتداً بعيد عن هذا؟. وسنرى من الأدلة التى حكيت 
للمتنازعين» ومن مناقشاتهم ما يحدد لنا ارتباط البحثين ببعضهما؛ إذ إنها فى المعظم منها تتجه 
إلى دلالة العام» وحعلها هديا هم فيما ذهبوا إليه؛ وإليك ما قالوه: قال المانعون من العمل قبل 
الببحث: عارض دلالة العام احتمال المخصص» ولا حجة مع احتمال المعارض؛ فوحب التوقف 
إلى البحث. وأحيب عن ذلك من قبل القائلين؛ بأن دلالة العام قطعية بأن العام قاطع» ولا 
احتمال للتحصيص إلا عقلا؛ كاحتمال ابجاز فى الخاص» والاحتمال عقلا لا يعارض الدلالة 
وضعاء فلا ينافى الحجية» وأما القائلون بظنية العام - وهم مع ذلك لا يعنعون من العمل قبل البحث 
- فلهم أن يقولوا: إن احتمال المخصص احتمال مرحوح» فلا يعارض العموم الوضعى الراحح» فلا 
توقف» بل يجب العمل بالراحح. وفى الحواب من قبل الظنيين نظر» فإن لقائل أن يقول: إن شيوع 
التحصيص و كثرته - حتى قيل: ما من عام إلا وقد حص - يجعل احتمال بوته مساويا لاحتمال 
عدمه» وپتوقق ترحيح أحد الأمرين على البحث والتفتيش. وهم غير هذا الوحه شبه حكاها 
صاحب مفاتيح الأصول» وليس فيها أثارة من علم» رأينا ن من الخير العدول عن إثباتهاء ومن- 


=أرادها فعليه بهذا المببحث من كتابه. ونغمسك القائلون بجواز العمل بالعام من غير فحص عا 
يأتى: أولا: لو وحب طلب المحصص فى التمسك بالعام - لوحب طلب الجاز فى التمسك 
بالحقيقةء واللازم منتف» بيان الملازمة أن إيجاب طلب المخصص إا هو للتحرز عن الخطأء وهذا 
المعنى بعينه موجود فى انجاز بل هو أبلغء إذ على تقدير وحود المخصص تكون المفسدة فى ثبوت 
الحكم .عحل التحصيص» وتحصل فائدة تحقق الحكم فى غير وهو مقصود اللافظ» وعلى تقدير 
وحود اجاز قد تكون الحقيقة غير مرادة» فيحصل مفسدتان» إحداهماً: ثبوت الحكم للحقيقة 
وهو غير مرادء والثانية: انتفاؤه عن ابجاز وهو المرادء وأما انتفاء اللازم؛ فلأن طلب المجاز ليس 
بواحب اتفاقاء والعرف قاض بحمل الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وحود ما يصرف -: 
اللفظ عن حقيقته» وإذا كان فى العرف كذلك وحب فى الشرع كذلك, لقوله - عليه السلام 
«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». وأحيب عن هذا الوحه بالفرق بين العام والحقيقة» 
فإن العمومات أكثرها خصوص كما عرفت» فصار حمل اللفظ على العموم مرحوحا فى الظن 
قبل الفحص عن المخحصص» ولا كذلك الحقيقةء فإن أكثر الألفاظ على الحقائق وما قيل: إن 
أكثر اللغة جحازات يكذبه التتبع. وظاهر أن هذا الجواب إغا يتجه على من يرى ظنية العام؛ بناء 
على قيام الاحتمال فيه» فإن كان من الذين يتمسكون بهذا الدليل من يرى هذا الرأى - كان 
الجواب سديدا بالنسبة له؛ لأنه على ما سلف بيانه يفرق بين العام والخاص» فكيف يذهب إلى 
القول بأنهما متساويان» ويرتب على ذلك العمل بدون توقف إلى البحث فى العام؛ كما لا 
يتوقف فى غيره من الحقائقء أما أولئك الذين يرون أن العام قطعى فى دلالته - والظاهر أن 
الدليل ضحم - فلا يتجه عليهم هذا الجواب؛ لأنهم لا يعترفون بقيام الاحتمال فى العام» وغيره من 
الحقائق - الاحتمال الناشئ عن دليل - وحينعك يتضح أنهم يعتمدون فى هذا الدليل على 
مذهبهم فى دلالة العام. ثانيا: ما نقله صاحب مفاتيح الأصول» وهو: أن الدليل الدال على العمل 
جخبر الواحد من غير توقف: وهو أن الصحابة والتإبعين كانوا يعملون بخبر الواحدء وشاع ذلك 
وذاع من غير نكير» وإلا لتقل إلينا بالعادة» يجرى نظيره هنا بأن يقال: لم يطلب أحد من 
المتنازعين فى المسألة التوقف من صاحبه» حتى ييحث عن المعارض» والخصص بل سكت أر 
تلقى بالقبولء وإلا لنقل إلينا؛ فصار إجماعا على عدم البحث عن المخصص,» على أنه بعكن آن 
يقال: معلوم من شأن الصحابة والتابعين أنه حين احتجاج أحدهم على صاحبه بالآية الظاهرة فى 
معنى» أو المتناولة بعمومها الشىء إذا تلا عليه الآية - لم يكن يجيبه بأنه لا حجة فيهاء فلعلها 
مخصوصة أو موّل» فانظر حتى ننظر فى تخصيصه وتأويله» ونصل إلى ما يعول إليه البحث من 
أحد المعتيرين» ونقل عن الواقفية أيضا ما يعضد هذا فقال: ويعكن الاستدلال على الجوازء بأن 
علماء الأمصار فى جميع الأعصار م يزالوا يستدلون فى المسائل بالعمومات من غير ضميمة نفى 
الحصص» ولو لم يصح التمسك بالعام قبل البحث عن الملخصص - لكان للحصم أن يقول: 
العام لا يكفى فى إثبات هذه المسألة» ولا علم لى ببحثك عن المخصص الذى يوحب انتفاؤه 
دحول هذا الفرد المتنازع فيه. وفى هذه الحجة نظر للمنع من اتفاق الصحابة والتابعين على= 


ذلك و كيف لا والمعظم على لزوم البحث» ولو كان فعل الصحابة والتابعين ثابتا - لما حفى 
عليهم؛ مع كثرة تتبعهم» وقرب عهدهم» وعلو درحتهم. ثالتا: العام قطعى الدلالة على الأفرادء 
أو ظنى الدلالة عليها - على الخلاف السابق - وعلى الرأيين فلا توقف. أما على الأول؛ فلأن 
العام يستفاد منه الحكم قطعاء فلا يتوقف بعد العلم بالحكم الثابت قطعا على عدم احتمال 
اللعارض أحتمالا غير معتد به؛ كما لا يتوقف فى سائر القوأطع على عدم احتمال اللسخ 
والتأويل» رأما على الثانى؛ فلأن العام يفيد ظن الحكم الإهى ظنا قرياء فيجب العمل به من عير 
توقف - لأحل احتمال مرحوح للإجماع على العمل بالراحح. قال شارح «المسلم»: تقد أوقعننى 
فى العجب قول الواقفية» حيث جعلوا العام فى حكم الجمل حى أوحبوا النوقف إلى ظهور 
مراد بل حعلوه لغزاء و كيف ساغ هم القول مع حكمهم بوضع الصيغ للعموم انفرادا» وهى دالة 
عليه قطعا عند الحنفية وظنا قويا لا يحتمل إلا احتمالا عقليا مرحوحا عند غيرهم» وهل هذا إلا 
تهافت منهم؟! وبعد فهذا عرض وحيز لأدلة الفريقين» وما قد عساه أن يرد على كل من صاحبه 
من النوهين والتضعيف» والذى تطمئن النفس إليه فى هذا النزاع أن الذى يتفق ومذهب القائلين 
بقطعية الدلالة فى العام - هو القول بالعمل بدون بحث عن المخصص؛ لأن أرباب هذا الرأى لإ 
سبيل هم إلى القول بالتوقف» وإلا فكيف يهملون الاحتمال فى العام» وحكمون بأنه قطعى 
الدلالة؛ نظرا إلى صيغة العام» ثم يوحبون التوقف إلى البحث اللهم إن هذا غير مفهوم ولا 
مستساغ» أما الآحرون وهم الذين يعترفون بقيام الاحتمال فى العام حتى حكموا بظنيقه؛ بناء 
عليه - فإنا نختار بالنسبة هم ذلك الا تجاه الذى سار عليه الإمام الشاطبى فى موافقاته». من أن 
العمومات إذا احد معناهاء وانتشرت فى أبوابٌ الشريعة من مغل العبادات» والمعاملات» 
والأنكحة» أو تكررت فى مواطن بحسب الحاحة من غير تخصيص - فهى ججراة على عمومها 
بدون توقف» ولا خحثٹ عن وحود معارض» وإن لم یکن العموم مکررا» ولا مؤکداء ولا منتشرا 
فی أُبواب الفقه - فالتمسك .عجرده فيه نظ بل لابد من البحث عما يعارضه أو يخصصهء 
واعتمد فى ذلك على الاستقراء فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا فى الدين فى مواضع 
كثيرة» ولم تستشن منه موضعا ولا حالاء فعده العلماء أصلا مطردا» وعموما مرحوعا إليه من غير 
استفناءء ولا طلب خصص» ولا توقف فى مقتضاه» وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والشأكيد 
من القصد إلى التعظيم التام. وقررت الشريعة أيضا: «ألا تزر وازرة وزر أحرى»» فأعمل العلماء 
العنی على عمومه من غير توقف ولا بحث» وبینت بالتکرار أن لا ضرر ولا ضرار» ون من سن 
سنة حسنة أو سيعة - كان له ممن اقتدى به حظ؛ إن حسنا أو سيئاء فحمل العلماء المعنى على 
عمومه» من غور تفتيش ولا بحث عن وحود معارض. على أن ما حصل فيه التكرار والتأكيد 
رالانتشار صار ظاهرة باحتفاف القرائن به .عنزلة النص القاطع الذى لا احتمال فيه بخلاف ما 
م يكن كذلك؛ فإنه معرض الاحتمالات» فيجب التوقف فى العمل عقتضاه حتى يعرض على 
غيره» ويبحث عن وحود معارض له. وعلى الحملة فالرأى فى نظر الإمام الشاطبى أن كل أصل 
تكرر تقريره» وتأكد أمره» وفهم ذلك من جارى الكلام فهو مأحوذ على حسب عمومه= 


=معمول به من غير توقف. فى مقدار ما جب على الحتهد من ذلك البحث عند من يرى 
وحوبه» وقد احتلف الأصوليون فيه على قولين: الأرل: أنه لا يشرط العلم بعدم المخصص» بل 
یکفی أن يخصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء فى البحث» وهو ما عليه الأكثر من أهل 
الأصول. الثانى: أنه يشترط؛ فلابد من القطع بانتفاء الأدلة المأخحصصةء وهو محكى عن القاضى 
اہی بکر الباقلانی وجماعة. احتج الأکٹر عا يأتى: قالوا: إا اكتفينا بحصول غلبة الظن وم 
نشترط القطع؛ لأنه ما لا سبيل إليه غالبا؛ إذ غاية الأمر عدم الوحدان» وهو لا يدل على عدم 
الوحود» فلو اشترط القطع لأدى إلى إبطال العمل بأكثر العمومات» وهو باطل». واعرض: .عنع 
عدم حصول القطع بعدم المخحصص؛ لأنه تما بحصل بسهولةء وبيان ذلك أن المسألة إن كاثت ما 
كثر فيه البحث بين العلماء» وطال نزاعهم فيه» ولم يطلع على تخصيص» ولا نقله ناقل منهم - 
فالعادة قاضية بالقطع بانتفائ إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعاء وإن م تكن نما كثر فيه 
البحت بين العلماء فىحث اجختهد فيها يوحب القطع بانتفائه أيضا؛ ولأنه لو أريد بالعام الخحاص 
لنصب لذلاف دليل يطلع عليه فإذا بحث ابجتهد» وم يعثر على دليل التخحصيص - يقطع 
بعدمه. ویجاب بأن ما ذكر باطل .عا حاء فى جملة من الكتب من منع العلم - عادة عند كثرة 
البحث» فإنه كثررًا ما تكون المسألة نما تكرر فيه بحث الجحتهد» أر ييحث الجتهد فيهاء فيحكي ثم 
جد ما يرجحع به عن حكمه» وهذا فى غاية الظهور. أما قوهم: لو كان المراد بالعام بعض الأفراد 
- لنصب الله تعالى عليه دليلا. يطلع عليه - فغير مسلم؛ لأنه لا يلزم اطلاع المكلفين عليه 
وبتقدير ذلك: لا نسلم نقلهم له. واعرض أيضا بأنا لا نسلم بطلان التالىء وما المانع من بطلان 
العمل بأكثر العمومات؟ ويجاب بأن المانع أمران: 
أحدهما: استلزام ترك أكثر العمومات الخروج عن الأحكام» وهو غير حائز؛ ولذا حاز العمل 
بالظن فى الفروع. تانيهما: إجماع المسلمين على العمل بأكثر العمومات. واعرض بأن غلبة عدم 
التمكن من تحصيل القطع بعدم المخصص - لا يستلزم عدم وجحوبه مطلقاء حى فيما إذا كن 
منه» وإن کان نادرا؛ فما ذکروه لیس بسدید» ویجاب بأن ما ذکر باطل لوحهین: 
أحدهما: أن مقصودهم دفع القرل باشتراط تحصيل القطع بعدم المحصص كلية فى العمل بالعام» 
ولا ريب أن ما ذكروه يدفع هذا الإخجاب الكلى؛ فإن السالبة الجزئية إذا صحت - أبطلت 
الموحبة الكلية؛ لما تقرر فى علم المنطق أن السالبة الجزئية تناقض الموحبة الكلية» وأن ثبوت أحذ 
النقيضون يستلزم رفع الآخحر. 
انيهما: أنه إذا ثبت عدم وحوب تحصيل القطع بعدم الخصص فى كثير من العمومات باعتبار 
تعذر ذلاك فيه - وحب الحكم بعدم الوحوب فيما بعكن فيه ذلك؛ إما لإلحاق النادر بالغالب 
طردا للباب» ومراعاة لضبط الكلية» وصونا للحكم بعدم الاشتراط عن الاحتلاف؛ وإما لأن 
النادر غير متميز عن الغالب» وأن العلم بعدم إمكان تحصيل القطع بعدم المحصص فى الأغلب» 
إغا هو على حهة الإجمال دون التفصيل» وذلك يوحب سقوط وحوب تحصيل القطع بعدم 
الخصص فى الأغلب على جهة الإجمال دون التفصيل» وهو يوحب السقوط فى جميع الأفراد- 


n 


انا يجب َي الحَصص فَدَالكَ ًا لاً سيل لَه إلا لا بن ينهد فى لطب نّم 
اک ا بعَدَم الوجدان على عدم لْوْجُودِ - لا يورت إلا لظن 
ال 

الشرح: إذا قلنا: «لابد من نه نفى المخحصص ولا سبيل إليه بالطلب - فيلزم الوحدان» 
لكن ذلك لا يفيد إلا ظنا ضعيفا. 

واعلم: أن هذا رد على القاضى؛ فإنه يذهب إلى أنه بعكن تحصيل القطع بنفى 
الخحصص» وتمسك .عسلكين ضعيفين: 

أحدهما: أن البحت إذا كان فى مسألة مشهورة بالخلاف بين العلماء - فيستحيل 
أن يكون هناك خصص,» ولا يطلع عليه. 

قال الغزالى(: هذا ضعيف؛ لأنه حجر على أصحابه أن يمحكموا .عقتضى العموم» 
إلا فى مسألة مشهورة بالخلاف. 

ونانيهما: انه لو کان اغف ات اله عا هدل وهذا ضعيف أيضا؛ 
خواز ألا ينصب عليه» أو إن نصبه» لا يبلغ ابجتهدين» وإن استقصى فى فى البحث» وا له 
أعلم. 


%# *# +* 


-وإلا لوحب البحث فى جميعها وهو مستلزم للحرج العظيم ثم هذا لا يقتضى الاكتفاء بالظن 
مطلقاء وإنما يقتضى عدم اشتراط القطع مطلقا؛ لأن غلبة انتفاء السبيل إلى القطع لا تقتضى؛ أنه 
لا يشتزط الط فى النادر» بل بعكن أن يكتفى بالظن فيما لا عكن القط فيه» ويشترط فيما 
بعکن. نعم يعكن أن يقال: لما تعذرت التفرقة بين ما بعكن القطع فيه وبين حلافه - كان اشراط 
القطع فيما بعكن تحصيل القطع فيه - يؤدى إلى الاستقصاء فى جميع العمومات وأكثرهاء ورعا 
حصل اليأس» وأدى ذلك إلى العسر والحرج. ونما تقدم من اعتراضات المخالفين نعلم وحهة 
نظرهم فى إبجاب البحث حتى القطع؛ إذ قالوا: إذا كثر البحث من انجتهد عن المخصص ولمم جد 
قضت العادة بعدم الوحود وهو قاض بالقطع بعدم الملخصص. والجواب: منع قضاء العادة 
بالقطع عند ذاك إغا العادة تقضى بالظن ولو قويا؛ وبهذا يترحح ما ذهب إليه الأكثر من الاكتفاء 
بغلبة الظن. ينظر نص كلام شيخنا: محمد فايد فى العام. 
)١(‏ ينظر: المستصفى ٠٠/۲(‏ 


ِم الاب 
فیا َقَضٍى تَخصِبص الُم 
قال المصنف - رهه الله -: وَالْكَلامٌ فى هَدَا الْقِسْم يَقَعٌ فى أطْرافٍ أرَبعة أَحَدهَا: 
الأدلة المتصلة الح 
انها الادلة اة اأخصة. 
واه بان العام غلل الحا 


و ا 


ورابعها: ما يظن ته من مُخحصصات الْعُمُوم وكيس كذلك. 


قول فى الأولة الَحْصلَة 
فيه آَبوَاب: 
لباب الأول 
فى الإسيشناء 
وَفِيهِ مَسائِل 
السالَة الأولى: الاستفناءُ: 
إحراج بض اة ِن اة قط بإلآ» أو ما اقيم مقامه 
فی الْکاام إلا لإحراج بَعْضه بَفظي ولا يقل بنفسو. 
والدليل على صحَة هذا التعْريف: 
أ اذى برج بض ْله عَنها: إن 
وَهَذا حارج عن هذا التعريف. ۰ 


o 


بكرن معنويا؛ كدلالّة ة العَقَل» وَالْقَيَّاس؛ 


وإمّا أن يكوت لفظيا: وهو إِمّا أن يكون منقصلاً؛ م ون ستملا ادلو وإلاً كان 


ا - أيضًّا - حارج عن هذا اله 

اصقان وهو ا القيد اة ا الا الإسيشنای ر العايّة: اما التقييد 
بالصفة: فالْذى رج م تاره قط لتقي بالصفة؛ لأنكَ إا لْت: وا کرم بښو تمم 
ارا حرج مِنهم ا وا «الطّرال 2 اول الِصَارَ؛ بخلاف قولتا: 
اک بنو تیم ! إا رَیدا؛ فن الْحَارج ر رید ناوه فة SIE‏ وَهَذَا هو 
الإحيراز عن التقييد بالشرط. 

و اماالتقبيد بالغاية: قالغاية فد تكون واخاة كما فى فولة تحال : الْمَرّافق)» 

(الائدة: ٦]؛‏ بجلاف الإسيتاء. قبت أن التعريف الد كور للإستثناء منطّبقّ عليوٍ. 

الشرح: قال الإمام فى كتاب رالبرهان)': والاستشناء: استفعال من ا وهو: 
الصرف» يقال: ثنيت الشىء أثنيه: إذا حرفقه)» وثنى الشوب: إذا كف (۲۳۷/ أ] 
وعطف عن أطراف الأذيال والكمام. 

وقال الشيخ ابو إسحاق: قيل: إن الاستشناء: مشتق من تثنية الخبر بعد الخير؛ كأن 
دحل فى الخبر الأول ودحل فى الخبر الثانى؛ فبنى منه الخبر. 

وقال الغرالى(: الاستثناء: قول ذو صيغ خصوصة» حصورة دال على أن المذكور 
[فيه] م يرد بالقول الأول. 

قال بعضهم: ما ذکره"باطل طردا وعکستًا: 

أما طردا: فلأنه يبطل بالتحصيص بالشرط والصفة والغاية. 

وأما عکسا: فبقوهم: «جاء القوم إلا زیدا؛ إن هذا فرد حاص من أفراد الاستٹنای 
وليس بذى صيغ؛ ضرورة أن كل فرد مخصوص من أفراد الاستثناء لا يكون له إلا صيغة 
واحدة. ولك أن تمنع أن المذكور بالاستثناء المتصل غير مراد بالقول الأول؛ بناء على 
الخلاف الذى نقلناه وأيضًا لا حاجة إلى قوله: «محصورة». 


واعلم: أن ما أورده على طرده - مندفع بالمنع. 


(۱) ینظر: البرهان (۳۸۰/۱۷). 
e‏ وب»: طويته. كما فى بعض نسخ البرهان. 
(۳) یہ ينظر: المستصفى .)١١۳/۲(‏ 


4۲ الكاشف عن الحصول 

وقال صاحب «الإحكام»: الاستناء: عبارة عن لفظ متصل بحملةء لا يستقل 
بنفسه» دال [ حر ف «إلا» أ إاحدی أحراتها]» على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به» 
وهو ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. 


وهو باطل طردا: بقولنا: «قام القوم إلا زيداء وما قام القوم بل زيدء ولكن زيد. 

وعکسا: بقوهم: «ما جاء إلا زيد»؛ فإنه لو أسقطهء لم يكن الباقى جملة. 

وقال ابن الحخاحب : الاستفناء: إخحراج ب «إلا» وأخواتها. 

وذ كر المصنف تعريفين للاستشناء: 

الأول: هو: «الاستثناء: إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظة إلا أو ما أقيم 
مقامها». 

واعلم: أن هنا أمورا: 

أحدها: : المستبى» وهو القائل لتلك الحملة مع صيغة الاستثناءء وهو المحرج حقيقة. 

وثانيها: امخرج من تلر ابحملة وهو «زید» فى قولنا: «قام القوم إلا زيدا». 

والثها: الإخراج» وهو فل صادر من الفاعل به الخروج» ولابد من صيغة دالة على 
E‏ 

وإذا تقرر هذا فنقول: القائل: «الاستشناء [۲۳۷ / ب]: إخراج بعض...» [تعريف 
فعل المستثنى» وليس بتعريف حقيقة الاستثناء. وقوله: ,عن" الحملة» - فيه نظطر؛ لأن 
احرج هو بعض مدلول الحملة لا بعض الحملة؛ ولا يرد عليه: «قام القوم ولم يقم زيد؛ 
فإن لفظ رلم يقم» قام مقام «إلا»؛ ولأن ,إلا لالإحراج؛ بخلاف رلم يقم». 

التعريف الثانى: «الاستئناء: ما لا يدخحل فى الكلام إلا لإحراج بعضه بلفظ لا يستقل 
بنفسه» . 

واعلم: ان هذا التعريف شرحه المصنف» ونزيده إيضاحا فنقول: 

المخحرج لبعض مدلول الجحملة: إما أن يكون معنويًا أو لفظيًا: 

أما الأول: فخارج عن التعريف المذكور بقيد اللفظ؛ فإنه قال: «ما لا يدحل فى 
الكلام إلا لإحراج بعضه»» ومن المعلوم أن الداحل فى الكلام لا يكون إلا لفظاه أو 
نقول: إن المراد بقولنا: «ما لا يدخحل فى الكلام من الألفاظ؛ فيخرج بهذا المحرج 
المعنوى. 


(۱) ینظر: الإنحكام (1/۲(. 
(۲) ينظر: شرح المخحتصر .)١١۲/۲(‏ 
(۳) سقط فی «ب». 


ثم نقول: اللفظ المخرج: إما أن يكون مستقلا بالدلالة على المراد أو لا: واللستقل 
بالدلالة: قوله: ,اقتلوا المشر كين» لا تقتلوا أهل الذمة»؛ فإف قوله: «لا تقتلوا أهل الذمة» 
كلام مستقل بنفسه؛ فلم يبق إلا المخحرج اللفظى. 

وأما غير المستقل بنفسه - فهو: التقييد بالشرط» والصفة» والغاية» والاستئناء: 

أما التقييد بالصفة: فخارح عنه؛ وذلك لأن الذى حرج بالتقييد بالصفة لم يتناوله 
لفضظ التقييد بالصفة؛ فإنك إذا قلت: «أكرمنى بنو تميم الطوال» - فالقصار الخارحون م 
يتناو له اللفظ بالتقييد؛ بخلاف الاستفناء: فإن المستثنى دحل عليه لفظ رإلا) بعد ما تناوله. 
و كذا الشرط: فليس .مخرحه على الإطلاق؛ بل قد تدحل الغاية؛ كما فى قوله تعالى: 
إلى المَرَافق) [المائدة: ٦]؛‏ فيخرج بقولنا: «ما لا يدحل فى الكلام»» فبقى التعريف 
مذ كور منطبقا على الاستثناءء وفيه نظر؛ وذلك لأن هذا التعريف لأداة الاستشاء لا 
للاستفناء؛ فإن رما لا دحل فی الكلام [إلا] لالإحراج» يکون أداة للاستشناءء وقد ذکره 
تعریفا (۲۳۸/] للاستشناءء ورال يخرج بعض مدلول الكلام لا بعض الكلام ولأن 
المحرج للتقييد بالصفة والشرط مصرحا به فى التعريف المذكور؛ فإنه قصد بإحراحه 1 
يتناول ما أخرجه عن الكلا» وهو «زيد؛ فإنه دحل عليه؛ بخلاف التقييد بالصفة 
والشرط. وهذا القيد ليس مذ كور صريحا؛ بل رعا فهم من قوله: «ما لا يدحل فى 
الكلام إلا لإحراج بعضه»؛ فإنه يفهم منه: أنه داحل على المستشى؛ بخلاف الشرط؛ 
فالتصريح به أولى؛ فنقول: الاستشناء: «هو اللفظ غير المستقل بنفسه الذى لا يدحل فى 
الكلام إلا لإحراج ما دحل عليه»» وهذا إنما يتناول أداة الاستثناء لا نفس الاستثناءء 
وأحد التعريفين للأداةء والآحر للاستتناء. والتعريف الثانى تعريف لأداة الاستشناء بأداة 
الاستشناء؛ فإنه أحذ فى التعريف لفظة ,إلا وهى من جملة أدوات الاستثناء؛ فيلزم تعريف 
الشىء بنفسه. 

وأحاب بعضهم: بأن جميع التعريفات كذلك؛ معتقدًا أنه لا يتصور أن يعرف شىء 
بحد أو رسم إلا كذلك. 

قال: رأما إذا قلنا: ,الإإنسان حيوان ناطق» - فاخيوان الناطق هو الإنسان» وقد 
تغيرت العبارة»: وهذا فاسد لا يخفى فساده إلا على من نم يعرف من قواعد التعريفات 
شيئاء وقد نبهنا على فساد هذا الحال فى هذا الكتاب فى «٫المنطق»‏ الموضوع فى أوله» 
وفى غير ذلك الموضع؛ فلا نعيده. وقد تنبه هذا الإشكال صاحب ,«التحصيل». 

قال صاحب ,«التحصيل»: من أدوات الاستناء لفظة «غير»» وهى غير ختصة 
بالاستشناء؛ فإنها تستعمل صفة؛ کقوهم: «مررت برحل غيرك»؛ وكذلك وليس» ورلا 


يكون»؛ فإنه للاستثناءء وليس مختصا به؛ فإنه للسلب أيضا؛ فلا ينبغى أن يقال: 
«الاستشناء لا يدحل فى الكلام إلا لاإإحراج المذكور»؛ وكذلك إذا قلت: ,«أكرم القوم» 
لا لزم کلهم. 

واعلم: أن هذا الأخير غير وارد؛ لأنه حارج [۲۳۸/ب] عن المستقل بنفسه. ولا 
يقال: «الاستثناء من النكرة E‏ فا را جراج هر الوجول: ودبت 
كقوهم: «أكرم رجحل إلا زيدا» أو: : صل إلا الحمام» فإنا نمنع ضحة الاستفناء من 
النكرات. وأما الاستشناء المنقطع» فلا يرد؛ لأن التعريف المذكور إنما هو للاستثناء المتصل. 

تنبيه: قال ابن الحاحب: «الملخحصص المتصل: الاستناء والشرط والصفة 
والغاية»» وقد أهمل بدل البعض» > وهو مخصص بالاتفاق» ولا مدحل للمنقطع فى 
الحصّص. وات وا شک ر لت و هة أو بجازا» وعلى 
الحقيقة إما [متواطئ] على قول أو مشترك على قول ولابد لصحته من مقارنة 
الفعل فى خالفة الخكمين» فقد يكون فی نفی الحكم عن المستفنى؛ مثل: «ما حاءنى 
ید إلا عمرو»» وقد یکون؛ لأن للمستشنی حکما آخر يخالفه بوحه ما؛ مشل: «ما زاد 
الا ما نقص»» ولکن مثله فیتقدر به. 

قال المصنف - رجه الله -: المسالة الثانية 

حب أن يكوت الإستتناء مصلا بامستقتى نه عَادة. 

رارزا بقولنا: عة - عا إا طال اكلام ف ذلك لا يَْْع من اتال 
الاستشنای كلك قَطْم اكلام بالنقس والسعال ع ا 


1 رہ 


وَعن ابن عباس - رَضيى الله عَنهُمًا -: انه حور الإستتناء النقصل. 
وهذه الرواية؛ إل صت قعل الاد مها ما إذا ر الاسیثتاءَ مصلا بالكلا 
و و کی و 


ت اطھر ب بخ إن بدن یا که وکین او تقأی فیا ترا. 


o 2 ت‎ cg 


نا وَجْهّان: لرل جار تا الاسيشاء - لما اسكَقَرّ شىء ِن قود مِنَ 
للق - ولياق ولم بَحَقَّق الْحنْت ألا وراز أذ رة انه وتات ر 
کا 


.)١١۲/۲( ينظر: شرح المختصر:‎ )١( 


الثانی: نعم بالضَرورة اَذ مَنْ قال الوم لوکیله: «بعْ داری من ای شحص کان؛ ثم 
و ا ا ر ما ا غا 


اا : بان E‏ النسلخ والتخصيص؛ فكذا الاستشتاء. 

E‏ بالشرّط وبر لدا ؛ م نالُم بالْجابي وا لله أُعَلّم. 

الشرح: فال رض ٢‏ له غه وال إمام الحرمين( : شرط الاستشناء: الاتصال 
بالمستشنى منه» وإن انقطع» م يعمل. ونقل عن ابن عباس: أنه كان يعْيل الاستشاء 
[المتصل» ويجوز فصله]" وإن طال الفصل. 

E‏ ذلك جوز فی کتاب اله تعالیٰ حاصّة دون غيره. والرد 
على من يجوز ذلك الاستشناء: مدرك بالبديهة معن وضوحه عن الإطضاب. والمشكل: 
مع اقل عو اين بان و ارجا كيب اناقل » أن جل عل :تغط وعكن أن 
يحمل مذهبه: على إضمار الاستثناء متصلا ثم البوح بادعاء إضماره متأخرا. وهذا 
مذهب مزيف» وقد صار إليه بعض أصحاب مالك أما الذين قالوا بتجويز [تأحير 
الاستناء] فى كتاب الله - تعالى - خحاصة - فسببه: حيال تخيله من مبادئ كلام 
المتكلمين الصائرين إلى أن الکلام الأزلى ۲۳۹7 /أ] واحد وإنغا الترتيب فى جهات 
الوصول إلى المحاطبينء وإن كان كلاما متأحرا قد تأحر عن الاستئناء - فذلك فى 
ماع السامعين» [لا فى كلام رب العالمين]» وهذأ من هؤلاء اقتحام العمايات. 


حط 


فإذا استقر هذا العقد فى كلام الله تعالى فالحكم عليه ظاهر؛ عا هو الاحتلاف حقاء 
والواحد لا يختلف. ويثبت: أن الوأحد الذى حقه ألا ينقسم مستنى عنه» واستشاء 
المستثنى عنه منفى» والاستثناء نفى» وهيهات أن يشتمل على ذلك [فكر عاقل]»ء وأن 
بمائل!! انتهی کلامه. 


واعلم: أن قوله: «فساد ذلك مدرك بالبديهة» يحمل على أن من نظر فى لغة العرب؛ 
بل فى سائر اللغات - علم قطعا أن الاستثناء غير المتصل لا يعملء وأنه لا جوز. وأما ما 
ذكره من الرد - فمعناه أن الواحد الحقيقى لا ينقسم وإذا دحله الاستثنايى والمستنى 
منه تأابت»› والمستثنى منفی؟ فیلزم الواحد؛ وهو تحال. 

.)١١٤/۲( والمستصفى‎ »)۳۸١/١( ينظر: البرهان‎ )١( 
فى «ب»: المنفصل.‎ )۲( 


N 4۳٦‏ غق احضول 

وقال الغرالى : ونقل عن ابن عباس حواز تحير الاستئنای e‏ 
لنقل؛ [إذ لا يليق ذلك عنصبه]» وإن صح: فلعله اراد به إذا نوی الاستثناء متصلا اول 
ثم أظهر نیته بعده؛ فیدین بینه وبين الله - تعالی - فیما نواه. ومذهبه: أنه ما يدن فيه 
العبدى فيقبل ظاهرا؛ فهذا له وجه. 

وأما بحويز التأحير لو أحيز [دون هذا التأويل] فعليه - اتفاق أرباب اللغة على 
حلافه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق ناقلا عن القاضى: إن هذه الحكاية بعيدة عن ابن عباس. 

وقال الحسن» وعطاء: يصح الاستثناء ما دام فى اججلس. 

وقيل: إن كان فى الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء من الكلام - صح» 
وإن انفصل عنه. 

وحكى صاحب «المعتمد»" نقلا عن ابن عباس من غير تأويل» ولا تكذيب للناقل. 

وقال المازرى شارح «البرهان»: إن صح النقل عن ابن عباس» فيحمل على أنه يضمر 
الاستفناء بقلبه سراء أى: أضمر الاستثناء ثم أخبر بعد ذلك: أنه كان أضمره. وهذه 
مسألة احتلف العلماء [۲۳۹ /ب] فيهاء واحتلاف المالكية فيها مشهور: أن الاستثناء 
الضمر بالقلب: هل يفيد انحلال اليمين» أو لا يفيد حتى ينطق به؟. 

وقال أبو الخطاب الحنبلى: حكى عن ابن عباس: أن الاستشاء المنفصل يصح» 
ويخصص به أبدا. وعن الحسن وعطاء: أنه يصح ما دام فى الجحلس. وأرى: أن ذلك 
حائز إلى سنة. 

ٹم قال إمامنا اأحمد: إذا حلف با لله ٹم سكت قليلا") ثم قال: رإن شاء الله - 
فله استثناؤه» وإنغا يجوز ذلك عند أحمد فى اليمين خحاصة ما دام فى الجلس. 

ونقل صاحب «الإحكام» مذهب ابن عباس» ومذهب المالكية» ومذهب بعض 
الفقهاء فى تحويز ذلك فى كتاب الله حاصة» وتابعه اين الحاجب فى النقل. 

تنبيه: اعلم: أن المسألة تعرض فى صيغة الاستئناء فى قوله: إن شاء الله وتسمى 
هذه الصورة - أيضا - بالاستشناي واتفقوا على أنه لا يقطع الاستشاء إلا ما يعد فى 
العرف قاطعا للاتصال» وأما القطع بالتنفس والسعال اليسيرء فلا 


.)١٠١/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 
.)۲٤١/١( ينظر: المعتمد‎ )۲( 
فى «ب»: هنيهة.‎ )۳( 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OV SO AE‏ 

تفبيه ثان: قال المازرى: التوابع هی: النعت» والعطف»› والتأكيد والبدل» والشروط› 
[و] لاحلاف فى وجوب اتصاهاء وأما الاستشناء: ففیه الخلاف مع ابن عباس؛ فإنه حوز 
تأخحيره مطلقا على قول» وإلى سنة على قول. 


والدليل المذ كور فى المتن ظاهرء وهو الذى عوّل عليه جميع المحققين» وهو أنه لو صح 
مذهب أب بن عباس فى الاستثناب لما صح عهد ولا لا عقد؛ خواز الاستشناء ء المانع من نبوته؛ 
واللازم بال إجماعا؛ فالملزوم کذلك. ولیس لقائل أن نع نفى اللازم؛ فان ظاهر كلام 
الأئمة دل على الإجماع. 

وإن أصر إنسان على المنع مستروحا إلى مذهب ابن عباس» قلنا: لو صح هذا 
اذهب لا حصل الونوق بوعد ولا وعيد ولا ين ولاعهدولاعقد؛ وذلك يفضى 
ال رر غا لا ميل إل لاله اماد و بعلم بالاستق را أن الترعة 0/۴27 © 
حاءت بخلاف ذلك. احتج الخصم: بالقياس على تأخير النسخ والتخحصيص: 

جاب الصنف: بالنقض : بالشرط› و حبر المبتدأ ووجهه.: ظاهر› نم باطالبة با خجامع: 

أما النقض بالشرط: فصحيح. وٍأما بخبر المبتداً: فالفرق بينهما واضح؛ لأن الكلام 
بدون الاستشناء [صحيح]» ولا كذلك المبتداً ابجرد. 

قال بعضهم: الفرق بين الشرط والاستفناء: أن الشروط أسباب منضمة للأحكام؛ 
فهى مقصودة» ولا كذلك الاستشاء؛ فإنه غير مقصود. وما ذكره مندفع بالمنع. 

م قال: الجامع بين النسخ والتخحصيص والاستئناء: أن کل واحد منها يبطل مدلول 
اللفظ فيه. وفيه نظر؛ لأنه لابد وأن يكون هو علة مشت كة» ولا كذلك ما ذكره. 

واعلم: ان المنقول: أن الأشعرى قال: لو صح مذهب ابن عباس» لاعدل عنه الى 
الأمر بأن يأحذ ضغثا؛ على ما ذكر فى الآية؛ بل كان يكفيه الاستشناء ولو بعد حين» 
واللّه أعلم. 

قال ١‏ لصنف - رجه الله -: السالة الثالفة: 


استتشناء الت ء من عير حنمي بَاطِلٌ؛ على سبيل ا ا ا سبيل المجاز 
)١(‏ فى «ب»: الشروط 


(۲) فی «ب»: فصح الحکم. 
(۳) أى: الحامع. 


وَالدليُ الأول: اَن الاسيثناءَ من عير الجنس الأول: لو صح لصح: إما من اللفظب 
أو مِنَ الَعْنى: 

الأول بَاطل؛ لان الفط الدالٌ على الشىء فقط TE‏ 
سما وَاللفظ ذا لم دل على شئء - لا ياج إلى صارفب يصرهة عَنه. 

واا ا أنه أو جار حمل الفط على الى اترك بن ماف 
وَين امسنتنى E‏ اسیتناءُ کل شیء من کل شئ لأ كل 
شيئین د و بشت ر کا فی ب عض الوْحُوي فإذا E‏ على دل اا که 
صح الاستتتاءُ. 

غاا العرب لم يضححوا اسشا کل شیءِ من کل َء - علا بطلا 
هذا الْقِسْم. 

ا بارآ والشعر والُعقول: أن القرآن - فخمس آيات: 

إخْداها: وله عر وَحَلّ: وما كان لِمُوّمن أن يقل ممن إلا خطأ رالساء:۲٠].‏ 

ا ا ا و a‏ َ‫ ەر 

رتانيها: قوله تعالى: فسَجد الملانكة كلهم أَجْمَعُون إلا إبليس [الححر: ۰ ٣]؛‏ 
وُو ما کان مِنهُمْ يًل كان مِنَ الْحنْ. 

ونّالنها: وله تعاى : لا تأكلوا ام واكم نكم بالباطل إلا أن تكُون َجارة عن 
تراض منکډ [النسًاء: ۹ 

ورَابعُها: ل : ما لَهُمٌ به من عِلْم إلا تاع لظن [النسًاء: ۷ والظن 
E‏ 
[الواقعة: ]۲١ - ٠١‏ والسلام يس من جنس اللغو. 


e, CG 
وقول النابغة: [مِن البسييط]‎ 


اک م که و ° ٍ۴ 
و a‏ ا ا الإستثناء تارة: يمع عَكًا يذل لظ عَلَيْهٍ دلالة امطابقة ار 
القضَمُن» وارة: عَمًّا يدل عليه دَلاة الإليرَام؛ ذا قَال: فلن عل الف ديتارء إلا وب 


J 


معنا إلا قِيمة توْبٍ. 


E‏ وما كان ممن أن يقل مؤينا إلا طا 
ناء - فجواب: : أن لاء هتا نی وکن أو قال وما کان مين أذ يققَلَ 


ەت 


مومناء إلا إذا أحطاً؛ َغَلَب على غه أنه يس من الومنين: : إا بان تبط بالكفار؛ 


a SS 

E‏ الا نليس ا ۰] - فقیل: إن کان م مِنَ اللائكةء وَلابْدٌ 

مِنَ الدلاَة على اَن کونَه ِن الجن ب ينفِى كونة من الْلائِكة. 

سلتا : أنه يس ِن الَلَكة؛ لن إنمَا خسن الإستثناء؛ أنه كان مَأمُورّا بالود 
كما أ اة انوا مَأمُورين بدلك؛ كان قَال: + فة لامرون اسرد إا 
إبليس. 


2 


وأا وله تعَاى: لا ان تگون يجار رة [النساء: ۹ إلا اتجاع القن 
[الساء:۷٠٠]‏ - فقا فقت نحا على آنه یس باسنیتنای م سره البصريون بقولهم: 
ركن باع الفَنَ» والكوفيون بقولهم: وى انماع الفَنّ. 

والجواب عن الشعر: اَن الاس ج سَواءِ فسراة RE‏ 0 بالف ای 
إذحال اليعافير والعيس فِيهٍ. 

عن الثالث: أنه أو صح الإسيثتاءُ من الى - رم صيڪة اتتا کل ٿيء بن کل 
شیء؛ على ما بنا وا له أعْلَمٌ. 

الشرح: قال إمام الحرمين(': ذكر الفقهاء احتلاف الشافعى وأبى حنيفة - رضى 
الله عنهما - فيما إذا قال: «لفلان على ألف درهم إلا ثوبا»» وذكر وجه امعقولا فى 


(۱) ینظر: البرهان (۳۹۷11). ٠‏ 


لا 


NIE SEETAN ARES E {6°‏ عن الحصول 
استثناء قيمة الثوب عن الألف» وجعل ذكر الثوب يازا عبارة عن قيمته» فهذا مقبول() 
عند الشافعى» مردود عند أبى حنيفة. 

وسوځ بو حنيفة استثناء | لکی| بعضه من بعض»› وان احتلفت الأحناس رد ی 
التأويل الذى ذكره الشافعى فى الثوب. وحظ الأصول من هذه المسألة: أن الجنس إذا 
احتلف» فلا يجرى الاستثناء فيه على سبيل الحقيقة. 
الملستفنى القيمة؛ إذ هى الجانسة [للمستشنى منه]» لا الشوب [بعينه]. فالأصح ألا يعتقد 
ثبوت الاستنناء [۲۲۰ / ب] من غير الحنس» وإن جری لفظ رالا فی كلام فصي 
يکن استثناء» و کان .حعنى ٠)‏ 

فال الغرال: اختار القاضى :أت الاستعاء من غر اتس حقيقة والأظه د 
عندی -: أنه ججاز. 

وقال الث لشيخ بو اسحاق: جوز اللاستثناء من الجنس وغير الجنس» واخحتلف اأصحابنا 
فی ا حمَيقة او جحاز؟ ؛ والأظهر : انه جحاز؛ وهو اخحتیار صاحب «المعتمد». 


قال المازرى: اختلف الأصوليون فى الاستثناء من غير الحنس» فقوم: كنعون تسميته 
استناء: لا حقيقة ولا جحازا» وقوم: يسمونه استثناء بجازا» وقوم: يرونه حقيقة: فمن 
آنکر کونه استثناء: قدره .معن «لكن»» و كان الثانى كالمستدرك وأما من ماه استثناء 
جازا: فیقرب رأیه من رأی هؤلاء. وهذا کله لا طائل تحته. 

قال صاحب ,«الإحكام»: احتلف العلماء فى صحة الاستشناء من غير الجنس» 
فيجوزه أصحاب أبى حنيفة» ومالك والقاضى أبو بكر» وجماعة من المتكلمين» 
والنحاة» ومنع منه الأكثرون. 

وأما أصحابنا: فاختلفوا فيه.٠‏ 

وقال ابن الحاحب: لا مدل للمنقطع فى التخحصيص» ولا نعرف خلافًا فى صحته» 
وإغا احتلف فى كونه حقيقة أو ججازا» وعلى الحقيقة: قيل: متواطئ» وقيل: مشترك 
ولابد لصحته من مقارنة المتصل فى خالفة الحكمين» فقد يكون فى نفى الحكم عن 
الملستشنى؛ مثل: «ما جاءنى زيد إلا عمرو»» وقد يكون؛ لأن للمستثنى حكما آخر له 
(۱) فی «ب»: معقول. 


(۲) ينظر: المستصفى .)١۷١ - ۱٦4۹/۲(‏ 
(۳) ینظر: الإحکام (۲۹۹/۲ - ۲۷۰). 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم CONE E oT‏ 
مخالفة بوجه؛ مثل : «ما زاد إلا ما نقص)» [و] مثله فى «لكن»؛ لأنها تقدر بهاء لكن 
ثمة لو قال : «ما جاءنى أحد إلا أن العالم حادث» فلا يحمل «إلا» عند الإطلاق إلا على 
المتصل . 

والدليل على أن الاستناء من غير الجنس» على سبيل الحقيقة: لا يصح -: وذلك لأنه 
لو صح حقيقة» [لكان إحراجحا؛ لأن الاستثناء حقيقة: هو الإحراج» فلو صح 
حقيقة]' لصح إما من اللفظ أو من المعنى المشترك؛ إذ لولا أحد هذين» لما كان 
اللفظ متناولا ۲١٠١[‏ / آ] له أصلا؛ فلا يكون داحلا فيه؛ فلا يصح الاستثناء حقيقة 
الذى هو الإخراج؛ و كل واحد منهما باطل. 

أما الأول: فلأن ما يتناوله اللفظ ظاهرا يتوقف على كونه من الجنس الذى دل عليه 
ضاهرا؛ هو منتف ههنا. 

وأما الثانى: فلأنه لو صح» مل اللفظ على معنى مشترك بينهماء فجاز استشناء أى 
شىء کان من أى شىء كان حقيقة؛ واللازم باطل. 

واعلم: أن الخصم عارض فى حكم المسألةء وتمسك بآى من الكتاب» [والشعر]؛ 
زاعما أنه استشناء من غير الحنس» والأصل فى الاستعمال الحقيقة؛ فيلزم صحة الاستشناء 
من غير الجنس على سبيل الحقيقة؛ وذلك بيبطل ما ذكرمموه: أنه لا يصح على سبيل 
احقيقة؛ بل إنه إنما يصح جحازا: 

الآية الأولى: وما کان ومن ن اث يقتل مُوّمنا بذ خطاً4 [الستاء: ۹۲]. 

الغانية: وإفسَجد ...4 اي ۳٠‏ 

الثالنة: رلا تأکلوا أُموّالكم نکم بالّاطِل...4 [البقّرَة: ۱۸۸]. 

الرابعة: ما لهم به من علم إلا اتباع الظْن [النسًاء: ۷[ 

الخامسة: ا يَسْمَعَون فیها لغوّا... [الواقعة: .]٠١‏ 

وأما الشعر: فقوله: [من الرحر]: 

وباد لي بها انيس )¥ RE‏ 


(۱) سقط فی «ب». 
)( سمل فی وب». 


)۳( الست بحران اعود من قصيدة مطلعها: 


کا اھ ای ا 

ويروى: بسابسا ليس بها أنيس. بدل قوله: وبلدة ليس بها أنيس. وحران العرد لقب شاعر من 
بنى ضنة بن نمور بن عامر بن صعصعة. والحران» بكسر الحيم. والعود بفتح العين المهملة وسكون 
الواو وآخحره دال مهملة» هو المسن من الإبل. كتب ياقوت بن عبد الله الحموى (فى حاشية 
مختصر جمهرة ابن الكلبى): ومن بنى ضنة بن نمير: حران العود الشاعرء واسمه عامر ابن الحارث 
بن كلفة» وقيل: كلدة. وإنما مى حران العودء لقوله يخاطب امرأتيه: 

عدت لود فالتحيت ا زللكي انضى فن الأر و راع 

عاب ا و کے و رايت حران الود قد كاد يصلح 
والجران: باطن العنق الذى يضعه البعير على الأرض إذا مد عنقه لينام» وكان يعمل منه 
الأسواط. فهو يهددهما. انتهى. وفيه شاهدان: أولمما: قوله: «ويلدة» حيث أعمل ورب» وهى 
حذوفةء والتقدير: زرب بلدة. وثانيهما: قوله: إلا اليعافير» فإن ظاهره أنه استثناء منقطع تقدم 
فيه المستثنى منه» فكان ينبغى انتصابه على المشهور من لغات العرب وهى لغة أهل الحجاز» وقد 
وحه سيبويه رفعه بوحهين: الأول: أنه حعل كالاستئناء المفرغ» وحعل ذكر المستثنى منه مساويا 
فى هذه الحالة لعدم ذكره» من حهة أن المعنى غلى ذلك فكأنه قال: ليس بها إلا اليعافير. 
والوحه الثانى: أنه توسع فى معنى المستثنى حتى حعله نوعا من المستثنى منه. ينظر: ديوانه ص 
۷ خزانة الأدب ۱١/۱۰‏ - ۱۸؛ والدرر ۲/۳٦۱؛‏ وشرح أبیات سیبویه »٠٤٠١/۲‏ وشرح 
التصريح ٠٠٠٠/١‏ وشرح المفصل ۷/۲١۱ء »۲۷١‏ ۷/٠۲؛‏ والمقاصد النحوية ۷/۳١٠؛‏ ويلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر 41/١‏ والإنصاف ١/١۲۷؛‏ وأوضح المسالك ۲/٠٠۲؛‏ والحنى 
الدانی ص ٤۱۹؛‏ وحواهر الأدب ص ١٠٠؛‏ وخزانة الأدب ۰۱۲۱/۶ ۱۲۳ ۱۲٤‏ ۳/۷٦۳ء‏ 
۰۴۱١ ۹‏ ورصف المبانی ص ۰٤۱۷‏ وشرح الأشمونی ۲۲۹/۱ وشرح شذور الذهب 
ص ۳٤٤‏ وشرح المفصل ۲/ ٠۸؛‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص ١۳٠؛‏ والكتاب ۲٦۳/١‏ 
۲ ولسان العرب ۰۱۹۸/٦‏ (کنس)» ٤۳۳/۱١‏ (ألا)» ومحالس ثعلب ص ۲٥٤؛‏ 
والمقتضب ۳۱۹/۲» +٤١٤ ۳٤۷‏ وهمع الهوامع .۲٠٠/١‏ وينظر: الكشاف ۲۷۷/١‏ 
والطہری >)۱۷۸/١(‏ وروح المعانی ۳۰۸/۳ .٩/۲۰ ۱۷۳/۱۶١‏ 

(۱) وام البيت: 

اما ایت وای کاش اظ ب 
الأراری هی حابس الیل واحدها آری؛ وهو من تأرّيت بالمکان: إذا تحبِسّت به راللأى: البُطء. 
والمعنى تبيتتها بعد بطء لتغيرها. والنؤى: حاحز حول الخباء يدفع عنه الماء ويبعده» وهو= 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم CEN aia‏ 

ومن المعلوم: أن هذه الاستثناءات ليست من الجنس. 

أحاب المصنف عن الأول والثالة والرابعة: أنا لا نسلم أن كلمة رإلا» فى هذه 
المواضع: استثناء حقيقة» ونقلي اتفاق النحاة فى قوله تعالى: و تکوڻ يجار € 
[النسًاء: ۹ ل اتباع ال4 [السَاء: ]٠١۷‏ على أنه فيهما ععنى «لكن»؛ فلا 
تكون «إلا» فى هذه المواضع مستعملة على طريق الحقيقة» بل على سبيل اجاز. 

والخلاف فى الاستثناء من غير لحتس - صحيح على سبيل الحقيقة مفروض فيا إذا 
استعمل ٫إلا)‏ فى الاستثناء الذى هو مدلوله حقيقة» ومتى كان مقدرا ب رلكن»» كان 
مقدرا أنه غير الحقيقة؛ فلا مسك للخحصم به. فإن قيل: «الأصل فى الاستعمال الحقيقة»: 

قلنا: اتفاق النحاة فى بعضها - مع ما ذكرنا من الدليل - مانع من الحمل على الحقيقة. 

وأما الجواب عن الآية والشعر: فنمنع أنه استثناء من غير الجنس. 

قال صاحب «التنقيح»: [١١٤۲/ب]‏ ولا أرى هذا الاعتذار معنى؛ فإن اللفظ إذا م 
يتناول ما بعد «إلا م يكن لا تناولا ولا إحراحا؛ فإن مكان الاستثناء هو الإحراج» وحرف 
«إلا» صيغته الموضوعة له؛ فهذا جاز قطعاء وإلا فليغير حد الاستشناء أو يدعى الاشتراك!! 

واعلم: أن هذا الكلام ميين» ويصلح أن يجعل دليلا فى أصل المسألة. بقى أن يقال: 
«يغير الحد أو يلتزم الاشتراك: 

قلنا: أما الأول: فلا سبيل إليه؛ لأن الكلام مع من وافقنا فى الحد المذكور. 

وأما الثانى: فباطل بالنافى للاشتراك. ولا يعارض بالنافى للمجاز؛ لما علم فى باب 
تعارض احتمالات الألفاظ. 


=من نأيت إذا بعدت وشبهه فى استدارته بالحوض. والمظلومة: أرض حفر فيها الحوض لغير 
إقامة؛ لأنها فلاة فظلمت بذلك» وإغا أراد أن حفر الحوض م يعمق فذلك أشبه للنؤى» ولذلك 
حعلها حلداء وهى الصابة. وفى البيت شاهدان: أوهما: قوله: «الأوارى» بالرفع على البدل من 
الموضع والتقدير: ما بالربع أحد إلا الأوارى على اعتبارها من حنس الأحدين اتساعا ويحازه 
ويروى بنصب «الأوارى» على الاستئناء المنقطع؛ لأنها من غير حنس الأحدين - فيكون الكلام 
نانفا والتقدير: ولکن الأوارىء والخبر حذوف. وتانيهما: قوله: وما أبينها) حیث جاءت وما 
زائدة. ينظر: ديوانه ص ٠١‏ والأزهية ص ۸۰ وإصلاح المنطق ص ۰٤۷‏ والأغانی ۲۷/۱١‏ 
والإنصاف ١/۹٦٠۲؛‏ وجمهرة اللغفة ص 4۳٤‏ وخزانة الأدب ٤/۲۲٠ء ۳٦/١١‏ والدرر 
»۲٥۷/۱ ۲۳‏ وشرح أبیات سیبویه ٥٤/۲‏ والکتاب ۳۲۱/۲» ولسان العرب ۱۲۹/۳» 
(حلد)» ۲۰٣/۱۲‏ (طلم)» 1۷/۳ (بين)» والمقاصد النحوية »۴٠٠١/٤‏ ۷۸ء والمقتضب 
٤‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل .١١۹/۸‏ وينظر: الدر المصون »)۱۹۲/١(‏ معنانى القرآن 
۱ تفسیر الطبری ۱۸۳/۱ القرطبی .۳٠۰۹/۱‏ 


E3:‏ الکاشف عن المحصول 

لا يقال: رلا نسلم انتفاء اللازم؛ فإن الاستشاء المنقطع أنه فصل فى نوع من الكلاي 
بل أى نوع خطر فى نفس المتكلم» ثم قوهم: رلو صح» لصح: إما من اللفظ أو من 
المعنى» هذا کله إا يصح اذا کان الاستثناء المنقطع إخحراجحا وذلك منوع» بل هو مقدر 
ب«لكن» عند النحاةء ورلكن» ليس فيه الإحراج؛ فلا يصح تمسكهم فى الإخراج. 

واعزض - أيضا = على قول اللصنف فی الجواب عن أصل الخطاً: أن «إلا» .ععنی 
«لكن» - بأن قال: لا معنى لصورة النزاع الى هى الاستئناء المنقطع إلا ذلك وكل 
| منقطع مقدر ب «لکن» عند الحا : لأنا نقول: قال صاحب «الخحاصل»: اللازم 
منتف بالضرورة ونعنى به بعد استقراء كلام العرب؛ وذلك لأنه لو قال: «حاء القوم إلا 
أن العام حادث» - كان كلاما باطلا فاسدا عند العرب. 


وأما المنع الثانى - وهو واحب التقديم على الأول - فمنع فاسد؛ يتبين فساده بفهم 
محل النزاع. 

وبيانه: هو: أن محل النزاع أن كلمة رإلا» الموضوعة للإحراج إذا استعملت فيما 
وضعت له - لا تعنى «لكن»؛ بل تكون إخراجا حقيقة» مع أن المستشنى من غير الجنس» 
وليس حل النزاع رالا معنى رلكن»؛ يدل على ذلك كلمات أئمة الأصول. 

تنبیهان: الأول: ۲٤۲۲7‏ / أً] قال بعضهم: لا تكاد جحد أحدا يفهم» [إلا] ويقول: 
وامنقطع: هو المستشنى من غير الجنس» والمتصل: هو المستشنى من الجنس». 

وهذا هو المسطور فى كتب الأدباء والأصوليين. وهو غلط فى القسمين؛ فإن قوله: 
لا تأکلوا واكم نكم بالبَاطل4 الا :4 امحكوم عليه قبل رإلا هو 
المحكوم عليه بعد ٫إلا»؛‏ وهو منقطع. وقوله تعالى: د خطاً4 [النساء: ۹۲] أى: 
قتلا حطأء والقتل؛ الخطاً ب بعض أفراد القتل وهو منقطع. وبطل بذلك حد المتصل؛ لأنه 
يصير غير مانع لدخحول هذه النظائر فيه؛ لأنها من الجنس» وحد المنقطع؛ لأنه يصير غير 
حامع؛ لاشتراطهم فيه أن يكون المستثنى من غير الجنس» فبطل التفسيران. بل الحق أن 
نقول: المتصل: هو أن تحکم على حنس ما حكمت عليه أولا بنقيض ما حكمت؛ وإلا: 
فلابد فى المتصل من هذين اميد فيكون المتصل قسما واحداء والمنقطع ثلائة أقسام. 
وهذا فهم زيف» [و] انتفاع ججموع القيدين بطرق نلائة. 

وهذا التزييف ضعيف؛ لأنا نمنع: أن الحكوم عليه فى قوله تعالى: ولا تأكلوا...4 
النساء: ۲۹] مطلق أكل وليس ذلك غير انحكوم به فى قوله تعالى: إلا أن 


.)٠۱۹۸٦/٥( هو القرافی. ینظر: النفائس‎ )١( 
[بعد].‎ ۱۹۸٦/۰ فی النفائس‎ )۲( 


اع ف يقتضى ت خصيص العموم 


CE 
کون جار عن راض . .. [النساء: ۲۹] وأما آية القتل: فيمكن أن تكون استناء‎ 
من. الجنس؛ لأن قتل الط بعض أفراد القتلء ويلزم“ الإباحة .ععنى رفع الإثم.‎ 

الثانى: هو أنا قد بينا أن الحقائق أربع: المتساويان» والمتبانيانء [و] الأعم مطلقاء [و] 
الأعم من وحه دون وجه. 

8 المتساويان ل اعت 


الآ فلذلك : ا ما ريت ا إلا ناطق» ا الأحيرين 


یکون من الجنس ٤۲‏ ۲/ب]. 


آحر الحزء الثانى من «شرح الحصول»» يتلوه - إن شاء الله تعالى - الثالث 
قال المصنف - رهه الله تعالى - المسألة الرابعة: أجمعوا على فساد الاستفناء 
المستغرق...) إلى آخرها. الشرح: قال - رضی ا لله عنه -: «الاستفناء الملستغرق باطل 


وا لله أعلم بالصواب. 


وصلی الله على سیدنا محمد النبی الأمى» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما 
کتیرا إلى يوم الدينء والحمد له رب العالمين آمین!! 


قال المصنف - رجه الله -: المستالّة الرابعة: 


س 


جُمَعوا على فَسَادِ الإستثتاء المستغرق -: م ِن الاس مَنْ قال: رط المستنى ألا 
yy ES‏ 

قال الْقَاضی: کل شرطالا یکو أكثر ولا اويا بل أقَلّ. 
ويل على فسا ر و بلفلان على عَشرة إا 
ا راح لاذ هذا الاستثناء صحيح َة وشَرعًا؛ وللا E‏ 


ي يذل على فَسسادِ القول الثانى as‏ اة عبادى ليس لك عَلّهم 
لعا إل في قك ين القاوين نينر ال - حكاية عن إبليس -: 
الغو ينهم أجْمَعينَ إلا بادك منم الْمُخلّصين4 [الججر: ۹ - ۰٤ء‏ فلو کان 
(۱) فی «أ»: ویکره. 


ڪر ت ۴ ۸ و او ر ل 2 

الستفتى اقل من المسلتتنى ينه - لزم فٍ ی ات ع ابل > وفى المخلصين - أل ي ن کل 
: < ی Z& A‏ 

ENE‏ ا - حه الله -: أن 


المقتضى إِفسادِ الإستاء قائ رمَا لأخله ترك العمل قى الأقل = غير موحوو في 


اا وی والأکثر؛ وجب أن يقد لاسء فى الَساوى والأكر. 


بيان المقتضى للفَسًاد: أذ ا الإسيثناء بعد المستتنى نه - إنكارٌ بعد الإقرارء وإنه عير 


بان ذ الفارق: أن ١‏ الشىء القليل يكون فى مَعرضٍ [الستيان]؛ لقِلة التفات النفس إليْي 

لک کو مد امرف لك ات الا ولي فإذا اق بالعشّرق رمَا 
1 ت تلك العشرة قان ىء لیل وٹ کات تاه لک ی بنا ع لی ٤‏ 
إن نيئ ذلك القذر لیو فلا حَرَم: َر بالعشَرةٍ الكَامِلَةء نم إن بعد الإقرار اک 
O E EO‏ مڪنا من استذراکه؛ لال هذا: شرا اوقا الأقل 

ِن الأكتر» ولم وح هذا الَعنى فى اسنيتتاء الغ أو لأکتر؛ لا كرتا أذ الكرة فة 
الذكر. وَإذا ظْهَرَ الفارق - بى القتضى سلما عن الْعَّارض 

واحواب عندتا: أن yT‏ الاد الدَالٌ على ذلك 
القذر ؛ وَعلى هذا الفرّض سقط ما ذ کرت وا لله أعَلّم. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: الاستثناء المستغرق باطل بالإجماع» ونقل بعضهم 
عن كتاب لابن طلحة سماه [ب «المدحل»] قولین فى بطلانه» وهو غريب إن صح. 

قال المازرى فى شرح رالبرهان»: استشناء كسر قليل من الجملة» وليس بواحد - 
صحیح؟ لا حلاف فی جوازه» وأنه غير مستهجن؛ کقوله: رله عندى عشرة دنانیر إلا 
کقوله: له عندى عشرة دراهم إلا درهمًا ودرهمين وثلاة» -: فهذا - أيضّا - جائز؛ 

على المشهور من مذهب الفقهاء والأصوليين واللغوين. وذهب قوم ا انه يستهجن 
هذا فى اللغة أيضًاء وإغا الأحسن فى الخطاب: ان قول بدل قوله: وله عندی عشرة إلا 
درهما»: «له عندى تسعة دراهم»؛ وإغا بحسن عند هؤلاء؛ لأن الخمسين - ھھنا - فی 
حكم الكثير من العدد؛ لأن الألف م ركبة من المئين» فإذا كان استثناء تام من المئين» كان 
كاستثناء الكثير» فإذا كان استئناؤه مائةء كانت العبارة عن الألف إلا مائة: تسعمائة؛ 


ك 


)١(‏ فى «ب»: ب «الموجز». 


وهذا مذهب موقوف على قائله؛ فإن الاتفاق حصل على أن من قال لزوحته: «أنت 
طالق ثلاثة إلا واحدة»: أنه لا يلزمه سوى طلقتين» وأن استثناءهء صحيح. 

وأما إن استثنى أكثر الحملة؛ كقوله: رله عندى عشرة إلا نمانية» - فاختلف الاس 
فى صحة هذا الاستشناء: فمنهم: من ضعفه» ورآه حارجًا عن لغة العرب. ومنهم: من 
رآه غير حارج عنهاء وإن كان مستقبحًا عند أهلهاء ولاستقباحه هجروه ) وبالمذهب 
الأول: قال ابن حنبل» والشافعى فى أحد قوليه» والقاضى أبو الطيب فى أول أمره 
وابن الماحشون» والقاضى عبد الوهاب واتفقوا [۲/] على أن قوله: «له على ألف إلا 
مائة وتسعة وتسعين» - من ركيك الكلام» واختلفوا فى: أنه هل هو من كلام العرب 
أم لا؟ وقد تمسك على القاضى .عجموع الآيتين» فاستشنى مرة «المخحلصين»» واستنى مرة 
«الغاوين»؛ فإن كان الصنفان متساوين» فقد استتنى الصنف من الصنف» وإن كان 
أحدهما أكثر» فقد استثنى الأكثر» وعلى أن ,الغاوين» آكثر عندى؛ لأنه ليس المراد - 
ههنا -: الإشارة إل عدد [محصور] "؛ فيراعى فيه الأكثر والأقل» وإنا المراد - 
ههنا -: الإشارة إلى الجنس؛ فكأنه قال: لأغوينهم إلا اللخلصين» ومن وحدمن 
المحلصين» ومن يقدر وجوده خلصا؛ وكذا المعنى فى ,«الغاوين». وبالجملة: إن كان 
لمراد من ذلك الإشارة إلى صفة الإحلاص والإغواء وأن الإحلاص مانع لى منهم - 
فإن هذا يخرج من هذا الباب الذى نحن فيه. 

قال الغزالى: ‏ وأما استثناء الأكثر: فقد احتلفوا فيه والأكثرون: على جوازه. 


قال القاضى: قد أحزنا جوازه فى مواضع» والأشبه: أنه لا جوز؛ فإن العرب تستقبح 
استثناء الأكثر؛ بل قال كثير من أهل اللغة: لا جوز استثناء عقد صحيح؛ وذلك بأن يقول: 
«[عندى] ٠‏ مائة إلا عشرة» أو: عشرة إلا درهم؛ بل ما إلا ةوغر إل اقا 
ولا وحه لقول من قال: لا ندرى استقباحهم» أهو إطراح ‏ هذا الكلام عن لغتهم أو 
هو كراهة ١ء‏ [واستفقال] " ؟!»» ونقل الإمام مذهب القاضى» واختار خلافه. 


(۱) فی «ب»: هجنوه. 

(۲) فی «ب»: خصوص. 

(۳) ينظر: املستصفى .)١۷١/۲(‏ 
)٤(‏ سقط فی و«ب». 

() فی «ب»: إخحراج. 

(1) فی «ب»: کمذاهبه. 

(۷) سقط فی رب». 


See €۸‏ لق اغ ا عضول 

وأما ما مسك به المصنف: فضعيف؛ لأن الإجماع المذكور ممنوع؛ فإن حلاف أحمد 
فیها مشهور . ۰ 

وأما التمسك بالآيتين: فضعيف أيضًا؛ لأنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن محل النزاع 
اسنقاء الأفل من الأ كترء إذا كان السكنى والسكلى مته من :جس الحدد؛ كالمال 
الد كوز فى الأضصل والد كور غي الان ليس كذلك. 

ا حجة القاضى» والجواب عنها: فظاهر [۲/ب]. 

قال صاحب ر«التنقيح»: للقاضى أن يقول: إن حهلنا لفظ رالعباد» على معنى واحد فى 
املوضعين» لزم التناقض؛ لأنه أثبت فى الأولى السلطنة على بعضهم» وفى الثانية نفاها 
عن کلهم؛ فإذن: لابد من حمل لفظ ,العباد» على معنى أعم» وذلك الأولىء أو حمل 
لفظة رلكن» على الانقطاع» وقد بطل الاحتجاج. وهذا الذى ذكره واضح الفساد؛ إذ 
لا تناقض فى ظاهر الآيتين('). واعلم: انى كنت شرعت فى تأليف هذا الكتاب على عزم 
البسط والإطناب والآن: فقد كثرت العوائق من ذلك» وهى العوائق البدنية والنفسانية؛ 
فرأيت الآن النتزول عن تلك المرتبة إلى ما دونهاء مع عدم الإحلال ما تدعو الحاجة إليه فى 
فهم معنى الكلام فى الأصل» ورفع الشكوك عنه» وإثبات ما لا يندفع من الأسئلة فيه. 

هذا آخر الحلد الثانى» ر له وده وضلواة عل سيدا د و الع 


قال الصنف: المسالَة الخامسة as‏ فی ومن إثبات: 


E eT E o‏ إلأم تر قك 
[الججر: ٤۰‏ ] 


َعَم بو حيفة EE‏ أ الإستقاء ن الى لا كوف إلباتاء قال: لان 
ن اکم بالنفی» وبين الحم بالات ا وهی عدم م الحکم؛ ؛ فمقتضّى 
الإستشتاء: بقاء منتى عير كوم علي لا يالى ولا بالات 

ا : و م كن الإسنيقاءٌ فى الى إنبان - ا كان موتا «لا لَه ا د وبا 

بوت لهي لھ حل حَلال؛ بل کان مَعناه ت نفى الإلهية عَنْ غَيْرهِ له 


(۱) فى «ب»: الائنين. 
)۲( سقط فی وب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم EEN‏ 
ل - فا وکو کان کَدَلك - لَمَا تم السام روما کان ذلك باطلاً] - عَلمنا أنه فيد 


احتج أبو حنيفة - رمه الله -: قول - 4 -: ا کا إلا بول و ل صل إلا 
بور ؛ ولم يرم نة حمق النكاح عند ضور الولىء ولا حمق الصَلاة عند حضور 


ت 


لضو بل يدل على عدم صِحتهمَا عند عَدَم هَڏيْن الشرطيّن»» ر لله أعْلَمُ. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الاستثناء من الإثبات نفى» ومن النفى 

وأما الاستثناء من النفى: فهو مختلف فيه: 
نقل الخلاف هكذا صاحب «الإحكام» ('» وابن الحاحب 7ء وصاحب ر«التحصيل» 
وصاحب رالحاصل»» وصاحب «التنقيح». 

واحتار الإمام الصنف فى «المعالم»: مذهب أبى حنيفة؛ بخلاف ما احتاره هنا. 
واحتج على ما اختاره هنا: بأنه لو لم يكن الاستثناء من النفى إثباتاء لما حصل الإقرار 
بالإله بقول: رلا إله إلا ا لله»؛ واللازم باطل. 

واعترض على هذه الحجة فى رالمعالم»: بأن قال: الإقرار بالإله حاصل بالفطرة. 

وإذا أريد تقرير ما احتاره فى «الحصول»» فنقول: لو كان كذلك» لماافتقر فى 
۳7 إباته إلى البرهان. 

واحتج لأبى حنيفة: بأن دلالة الألفاظ على المعانى الذهنية أولأء ثم العانى الخارجية؛ 
على ما سبق فى أول الكتاب. 

وإذا كان كذلك» فنقول: الشىء: إما أن محكم الذهن بثبوته» أو محكم الذهن 
بعدمه» أو لا يحكم الذهن بشىء أصلاء فالأحوال بحسب الذهن ثلائة: حال الحكم 
بالثبوت» حال الحكم بعدم الثبوت» حال اللاحكم. 

وأما بحسب [الخجارج] (), فليس الأمر کذلك؛ بل هناك حاتان: حال وجحود 
الشىء» وحال عدمه. 


(۱) ینظر: الإحکام (۲۸۷/۲). 
(۲) ینظر: شرح العضد .)١٤١/۲(‏ 
ر( فی «ب»: اللازم. 


فالاستشناء: إن صرف إلى الحكم» كان ذلك صرفا [إلى الشىء الثابت بلا واسطة 
وإن صرفناه إلى الأمر الخارجى» كان ذلك صرفا] “ إلى الفابت بالواسطة؛ والأول 
وی 

هذا ما احتج به لأبى حنيفة» و لم يحب عنه» و كان حقه أن يجيب عنه؛ لأنه احتار 
حلافه فى هذا الكتاب» وجوابه: منع التوسط وقد مر ضعفه. 

وممااحتج به لأبى حنيفة قوله كل رلا َل إلا بطو( 0 ورلا ێكاح ل 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) أخحرحه مسلم )٠١٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب وحوب الطهارة للصلاة حدیث )۲۲٤/۱(‏ 
والترمذى )٥/١(‏ كتاب الطهارة: باب وحوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماحه 
)٠٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث )۲٠۲(‏ وأحمد 
)1۳4۰/۲( وأبو داود الطيالسى (١/۹٤-منحة)‏ رقم )٠٥۵(‏ وابن بی شيبة )٥-٤/١(‏ 
رابو عبید فی «کتاب الطهور» )٥٤(‏ وأبو عوانة )۲۳٢/۱(‏ ابو یعلی )٤٦۷/۹(‏ رقم )٠١١٤(‏ 
وفى ٫المعجم»‏ رقم )۲۹١(‏ وابن خحزعة )۸/١(‏ رقم (۸) وابن الجارود فى ٫المنتقى»‏ رقم )٠١(‏ 
وابن المنذر فی «الأوسط› (۱۰۸/۱) والسهمی فی «تاریخ حرحان» (ص )۲۹٦‏ والطحارى 
فى «مشكل الآثار» )۲۸۷-۲۸٦/٤(‏ والحاكم فى معرفة علوم الحديث (ص کک 
فى «حلية الأولياء» )١۷١/۷(‏ والبيهقى )٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلا 
كلهم من طريق ماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: E‏ 
یعوده وهو مریض فقال: ألا تدعو لی یا ابن عمر؟ قال: إنى معت رسول الله ل يقول: ولا 
تقبل صلاة بغر طهور ولا صدقة من غلول». قال الترمذى: هذا الحديث أصح شىء فى هذا 
الباب وأحسن ا.ه. وللحدیٹ طریتق آخحر عن ابن عمر قال ابن ابی حاتم فی «العلل» -۲٤/۱(‏ 
)٥‏ رقم (۳۷): سألت ابی عن حدیث رواه عیسی بن حعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبى 
حالد عن أبى عمر الزهرى معت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذ كر عن النبى ل أنه قال: ولا 
يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلؤل. قال أبى: ليس ذا بشىء قلت: فتعرف أبا عمر 
الزهری؟ قال: لا ا.ه. ,وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم أسامة بن عمير وأنس بن مالك 
وأبو بكرة والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدرى رابو 
هريرة» وابن مسعود وابن عمر کلاهما موقوكًاء والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلاً. 

-١‏ حديث أسامة بن عمير: أحرحه أبو داود )٤۹-٤۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء 
حدیٹ )٥٩(‏ والنسائى )۸۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء وابن ماحه )٠١٠١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغیر طهور حدیث (۲۷۱) وابن أبى شيبة )٥/١(‏ كتاب 
الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور. وأحمد (ه/٤۷)‏ وأبو عوانة )۲٠٠/١(‏ وأبو دارد 
الطيالسى -٤۹/١(‏ منحة) رقم )٠١۴(‏ وأبو عبيد فى «كتاب الطهور» )٠١(‏ رالدارصى 
)١۷١/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور واین حبان ٠٤١(‏ - موارد) ‏ = 


-والطبرانی فی «الصغیر» (۳۹/۱) وفی «الکبیر» (۱۹۱/۱) رقم )٥۰٦ »٠۰٥(‏ وأبو نعیم فی 
,رحلية الأولياء» )١۷۷-٠۷١/۷(‏ والبيهقى )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور 
للصلاةء والبغوى فى «شرح السنة» -٠١۷/١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق قتادة عن أبى المليح 
عن أبيه قال: معت رسول الله بُ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان وقال البغوى: هذا حديث صحیح. 

-٣‏ حديث أنس بن مالك: أحرحه ابن ماجحه )٠١٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور حديث (۲۷۳) وأبو عوانة فى «مسنده» :)۲۴٠/١(‏ باب الدليل على إيجاب الوضوء 
کا ل صلاةء وأبو یعلی »)۲٤۲٥/۷(‏ رقم )٤۲۵۲(‏ من طرق عن يزيد بن بى حبيب عن سعيد 
ابن سنان عن أنس بن ماك عن رسول الله ل قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول». قال البوصيرى فى «الزوائد» :)١٠١/١(‏ هذا إسناد ضعيف .لضعف التابعى وقد تفرد 
يزيد بالرواية عنه واحتلف عليه فى اسمه فقال الليث: سعد بن سنان» وقال ابن إسحاق وابن 
هيعة: سنان بن سعد وقال أحمد بن حنبل: م ا کتب حدیثه لاضطرابهم فى ا”مه. 

۳- حديث أبى بكرة: أحرحه ابن ماحه )٠٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» حدیٹ )۲۷٤(‏ وابن عدی فی «الکامل؛ (۳۳۲/۹) کلاهما من طریق الخلیل بن زکریا 
ثنا هشام بن حسان عن اخسن عن أبىبكرة قال: قال رسول الله ببل: ولا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول» وهذا إسناد ضعيف جدا. الخليل بن زكريا: متروك. ينظر التقريب 
)۲۲۸/١(‏ وقال البوصيرى فى ٫الزوائد». :)١١١/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن 
زکریا ا.ھ. قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أحرجه ابن عدی فی 
,الکامل» )۳۳۱/٦(‏ من طريق منهال بن حر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبى بكرة به 
ومنهال بن بحر قال أبو حاتم الرازى: ثقة. الحرح رالتعدیل (۳۰۷/۸) وقال العقیلی :)۲۳۸/٤(‏ 
فی حدیئه نظر. وقال ابن عدی :)۳۳۲/٦(‏ ولیس للمنهال بن بحر کثیر رواية. 

)۲۳۲/١( حديث الزبير بن العوام: أحرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «بجمع الزوائد‎ - ٤ 
رواه‎ :)۲۳۲/١( بلفظ: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. قال اميثمى فى «الحمع»‎ 
الطبرانى فى الأرسط رفيه وهب بن حفص اخرانى قيل فيه: كذاب ا.ه. قال برهان الدين‎ 
الخلبى فى «الكشف اخثيث عمن رمى بوضع الحديث»؛ (ص-١١٠٤): وهب بن حفص البجلى‎ 
اخرانى عن أبى قتادة الخرانى كذبه الخافظ أبو عروبة وقال الدارقطنى: كان يضع الحديث ونقل‎ 
ابن الخوزى فى ,الموضوعات» عن أبى زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر فى مكان آخحر ذلك‎ 
عن أبى عروبة فلعل قوله ذلك عن أبى زرعة من غلط الناس.‎ 

-٥‏ حدیث عبد الله بن مسعود: اُحرحه الطبرانی فی ,الکبیر» )١١١-٠٠٣۰/۱۰(‏ من طريق 
عباد بن أحهمد العرزمى ثنا عمى عن أبيه عن إسماعيل بن أبى حالد عن أيى السفر عن الأسود عن 
عبد الله قال: معت النبى َي يقول: ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابد 
.عن تعول» والحدیث ذکره اهیثمی فی «بجحمع الزوائد» (۲۳۲/۱) وقال: رواه E‏ 


وفيه عباد بن أحد العرزمى وهو متزروك. 


)٥٠۰۹( حدیث عمران بن حصین: أخحرحه الطبرانی فی «الکبیر»(۹/۱۸٦۲۰۷-۲۰) رقم‎ - ٦= 
من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة عن أبى السوار العدوى عن عمران بن حصين قال:‎ 
قال رسول اله ي «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلولء قال الميتمى فى «ا جسم‎ 
ورحاله رجال الصحيح.‎ :)۲۳۳/١( 

۷- حدیٹ ابی سعید الخدری: احرجه البزار (۱۳۳۰۱۳۲/۱-كشف) حدثنا محمد بن عبيد 
الله بن یزید حدٹنی ابی ٹنا سلیمان بن ابی داود الجزرى عن مكحول عن رحاء بن حيوة عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى َل قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» 
وذکره اهیثمی فی اججمع (۲۳۲/۱) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن 
یزید القردوانی م يرو عنه غير ابنه حمد. 

۸- حديث أبى هريرة: أخرجه أبو عوانة )۲۳٣/١(‏ وابن خحزعة فى صحيحه )۸/١(‏ رقم )٠١(‏ 
والبزار (۱۳۴۳/۱- کشف) رقم )۲٥۲(‏ من طریق کٿیر بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. وقد رواه عن كثير غير سليمان ا.ه. ولم يعلله ابن 
حزة فهو صحیح عنده. والحدیث ذکره اهیتمی فی «جمع الزوائد» (۲۳۲/۱) وقال: رواه البزار 
وفیه کثرر بن زيد الأسلمى وثقه ابن حبان وابن معين فى رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين 
وضعفه النسائى. وقال محمد بن عبد الله ين عمار: ثقة ا.ه. قلت: وقال أبو حاتم: صا ليس 
بالقوی یکتب حدیثه» وقال احمد: ما أُری به بأسّاء وقال ابن عدی: اُرحو أن لا بأس به» وذکره 
ابن حبان فی رالفقات». ينظر التهذيب )١ ٤/۸(‏ وقال الحافظ فى رالتقريب» :)١۳١۲/۲(‏ صدوق 
يخطيم فمثله حسن الحديث كماهو مقرر فى علم مصطلح الحديث. أما قول البزار المتقدم 
فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبى هريرة من ثلاث طرق أخحرى: 

الطریق الأول: أحرجه ابو يعلى )٠٠۳/۱۱(‏ رقم )٠۲٠٠(‏ من طريق عباد بن كثير عن أبى أمية 
قال: حدث الحسن بن أبى الحسن عن أبى هريرة أن رسول ا لله يي قال: «لا يقبل الله صلاة إلا 
بطهور ولا صدقة من غلول» وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة أبو أمية هو عبد الكريم بن أبى 
المحارق قال الذهبى فى «المغنى» ضعيف ت ركه بعضهم وعباد بن كثير ضعيف أيضاء والجحسن م 
يسمع من أبى هريرة. 

الطريق الثانى: أحرجه أبو عوانة )۲۳١/١(‏ وابن خحزحة )۸/١(‏ رقم (۸)كلاهما من طريق 
عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة به مرفوعًا ورواية عكرمة 
عن يحيى مضطربة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى 
کٹیر وقال أيضا: مضطرب اخحديث عن غير إياس بن سلمة و كان حديثه عن إياس صالخا وقال 
أبو زرعة الدمشقى: معت أحمد يضعف رراية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يى بن أبى 
كثير وقال: عكرمة أوثق الرحلين. وقال ابن المدينى: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبى كشير 
ليست بذاك مناکیر کان حى بن سعيد يضعفها. وقال البخاریى: مضطزب فى حديث يحيى- 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OSSD‏ 
برل“ فلو كان الاستثناء من النفى إثباتاء يلزم صحة الصلاة عند الطهورء وإن انتفى 
غيره من الشرائط) فوجه اللزوم ظاهرء واللازم متتف. ولم يجب المصنف عن هذا 
وحوابه: أن ذلك يقتضى صحة الصلاة عند وحودالطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة 
العموم» أى: لا يقتضى ثبوت صحة الصلاة فى جميع صور الطهارةء انتفى غيرها من 
الأمور المعتبرة فى صحة الصلاة. وقد تنبه هذا صاحب «التحصيل»» وَوَحَهةٌ بطريق المنع. 
لا يقال: ,الاستنناء من الشروط مستثنى من القاعدة؛ مثاله: لا صلاة إلا بطهارة؛ 


وهذا جحواب المعارضة»: 


لگنا نقول: ليس هذا استثناء من الشروط» بل يستفاد من هذه الصيغة حعل الطهارة 
شرطاء والاستثناء من الشروط أن يقول: لا شرط للصلاة إلا الطهارة. 

(131/۷) 

الطريق التالث: أحرحه أبو عوانة )۲۳٣/۱(‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 

أبی هريرة به مرفوعًا. 

۹- موقوف ابن مسعود وابن عمر أحرحه ابن أبى شيبة )٥-٤/١(‏ كتاب الطهارات: باب من 

قال لا: تقبل صلاة إلا بطهور. 

۰- مرسل اخسن: اأحرحه الڂخارت بن أبى أسامة فى مسنده (ه٦-‏ بغية الباحث) عن داود بن 

احبر ثنا ماد عن هيد وغيره عن الحسن عن النبى ك قال: «لا تقبل صلا بغير طهور ولا صدقة 

AV1)‏ وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن انجاهيل المقلوبات وكان أحهمد بن حنبل 

الذى صنفه موضوعات. والحديث ذكره الحافظ فى ,المطالب العالية» )۲٠/١(‏ رقم (1۳) وعزاه 

للحارث. 

-١‏ مرسل أب قلابة: احرجحه الحارث فى «مسنده» -٦ ٤(‏ بغية الباحث) عن داود بن احبر نا 

هماد بن سلمة عن أيوب ويد أو أحدهما عن أبى قلابة فذكره مرفوعًا وفيه داود بن احبر وقد 

تقدم شىء من ترجمته. وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطى متواترًا «فذكره فى الأزهار 

امتناثرةم رقم )٠۲(‏ وعزاه لمسلم عن ابن عمر وأبى داود والنسائى عن أسامة بن عمير وابن ماحه 

عن انس وأبى بكرة والطبرانى عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران أبن حصين 

موقوفا على ابن عمر رابن مسعود. 


tof‏ الكاشف عن المحصول 
قال صاحب «التنقيح»: الفرق بين قولنا: لا قاضى فى البلد إلا فلان» [۳/ب] وبين 
قولنا: لا قضاء إلا بالعلم - ضرورى فى الفهم؛ لأنه يسبق إلى الذهن من الأول ثبوت 
القضاء له ولا يسبق إلى الذهن [من الثانى ثبوت] القضاء لكل عالم. 
قلنا: غرضه دفع المعارضة؛ لبيان الفرق بين قولنا: ,لا إله إلا الله وبين قولنا: رلا 
صلاة إلا بطهور». وما ذكره من الشيوع» فإن كان: فلعله بقرينة كثرة الاستعمال. 


قال المصنف - رجه الله -: السألّة السَادسّة 


إن كان عض مَعْطوفا على الغض برف العَطْف - کان الک عا دا إلى لئ *المستنن 
ت كقولك: لفان عِندډی عَشره إلا اربع وإلا حمْسة. 


وڏ لم يکن كَدَلْكَ - فالإسيتناءُ اقانى: إڻْ کان اکر من الأرلء و مُسَاويًا لَه - 
عاد إلى الأول؛ کقوله: ولفلان ع شق ب ا الا ا 


ون أ كان قل من الأول؛ كقويك: فلن على عَشَر إلا حمس إلا عة - 
فالاسیتناء الثانی: نا أن ون عائدا إلى الاسيتناء الأول فقط أو إلى المستشنى مِنه فق 
أو هما معا ر ولاو ا والثانی باط؛ لان القريب إن 
ا د ِن الُساواة. اثالث - أيْضًا - باطل؛ إوحهين: ٠‏ 


رور 


ن المستتتى م نة مَعَ الإسيثتاء الأول - لاب وان کون أا ا 
والآحرٌ إ إتباتا؛ فالإستتناء الثانى: لو عاد هما معا - والاسيثتاءُ من النفي إباث ومن 
الإبّات ف یکو الاستثناءُ الثانى قد قى عر أَحَدِ الارن السَابقيْن E E‏ ۹ 
لِلآعر؛ نجير فصان بالریادقی وی ماکان حاصلا قبل الاسينتاء الفانى؛ و 
الاستثناء الثانى غا 


٤ م‎ 
۱ 


أ حدهُمًا: 


وانيهمًا: أن الاسيثناءَ الثانى: لو رَحَع إلى الاسيتتاء الأول والمستشنى نه معا - لزم 
أن یکوت تيا وإنباتا مَعَا؛ وُو مُحَال. 


2 


فان قلت: ,التق * رالإتبات: إنما یتناقیان؛ ر رَحَعَّا إلى شىء راڃډب يِن وجو وَاجڊ؛ 
ا رجوعِھمًا إلى ث شیئ شین - فلا تایان : قلت : إنقرض أنه قَال: «عَلّي عَشَرَة إلا 
اتن إلا ودا - لاسا نی ئا رح ی الستتى نة - احرج ينه وزم 
ار رَحَع إلى الإسيتتاء الأول - اققضى ذلك بات ذلك الذرحم الستثتى بنة؛ 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم COO SLOSS e e a‏ 
يكوك ذلك الإستثناء ني وإنباتا ا ق ا 


َا رابع - وهُو: ل حع الاسام انى إلى الاستتاء الأولء ولا إلى المستشتى منه 
5 


اله ح: قال کا راض ١‏ لل ع ا الا الاد فواضحة» ولننبه على أمرين: 


أحدهما: أن بءضهم نقل عن ابن العربى صاحب «الحصول» حكاية الخلاف فی 
صحة الاستشناء ښ الاستثناء. 


الثانى : ان بعضهم (' قا ل: «قوله: لو عاد الاستثناء إليهماء يلزم احتماع النقيضين؛ 
وهو تحال»: 


قلنا: لا نسلم أن ذلك محال؛ فإن کلامکم يشعر بأنه حال عقلا؛ لأنه جمع بين 
قضيتین متناقضتين» بل هذان نقيضان باعتبار إضافتين؛ فإنه بأحد الاعتبارين نفى» 
وبالثانى إثبات» والحمع بين النقيضين باعتبار إضافتین لیس .عحال؛ كما تقول: «زيد ابو 
عمرو» زيد ليس أبا خحالد». هذا ما قاله. وهو كلام متهافت؛ وهذا لأنا قد بينا فى 
المنطق: أن الشروط الثمانية المعتيرة فى تحقيق التناقض - لا يبعكن اعتبارها فى كل 
قضيتين متناقضتين؛ فإن اعتبار الزمان إنما یتأتی و فى الزمانيات» ولا یتاتی فی غير 
الزمانيات» وكذلك الكلام فى المكان» والنسبة؛ فإن اعتبار الاتحاد فى المكان والنسبة 


وإذا اتضحت هذه المقدمة» فنقول: شىء من الأعداد ليس بنسبى حتى يراعى فى 
بوته ونفیه الاتحاد و فى اللإضافة» وقولنا: ل المستفنى منه» وال الاستثناء 
والاستشناء من النفى إثبات» ومن الإثبات نفى ) -: يلزم أن يكون الأربعة المذكورة 


(۱) ينظر: النفائس .)٠۰٠١/۹(‏ 

(۲) مبنى الخلاف أنه اتفق العلماء من الحنفية وغيرهم على أن «إلاء لللإحراج» وأن المستثنى مخرج» 
وأن كل شىء حرج من نقيض دحل فى النقيص الآحرء إذ لا واسطة بين النقيضين. فهذه ثلانة 
أمور متفق عليها. وبقی مر رابع مختلف فيه: وهو أنا إذا قلنا: قام القوم» فهناك أمران: القيام» 
والحكم به» فاختلفوا: هل المستشنى خرج من القيام أو من الحكم به؟ فالجحمهور يقولون: إنه مخرج 
من القیام حکوم به فیدحل فى نقيضه وهو عدم القيام- فيکون حكومًا عليه بعدم القيام» ويكون 
المعنى: القوم قائمون إلا زيدًا - وبنوا على هذا مذهبهم فى الخلاف المتقدم» وهو أن الاستثناء من 
النفى إثبات. ومذهبهم فى الخلاف الآتى» وهو أن الاستثناء من الإثبات نفى. والحنفية يقولون: إنه 


مخرج من الحكم» فيدخل فى نقيضه وهو عدم الحكم فيكون غير حكوم عليه» ويكون العنى:- 


فی قوله: «له على عشرة إلا خمسة إلا أربعة» - ثابتة منفية فى زمن واحد» لشخحص 
واه ةة لا ی و 


وأما الأبوة والبنوة من الإضافيات: فيراعى فى تناقضها ]/٤[‏ الاتحاد فى الإضافة. 

وقوله: «الجمع بين النقيضين باعتبار إضافتين ليس محال - كلام فاسد؛ فإنهما لا 
يكونان نقيضين [إلا إذا اتحدا فى الإضافةء وإن احتلفا فى الإضافة» فليسا بنقيضين] (). 
والسؤال المذكور فى الأصل فاسد والحواب المذكور لا يدفعه بتقدير صحته. 

قال الملصنف - رجه الله: - الَسألة السَابعة 


‌ 


لاسْيتاء الور عيب حمل كير كئيرة. هل يعُود يها بأسْرهَا Ca‏ 
الشافعي - رَضيى اله عَنهُ - وأصحَابو: e‏ وَمَلْحَبٌ الإمَام آبى حييقَة - 


=القوم حكوم عليهم بالقيام إلا زيدًا؛ فإنه ليس ححكومًا عليه بالقيام» بل هو مسكوت عنه» 
ويحتمل أن يثبت له القيام أو عدمه؛ وعلى هذا بنوا مذهبهم فى الخلاف المتقدم وهو أن الاستثناء 
من النفى ليس إثباتاء ومذهبهم فى الخلاف الآتى: وهو أن الاستثناء من الإثبات ليس نفيا. 
فالخلاصة: أن المستثنى عند الجمهور انتقل إلى عدم القيام» وعند الحنفية انتقل إلى عدم الحكمي 
وعند الفريقين هو مخرج وداحل فى نقيض ما أحرج منه» وقد قالوا: إن هذا الخلاف الثانى مبنى 
على خلاف آخر» وهو: هل الألفاظ موضوعة للصور الذهنية أو الخارجية؟ قال بالأول أبو حنيفة 
وبنی عليه مذهبه فی الإخحراج؛ وبالثانى قال الشافعى وبنى عليه مذهبه فى الإحراج أيضا. قيل: 
ويحتمل أنه مبنى على أن الألفاظ موضوعة للصور الذهنية؛ لأن ها متعلقات هى النسب 
الخارحية؛ فإما أن يعود الاستثناء إلى تلك الصور بلا واسطةء أو لمتعلقاتها بواسطتهاء والثانى هر 
الظاهر؛ لأنها هى المقصودة إذ لا يقصد من يقول: قام زيد إفادة حكمه على زيد بالقيام» بل 
عدوا ذلك لازم الفائدة التى هى ثبوت قيامه حار حًا- 'فيكون الظاهر ما انبنى عليه فى الخلاف 
المتقدم؛ وهو أن المستشنى سخرج من القيام لا من الحكم به. وبالحملة فالفرق شاهد فى الاستعمال 
أن المستنى إنما حرج من القيام لا من الحكم به» ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك؛ فيكون هر 
اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير. هذا توضيح ما قالوه فى مبنى الخلاف فى الاستثناء من 
النفى وبالعكس» وقد تبين منه رححان ما ذهب إليه الجمهور فى هذا الخلاف الفانى الذى هر 
مبنى الخلاف الأرل. ينظر كلام شيخنا الحفراوى فى المنطوق والمفهوم. وينظر: الإحكام للآمدى 
»)٥( ۲‏ شرح العضد ۰۱٤۲/۲‏ البرهان ۳۹۷/۱ شرح الک وکب ۳۲۷/۳ جع الجوامع 
۲ القواعد والفوائد ۱۹٦۳‏ التمهید للأسنوی (۳۹۲)» شرح التنقیح »۲٤۷‏ كشف الأسرار 
۳ تیسیر التحریر ۲۹٤/۱‏ فواتح الرحموت ۳۲٦/١‏ المسودة »)۱٦۰(‏ الإبهاج/۹١٠ء‏ 
إرشاد الفحول ٩۹٤۱ء‏ فتح الغفار ١۲٤/۲‏ الاستغناء للقرافی ٠ .)٥٤۹(‏ 
(۱) سقط فی «ب». 


رَحْمة اله عليه - وأصلحابه: احيَصَاصة بالحملة الأَحِيرَة. 
و ت ت E‏ ڑ2 ص ھر تھے ار ر ك 
وذهَّب القاضى مناء والمرتضّى من الشيعة - إلى التوقف؛ إلا أن الرتضّى توقف 
للإشيرًاك والقاضى لم يقطع بذلك أيضًا. 
AL E E‏ 
الحملميْن من الكلام: إا أن يکونا من نوع وَاجډي او يکونا مِنْ تَوْعَيْن: 
فإ كان الأول: فاا أن تكون إخدى احملتين مَعلقَة بالأخرّى» أوْلاًتکوذ 
ذلك -: فن کان الثانی : فسا أن ا أو قى الاسم 
مني لک E‏ قى الحكم: الول ك کول رطعم ربيعة» 
E‏ احتصاص الإستثناء بالحملة ن الاه نةم يفل مِنَ 
نلو اة قا إلى عة رى َة بتفسرهاء؛ إلا وقد تم عرص من الجمة 
الأوآی» رلو کان اسشا رسخا إلى e‏ - م کن ذم مقطو من اة 
الأولى . وأا الان - فکقولنا: َعم رَبيعة» وَاحلَع على ربيعة إلا الطرال». 


ٍ 


وما الثالت - فكقرلنا: «أطْعِمْ ربيعةء وأطيم مْضَرَ إلا الطْوّال راکم - ههنا - 
ضا كما ذ کرنا؛ 8ن كَل رادو يِن الجمليّن مسقل فَالظاهر آنه َم يقل مِنْ 
إحخداهمًا؛ إلا وذ تم عرض بالكليَة مِنهًا. 
rod TR A o0‏ 
و إن كانت إخدى الحملتين مَعلقة بالأخرى: فما اَن ر 
فى الانية؛ کقوله: کرم ريع مضل إلا الطوالّ» ر ا هلمرا فى الفاية؛ 
کقوله: کرم ربعت واخلع عليه إلا الطْوال». 
فالاسيثناءُ - فى هَذَيْن القِسْمَيّن - راحم إلى ابخملتين؛ لاد الثاني لا تَسْكَقِلٌ إلا مَعَ 
الأولّى؛ فو رحوع حکم الإسيثناء إلبهمًا. 
وام إن كانت امان توْعَيْن مِنَ الکلاًم: نا أن تكون الْقَضيّة دة أو محتلفة: 
لن كانت فة ا بكرم ربيعة لماحم کلوف إلا أل الد 
الفلانية» - فالاسيشتاءُ في يرح إلى ما ليه؛ لاسبقلال كل وَاحِدَوٍ من لك الحملتين 


or 
ت‎ 


راا إن ا فهر کقوله ل بإوالذيسن و 
اللخضات ۰ [انور 0 نوع الكلام متيفة اة الأرئى 
ا ا تھی والثالثة حبرّ؛ فالامنتتتاءٌ فيا زجع إلى ا الأخيرة؛ لاستقلال کل 
وَاجِدَةٍ - فى ِلك الحمَلِ - بتفسرهًا. ٠‏ 

والإنصاف: ن هذا التقنيه حی؛ لکنا إذا اردنا التاظرة - اتنا الترقف؛ ل بمَعّنی 
دعوّی ارال ی انا شل کا ا ا ا 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أنه لاإبد من شرح مفردات الألفاظ 
المستعملة فى التقسيم المذ كور فى الأصل؛ فنقول: المراد برتنو ع القضايا»: أن يكون 
بعضها أمرا» وبعضها نهيّاء وبعضها حبرًاء والمراد براتحادها»: أن يكون الكل أمرًاء أو 
نهيّاء أو خبرًّاء والمراد من «الاحتلاف»: أن يكون الاسمان المذكوران فى الجملتين ليسا 
اسما واحدا» بل امان؛ كرربيعة» ورمضر» والمراد براتحاد الاسم»: أن يكون المذكور 
فى الحملتين اسما واحدا والمراد براتحاد الحكم»: أن يكون المأمور به فى الجملتين أمرًا 
واحدًا؛ كالإطعام لا غير» وبرالاحتلاف»: أن يكون المأمور به فى إحدى الحملتين: 
الإطعام» وفى الأحرى: غيره» والمراد برتعلق إحدى القضيتين بالأخحرى»: أن يكون 
الحكم المذ كور فى إحدى القضيتين معطوفا عليه ذ فى الأحرى» أو الاسم المذكور فى 
إحدى القضيتين مضمرًا فى الأحرى؛ كقوله: «احلع على ربيعة» وأطعمهم»» أو يقول: 
«احلع على ربيعة ومضر. 

وإذ قد تبين ذلك» فنقول: الاستناء الوارد عقيب الجمل الكثيرة: هل يختص بالجملة 
الأحيرة» أو يعود إلى الجحمل كلهاء أو يختار الوقف بأحد التفسيرين؟ فيه الخلاف 
المشهور: والمصنف اختار التقسيم الذى ذكره فى الأصل عند التحقيق» والتوقف فى 
المناظرة» وإغغا فعل ذلك؛ لأن الحكم المذكور قد يسبق إلى الذهن عند الإطلاقات» 
ولكن لا يثبت [٤/ب]‏ عند المنع والمعارضة. 

وحاصل التقسيم: أن الجملتين: إما أن يكونا من نوع واحد» أو من نوعين ختلفين: 

أما الأول: فينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأنه: إما أن يكونا ختلفى الاسم والحكم؛ 
كقولك: «احلع على ربيعة» وأطعم مضر». أو متفقى الاسم والحكم وهذا القسم مقابل 
للأول؛ لكنه قضية واحدة» فكررت؛ وهمذا لم يذكرها المصنف. 


(۱) فی «ب»: بنوع. 


الكلام فيما بقتضى تخصيص العموم COSA e SESSA Eas‏ 

أو متفقى الاسم دول الحکه؛ کقوله: «أطعم ربيعة» واحلع على ربيعة». أو عکسه» 
وهو: أن يكونا متفقى الحكم دون الاسم؛ كقوله: «اخلع على ربيعة» واخلع على 
مضر). 

والقَول فى الاستثناء الوارد عقيب كل واحد من [هذه] الأقسام: أنه بختص بالجملة 
الأحيرة؛ كما هو مذهب أبى حنيفة. والدليل على ذلك: أنه م ينتقل من جملة مستقلة 
بنفسها إلى جملة آحرى» إلا وقد تم غرضه من الأولى» ولو عاد الاستفناء إلى الأرلىء لما 
كان غرضه قد تم من الأولى؛ وقد بينا: أنه لا ينتقل من جملة مستقلة إلى أحرى مستقلة 
إلا بعد تمام غرضه من الأولى. 

هذا إذا كانتا من نوع واحد» وم تتعلق إحدى الحملتين بالأخرى. 

وأما إذا تعلقت إحدى الحملتين بالأحرى» وهمامن نوع واحد؛ كماسبق من 
النظر -: فالحكم بالعكس؛ وهو عود الاستثناء إليهما؛ كما هو مذهب الشافعى» رضى 
الله عنه (). 

هذا كله إذا كان النوع واحدًا. 

وأما إذا كانت الحملة أنواعًا ختلفة» سواء كانت القضية واحدة؛ كالمل المذكورة 
فی الآيةء أو ٺم تکن؛ کقوله: «اكرم ربيعة»› والعلماء هم الشافعية» -: فالاستشناء الوارد 
عقيب هذين القسمين يختص بالحملة الأحيرة؛ كما هو مذهب أبى حنيفة. 

هذا هو شرح ما اختاره الصنف من التقسيم المذكور فى المان. 

]د[ اعلم: أن كلام الله صفة واحدة» فهى نوع واحده ومتعلقاته مختلفة؛ فلا یتأتی 
فيه هذا التقسيم على ظاهره»› وأما عند [١/أ]‏ المعتزلة: فهو أنواع مختلفة؛ فيتأتى فيه 
هذا التقسيم على ظاهره. 

وأما كلام الحادث: فأنو اع مختلفة» فيتأتى فيه التقسيم؛ فافهم ذلك. 


( ينظر البرهان ۳۸۸/١‏ المستصفى ۱۸١ ١۷٤/۲‏ المنخول »)١٦١(‏ المعتمد ۲٦٤/١‏ التبصرة 
(۱۷۲)» شرح الک وکب ۳۱۳/۳ إرشاد الفحول »)٠٥۲(‏ شرح العضد ۱۳۹/۲ جمع الحواع 
۲ تيسير التحریر ٠۳٠۲/١‏ فواتح الرهوت ۱ التلویح ۳١۳١/۲‏ الإحكام للآمدى 
۲ أصول السرحسی »۲۷١/۱‏ شرح امتتهى لابن الحاحب (4۲)» الإبهاج.۲/۲٦٠ء‏ 
نشر البنود / ٠٠٠٠١‏ المسودة »)١١١(‏ الروضة »١۴١( )١١١(‏ العدة ۷۸/۲ فصول البدائع 
للفناری ۱۱۸/۲ فتح الغفار ۱۲۸/۲. 


واعلم: انه لابد من بیان ما احتاره من التقسيم» وبیان أحوال العلماي واخحتياراتهم 
فی هذه المسألق فنقول: 


قال الشيخ أبو بكر بن فورك الأصبهانى: الاستناء الوارد عقيب الجمل: إذا صح 
رحوعه ای rS TE‏ 
أصحابناء وقال أكثر أصحاب أبى حنيفة: إنه يرحع إلى ما يليه» ولا حلاف أن الاستثناء 
عشيغة ١‏ لله» و الشرط : يعود إلى کا و ار متحي لاوج رض اه هة 
قال إمام الحرمين ‏ - بعد نقل مذهب الشافعى» وأبى حنيفة فى هذه المسألة -: 
انه تفرع على المذهبين ما إذا قال: «وقفت دارى [هذه] “ على بنى فلان» [ثم على 
فلان»] (» وعدد طوائف» وميز بعضهم من بعض [ذكرًا] » ثم قال عند 
n‏ رالا أن يفسق منهم فاسق؛ فلا يعطى من الملسمى شيئا»: 
فل رائ ان اخفة رم قراط العدال قن امسن اشر وغل راف الا "> 
رضى الله عنه -: يلزم اشتراط العدالة فى الجمل كلها. 


أما قول تعالى: لإوالذِينَ يَرْمُون المخصنات... الآية [النور: :]٤‏ فرأى الشافعى» 
ا و ال فى الآية المذكورة إلى ما أمكن من الحمل المتقدمة؛ ومنها 
قوله تعالى: ولا قبلا لهم شهادة أَبدا» وحصص (أبو حنيفة] هذا الاستشناء بنبذ 
الفسق» والتسمية به» فالقذفة فسقة» إلا من تاب. وأما حكم الرد المستفاد من قوله 
تعال: ولا تقبلرا لهم شهادة ابد بدا [النور: ]٤‏ - فلا ينعطف عليه الاستشناى ). 


(۱) ینظر: البرهان (۳۸۸/۱). 

)"( سقط فی رب»). 

(۳) سقط فی ر«ب». 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

() سقط فی ر«ب». 

() القاذدف هو من يرمى حصنا أو محصنة بالزنى» وم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله 
ولا حلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد وبعد التوبةء أو بعد إقامة الحد 
وقبل التوبةء فإن فى الصورة الأرلى تقبل شهادته إجماعاءوفى الثانية لا تقبل إجماعاء؛ إا الخلاف 
فى شهادته بعد الحدء وبعد التوبة. فذهب الإمام الشافعى» ومالك وأحمد والبتى» وإسحاق 
وأبو عبيدةء وابن المنذر - إلى قبول شهادة الحدود فى القذف إذا تاب» وروى هذاعن عمر بن 
ا لخطاب- رضى الله عنه - وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه» وشريح» والحسن» والنخعى» 
وسعید بن حبير» والثورى - إلى رد شهادة الحدود فى القذف» وإن تاب وروى هذاعن ابن 
عباس“ رضی | لله عنهما. 
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=ومنشاً هذا الاحتلاف هو: احتلافهم فى فهم الآية الكريعة فإرالذين يرمون الحصنات ثم م 
يأتوا بأربعة شهداء فاحلدوهم نمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولفك هم الفاسقون إلا 
الذين تايواي. اختلفوا فى الاستفناء هل هو راحع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسالة 
أصولية» وسنذكر فيما يلى حلاصة القول فيها: إن الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواوء 
ونحوهاء أمكن رده للجحميع» رإلى الأحيرة حاصة بلا حلاف؛ وإنغا الخلاف فيما هو ظاهر فيه. 
فالشافعية يقولون: ظاهر فى الكل ولا يرجع للأحيرة فقط إلا بقرينة. والحنفية يقولون: ظاهر فى 
الأحيرة» ولا يرحع للكل إلا بدليل. وأبو الحسين كالشافعيةء إلا أنه فصل فى القرينة فقال: إن 
قامت قرينة على الإضراب عن الأرلء فهو للأحيرء وظهور الإضراب يكون باختلاف الجملتين 
نوعًا؛ بأن تكون إحداهما حبرا والأحرى إنشاى نحو العلماء مكرمون» ولا تكرم الجهال إلا 
حالدا. أو تكون إحداهما أمراء والأحرى نهياء نحو: أكرم العلماء ولا تكرم الجهال إلا من 
دحل الدار. فالاستثناء من الأحير. أو باحتلافهما حكما: بأن يكون مضمون إحداهما غير . 
مضمون الأحرى؛ نحو الرحال قائمون» والعلماء حالسون إلا حمدا. أو باحتلافهما اسما؛ بأن 
يكون الاسم فى الأولى غير صالح لتعلق الاستناء به؛ نحو أكرم الرحال»واعطف على النساء إلا 
هندا؛ ففى هذا كله يرجع الاستشناء إلى الأحير؛ لظهور الإضراب لكن عل هذا ما م يكن الاسم 
فى الحملة الثانية ضمير الاسم فى الأرلى» أو اتفقا فى الغرض» وإلا كان الاستئناء راجعا للكل 
مطلقاء وإن احتلفا نوعا أو حكما. وأما الاحتلاف فى الاسم فلا يكن معه رحوع الاستثناء 
للکل» لعدم صلاحیته للتعلق بالکلء مال الأرل. کرم بنی تیم وم مکرمون إلا بکرا۔ فھما 
مختلفان نوعاء لكن الاسم فى الثانية ضمير الأول فيرحع للكل. ومغال الفانى قوله تعالى: وولا 
تقبلوا هم شهادة أبدا وأولثك هم الفاسقون إلا الذين تابواه فقد اتحد فى الغرض وهو: الإهانة 
والانتقام وإن احتلفا نوعا؛ فيرحع للكل. وقال القاضى والغزالى بالوقف. وقال المرتضى: مشترك 
بين الكل والأخير. ويرحع مذهب الوقف والاشتراك إل قول الحنفية؛ لأن مذهب الوقف معناه: 
أن الاستثناء لا يعلم أهو موضوع لالإحراج من الكل أو من الأخير؟ ومذهب المرتضى أنه مشترك 
بين الإحراج من الكل ومن الأحير؛ فيلزم الرحوع لاير عليهما؛ لأنه إن كان موضوعا للأخير 
فظاهر وإن کان للکل ففی ضمنه الأحير. الأدلة: استدل الحنفية على مذهبهم بأن عمل الاستثناء 
ضرورى» أى: إفادته الإحراج ضرورى لا وضعى» بل فهم لضرورة مخالفته لما قبله؛ فيقتصر فيه 
على قدر الضرورة والإحراج من الأحيرة متفق عليه؛ فيحمل عليه. وأبطل هذا بأن عمل 
الاستفناء وضعى لا ضرورى» وإلا كانت الحروف كلها غير موضوعةء فأدوات الاستشاء 
موضوعة لإحراج ما بعدها من حکم ما قبلها. وردت الحنفية على هذا الإبطال بقولهم: إننا لو 
سلمنا أنه موضو ع فإن قلقم إنه موضوع لالإحراج ما يليه فهو المطلوب» وإن قلتم: إنه لالإحراج 
من الكلء فممنو ع؛ للاتفاق على أنه من الأحيرة والتوقف فيما قبلها إلى الدليل. واستدل 
القائلون بالوقف بأن وقوع الشىء على أأشكال وصور مختلفة يوحب الإشكال رالإلباس فيه 
فيتوقف. ورد بأن الإشكال والصور إا هى فى الأولى فقط؛ إذ تارة يخرج منها البعض وتارة= 


=لا يخرج. وأما الأخحيرة فلا إشكال فيها؛ إذ إخراج البعض لازم متفق عليه. واستدل الشافعية 
بأن العطف يصير المتعدد كالواحدى فالحمل المتعاطفة .عنزلة جملة واحدة. ورد بأن هذا فى عطف 
المفردات. وأحاب الشافعية بأن العطف فى الجمل إنغاهو من المسند إليه أو من المتعلقات» 
فالاستخناء من المفردات. ورد هذا بأن احمل إا تكون مغل المفردات إذا اتحدت حهة النسبة 
فيهاء بان كانت صلة لموصول» أو حبرا عن مبتدأًء وحينئذ يرحع الاستثناء للكل وحود القرينة 
وهى اتحاد جهة النسبة. واستدل كل بأدلة غير هذه وكلها غير مسلمة» فلنرحع إلى ما قيل فى 
كتب الفروع. استدل الحنفية ما يأتى بالآية الكرمة «إولا تقبلوا هم شهادة أبداي. الآية. تدل 
على أنه لا تقبل شهادة احدود فى القذف وإن تاب: وحه الاستدلال. أن الله تعالى نص على 
الأبدء وهو ما لا نهاية له» والتنصيص عليه ينافى القبول فى وقت ماء وأن معنى قوله تعالى هم 
فى: ولا تقبلوا هم4. للمحدودين فى القذف» وبالتوبة لم يخرج عن كونه محدودا. وأيضا 
العطف فى رلا تقبلوا هم فإنه معطوف على الجلدى والعطف للاشتراك بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فإذا كان المعطوف عليه حداء كان العطوف من تمام الحد» وحيث إن الحد لا 
يسقط بالتوبة» فما هو متمم له لا يسقط أيضا. ولا يعنع من العف أن يكون المعطوف نهيا 
را لمعطوف عليه أمرا؛ فإن هذا كثير شائم؛ كما فى قول الإنسان لغيره: احلس ولا تتكلم. وأا 
قوله تعالى: «إرأولمك هم الفاسقون. ليس بعطف» بل هو ابتداء وبيانه أن قوله تعالى: 
#إفاحلدوهم أمر بفعل وهو حطاب للأمة» وقوله تعالى: #إولا تقبلوا هم نهى عن فعل» وهو 
حطاب للأمة أيضاء وقوله تعالى: فإوأولمك هم الفاسقون# إثبات وصف هم فلا تتحقق 
مشار كة بينه وبين ما تقدم. وأيضا قوله تعالى: فإرأرلئك هم الفاسقون) بيان لحرعتهم وما تقدم 
بيان الواحب بالجرعة» ولا يصح عطف الحرعة على الواحب بها. 

۲ ما روی ابو حعفر الرازی عن آدم بن فائد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده عن 
النبی صلی الله تعالی عليه وسل قال: «لا تجوز شهادة حائن ولا حائنة» ولا حدود فى الإسلاب 
ولا ذی غمر على أحيه»» وله عدة طرق إلى عمرو رواه ابن ماحه عن حجاج بن أرطاة عن 
عمرو. ورواه البيهقى من طريق المثنى بن الصباح عن عمرر. قالوا: وروی يزيد بن أبى زياد 
الدمشقى عن الزهرى عن عائشة ترفعه: «لا تجوز شهادة حائن ولا حائنة ولا ججلود فى حدولا 
ذى غمر لأخيه» ولا بحرب عليه شهادة زور» ولا ظنين فى ولاء أو قرابة». وروی عن سعيد بن 
لشب مرا 

-٣‏ القذف يتضمن جناية على حق الله وحق الآدمى» وهو من أوفى الجرائم؛ فناسب تغليظ 
الزحر. ورد الشهادة من أقوى أسباب الزحر؛ لما فيه من إيلام القلب والنكاية فى النفس؛ إذهو 
عزل لولاية لسانه الذى استطال به على عرض أحيه» وإبطال هاء ثم هو عقوبة فى محل الحناية؛ 
فإن الجناية حصلت بلسانه فكان أولى بالعقوبة. وقد رأينا الشارع قد اعتير هذا حيث قطع يد 
السارق؛ فإنه حد مشروع فى محل الحنايةء ولا ينتقض هذا بأنه لم تجعل عقوبة الزانى بقطع 
العضو الذى جنى به؛ لأنه حفى مستور. فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعهء وفيه أيضا 
انقطاع النوع الإنسانى. 
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٤=‏ - قول الصحابة فى شأن هلال بن أمية: الآن يجلد هلال؛ فتبطل شهادته فى المسلمين. 
واستدل القابلون عا يأتى: 

-١‏ أعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس» وعقوق الوالدين» والزنى. ولو تاب من 
هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقاء فالتائب من القذف أولى بالقبول. 

۲- رد الشهادة فى القذف مستند إلى العلة التى ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهى الفسق 
وقد ارتفع بالتوبة وهو سبب الرد؛ فيجب ارتفاع ما ترتب عليه» وهو المنع. 

-٣‏ قول عمر بن الخطابٌ - رضى اله عنه - لأبى بكرة: تب» تقبل شهادتك أر: إن تبت» 
قبلت شهادتك. 

۽ - الآية الكرجة والاستئناء فيها عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد؛ فإن المسلمون بجمعون على 
أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة: إن الاستثناء يرحع إلى جميع ما تقدمه. 

-٥‏ استدلوا بان القاذف فاس بقذفه» حد أو لم يحد» فكيف تقبل شهادته فى حال فسقه وترد 
شهادته بعد زوال فسقه.؟ 

مناقشة الأدلة: يرد على أدلة المانعين ما يأتى: 

-١‏ الآثار التى رویت فیها ضعف؛ فإن آدم بن فائد غور معروف» ورواته عن عمرو قسمان: 
ثقات» وضعفاء والثقات م یذ کر واحد منهم دأو بجلودا فی حد»؛ وإغا ذكره الضعفاء كالمثنى 
ابن الصباح» وآدم» والحجاج. وحديث عائشة» فيه يزيد وهو ضعيف» ولو صحت الأحاديث 
حملت على غير التائب. 

۲- تغليظ الزحر لا ضابط له وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد وكذلك سائر الجرائم حعل 
الشار ع مصلحة الزحر عليها بالحدء وإلا فلم لا تطلق نساؤه» ولا يؤحذ ماله» ولا تسقط روایته؟ 
لأنه أغلظ فى الزحر! 

a a‏ شأن 
القاذف شأن کل مرتکب لای ذنب إذا تاب» ولم يعهد فى الشريعة الإسلامية أن ذنباء كائنا ما 
كان هذا الذنب» يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه. ورد على أدلة القابلين ما يأتى: 

-١‏ يرد على الدليل الأول وهو قياس القذف بعد التوبة على الكفرء والسحر» وعقوق الوالدين 
إل بعد التوبة-: أن هذا قياس فى مقابلة النص» وهو غير حائز. 

۲- يرد على الدليل الثانى أن الفسق ليس هو العلة فى رد الشهادة؛ لأن الثابت بالنص فى حير 
الفاسق إنا هو التوقف والتثبت من خحبره» وا منصوص عليه هنا حكم آحر» وهو الرد درن 
التوقف» ولو كان رد الشهادة بسبب الفسق» لكان فى الآية عطف العلة على الحكم» وذلك لا 
بحسن فى البيان: 

-٣‏ يحمل قول عمر لأبی بكرة: تُب تقبل شهادتك- على الدیانات فقط؛ آلا تری أن آبا کر 
کان إذا استشهد فی شیء قال: وكيف أشهد وقد أبطل المسلمون شهادتی؟ وهو أعلم بحاله من 
غیره. وأیضا فی ثیوت هذا نظر؛ لأن راويه عمرو بن قيس» ولو تركنا النظر فى ذلك كان- 


E 4٤ 
وهو مستدام على التأبيد. بال ورعن قول رة ات العا و يارت‎ 
جهاتهاء وارتبط كل معنى بحملة» ثم استعقب الحملة الأحيرة استثناء - فالرأى عندى:‎ 

اخحتصاص الاستثناء بالحملة الأحيرة. 


=معارضا ما قاله لأبى موسى الأشعرى: السلمون عدول بعضهم على بعض» إلا ججلودافى 
قذف. 
-٤‏ يرد على الدليل الخامس أنه قبلت شهادته قبل الحد؛ وذلك لاحتمال أن يكون صادقا فى 
خحدره ويقيم البينة عليه» فإذا عجز عن إقامة البينة وحلد» قطعنا بكذبه» فلا يعلم أنه كاذب إلا 
بإقامة الحد. هذاء وم يبق من الأدلة للطرفين إلا الاستدلال بالآية الكرعةء فالقابلون يقولون: إن 
الاستفناء راحع إلى جميع ما تقدمه؛ حيث لم توحد قرينة تصرفه إلى بعض الحمل دون بعض» 
والمانعون يقولون: الاستثناء راحع إلى الأخيرة فقط؛ حيث م توحد قرينة ترحعه إلى الجميع. وقد 
حاول بعض أجلاء الحنفية الانتصار لمذهبه؛ فقال: إن فى الآية قرينة تدل على أن الاستثناء راحع 
إلى الحملة الأخحيرة وحدهاء وبيان ذلك أن قوله تعالى: #إوأولكك هم الفاسقون جملة مستأنفة 
بصيغة الإحبارء منقطعة عما قبلهاء حىء بها لدفع ما عساه يخطر بالبال من أن القذف لا يصلح 
أن يكون سببا هذه العقوبة» لأنه حبر يحتمل الصدق والكذب» ورعا كان حسبة؛ فكان ذلك 
الاحتمال شبهة» والشبهة تدرا الحد؛ فكان قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) دافعا لذلك 
الوهم. ومعناه نهم مع قيام هذا الاحتمال» قد فسقوا بهتك عرض المؤسن بلا فائدة» حيث 
عجزوا عن الإثبات» فمن أحل ذلك استحقوا هذه العقوبةء وإذا كانت الحملة الأحيرة مستأنفة 
توجه الاستئناء إليها وحدها. وكذلك حاول بعض أحلاء الشافعية الانتصار لمذهبه» فجعل جملة 
ولا تقبلوا هم شهادة أبدًا» منقطعة عن الحملة التى قبلهاء لأنها ليست من تتمة الحدء ويكون 
قوله تعالى: إوأولعك هم الفاسقون اعتراضا حاريا بجرى التعليل لعدم قبول الشهادة» غير 
منقطع عما قبله» وههذا حاز توسطه بين المستثنى والمستشنى منه» ولا تعلق للاستئناء به» ولكن 
القول بأن جملة «إرلا تقبلوا هم شهادة أبداه مستأنفة- بعيد كل البعد. ولا علينا بعد أن قدمنا 
هذه الأدلةء أن نقول: إن رحوع الاستثناء إلى الحملة الأحيرة وحدها فى هذه الآية الكريمة- لا 
یکاد تظهر له فائدة؛ إذ ارتفاع الفسق عن امحدود فى القذف بالتوبة مع رد شهادته» لم يفده إلا 
نفى اسم الفاسق عنه» وهذه فائدة هى والعدم سواء. نعم إن رمى المحصن أو الحصنة بالزنى فيه 
حرم وفيه شناعة» وهتك الأعراض العفيفة فيه قبح وفيه فظاعة» ولذلك أغلظ الشارع فيه 
العقوبةء فأمر بجلده ورد شهادته و ماه فاسقا بقذفه مع عجزه عن الإثبات. ولكن ما عهدنا مذنبا 
مهما کان ذنبه» يغتسل فى نهر التوبة» ثم يبق من ذنبه شىء. «التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» ثم إن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على أصحابهاء والشارع له تطلع إلى 
حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها. فالذى يظهر لنا أن الحدرد فى الققذف 
إذا تاب» تقبل شهادته. 
توبة احدود فى القذف: ينظر: نص كلام شيخنا الشيخ محمد عبد المنعم فى البينة. 

(۱) ینظر: الیرهان (۳۹۲/۱) (۲۹۱). 


مثاله: إذا قال: ,ا کرموا من یزورنا» وقد حبست على [١/ب]‏ أُقاربی دارى هذه 
واشتريت الشعار الذى تعرفونه من فلان» وإذا مت» فأعتقوا عبيدى إلا الفاسق 
منهم» - فإنه يبعد انصراف حكم الاستثناء إلى الحبس» أو إلى الأمر بالإكرام» ثم لا يبعد 
قصد العطف على الحميع إذا أمكن» وليس يشعر ظاهر الكلام. وإذا قال: «وقفت على 
يفسق منهم فاسق» - فلا يظهر اخحتصاص الاستشناء بالأحيرة» ولا يظهر انعطافه على 
الجمل كلهاء والأمر فى ذلك موقوف على المراحعة والبيان. 

فإن قيل: «إذا حبس على فرق وطوائف وعقب الحملة الأحيرة بالاستشناء فبم تفتون؟): 


قلا ريه على مهي الشاي و أن حيفة = رطنى اله هما ك لا قى راا 
على رأينا: فهو الوقف» فإن وحدت قرينة حاكمة» وحب اتباعها؛ وإلا فلا يحكم 
بالاستحقاق فى الجمل الماضية فى محل الاستعناف؛ فإنه م يتحقق استحقاقهم فيه؛ فلا 
یثبت إلا بٿبٽت »› والأصل عدم وهذا تَقَرّب فائدته من فائدة من يعتقد ظهور انعطاف 

هذا ما احتاره إمام الحرمین؛ وهو وجه آحر من التقسيم. 

E eS eR ê e U OY 

واحتار الغزالى' التوقف» وقال: إن لم يكن بد من رفع التوقف» فمذهب المعممين 
أولى. وأما «إلا» فى الآية: فلا ترجع إلى الجلد وترحع إلى الفسق»› وهل ترحع إلى 
الشهادة؟ فيه حلاف ذکره فی «المستصفى» 0 

قال صاحب رالمعتمد^: قال قاضى القضاة: إذا م يكن الشانى منهما إضرابا عن 
الأول» وحروجًا إلى قصة أخحرى» وصح رجوعه إليهما - وحب رحوعه إليهماء وان 
كان إضرابًا عن الأول» وحروجًا عنه إلى قصة أحرى - فإنه يرجع إلى ما يليه. 

قال صاحب «المعتمد(: ويعكن - أيضًا - أن تعتبر اعتبارًا آحر› وهو أن يضمر 
[فی الکلام الثانى شىء نما فى الأول» أو لا يضمر] فيه ذلك؛ وهذان وجحهان آخحران 
من التقسيم. 
)١(‏ فى البرهان: وبعت عقارى وفى بعض النسخ: واستتزت. 
(۲) ينظر: المستصفی (۱۷۸-۱۷۷/۲). 
(۳) ينظر: المستصفی (۱۷۹-۱۷۸/۲). 
)٤(‏ ينظر: المعتمد .)١٤١/١(‏ 
)٥(‏ ينظر: المعتمد (۳/۱). 
)٦(‏ سقط فی «ب». 


ونقل صاحب بالإفادة»: أن قول الشافعى ومالك فى هذه المسألة واحد» [ونقل 
الوقف. 

وقال صاحب «الإحكام» ": مهما ظهر كون «الواو» للاستشناء] ) - فالاستشناء 
]1[ حختص بالحملة الأحيرة» ومهما أمكن اَن تکون «الواو» لعطف أو للابتداء 
فالوقف. 

وقال ابن الحاجحب(): إن ظهر الانقطاع» فللأحيرة» وإن ظهر الاتصال› فللجميع» 
وإن أشكل» فالوقف. 

2 ا ا وا ف ا وو 

قال المصنف رهه الله -: واحتج الشافعی - رضى الله عنه > بوجووٍ: 

أوها: اه الشرط مى تَعَقَّب ْمَل - عَاد إلى الكل؛ فكذا الإسيثناء. 

وابایع: اه كَل واد مهما لا يقل بتفسره. 

وأبضا: فمخاهما و اتد لان فول تقال فی آية القَذف: رڈ اين تاوا [النور: 


٥‏ - جار مَجرّی قوله: وأومَك هم الَا شفر ن لم رول 

EE‏ الدليل قولهم: ا الإسيثناءَ بمَشبيئة الل تعَالى - عَائڈ 
إلى كل الْمَل؛ فالإسيتناء بغر الشبيئة - يجب أن يحون كذلك. 

وأانيها: أذ حرف العطف يضر احمل الَعْطْوف بها عَلى يعض - فى حكم 
اماو الوَاحدة؛ لاله لا رق بين ان تقول: ورايت بكر بن حالډ» وکر ب بن عمرو» وبين 
اَن ل ا البكرين». 

E a SS EDE وَإذا كان الإستتناء الواقع‎ 
EO 


\ 


رالنها: أنه الى لو قالّ: «فاخلدوحم تمان دة إل الذي ابو ول نلوا ل 
اد اا الین ابر اوليك هُم الفاسقون إ إلا ET‏ کک حدا. 
يريد | غ کا ا عو ا ا ی دک ارتا 


ا 
)١(‏ ينظر الإحکام (۲۸۰/۲). 
(۲) سقط فی «ب». 

(۳) ینظر: شرح انتهی (۹۲). 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم EW Saosin‏ 
ET OL‏ ر را ا و I E E‏ 
عيب الحملة الأحيرة؛ ففى هذه الصورة: يكو الاستثناء رَاحعًا إلى كل احمل 
رالاضل ف الك اة ود ت کر حه فى حه العررة = كان ذلك ف 
سار الصور؛ دفعًا للاشتراك 

وَرَابعهًا: لو قال: رلفلأن على حمس وطق إلا هة ب كان الاشكاء شونا 
عَائدا إلى امن - وَالأصْل فى الكلام E‏ 

وَإذا ثبت ذلك فى هَذِهٍ الصورَة - فكذا فى عيْرهَا؛ دفعًا للاشترًاك. 
کک 
م ها أو اليل يهى ايار الإسيثناء» تر کنا العَمَلَ به فى الحماة الاك فن 
E‏ 
ياك التافى: أن الاستثتاء يض إراة الوم عن ظاهِره؛ وهو لاف الأصْل. بيان 
القارق: أن الاستتناء لا استقلال لَه له بالدلاة على الحکم؛ فلا ِن ليقو بشّئء؛ ّلا 
1 بصي َه عليه ية الراحدة - كني فى خروجه عن اللوي فلا حَاحَة إلى 
تعليقه بسار الحمّل. 

واا بت النافی والقارق - بت أنه لا جوز عَوده إلى احمل الكييرَةء والخصْم قال 


رر 


‌ 
a نھر‎ 


ی أن يقَال: فلم حصصتموة بالحملة الأجيرة؟ - فنقول: هذا تفريع قولناء ولا فيه 


۹ک 


تقاق أل اللغة على أذ لِلقرّب تارا ِى هَذا الَعّى؛ EE‏ 


الأول اتم تفاق أَهْلِ الل ال ك عل ا إذا احْتمَعَ عَلى الْعْمُول الواجد عَامِلان 
اعمال الأقرب أولّى. 

الثانى: انهم قالوا فى: وضرب زي عَمْرّا» وضربته»: ن هو رالا بأن تزجع إلى 
عرو الَضْرُوب - أُولّى من أن ترْحع إلى رَيٍْ ا للقَرّب. 


الثالث: انهم ا ور ج مل اا | ان فار ا الا 


N N RE 
الى لى الفِعْل اى بالفاعِلة.‎ 


لرَابع: انهم الوا فى رلم EET NOP‏ 
واج من عمرو وبکر - مَفعُولا اول ويس فى اللفظ ما يقتضى الترحيح -: وخب 
عار المرب 

I TE E EEE 
الأيرة؛ فصرفة إلى عَيْرها حرق للإحْمًاع؛ فا ا ا‎ 

و أن الإسيتناء اذ كور عَقيب الحمَل: لو َع إلى حَويعِها ا اَن 
مر مع كل حُملةٍ اتتا عقا َو لا يضْمَرَ دَلِك؛ بل الإسيثناء اصرح به فی آڃر 
احمل هو اراح م إلى حَميعهًا: 

ولرل باطل؛ لأ الإضْمَارَ على جلاف الأصلل؛ فلا يضار ليه إلا إضَرورةٍ؛ ولا 
ضَرورَة هَهنا. 

راان - ضا - بَاطِ؛ لان لمال فى صب ما بعد حرف الإسنيعتاء هو ما قبلة: 
ن فل أو تقدير فل قدا رضتنا روع ذلك الإسينتاء إلى كل احمل کان الخال 
E TE‏ ` واد لکن لا يَجُوڙ أن يَعْمَلَ عاملان فى اعاب واجا: 


i ۶ 


ا ا ف ا 


ر 


وما اا : َه ّمع على الأئر الاد مُونران مسسقلان؛ وَهُوّ مُحَالّ. 

رالهًا: أن الإستثناءَ من الإسيشناء - مختص با بلیه؛ كذ فى سار الصور؛ دفعا 
للإشتراك عن الوضع. 

وَرَابعُها: احَْل: إا کان کل واد نها نلا ضيه - فالظاهر: أنه لم يعَقَل 
عَنْ واد مِنهًا إلى غَيرو؛ إلا إذا قم عرَضة منة؛ أنه كما أذ لسوت يذل عَلَّى 
كمال الَرّض الوب من الکادم؛ کا اشرو ع فی کلام عر لا تع لَه الأول 
- يذل على اسيَكمَال الغرَّض يِن ذلك الأوّل. 


إا ّت هذا: لو حكمنا برحوع الاسيتاء إلى كل الحمَل التقَدّمَة - تقض ذلك 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم O RL TAG O N‏ 
قولنا: رنه لما انتقل عن الكلام الأول - تم غرضة. 


واحتج الشّريف المرتضى على الاشټراك بوجوو. 


کے کب ا A‏ 0 وا ع 0 ان Es‏ ۶ ا 
أحدها: أن القائلء إذا قال: ,اضرب غلمانى» وأكرمُ حیرانی» الا واحدا - از أن 
يستفهم الخاطب» 4 أراد استتاء الوا جد اين الملتين أو من الحملة الوالجندة؟ 
ا ي 


رالاهء دلیل الاسر 

وانیما: e E‏ فی القَرّآن وَالعَرَّة - تاره - عائدا إلى كل احمل 
E 4‏ ا بالاخيرَ « ه وظاهر الإستعمّال د الحقيقة؛ و الاشتر مراك . 

والنها: أ القائز إذا قال: اشن غلا واکرشت جیرٌانی: قائمًاء أو فى الدار» 
او يوم ASTE‏ ذکره يِن الحال» والظرفين ا یکو اعلق به حویع 
الأفعال وان بكرن فا هر افر وال باحيّمَال لمرن - ن مدب َمل اللقة= 
ضا فی الإستشتاء؛ والحايع و کک 


f 


ضَرُورئ فإذا صح ذلك فى الخال ا - صح 
واا مام الکلام. 


هدا مَجْمُو ع أَدلة القاطعين. 
الشرح: قال - رضی الله عنه -: اعلم أن للشافعی - رضى الله عنه - وجوها: 


الأرل: قياس الاستفناء على الشرط؛ وتقريره: أن نقول: الشرط الوارد عقيب الجسل 
يعود إلى الجحمل كلها: كقولنا «أكرم الفقهاء الشافعية» واخلع على المنصوبة» إن كانوا 
أشاعرة»؛ فوحب أن يعود ا عقيب الحمل إلى كلها؛ قياسًا على الشرط؛ 
والحامع: أن كل واحد من الشرط والاستثناء لا يستقل بنفسه؛ والدليل على عليته 
بالدوران امع بأن الاستثناء فى معنى الشرط فقوله تعالى: رڈ الذين تابو فى 
قوة: إن لم يتوبوا؛ لأن كل واحدة من الصيغتين تدل على الإخحراج. ويقرب من هذا: 
القياس على الاستثناء عشيئة الله تعالى» ونما قال: «يقرب»؛ لأن الأصل المقيس عليه 
احتلف؛ وذلك لا يوحب تغايرالأدلة. 


الفانى: قياس الجمل على الحملة الواحدة؛ والمجامع: أن العطف لابد وأن يفيد 
التشريك فى حكم من الأحكام لا بعينه. 


والوحهان ضعيفان حدًا؛ وهما مبنيان على جريان القياس فى اللغات؛ وهو ممنوع»› 


الکاشش عن الحصول 
والثانى أضعف؛ لأنا منع أن العطف يجعل الحمل فى حكم جملة واحدة؛ ولا دليل عليه. 

والثالث: أنه إذا أراد المتكلم عود الاستتناء إلى الجحمل كلها: فإما أن يكرر الاستفنايء» 
وهو رکیك» أو لا یکرر؛ فیتعین فی عوده إل الكل استعمال هذه الصيغة» والأصل فى 
الاستعمال الحقيقةء وإذا كان حقيقة فى هذه الصورة» وحب أن يكون حقيقة فى جميسع 
الصور؛ دفعًا [للاشتراك] (, 

الرابع: انه إذا قال: «لزید على -همسة وخمسة إلا سبعة) - عاد ل الجملتن» 
فاستعمل فى العود آ ا الجملتين فى هذه الصورة» الال فى الامتخمال: 
الحقيقة» وإذا كان حقيقة فى هذه الصورة» وجب أن يكون حقيقة فى جميع الصور؛ 
عملا بالنافى للاشتراك. 

واحتج أبو حنيفة بوحوه: 

الأول: أن النافى للاستثناء قائم؛ لأنه يزيل العموم الذى دل عليه وضع اللفظ» وهو 
حلاف الأصل» ولما سبق غير مرة: أن الاستفناء يبين بدل هذا النافى فى جملة واحدة إلا 
أن الاستثناء لا يستقل بنفسه؛ فوحب تعليقه على شىء؛ صونا للكلام عن اللغو» فيحمل 
فيما عداه على قضية الذليل» ولا يتعلق بغيرهما؛ عملا بالتافى السام عن المعارض. 

ثم نقول: يختص عوده بالأحيرة: أما أولا: فلأنه أقرب» وللقرب تأثير بإجماع أئمة 
العربية؛ ويدل - تفصيلا - على أن للقرب تأثيرًا: وحوه: 

الأول: إذا احتمع عاملان على معمول واحد؛ كقولنا: «قام وقعد زيد» فرزيد» جوز 
أن يرتفع ب«قام» ويجوز أن يرتفع برقعد»؛ قالوا: إنه أقرب حينعذ للكوفيين. 

وقالوا: الهاء فى قوله: «ضرب زيد عمرًا وضربته» [يعود] إلى «عمرو» المضروب؛ 
اشر 

وقالوا: «رضربت سلمى سعدى»: ليس فى اللفظ ولا فى المعنى: مايدل على أن 
فتعين كون الفاعل ما يلى الفعل؛ للقرب. 

وكذلك قالوا: قولنا: «أعطى زيد عمرا بكرّا»: احتمل أن يكون كل واحدمن 
«عمرو» و«بکر) مفعولا اول» وقد تعين «عمرو» لن یکون مفعولا أول؛ وذلك للقرب. 

فهذه الوحوه دلت على أن للقرب تأثيرا. 

ولأنا قد دللنا: على أن الاستثناء عقيب الجمل يخص واحدة؛ فوحب أن يختص بالأخيرة. 


(۱) سقط فی «ب». 
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الوجه الثانى - من حجج أبى حنيفة - هو: أن الاستثناء لو عاد إلى الحمل كلها: فإما 
أن يعود بطريق إضمار الاستئناء عقيب كل جلةء أو لا بهذا الطريق» بل بإعادة الاستئناء 
۷1[ الصرح إلى الحميع من غير إضمار؛ والقسمان باطلان؛ فلا يعاد إلى الحميع: 

أا بطادن الأ رل و فالا لافار من غ هرر رها الد بق ت 
اللإضمار مطلقا ترك هذا الدليل بالنسبة لل إضمار واحد» فیجری فیما عداه على 
قضية الدليل. 

وأما بطلان الثانى: فلأنه يستلزم احتماع عاملين على معمول واحد؛ وهو باطل. 

بيان الاستلزام: هو أن ما بعد حرف الاستشناء منصوب» والناصب له: إما الفعل 
المقدم عليه» أو المقدّر الذى دل عليه الظاهرء وذلك أكثر من واحد؛ لأن الكلام فيه؛ 

آ ا ی سر رکه آله کی کل لكر سره حجة فى مثل 

قوله: الاستناء فى القرآن عائد إلى كل الجملء وإلى بعضهاء والأصل فى الاستعمال 
الحقيقة: 

مثال العائد إلى الجمل: قوله تعالى: کف دی اله فما كقروا غد انهم 
وشهذوا أ الرَسُول حن وَجَاءَهُم الات وا له لا دى لْقَوم الاين اوليك 
جَزاؤهُم أن عَلََهِم لَعنة ا نة والناس أجْمَهيّن خا لين فيها لا حف عَنهُمُ 
لداب ولا هم بُنطَرُوث إلا لين تاوا من غد ذلك وأصْلَحُوا َه اله فور 
رجیم 7ل عمران A٥‏ > ۸۹4]. 

وأما العائد إلى جملة واحدة: فمثاله: قوله تعالى: ین ا يكم بنهر فمن شرب 
من فلس منى ومن لم يطْعَمَه نه منى إلا مَنِ اعرف [البقرة .]۲٤۹‏ 

وتقريره: آنه استعمل إلا فى العود إلى الكل» وإلى البعض؛ كما تقدم فى الآيتين؛ 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة. 

ا ا ما ادل الشَافعيّة فاحواب عن الأول امع ایک 


قَوٴله: «إنهما يشتر کان فی عدم الاستقلال» واقتضاء التخصيص»: 


AA‏ ....... الكاشش عن الحصول 


قلتا: لا يلرم ِن اشيراك ينين فى يعض الوْجُوه - اذ شراكهُمًا فی كل الأخكکام. 


وله ابیا: «معنی الشرط والإسيثتاء واح»: 


قلنا: : إن اعيتم أنه - لا فرق بهم صنلا - كان قياس أَحَدِهِمًا عَلى الآحرٍ قياس 
للشیء على تفسيو؛ ون سَلْتَم الفَرق - طالباكم با حامع؛ وبهڏيْن اجوابيّن نجيب عَنْ 
الاستدلال ب«مشيئة NIE‏ ل 

اواب عَنِ الثانی: نکم إن اذَعيمْ أنه لا فرق بين احملَة الوا دة وَين احمل 
الَعْطوف و بعْضها على بَعْضٍ - کان قاس أَحَِعما على الآحر اسا للشیء على فر ي» 
ون ا - طَالاكُمْ بابخامع. 

وعنِ الثالث: نه يكن رعَاية الإحتصار؛ رکز الإسينتاء الواحد عقيب احمل مَعَ 
تبیه على ما یقتضری عَودة إلى الكلّ؛ NE N,‏ 

وَعَن الرابم : أ - هناك - إنما رَحَعَ إلى ابحملَيْنٍ؛ أنه لبد ِن اعبار كلام لعاولِ 
وَل ار إلى إخدى اجنين - وجب رجوعه مء وهذه ار 
حَاصَِةٍ فى سَائر الُواضٍع 


وما ادل اة ااا عن الأول مِن وجهين: 


اهيا i‏ وبالشرط؛ فل ذلك غير مسقل 
بنقسه» مع َنهُمًا يعُودان إلى كل احمل عند 
ف قلت رالرى جر ان الع TT‏ راذا کان 


ا و مرول Jo‏ 


قدا مي - صاز کل ما جَاءَ بده مَشروطا بو. 


ت 


راما الإسيثتاء بالّشيئة: فإنه قى صيرورة الكلام بأسرو موقوفا؛ فلا يختص 
بابض دون الإْض: 

فا نسل ان الفط بب ان يکر ن مقا على الكر ةل وز 
ما عل ا 

ولذ مَل ذلك - فلا نسم أ ادم يققضى الرحُوع إلى الكل بل لله يکر 
محتصًا با يليه 


ےھ لے 


CG 
ت‎ 
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وما الإستثناء بالشيئة: فلم لا يجوز ألا يقتضى كون الكل مَوقوفا؛ بل يختص ذلك 
٤ is‏ اا 0 £ 0 ت EE o. q٤‏ ر م ت 0 

بالحملةٍ الاحيرة؟! والاصوب للحنفية: ان يمنعوا هدين الإلزامين؛ حتی یتم دي ‌ 

e 1 2 ل‎ 2 2 

وثانيهمًا: أنا لا نسم أذ الإسيثناءَ على لاف الأصل. 


وو 


ف «لأنه وجب صرف العْمُوم عَنْ ظاهري: 
فلا“ ل ا E E‏ ن العام الحصوص بالاستاء ك ايكون 
ار E N‏ الواحد الال على ما بقى 


o 


بعد الإسيثناء. 

وعَلى هَذا التقدير: لا يكوك الإسيثناءُ عَلّى يلاف الأصْل. 

وَعَن اثانی: آنا لا نسلْمْ أنه لا يجوز أن بيع على الَعْمُول الواح عَاملان؛ وص 
سوه على أنه لا يجوز تاعارص بص الکنناتی على آنه يجوز 

وقولة: ويمع على الأثر الاد مُولران متيلان: 

جرا ان اغرال الإعرابية معَرفات لا E‏ وَاحيمَاعٌ م المعرقين على :الراك 


o‏ ل 


غير ممتزع. 


2 


e‏ لشالث: ًه الإسيتاءَ م يِن الاستتاء: 2 عاد إو إلى ا منه - لزم 
وعن ا : ن قول: ما تريدون e‏ ل ل ا عن ا ا ملين إلى 
غيرهًا - إلا بعد راه من الأولّى؟: 


إن نيم پو: أنه لم تقل منها إلى عَيْرهَا - إلا بد راه من حَميع اكام الأكًى: 
هدا نوع بل هو اون السا لأ - ندا - ن َة أخكايها ديك الإسيغاءَ 


لی ذکَرتَمُوه فی آر الحمَل. 

وا۵ عَم شيا حر - فاذكروة ضر فيو. وام ادل الشريف الَرتضى 

اواب عن الأول وَالثانى مِنها: ما تدم فى باب العُموم. 

وعن الثالث: آنا ل لوقف فی الحال والظرقين؛ بل ا با اة و الأجيري 
على قول ایی حَبيَة - رَحِمَه اله - أ بالكل على قول الشافعى - رضیی اله عله -. 


سلا اَوقف؛ لن لا على سيل الاد شرا بل على سیل آنا لا نذری أ احق م 


هو عند اهَل اللعّة؟ 
فان مسك على الاشترًاك: بالاستفهام والاسْيِعمًال د کان ولك مته عو ا 
الطريقتيْن الأوليين. 


سلماهة؛ فلم قل: إنة يحب أن يكون لمر كلك فى الإسيثتاء؟ 
قولهُ: «الجامع: روه کا وا جد من هذه الثلانة فضلة تأتى بعد تَمَام الكلاّ: 


قلّا: : الإشترًاك ِن بض الوجوه - لا يقتضيى التساوی يِن حميع اوخو واه 
أعلم. 

الشرح: اعلم: أنه أحاب عن الأول - وهو القياس على الشرط - بأن قال: لا نسلم 
الحكم فى الأصل» أى: لا نسلم أن الشرط يعود إلى الجحمل كلها. وبتقدير التسليم: لا 
نسلم أن بينهما حامعًا. [۷/ب] والجواب الصحيح الأول. 

وأما المطالبة با لجامع: فلا وجه هاء؛ء وقد بيّنها فى السؤال» نعم: لو قال: «نسلم وجود 
الجامع من ذلك ولكن لا نسلم الحكم فى الأصل» - كان منتظمًا. 

وأحاب بعضهم عن هذا الوحه: بأن قال: الشروط اللغوية أسباب» والأسباب مظنة 
الصالم» وعود الاستناء إلى جميع الشروط إنغا كان تكثررًا للمصال؛ لمكان المناسبة» هذا 
المعنى معدوم عن العود إلى فصل الاستشناء؛ لأن الاستناء: إخحراج ماليس بمقصود لا 
أنه يحقق مقصودًا. وهذا ضعيف؛ لأن الإحراج - أيضًا - مقصود للمستشنى؛ بدليل إقدامه 
عليه ولا فرق» وهذا الحمع والتفريق مبنى على أن القياس يجرى فى اللغات؛ وهو فاسد. 

وأحاب عن قوله: «معنى الشرط والاستثناء واحد»: [بقوله: إن سلمتم] بأن لا 
فرق بين الشرط والاستثناء أصلا - كان قياس أحدهما على الآحر قياس الشىء على 
نفسه»؛ وهو باطل. وهذا الحواب ضعيف جدًا؛ وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن هذا إما أن يكون دافعًا هذا القياس أو لا: فإن لم يكن دافعًا: فقد ظهر 
فساده. وإن کان دافعًا: لزم منه بطلان أصل القیاس» شرعيًا كان أو لغويا. 

وأما الثانى: فلأن المطالبة باطيامع لا تبطل قياسه؛ لأنه يذكر الجامع» كيف وإن ما 
ذكره تحقيق للجامع؛ لأن معناه: أن الشرط والاستشتاء يشت ركان فى معنى الإخراج» فما 
ذکره فاد 


ر ك 


(۱) فی «ب»: نسلم.. 
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وما ذكرناه يظهر ضعف قوله: «بهذين الحوابين نجيب عن القياس على الاستفناء 
برمشيئة | لله». 

والحواب المعتمد: منع الحكم فى الكل. وا ذكرنا - أيضًا - يظهر ضعف جوابه 
عن الثانى» بل الجواب الصحيح عنه: الفرق» وهو: أن الجحملة الواحدة ها وحدة حقَقَة» 
من الأمور - وهى متعددة حزمًا؛ فقد ظهر الفرق؛ وهذا لأن عوده لا يستقل [۸//]) 
بنفسه إلى شىء سابق عليه؛ وإلا لخرج الكلام عن الفائدة وهذا المعنى معدوم فى الجمل 
ويكره؛ ضرورة أن العود إليها كلها نم يتعيْن؛ لصيانة ما لا يستقل بنفسه عن اللغو. 

والخواب عن الثالث: ضعيف؛ وذلك بذم طول الكلام وركته» ومع ضعفه هو 
معارض .مثله؛ وذلك لأن بتقدير أن يريد العود إلى الأحير: فلا طريق فيه إلا استعمال 
هذا ال ر كيب؛ فيكون حقيقة فيه؛ بعين ما ذكره. 

والحواب عن الرابع: أن العود إليهما بضرورة استحالة العود إلى الأحيرة فقط» وفيه 
صون كلام العاقل عن الإلغاءء ولأن العود إلى الحملتين هو أن يعود إلى كل واحدة 
واحدة بالاستقلال؛ وههنا: عاد إلى الجموع. 

وباقى الأجوبة ظاهر إلا قوله فى الحجواب عن كلام المرتضى: ,الاشازاك فى بعض 
الوجوه لا يقتضى التساوى من كل الوجوه»؛ فإن فيه من الإشكال ما سبق. 

لا يقال: «فسر المصنف اختلاف الجمل بأن يكون البعض أمرًا» والبعض نهياء 
والبعض خبرًا؛ وعلى هذا يتوجه الإشكال؛ فإنه قال فى مشال اتحاد الجملقين نوعًا: 
وأطعم ربيعة» واخلع على مضر الطوال»؛ وهذا ا مغال غير مطابق؛ لأن معنى الاتحاد 
نوعاء إذا كان هو الاشتراك فى كونه أمرًّا ونهيّاء وهذا الاشتراك وقع فى الحكم الذى 
هو مغاير للجملتين» لا فى نفس الحملتين -: فما اتحدت الجهتان على التفسير المذ كور 
اتحاد نوع الكلام؛ فلأن هاتين الجملتين احتلفت إحداهما بالأخحرى؛ فإن إحداهما 
معطوفة على الأخرى» وهو تعلق شدید. 

وأما المخال الشانى: فلا يصلح مثالا لشىء من الأقسام؛ لأن الجملة الواحدة ها 
حکمانء ثم لم یذ کر حکم هذا [القسم؛ فإن أدرج هذا] “ المغال فىحكم الخال 
الثالت - كان حطؤه أظهر؛ لأنه إذا م يكن جملة متعددة - فلا يمكتنا أن نقول: 


(۱( سقط فی وب». 


الطاهر أنه م ينتقل مسن [الحملة] المستقلة إلى الأحرى» إلا وغرضه قد تم. واعلم 
[/ب]: أن هذه الكلمات هى لصاحب رالتلخحيص»؛ وهى فاسدة: 

بيان فساد الأول هو: أن الاتحاد نوعاء والاحتلاف نوعًا: قد فسرناه فى المعن» وقد 
شرحناه» وبه يندفع ما ذكره؛ لأن قولنا: «أطعم ربيعة» واخلع على مضر» - جلتان من 
نوع واحد؛ ضرورة أن كل واحدة منهما أمرء وأما اشتراك الجملتين فى الحكم الذى 
ذكره - [ف] لا ينافى اتحادهما نوعًا بالتفسير المذكورء وكأنه فهم من اتحاد الجملتين 
نوا اشادهما ا أن كخ الارن إعطاؤه» ويتحد المعطى؛ كقولنا: «أطعم ربيعة» [ر] 
أطعم ربيعة»؛ وهذا فهم فاسد. 

وأما قوله: ا وی ا ا 

قلنا: تفسير التعلق يدفع هذا الوهم. 

وجميع ما ذكره بعد هذا مندفع؛ لما بيناه فى الشرج. 

قال بعضهم: قول المصنف: «الشرط - وإن تأحر صورة - فهو متقدم معنى»: قلنا: 
قد منع القَرّاء ذلك؛ على ما نحكيه عنه بعد هذاء واختيار المصنف التقديم؛ فنمنعه على 
الخلاف. 

قوله: «المستثنى مع المستشنى منه يصير كاللفظة الواحدة» - باطل بالضرورة؛ فإنهما 
لفظان ينفى أحدهما ما يثبته الآحر. قوله: تفر سير مغارض بلص السا = ۷ 
یستقیم؟ ؛ لأن القاعدة أن من تمسك بشاذ ومشهور لا يرد عليه الشاذ من تلك القاعدة؛ 
كما أن من تمسك بأن الأمر للوجحوب لا يرد عليه وعنع؛ بناء على القول الآحر؛ وهذه 
قاعدة قررها النظار. 

واعلم: أن السؤال الأول يظهر اندفاعه إذا شرحنا كلام الإمام الملصنف» فنقول: 

أحاب عن أول أدلة الحنفية - وهو قوم: «النافى للاستثناء قائم بكونه معارضًا 
للعموم؛ ترك العمل به فى الحملة الواحدة» فيجرى فيما عداه على [النفى]» - فقال: 
هذا الدليل ينتقض بالاستشناء برمشيئة الله تعالى» وبرالشرط». 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) على بن حمزة بن عبد ا للهالأسدى بالولاءء الكوفى» أبو الحسن الكسائى: إمام فى اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معانى القرآن» و «المصادر» و «الحروف» و «القراءات»و «النوادر» و 
«المتشابه فى القرآن» و رما يلحن فيه العوام». توفى برالرى» - فى العراق- سنة ۱۸۹ ه ينظر: 
ابن خحلکان ۳۳۰/۱ تاریخ بغداد »٤۰۳/۱۱‏ الأعلام .۲۸۳/٤‏ 
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ثم قال: فإن قلت: «الفرق هو أن الشرط - وإن تأخحر صورة - فهو متقدم معنىء 
وإذا كان متقدمًاء فان ا ا ا ]1/۹[ به) : 

أحاب عن هذا الفرق بأن قال: لا نسلم أنه حب أن يكون متقدمًا على الكل؛ بل 
يجوز أن يكون متقدمًا على الحملة الأحيرة. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن التقدم يقتضى الرحوع إلى الكل بل لعله يحص ما 

وقال المصنف فى آخر باب التخصيص بالشرط: رلا نزاع فى جواز تقديم الشرط 
وتأخيره» وإا التزاع فى الأولى» ويشبه أن يكون الأولى التقديم؛ حلافا للفراء. 

Ss‏ الجراء؛ EE‏ وما یستحق 
التقديم طبعًا ي يستحق التقديم وضعًا). 

هذا هو كلام الم ف [فى الموضعينء» وإذا عرفت ذلك عرفت أن ماذكره 
الصنف] من لِممَدّمة من مقدمات الفرق؛ فلا يتجه منعه أصلا؛ لما ذكرنا أن المع لا 


يستقیم. 

وأما ما استروح إليه من سند منعه: فقد ظهر: أنه لا اتحاه له» وإن لم يكن ماذكره 
منعًا للمنع؛ وذلك لأنه سلم أن الشرط متقدم رتبة» ومنع وحوب تقدمه على الكل؛ بل 
جاز أن يتقدم على بعض الجمل. 

وأما حلاف الفراء: ففى وجحوب الأولى: التقديم أو التأخير. 

وأما قوله: «إن المستثنى مع المستشنى منه لفظطان يثبت أحدهما ما ينفيه الأحر» - فهذا 
ما ک رن ر ا لم سه ا رکد ایل خن ا۵ ن ار اد 
اللصنف - الضرورة» أو يكون منعًا للمنع. 

فان كان مراده الأول: فهو فاسد؛ لما بينا من الخلاف فى المسألة؛ نقله ابن الحاجب؛ 
فلا بمكن إبطال أحد المذهبين بدعوى الضرورة. 

وإن کان مراده الثانی: فبيان فساده ما مر من فساد منع المنع. 

وأما ما ذكره من القاعدة المقررة فى علم النظر: ففيها تفصيل؛ وذلك لأن المختلف 
فيه: إما أن يكون من القواعد الكلية المرتب عليها جملة عظيمة من الأحكام أو لا يكون 
كذلك؛ بأن يكون مسألة جزئية» أو يكون قاعدة؛ ولكن من القواعد ۹7/ب] الجحزئية. 


(۱) سقط فی ر«ب». 


ERR‏ قق ى فصول 

فإن كان المخحتلف فيه من القسم الأول: لا يستقيم منعه. وإن كان من القسم 
الثانى : فإانه يستقيم منعه» ومنع المصنف يستقيم؛ لأنه منع للقسم الثانى. 

تنبيهات: اعلم: أنا إذا فرعنا على القول بأن الاستثناء الوارد عقيب الحمل يعود إلى 
الجمل كلها -: فذلك يقتضى: أن التائب لا يحكم بفسقه بعد التوبة» ولا ترد 
شهادته»ولا جلد إذا م يكن للأحكام الثلاثة معارض راجح على الاستثناء العائد على 
الجمل كلها. 

وإن فرعنا على أنه بختص باطملة الأحيرة: ففائدة التوبة ألا يطلق على القاذف بعد 
التوبة اسم الفسق بالاتفاق؛ فإن ذلك يقتضى العود إلى الكل لا وإلى الأخيرة. 

وأما تأثير التوبة فى رد الشهادة واجلد: فيخرّج على المذهبين» وقد نقل حلاف 
العلماء فى المسألتين» أعنى: قبول الشهادة» وعدم الجلد. 

أما الخلاف فى قبول شهادة القاذف بعد الجلد والتوبة: نقله صاحب [ «الملخص». 
وأما الخلاف فى دفع التوبة: فقد قال بعضهم: هذا] ‏ الخلاف فى مذهب مالك. 

اا عل آن ا ا كي ال ل العا اي رال الهف: 
اا تب لاسا هد اة يار هع ف صر الال باه العاة رف 
الواو» ولم أر غيرهما تعرّض لذلك: 

فعلى الأول: يجب أن يكون محل إطلاق الجحمل إذا عطف بعضها بحرف رالواو»» وما 
يؤدى معنى رالواو» من الحروف العاطفة. 

الثالث: اعلم: أن صاحب «التنقيح» قال: إذا قال: «أكرم أصدقائى» واضرب 
غلمانى» إلا الفقيه» أو الظريف» - فالفرق: أن المستثنى الأول معين لا يدل اللفظ على 
تعیینه» والثانی موصوف کلی» وا له اعلم. 

*% * * 
الباب الثانى 
فى التخصبيص بالشّرط 
ويه مَسَائِل: 
قال المصنف: الستالة الأولى: 
ارط - هُو: الى قف عله اونرٌ: فی تأبیری لا فى ذاته. 


(۱) سقط فی «ب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم ENES hs‏ 

ولا تر عليه العلة؛ لأنها تقس اور والیء لا َف على تقميو - ولا حُرءُ الي 
0 لن الله تقش عليه فى ذانها: 

تم الشرط: د ڪون عقيا؛ وهو مَعلومْ. 
e TT‏ ُو الشرْط الشرعي وهو كالإخْصان؛ فإنة شرط اققَضَاء 

الرنا ووب الرّحْم. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الغزالى قال 
]/٠١[‏ فى «المستصفى ): الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولكن لا 
يلزم أن يوجحد عند وجوده؛ وهو باطل لإفضائه إلى الدور الظاهرء ولأنه يبطل عجرد العلة. 

وقال فى «شفاء الغليل»: المناسب أو المتضمن للمناسب علة» وما يققف عليه الحكم 
من غير مناسبة أصالة أو تضمنا - فهو شرط وإذا اعتبر هذا القيد فى العلة وحدها - 
يندفع النقض» ولكنه م يعتبره فى «المستصفى». 

A E A 

وقال ابن الحاحب: ما يستلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية؛ وهو باطل 
باللازم؛ ويتجه عليه جزء العلةء ويعكن دفعه بالقيد الآحر» وأما اللازم» فلا يندفع. 

وقال المصنف: الشرط: هو الذى يقف عليه المؤثر فى تأثيره لا فى ذاته : 

اعلم: أن المؤثر له ذات» وله وصف كونه موثرًا» والوصف غير الذات؛ فلهذا قال: 
ريقف عليه المؤثر فى تأثيره» لا فى ذاته»» ولا يرد عليه العلة التامة؛ لأنها نفس المؤثر؛ فلا 
يصدق عليه التعريف المذكور؛ ضرورة أن الشىء لا يقف على نفسه؛ لأنه يستدعى 
نسبة بين نفسه ونفسه» فيستدعى المغايرة؛ وذلك غال. 


.)۱۸١/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط للز رکش ۳۲۷/۳» إحكام الآمدى ۲۸۸/۲ التمهيد للأسنوى ٠٠١١‏ نهاية 
السول له 4۳۷/۲ منهاج العقول للبدحشى ۲۲/۲٠ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى 
۷ التحصيل من امحصول للأرموى ۳۸۳/١‏ حاشية البنانى ۲١/۲‏ الإبهاج لابن السبكى 
٠٠/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ٤٥/۳‏ حاشية العطار ٠٥/۲‏ المعتمد لأبى الحسين 
۱ تيسير التحریر لأمير بادشاه E /|١‏ والشريف على ختصر المنتهى 
١ ٠/۲‏ ميزان الأصول للسمرقندى ٠٥۲/١‏ تقريب الوصول لابن حزى ٦۷ء‏ نشر البنود 
للشنقيطى ۲۳۸/١‏ الك وكب النير للفتوحى »٤٠١١٤٠0۹٤١۷‏ وينظر شرح تنقيح الفصول 
(A۲)‏ 


ولا يرد على التعريف المذ كور حزء العلة التامة» ولا شرط ذاتهاء لأن العلة العامة 
تقف على كل واحد من أجزائها؛ لأن ذات العلة التامّة لا توحد بدون العلة» وشرط 
ذات الجزء. 

فهذا هو شرح هذا التعريف. وهو بإطل بذات المؤثر؛ فإنه يقف عليه المؤثر فى 
تأثيره؛ ضرورة أن تأثير الشىء فى غيره بدون ذاته محال» ويصدق عليه لا فى ذاته؛ 
لاستحالة توقف ذات الشىء على ذات الشىء. فإن أردت دفعه» فطريقه: أن تزيد قيدًا 
آحر؛ فتقول: الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر فى ذاته؛ وهو غير ذاته. 

ثم نقول: الشرط قد [١٠١/ب]‏ يكون عقليًا؛ كالخياة؛ فإنها شرط للعلم» وقد يكون 
شرعيًا؛ كالإحصان؛ فإن مدرك الأول العقلء ومدرك الثانى الشرع» وقد يكون لغويًا؛ 
کقوله: «إن اکرمنی» اكرمته». 
تأثير المؤثر لا ذاته» - كان أولى من أن يقول: ريقف عليه تأثير المؤثر». وأيضًا: الشرط 
اعم ما ذكره؛ لأن الشرط هو الذى ينتفى المشروط عند انتفائه» وانتفاء المشروط قد 
يكون لعدم التأثير من حانب المؤثرء وقد يكون لانتفاء القبول من جانب الحل. فالأولى: 
أن يقول: «الشرط هو الذى يتوقف عليه تأثير المؤثر أو تأثير احلء لا ذاتهما وهذا ليس 
بشىء؛ لأن ما ذكره المصنف من التعريف يتناوله ذلك؛ لأن تأثير المؤثر بشرط التأشيرء 
والدور [لازم] ( له مع ان ما ذکره تعریف مسند صحیح» إن سلم من الدور. 

واعلم: أن ما ذكره المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأى المعتزلة والغزالى؛ 
فلا يستقيم على رأيه؛ لأنه يرى أن العلل: أمارات وعلامات معرّف.ات؛ فلا تأثير ولا 
مۇثر على رأيه. 

وأما استقامته على رأى المعتزلة: فظاهر. وأما على رأى الغزالى: فلأنه يرى أن العلل 
الشرعية مؤثرات بجعل الشارع لا بذاتها؛ جخلاف رأى المعتزلة. 

تبيه: فد بيغا أن الشرط قد يكوت شرعبًاء وقد يون عقايا وقد يكون لغْويا 
والشرط الشرعى: هو الذى قصد اللصنف تعريفه؛ قال: رُم الشرط قد يكون عقليًا؛ 
وهو معلوم» وقد يكون شرعيًا؛ فهذا هو الشرط الشرعى؛ وهو كالإحصان؛ وهذا 
الكلام ظاهر فى دلالته على أنه قصد التعريف الشرعى ‏ لا غير. 


(۲) أى: تعريف الشرط الشرعى. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم RNS Rea ARS‏ 

ثم هذا الشرط شامل خميع الشروط؛ فإن النية شرط لصحة الوضوء ومعناه: أنه 
عا و ال او ف عة الزضتو و دل رن 
الخول؛ لأن الحول شرط لتأثير ملك النصاب فى إيجاب الزكاة؛ وكذلك: تأثير الصيغة 
الادرة من العاقل الال فى حة الع ترفن هان كره موصوفا بصفة كد ولا 
يخر ج عن هذا شرط شرعی» ولا يتجه على هذا التعريف: الشرط العقلى؛ فإنه ما 
قصد'“ تعريف مطلق الشرط. 

وأما الشرط اللغوى: فاعلم: أنه يعكن إدراجحه تحت هذا التعريف» وذلك إذا قال: رإن 
زنى» فارجمه» - يدل على أن الزنا سبب الرحم» ويتوقف تأثيره على الإحصان؛ 
وكذلك إذا قال: «من أكرمنى أكرمته»؛ وذلك لأن الموحب للإكرام قائم من حيث إنه 
إنسان أو مسلم» ويتوقف تأثير ذلك على الإكرام. 

فإن قيل: «يلزم من الأول الثانى» وذلك ينافى الاشتراط»: 

قلنا: نحن لا نشترط فى الشرط ألا يلزم من وجوده وحود "؛ فلا يرد ما ذكره؛ 
نعم: يرد ذلك على من شرط ذلك. على أنا نقول: احتمع فيه أمران: أحدهما: 
الشرطية. والثانى: السببية. فيلزم توقف التأثير عليه من حيث الشرطية» ويلزم من 
الوجود الوجحود باعتبار السببية. 

قال بعضهم: ما ذكره اللصنف من الحد غير حامع؛ لخروج شرط ذات المؤثرء 
والشرط العقلى عنه. ثم إنا نتكلم فى الشرط الملخصص» وهذه الشروط ليست عخصصة» 
بل المحصص هو الشرط المفسر بالتعليق اللغوى الذى هو سبب فى نقسه لا شرط؟ 
فالشرط لفظ بين التعليق الذى هو سبب» وبين ما اشتهر من كون الوضوء شرطا لصحة 
الصلاةء والحول شرطًا لوجوب الز كاة؛ فيجب تعريف كل مسمى من مسمياته جحد 
يخصه» فنقول فى حد رالشرط, الذى قصد المصنف تعريفه: «رهو الذى يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته»: 

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شىء. 

والقيد الثانى: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود. 


والقيد الثالث: احازاز من مقارنة ولحود الشرط لتقدّم [١١/ب]‏ السبب» أو قيام 


(۱) فی «ب»: قید. 
(۲) سقط فی «ب». 


AY‏ الکاشف عن المحصول 
المانع» أو عدم الشرط؛ فلا يلزم الوجود أو مقارنة احتلاف سبب آخر؛ فلا يلزم 
العدم؛لكن بالنظر إلى ذاته: يلزم الوجود عند الوجود» والعدم عند العدم». 
يلزم أن يكون تعريفه غير حامع؛ لخروج ما م يقصيذ تعريفه عنه» والشرط اللغوى قد 
بينا اندراجه تحت تعريفه» والشرط العقلى مندفع؛ لكونه م يرد حد مطلق الشرط» بل 
حد الشرط الشرعى. 

وأما ما سماه: شر ط الذات» فليس بشرط عند الملصنف. 

وأما اللغوى: فغير حارج عنه؛ على ما بينا. 

وأما قوله: رهذه الشروط غير خصصة: 

قلنا: لا نسلم؛ فانه لو قال: «وقفت على ارقائی» وحبست ضیعتی على غلمانى؛ 
بشرط عدالتهم» وع ف أو يقول: ران کانوا عدولا - فان کل واحدمن 
الصيغتين خصص» وا لله أعلم بالصواب. 

قال المصنف - رجه الله -: المسألّة الثانية: 

شغ ال رإذ» ومإذا» ر - بعد الات یراك فی کون کل اجا مهما صيغة 

الل - يفترقان ِى أذ «إك» تذل على الْحَمَل» لأ على احق راذا دحل 
عَلَيْهِمًا؛ ا وات الب إذا اح اسر وَإِن دلت الان اول ا 
رالثانی حل ل رال ا طاق إن ا إا إذَالَمْ يمن ذَلك. 

الشرح: قال - رضی ا لله عنه -: صيغة الشرط: «إن»» وهى م الباب» ورإذا» أيضًا 
من صيغ الشرط» وصيغ الشرط كثيررة» مبها: «من» و«ما» و«متی» ورای» و«مهما» «ومتی 
ما وهى مذكورة فى كتب العربية (» والغرض الآن الفرق بينهما؛ وذلك لأن وضع رإذ» 


)١(‏ قال القرافى: قوله: صيغة الشرط رإن» و «إذاي: قلنا: صيغ الشرط كثيرة «مهما»» و رکیف»» 
و«ما»» و«أینما» و«انی»» و«متی»› و«من»» ورمام» ورای» والموصولات»› والنکرات الموصوفات إذا 
كانت الصلةء أو الصفة ظرفًاء أو فعلاً؛ نو: «إالذين ينفقون موم بالليل والنهار إلى قوله تعالى: 
#إفلهم أحرهم عند ربهمه [البقرة ]۲۷٤‏ والنكرة؛ نحو: كل رحل يأتينى أو عندك» فله درهم» 
وصيغ الشرط أكثر من هذاء فلا نطول بها. قوله: «إن» تدحل على الحتمل: ووإذام تدحل على 
احقق والحتملء تقريره: أن «إن» إن وضعت لا يعلق بها إلا غير المعلوم مما هو مشكوك فيه» فلا 
نقول: إن زالت الشمس ا بل إن حاء زيد فأتنى وتقول: إذا زالت الشمس» وإذا حاء زيد.- 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم EA Reet‏ 
باعل غ اك 2 ا اوت روا اها تمل فى ان 
والمشكوك؛ فلا يقال: رإن غابت الشمس»» أو: «إن زالت الشمس» فأنت حره» بل 
قال ذا رانك الشمن انت خن رندعته اتال ى كاب اه كتا فلا 
بعكن مله على وجود الشك من حهة المستعمل؛ لاستحالة الشك على اللّه؛ فيلزم أحد 
الأمرين» وهو أن يكون ذلك الاستعمال بطريق الجحاز» وهو ججاز الت زكيب» أو يقال: 
شرطه ان یکون مشک وکا فيه باعتبار أن جنسه تما يشك فيه من لا يستحيل (عَله] 
الشك. 
قال اللصنف - رجه الله -: السالة الثالقة: فى أن الَشْرُوط متى يخصل؟ 
رلك دعي ممت وهي أذ الشرط على أَقَسَام ثلاة: 


ر 5 0 وو ا و E‏ ا س س 
أاحدها: الذى يستحيل أل یدحل فی لوحود إلا دفعةواحجده ا سواء کان 


=رسۇال» إذا قلتم: إن رإن» لا يعلق علیها إلا احتمل» کیف یرد فی کتاب الله تعالى؛ وا لله 
عا یکل شی علب فکان یلزم الا یرد تعلیق قی کتاب الله- تعالی- إلا برإذا» ونحوها أما 
برإن» فلا. وقد قال الله تعالى: «إإن تستغفر هم سبعين مرة [التوبة ۰ فإوإن يكذبوك فقد 
کذبت رسل من قبلك) [فاطر ]٤‏ وهو کنیر؟ جوابه: أن القرآن عربى» فكل ما بحسن من 
العربى استعماله» ورد القرآن به على منوال العرب؛ ليكون القرآن عربياء فكل ما لو كان العربى 
هو المعلق فیه بون اتی فی القرآن برإن» وکل ما لو کان العلق عربيا لا يأتى فيه برإن» لا 
تی فی القرآن تحقيعًا لکونه عربياء ولا يأحذ وصف الربويية فى ونه قرآنا عربیاء بل منوال 
العرب فقط» رهذه قاعدة حسنة يحتاج إللها فى عدة مواطن من كتاب الله- تعالى- فاضبطهاء 
تتتفع بها. ونظير رإن» فى نها لا يعلق بها إلا غر العلوم «متى» ولا يسأل بها إلا عن زمان 
مبهم؛ فلا تقول: متى تطلع الشمس» وأكذلك لا يعلق عليها معلوم» فلا تقرل: متى زالت 
الشمس» فأتنى» وبقية صيغ الشرط لا تكاد تدحل إلا على غير المعلوم. 

رقاعدة»: عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان: الشرط وحزاؤه» والأمرء والنهى» 
رالدعاء» والوعد» والوعيد» والرحى» والتمنى» رالإباحة. فإذا قال: إن دحلت الدارء فأنت 
طالى لا يريد دحلة مضت» ولا طلاقًا تقدم» بل الجميع مستقبل» وكذلك بقية العشرة» وفى 
هذه القاعدة فوائد كثيرةء وينحل .معرفتها إشكالات كثيرة» ويتخرج بها مسائل كثيرة فقهية. 
رفائدة: وإذا»: قد تعرى عن الشرط؛ كقوله تعالى: #إوالليل إذا يغشى [الليل .]١‏ أى: أقسم 
باللیل زمان غشيانه أو فى حالة غشيانه؛ فلا شرط فيهاء بل ظرف عحض. وكذلك قوله تعالی: 
:لز والضحی رالليل إذا سجى [الضحى ]۲-١‏ وهو كير مع أن الأكثر أنها متضمنة الشرف 
وأصلها الظرفية؛ وإغا الشرط وارد عليهاء وأصل الشروط كلها إغا هى ٫إن»‏ وغرها متضمن 
لمعناها. ينظر: النفائس )۲٠ ٤١-۲۰ ٤۳/٥(‏ 


eR A“‏ ا غ شرل 
ذلك: لان فی تسیو واد لا تریب فی أو أن كاد مء لن يَستَجيل أذ يحل 
شىء من أخزائه فى الوجُود إلا مَعَ الآحر. 

N,‏ ا بجميع ااه ذ فى الوجحود: کالکلاې والخركة؛ فد 
المتكلم بلفظةٍ: کون - ج وتا رسد درف لار بن و کا 
وحن حَصَل الثانى - صر ار فيا 

والثهًا: ما صح أذ يذل فى الرحود: تارة بمَجمُوعي وار عاقب أحرائه. 

ثم نقول: على هذه التقديرات اللاة: الشرط إا عَدمّاء ونا وحُودها: فإ كان 
RT E OT‏ 

إن كان الشرط وجودها: قول: 

ا فى القِسْم الأول: فاكم صل مقارنا لأوّل رمان وود الشرط. 

رما فى لسم الثانى: فاته صل عند حول آجر جُزء ِن أخْرَاء ارط فى 
الوجود؛ أنه يس بلك الحنوع وود فی التحقیق َل أَهْلْ العُرْف يُحْكمُوة عليه 
بالوجود؛ ونم كمون عَلَيْهِ ذلك عند حول آ ڃر جُڙءِ من أَجْرائِه فِى الوجود؛ 
E E e‏ 

راما فى الم الثالث قۇل وحودةُ حقيقة إنما بق عند حول حَميع أخراله 

فى الوجُودِ ذُفعة وَاحِدَة؛ كنا فى الم الثانى عَذلنا عَن هذه الحقيقة؛ للضرورةء وهي 
تفقودة فى هَذا القسْم؛ ey‏ 


م 


eS 
عَنه.‎ e هذا مقتضى الث الأصولى‎ 
السثالَة الرابعَة بعَة: الشَرْطان» إذا دخلا غل جزاء:‎ 
فان کاتا شرمیْن على امع - لم خضل الَشروط؛ إلا عند حْصوهِمَا مَعّاء وُو‎ 
کا ا ا و اکا الى‎ 
ر‎ 0 fo > ES r r اھ‎ r ھگ‎ 
لو رتب عَليْهِمًا جَرَاءَيّن - كان كل وَاحِدٍ مِنَ الشرطين معتبرًا فى كل وَاحِد ِن‎ 
الجراعين» لا على التوزيم؛ بل على سبيل الحمع.‎ 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم 


وإ کانا على سبیل اتدل كان EE‏ 


كقولك: رن دحلت الد E‏ 


السالّة الخامسة: الشرْط الواجد إذا 


دحل على مَشروطين: 


ا | عَليْهمًا؛ على سبل الحم أو على سبل الَدل: 
فالاول ل وإ رنت ا ونفيتك؛ ومقتضاه : حصولهما ا 
رالانى: كقولك: رذ ري - حلدتك أو تفيّك؛ ومقتضاه: أحَذْهُمَاء مَعَ أن 


ا 


التعيين فيه ال القائل» وا لله 


اة السّادسة: 


r290 


احتلفوا فی 


فى أن الشرّط لال على احمل > هَل حع < 


حُكمة بها بالكية؟: فاتقق 


الإمَامان الشافعي و حنيفة eB‏ الله يهم و رجوعِه إلى الكل 


چ 
م ا dr‏ 


ذهب بَعْضْ 
اختصَ ب بالحملة الاير وإ کان متقدّمًا 


ت ر او 
المسالة السابعة: 


لأدباء: ای ا ۾ يحص با ة الى تلیه؛ حت إ! 4 إِ کان اا - 
. احتصً ب باجملَة : الأولى. 


۶ 


ا ع اتصال e‏ وليل ما مر فى الإسيثناء. 


1o َر‎ 


اا س ا 
فيه فى الاستشناء. 


I e 
امسألة الثامنة:‎ 


Eel e e E E 
| لا براع فی جواز تقديم الشَرّطر وتأعري؛ إنما التزاع فى‎ 


لأرلی هر اشيم جلاف لِلرًاء. 


0 ا حارج اكثر مِنَ الباقى» وان افوا 


ا الط مف ف الربة على 0 شط ا ر الور يه وما سق 
سے 7 ت عو 
التقَدِيم طَبّْا - يمسق التقديم وضْعًاء» وا لله أعلم. 


۱ 


الشرح: قال - رضی | لله 


عنه -: اعلم: أن ترجمة ]/١١[‏ المسألة بأن «المشروط 


NRE 4A٦‏ قن اول 
متى محصل» أولى؛ فإن الشروط على ثلاثة أقسام: دفعى الوحود لا يعكن سواه كرالآن» 
الذى لا ينقسم؛ على القول بالجوهر الفرد» وکالقصود. وتدرجی الوجحود؛ کالکلام 
والح ركة إلى مسافة» أو حكن أن يدخحل فى الوحود دفعة ومتدرَجا؛ كدخول عشرة 
نفس فى الدار. 

وإذا ظهر [ذلك]: فالشرط: إما وجود أحد الأمور الثلاثةء أو عدم أحدها: 


أنه يستحيل وحوده جملة واحدة عقلاً فاعتیر وحوده العرفى» فالعرف يحکم بوحوده 
كذلك؛ فهو المعتبر. 

وأما القسم الثالث: فلابد من وحوده بوحود جميع أحزائه؛ وحينئذ: يمحصل المشروط؛ 
لأن الدليل يقتضى اعتبار وحود الشىء بجميع أجزائه؛ ترك هذا الدليل فى ذلك القسم 
للضرورة» فيجرى فيما عدا [ه على ] قضية الدليل. 

هذا كله إذا كان الشرط وجود أحدهما. وأما إذا كان الشرط عدم أحدهما: 
فيحصل مقارنا لأول آن العذم؛ ضرورة أن العدم مقحقق إذ ذاك. 

خاتمة: اعلم: أن العلة العقلية تتقدم على معلوها بالذات لا بالزمان؛ على ما تقرّر فى 
العلوم العقلية. 

وأما المشروط مع الشرط: فالصواب أن يكون حكمه حكم العلة العقلية مع 
معلوها؛ وذلك لأن الشرط: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر» فإذا وحد واتحده وحد لمؤثر 

4 » . 5 اد . ت ۰ ۰ 5 
التام» والمؤثر التام يقارنه وجود الأثر من غير ترتب؛ فان المؤثر الشرعى حكمه حكم 
الؤثر العقلى؛ وذلك لمطابقة الشريعة للحقيقة. 

ومنهم من نقل الخلاف فى أنهما معًا؛ ولابد من التب © 


)١(‏ قال العلامة القرافی فی نفائسه .۲٠٠١- ۲۰٤۷/۰‏ قوله: ,من الشرط ما لا يدحل إلا دفعة» 
كان بسيطا أو مركبّاء لكن لا تدحل بعض أحزائه» إلا مع البعض الآحر.. مغال الأول: النية؛ 
فإنه عرض فرد من أفراد المقصود» والعرض الفرد لا يوحد إلا فى زمان فرد. وحيث قال الفقهاء: 
من شرط النية أن تنبسط على تكبيرة الإحرام. معناها: أنه يحب أن يوالى إفراد النيةء وأمثاها إلى 
حين الفراغ من التكبير؛ لأن العرض الفرد يتمادى حتى يفرغ [من] التكبير؛ فإن ذلك عال؛- 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم CAV ess as E‏ 


=لأن التكبير عدة أصوات وحروف» يحتاج عددًا من الأزمنة» والعرض الفرد يستحيل وقوعه 
به ف عدة أزسة رخال افا الضايقان إذا حعاد شرطاء جوع الأبوة رالحرة؟ فان 
هذين المعنيين لا يمكن أن يتقدم أحدهما الآحرء بل هما معًا فى الوجحود» والمتناقضان اللذان بين 
النقيضين؛ فإن هذا نقيض ذاك وذاك أيضًا حصل مثل هذه المناقضة» فهو نقيض هذاء وكذلك 
التضادات والمتهاثلات» وجمیع امتضايفات التى لا بعكن أن تقع إلا معا فى زمن واحده فإذا 
حعل جحموعها شرطا لشىء اجه فيها ذلك 
ومثال الثالث: المصادر السيالة؛ كالكلام املف من الحروف» واحموع المركب من الأصوات» 
ومن هذا الباب إفراد الزمان وأيامه؛ ليستحيل حصوها معاء ويستحيل أن يحصل يوم مع يوم 
آحر» أو ساعة مع ساعة» وكذلك أفراد الألوان كأفراد الاحتماع والافتزاق» وأفراد الحركة 
والسكون لا بمكن أن يوحد من هذه فردان معّاء بل جميع هذه الأمور مترتبة بذاتها» فمتى علق 
على ججموع منهاء استحال وحودهما معّا. 
ومثال الرابع: القائل الأمرين؛ كقول القائل: إن وضعت فى يدى عشرة دنانير» فأنت حر» فله 
وضعها جملة» وله وضعها مفرقة دينارًا بعد دينار. 

قوله: إن كان الشرط عدمهاء حصل المشروط فى أول أزمنة عدمها». تقريره: إذا قال القائل: 
إن م ينوء أو م يقرا البقرة» أو إن م يعط عشرة دنانير» فمضى زمن فرد» و م بحصل شىء من 
ذلك- صدق الشرط هذا إن فهم من التعليق مطلق العدم» كيف كانت» وإلا فقد يصدق. رهر 
كثير فى الأبعان؛ لعدم الشامل للعمر؛ كقول القائل: إن م أعتكف عشرة أيام» فعلى صدفة 
دينار» فإن ذلك لا يتعين له الزمن الحاضر» ولا يلزمه الصدقة .هجرد مضى زمن فرد م يعتكف 
فيه» أو مضى زمن يسع الاعتكاف امذكورء وفتاوى الفقهاء على مغل هذاء وبالجحملة: ذلك يتسع 
النيات والمقاصد» وما دلت عليه العوائد. 
قوله: «وإن كان الشرط وجودهاء ففى القلسم الأول يحصل الوجود مقارنا لأول أزمنة حصول 
الشرط»: 
قلنا: هذه المسألة مختلف فيهاء هل المشروط يحصل مع الشرط أو بعده؟ وجه الأول: أن غاية 
الشرط أن يكون كالعلة العقليةء والعلة القلية تخصل معها معا فى الزمان» وإن كانت متقدمة 
عليه بالذات» ففى الزمان الذى قام بك العلم فيه بعينه» حصلت لك العالمية» وإن كان العلم قبل 
العالمية بالذات لا بالزمان. 
ووحه الثانی: أنه لو حصل معه» م يكن أحدهما مترًّا على الآحر فأولى من العلتين» فيجب أن 
يوحد الشرط فى زمان يترتب عليه المشروط فى الزمان الثانى» وعليه يتخرج: إن بعك فأنت 
حر وإن قلنا بعده: فلا يعتق عليه؛ لأن بعد البيع يصير فى ملك المشترى. 

قوله: «وفى الثانى يحصل عند آحر أزمنة أحزائه». 

تقريره: إذا قال: إن قرأت البقرة» فأنت »> فإن أهل العرف لا يعدونه قارئًا للبقرةء إلا إذا فرغ 
منهاء وإن بحموعها يستحيل أن يود معّا؛ لكونها أصواتا سيالة» بل الموحود منها دائمًا إنغا هو- 


فى تخصيص العام بالغاية والصقةٍ 


ويه فصلان: 
ل الأول: فى تقييد العام بالغايةء 


قال المصنف - رجه الله - ال الاَول: اَن غايَة الشىء: نهایته» E‏ 


الفانى: لظا وهى: ات ورإلى؛ کقو له تعَالى: ورلا تقربوش“ حتی 
يطهرن) [البقَرَة: ۲ وقوله: : لواد دكم إلى المَرافق) (الائدةً: ١‏ ]. 

الثالث: التقييد بالغاية يفتضى أن ب کون الحم فیا و اغاق بغیلاف و الحم فيا 
َء لو کم: و بى فِيمًا وَرَاءَ الغايَة - ل يکن العام م منقَطِعًاء؛ فلم تكن الغاية 


غا 


۰. 
e 3 


درق راد ی( هد اعرا وجرد ارف 

قوله: «وفى الثالث يحصل عند حصول جميع أحزائه فى الوحود دفعة». 

تقريره: أنه إذا فهم من التعليق وجود احموع باهيئة الصورية» كان كما قال» وقد يفهم الوحودء 
كيف كان» جحتمعًا أو مفترقاء فإذا قال: إذا أعطيتنى عشرة دنانير» فأنت حر» لا يفرق أهل 
العرف بين إعطائها جملة أو مفرقةء لا سيما إذا لم تفتزق الأزمنة يسيرة» ولا تفوت مصلحة على 
أحد» فعلى هذا يحصل عند أحزائهاء ولا يشترط احتماعها دفعة» وهذا كله يتبع الألفاظ اللغوية 
کیف صدرت» والعوائد کیف قضت و خحصصت. 

«تنبيه»: ترك التبريزى هذه المسألة» وغير تاج الدين والمنتحب» العبارة فيهاء ووافق سراج الدين 
العبارة» فقال تاج الدين فى القسم الثانی: إن کان عدمه شرطاء فعند فناء کل احزائه» وإن کان 
وحوده شرطاء فعند وحود الجزء الأحير. 

وقال فى الثالث: رإن كان الشرط عدم A‏ وهذه العبارة تشعر بالعدم 
اللاحق دون العدم السابقء وعبارة «امحصول» تقتضى الاكتفاء بالعدم السابق» أو .معطلق العدم 
کیف کان» ولا يشرط الوحود» وبینهما فرق. 

قال فى «المنتحب»: فى القسم الثانى: يحصل المشروط عند آحر زمان وحوده وآحر زمان وحوده 
لا نهاية له» أو نقول: .لا وحود له ألبتة؛ حتى يكون لأزمنة وحوده أحزاء ففرق بين وحود 
أحزائه» وبين آحر أزمنة وحوده والأرلى عبارة «الحصول» فهى مستقيمة؛ بخلاف الثانى . 


seennsanesnenannnnnsnnennnnsenecccecnnsvasnssns 


الكلام فيا تصن ميض ادوم 1 

رالأًولى أن يقّال: العاية: إا أن تون فصل عن ذى الغاة بقل مغلوم؛ كم 
فی وله تعالى: ثم اموا الصيام إلى ال4 [البقرة: »]٠۸۷‏ ولا تون کذلك؛ 
کتوه تغال: إقاغسلوا رک وأدیکہ اف المَرافق) المَائدة: ]؛ فإك الف 

عير متقصل عن اليدب بمفصل محسنوس. 

ّا اسم الأول ل: یب أن کون حم ا بعد رالاق - بعلافي حم ا قبل 
شال أحَدِهِمًا عن الآخر ا باحیس. 
ما بعد بخلاف ما لے لکا َم يكن 


راما الثانى: فلا جب ان یکو حُکم 
رقن نميلا عن اليد فصل مغلوم معن - كم يكن عيبن بغض الفاصل لتك - 


اوی مِنْ بَعْض؛ E I E EE‏ 
ر اماع الغايتين؛ كمَا لو قيل: اا قرول بن و 
i‏ الأَِيرة وَعَبّر عن الأول بها لِقربه نها 


a 2 


۱ 


فههنا: الغاية فى الحقيقة هى 
ږ 
واتصَاله بهّا. 
%+ *%*% % 
لقصل الثانى 
فى تقيياٍ العام بالصفة 
اة : إا ُن تکون مَذکورة عيب شىء وَاحد؛ كقولنا: و شك 
فى عَودِهَا ليه 
م ا ری و > ا ع 
کون أحَذْهُمَا متَعَلقَا بالآحر؛ كقولك: «أاكرم 
کو عائِدةَ هما 


و عيب شينين؛ ؛ وههنا: إا اَن 

العَرّب والعحم المومين؛ ا الصفة 
رمَا ًل تكون كنلك؛ کقولك: كرما لا والس الفقَهَاءَ الزات فههنا 
اة عَائدة إلى اة الأخية 

ي س ف o‏ ا 

الاستتنای والشرط» وا لله أعلم 


إن کان لبج فيه َال كما فی 
الشرح: قال ا قال إمام الحرمين: رال» حرف حار 
وهو للغاية؛ قال سیبویه: : إن اقترن برمن) اقتضی دید وم يدحل الحدفى المحدود؛ 


aN EN aE ۹۰‏ 
تقول: «بعتك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة»؛ فلا يدخلان فى البييي وإن م يقترن 
دومن فیجوز أن یکون تحدیدًاء ویجوز أن یکون کعنی «مع»؛ قال الله تعالی: فمن 
انصاری إلى ١ل‏ [الصف: ]٠١‏ أى: مع اللهء وقوله تعال: طإوأيديكُم إلى الْمَرافق4 
[المائدة: .]١‏ وأما «حتى»: فله أوجحه: قد يكون .معنى الغاية؛ تقول: «أكلت السمكة 
حتى رأسها»» فقد أنبأت أنك م تأكل رأسهاء وتكون .ععنى العطف؛ تقول: وأكلت 
السمكة حتى رأسها» وقد يكون .ععنى «إلى»؛ تقول: ,لا أفارقك حتى تقضى حقى» 
ا ن کے حت 

قال أبو الحسين البصرى :١(‏ وأما تخصيص العام بالغاية ": فكقولك: «أكرم بنى 
تميم أبدًا إلى أن يدخلوا الدار»؛ فلو لم يقل: «الدار» جاز أن يكرمهم بالأمر» دخلوا الدار 
أو م يدخحلواء فلما ذكرت الغاية» تخصص الوحوب ما قبلها؛ لأنه لو [لزم الإكرام] بعد 
الدحول» حرج الدخول عن أن يكون غاية ونهاية» ودحل فى كونه لفضًا. 

اعلم: أن قوله: «غاية الشىء: نهايته» من باب تعريف الأحفى بالأظهر؛ وهذا هو 
ا 

وقوله: «منقطعه وطرفه» ليس بقيود واجبة الاعتبار؛ بل لزيادة الإيضاح. 


وقوله: «الشىء» قد علم وحوده لكل موحود أو لكل معدو فالأول مذهب 


(۱) ینظر: المعتمد .)۲٤١-۲۳۹/۱(‏ 

(۲) وهى نهاية الشىء ومنقطعه» وهى حد لثبوت الحكم قبها وانتفائه بعدها. وها لفظان: «حتى» 
وإلل»؛ كقوله تعالى: #ووكلوا واشربوا حتى يتبين لكم [سورة البقرة/۸۷١]‏ وقوله: «إرأيديكم 
إلى المرافق) [سورة المائدة/] ونحو: أكرم بنى تمي حتى يدخحلوا أو إلى أن يدحلواء فيقتضى 
تخصيصه .ما قبل الدحول. والمقصود بالغاية ثبوت الحكم لما قبلهاء والمعنى يرتفع بهذه الغاية؛ لأنه. 
لو بقى فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعًاء فلم تكن الغاية غاية؛ لكن هل يرتفع الحكم من 
غور ثبوت ضد امحكوم عليه أم تدل على ثبوت الحكوم عليه فقط؟ هو موضوع الخلاف كما فى 
الاستثناءء والمخحتار الأول. ينظر: البحر الحيط للز ركکشى ٠٤٤ :۳٤١/۳‏ إحكام الآسدى 
41/۲ التمهيد للأسنوى ٠١۹‏ نهاية السول له 4٤١ - ٤٤۲/۲‏ منهاج العقول للبدحشى 
۲ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۷۷» التحصيل من الحصول للأرموی. ۳۸١/١‏ 
حاشية البنانی ۲۳/۲ الإبهاج لابن السبکی ١٦۳١٠٦۱/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى 
۲/۳ حاشية العطار على جمع الجوامع ٥۸/۲‏ تیسرر التحریر لمیر بادشاه ۲۸۲۰۲۸۱/۱» 
حاشية التفتازانى والشريف على ختصر المنتهى ١ ٠٠/۲‏ ميزان الأصول للسمرقندى ١/۲٥٤ء‏ 
تقريب الوصول لابن حزى ٦۷ء‏ نشر البنود للشنقيطى .۲٤١۸/١‏ وينظر المسودة (۱۹۷)» شرح 
العضد ١۳۲/۲‏ ميزان الأصول .)٠٥١١(‏ 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم Uo ease‏ 
الأشاعرة» والفانى مذهب المعتزلة» وقد يكون الشىء ذو الغاية: جسمًاء ونهايته: 
الشىء: E‏ وهو نفس عدمه» وقد یکون ا و 
ES‏ كقولك: «سرت من بغداد لل البصرة»»› وقد يکون ف ا کقولك: 
«سرت من الفرش إلى العرش» ومن . املك إلى اللكوت» ومن الملكوت إلى الجبروت» 
[١٠/أ]‏ ومن الحبروت» إلى مبدع الكل»» والسير ههنا عقلى» ونهايته عقلية. 
وأما قوله: رألفاظها حتی) ورالی» فق نعلت أن «رحتی» ضا اوجه؛ على مانقله 
إمام الحرمين ت «البرهان». 
و «التقييد بالغاية a‏ وراه الغاية E‏ فمعناه: ان 
e N NT‏ ل EN‏ ا ا 
مثاله: ,سرت من بغداد اا E‏ منتهی سیره» بر اف الغاية» 
وقول ار إل آخره» قد علملت أن الحكم فيما وراء الغاية بالخلاف؛ با 
حلاف. وأما نفس الغاية: فهل تدحل فى المغيا؟ فيه حلاف مشهور. 
وإذا جمعت البداية والنهايةء جاءت أوجه: 
أحدها: يدخحلان. 
اها ل نادن 
وثالتها: غاية البدايةء دون غاية النهاية. 
وزانعهاه الغاية إن يرت حسًا؛ كقوله تعالى: اموا الصيام إلى الْيْل. [البقرة: 
[AV‏ - حرحت عن المغيًا وإلا دحلت؛كقوله تعالى: : وان ندیم إلى رافق 
[ال)ائدة: 7]. 
وحامسها: إذا اخحتلف الجنس» حرجت الغاية عن المغياء؛ كقولك: وبعتك من هذه 
قال بعضهم: هذا الخلاف لا ينبغی ان جری فی «حتی»؛ بل يختص برإلى»؛ لقول 
النحاة: إن المعطوف بر«حتى» يشترط فيه أربعة شروط: 


aS RS 4۹۴‏ الكاشف عن الحصول 

کک خر روه ار ھی به ب 
التعظيم أو التحقير؛ فاشترطوا الدحول فيه» وما رأيتهم حَكَرا الخلاف وأما الخلاف 
محکی فیما بعد رإلل». 

ومعنی قوهم: وأو مضل به احتراز من قول العرب: رمت البارحة حتى [١۳١/ب]‏ 
الصباح»» والصباح ليس آخر جزء من الليل» بل متصل به. 

وقوهم: «للتعظيم» أو للتحقير» احتزاز من قوهم: «ا كرمت القوم حتى زيدا) ٤‏ 
ویکون زيد مساويًا هم؛ فإن ذلك بعتنع حتى يكون أعظم أو أحقر؛ TT‏ 
رقدم م الحاج حتى المشاة [و« مات الناس حتى الأنبياى] (“. 

واعلم: ان الدحول فى دخحول الغاية فی المغیا جر ی فی «حتی»؛ کجریانه فى رإلل»» 
وأماماا ستشهد به من قول النحاة» فلا دلیل فیه؛ فان «حتی» ها اأوجحه؛ كما نقله الإمام 

وإذا كانت عاطفة: فليست .ععنى رإلى»؛ فلا منافاة بين قول النحاة والأصوليين. 

ت ف ا دة لا آه بكرن جاص فل اا هو وال ال الفا 

وإذا عرفت ذلك فنقول: يتعذر إحراء قوله تعالى: فوآيديكم إلى المَرّافق)» 
[المائدة: ٦]؛‏ لأن غسل اليد غير ثابت قبل الوصول إلى a‏ 
العضو المخحصوص من أطراف الأصابع إلى الإبط؛ وكذا الكلام فى قوله تعالى: نہ 
موا الصَيَام إلى اللي [البقرة: ۷ ا]؛ فإن الصوم - بوصف التمام قبل الليل - غير 
حاصل قبل الغاية. 

قلنا: لا نسلم ذلك: 

وأما الأول: فاليد فى الآية عبارة عن القدر الواحب غسله؛ يدل عليه فعل الرسول 
وء غاية ما فى الباب: أنه يلزم الجاز» ولكن يصار إليه إذا دل الدليل عليه» وقد دل» 
وهو فعل الرسول» 5 

وأما الثانية: فلا نسلم تعذر إحرائها على القاعدة؛ وذلك لأن الصوم الشرعى [هر] 
المقرون بأ رکانه وسننه وآدابه مع الاحتراز عما يجب الاحتراز عنه من الكذب والغيبة 
والتميمة. 


(۱) سقط فی ر«ب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم 


oonnns 


sneer nnnnnnnennennenerneneesecossnnoaneenebee 


قال التبريزى: إذا كانت الغاية ها حزءان» فالغاية: الجزء الأول أو الآحر؟ فيه 
حلاف: فإن كانت الغاية منفصلة عن ذى الغاية؛ كقوله تعالى: لأقوا الصيَامَ إلى 
اليل [البقرة: ]١۸۷‏ فالغاية أول حزء منه» وإن م تكن منفصلة؛ ]/١١[‏ كقوله 


تعالى: «إوأيْديكم إلى الَرافق رالمائدة: 


[٦‏ - فالغاية آخحر جزء من أحزائها. 


*% *#* % 
القول تخصیص العام ب بالأَدِلّة المنفصة 
قال المصنف: فنقول: a a‏ باحس أو بالدلائلِ 
السَمْعيّة؛ وهو على وجهين: 


تحصیص قوع بالطو ع. ورتخحصيص المقطو ع بالظنون. فلنعقِذ فِى كل واج 
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فصلا: 


الشرح: قال e‏ ۱ 


دعل على 8 E‏ فانه 


-۹۱/۳( قال الز ركشى فى البحر الحيط:‎ )١( 
ا هک بان‎ 


u OT ان‎ e 

e‏ بالعوائد؛ قإنه إذا قال: «من 
بالعادة: أنه ما أراد ملوك المند وكذلك: 
)1( 


العادة لا u, ٣‏ فی اقرالع : عن الأصحاب» 


احدهما: أن 0 النبى 0 السا 
حارية بتزك بعضه أو بفعل بعضه» فهل توثر تلك العادة فى تخصيص العام؛ حتى 
ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذى حر 
على عمومه متناول لذلك الفعل ولغیره؟ 


وهذه الحالة هى التى تكلم فيها صاحب 
علم حريان العادة فى زمن النبى عليه 


E 
حتى يقال: المراد مسن‎ 
ت العادة بز كه أو بفعله أم لا تؤثر فى ذلك بل هو باق‎ 

انتھی. 
«المحصول» وأتباعه» واحتار فيها التفصيل» وهو أنه إن 
لسلام- مع عدم منعه عنهاء فيخص» والمخصص فى 


الحقيقة تقريره عليه السلام. وإن علم عدم جحريانها م بخص إلا أن يجمع على فعلهاء > فیکون 
خصيصا بالإجماع الفعلى› وإن حهل فاحتمالات.. 
الثانى: أن تكون العادة جارية بفعل معين؛ كأكل طعام معين مثلاء ثم إنه- عليه السلام- نهاهم 


كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام» فهل يكون النهى- 


=مقتصرًا على ذلك الطعام بخصوصهء أم لاء بل يجرى على عمومه» ولا تؤٹر عاداتهم؟ قال 
الصفى: والحق أنها لا تخصص؛ لأن الحجة فى لفظ الشارع» وهو عام» والعادة ليست بححة 
حتى تكون معارضة له. أنتهى. وهذه الحالة هى التى تكلم فيها الآمدى وابن الحاحب» رهما 
مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأحرى» فتفطن لذلك؛ فإن بعض من لا حبرة له حاول الحمع بين . 
کلام الإمام والآمدی ظنا منه انهما تواردا على محل واحد وليس كذلك. 

ومن ذكر أنهما حالتان القرافی فی «شرح التنقيح»» وفرق بأن العادة السابقة على العموم يجعلها 
خصصة»ء والطارئة بعد العموم لا يقضى بها على العموم» قال: ونظيره أن العقد إذا وقع فى البيع 
فإن الشمن يحمل على العادة الحاضرة فى النقدء لا على ما يطراً بعد ذلك من العوائد فى النقرفى 
وإنما يعتبر من العوائد ما كان مقارنا ها؛ وكذا نصوص الشارع لا يؤر فى تخصيصها إلا المقارن. 
ريمن اقتصر على إيراد هذه الحالة من كبار أصحابنا الشيخ أبو حامد فى تعليقه فى الأصولء 
رسليم فى «التقريب»» وأبو بكر الصيرفى» وابن القشيرى» وقال: العادة لا تخص العام من 
الشارع» فلو عم فى الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون تناول غيرهماء فإذا ورد نهى مطلق 
عن الطعام- م يختص بالمعتاد درن غيره. وقال أبو حنيفة: العرف من المخصصات» وحمل الطعام 
على البرء لأنه فى عرف أهل الحجاز كذلك. 

وقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز التحصيص به. قال: وذلك مغل أن يرد عن النبى- عليه السلام- 
حبر فی بيع أو غيره» وعادة الناس تخالفه؛ فيجب الأحذ بالخير واطراح تلك العادة. قال: وليس 
فى هذا حلاف. قال: فإن قيل: اليس قد حصصتم عموم لفظ اليمين بالعادةء فقلعم: إذا حلف لا 
يأكل بيضاء أو لا يأكل الرءرس فلا يحنث إلا .عا يعتاد أكله من الرءرس والبيض؟ فهلا قلقم فى 
ألفاظ الشارع مثل ذلك؟ قيل: نحن لا نخص اليمين بعرف العادةء وإنما نخصه بعرف الشرع؛ 
مثل: لا يصلى أر لا يصوم» فيحنث بالشرعى» أو بعرف قائم بالاسم مشل: لا يأكل البيض أر 
الرءوس الذى يقصد بالا كل» فيخص اليمين بعرف قائم فى الاسم فأما بعرف العادة فلا يخص؛ 
فانه لو حلف لا یکل خبزا ببلد لا یکل فیه إلا بز الأرز»ء حنث به» وإِن کان لا یعتاد اكله. 

وقال أبو بكر الصيرفى: الاعتبار بعموم اللسان» ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوم 
لأن الخطاب إنما يقع بلسان العرب على حقيقة لغتهاء فلو حصصناه بالعادة للزم تنارله بعمض ما 
وضع له» وحق الكلام العموم» ولسنا ندرى: هل أراد الله ذلك أم لا؟ فالحكم للاسم حتى يأتى 
دليل يدل على التخصيص. 

قال: وهذا كله بالنسبة إلى حطاب الله وحطاب رسوله» فأما حطاب الناس فيما بينهم فى 
امعاملات وغيرهاء فينزل على موضوعاتهم؛ كنقد البلد فى الشراء والبيع» وغيره» إذا أرادوى 
وإلا عمل بالعام. ولا حال اللفظ عن حقه إلا بدليل. انتهى. 

وقال سليم: لا جوز التخصيص بالعادة؛ مثل أن يرد حبر عن النبى- عليه السلام- فى بيع أو 
غيره» وعادة الناس تخالفه» فيجب الأحذ بالخبرء واطراح تلك العادة؛ لأن الخحبر إنغا يرد لنقل 


الناس عن عادتهم» فلا يترك بھا. انتھی. . 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم a‏ 


=وقال إمام الحرمين فى باب الزكاة من «النهاية»: يجب فى حمس شاة؛ أنه يتخير بين غنم غالب 
البلد وغيره؛ لأنه ل قال: (فى مس شاة)» واسم الشاة يقع عليهما جميعاء ولفظ الشارع لا 
يتخحصص بالعرف عند الحققين من أهل الأصول. ثم هنا أمران: أحدهما أن العادة الشى تخصص 
إنغا هى السابقة لوقت اللفظ المستقر» وقارنته حتى تحعل كا لملفوظ بهاء فإن العادة الطارئة بعد 
العام لا أثر هاء ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعا؛ وأغرب بعض المتأحرين فحكى خلافا فى أن 
العرف الطارئ» هل يخصص الألفاظ المتقدمة؟ 

الثانى: أطلق كثيرون التحصيص بالعادة» وحصها الحققون بالقولية دون الفعلية. 

قال أبو الحسين فى «المعتمد»: العادة الى تخالف العموم ضربان: أحدهما: عادة فى الفعل» 
والآحر: عادة فى استعمال العموم؛ أما الأول؛ فبأن يعتاد الناس وش العاف ورا 
سبحانه وتعالى- الدماء بكلام يعمهاء فلا يجوز تخصيص هذا العموم» بل يحب تحريم ما حرت به 
العادة وغيره. 

وأما الثانى: فيجوز أن يكون العموم مستغرقا فى اللغة» ويتعارف الناس الاستعمال فى بعض 
تلك الأشياء فقط» كاسم الدابة؛ فإنه فى اللغة لكل ما دب» وقد تعورف استعماله فى الخيل 
فقط؛ فمتى أمرنا الله بالدابة لشىء حمل على العرف؛ لأنه به أحق» وليس ذلك بتحصيص على 
الحقيقةء رإغا هو تخصيص بالنسبة إلى اللغةء وفرق بين ألا يعتاد الفعل» أر لا يعتاد إطلاق الاسم 
على المسمى؛ وذكر الغزالى مثله. 

قال المازرى: إن كانت العادة فعلية م تخص العموم؛ كغسل الإناء من ولوغ الكلب- هل يحمل 
على إناء فيه ماء؛ لأنه م تحر عادتهم إلا به» أو يعم الماء والطعام وغيره؟ وفيه حلاف فى مذهب 
مالك. وإن كانت قولية؛ كأن يعتاد المخاطبون إطلاق لحم بهيمة الأتعام غلى الضأن دون ما 
سواه؛ فهذا موضع الخلاف» فالشافعیلا يخصص بهذه العادة» وأبو حنيفة بخصص بها. 

قال: وهذا فيما إذا كان التعارف بين غير أهل اللغةء قأما تعارف أهل اللغة على تسمية؛ فإنه 
یرحع إلبه إذا وحب التمسك بلغتهي وإغا الخلاف فى تعارف من سواهم على قصر مسمياته م 
على بعض ما وضعت له» هل يقدم العرفى أو اللغوى؟ 

وقال القاضى عبد الوهاب: العادة إن كانت فعلية لم بخص بهاء مشل أن يقول: حرمت عليكم 
أكل اللحوم» وعادتهم أكل لحوم الغنم» فيجرى العام على عمومه» وإن كانت عادة فى 
التحاطب حص بها العموم؛ مثل أن يقول: لا تركبوا دابة» فيخص بها الخيل دون غيرها من 
الإبل والحمير؛ لأت ذلك هر المفهوم فى عادة التحاطب. 

وقال القرطبى: احتلف أصحابنا فى تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ كقوله تعالى: فلأو حاء أحد 
منكم من الغائط ي [سورة النساء/ ٤١‏ ]؛ فإنه كناية عن الخارج من المحرحين» وهو عام غير أن 
أكثر أصحابنا حصوه بالأحداث المعتادة» فلو حرج ما لا یعتاد کالحصی والدود م یکن ناقضاء 
وإغا صار إلى فلك؛ أن اللفظ إذا أطلق م يتبادر النهن إلى غير المعتاد نصًاء وكان غيره غير 


مراد. ۰ 


-قال: وعلى هذا الخلاف فى الأصل انبنى الخلاف فى مسائل الأمانء فإذا حلف بلفظ له عرف 
فعلى» ووضع لغوىء» فهل يحمل على العرفى أو اللغوی؟ قولان. 

وقال القرافى: شذ الآمدى بحكاية الخلاف فى العادة الفعليةء ووقع فى كلام المازرى حكاية 
حلاف فى ذلك عن المالكية» ولعله ما التبس عليه فيه القولية بالفعلية. وأظن أنى معت الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام حكى الإجماع على أنها لا تخصص, أعنى الفعلية. 

وقال العالمى من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون خصصة إلا أن تحمع الأمة على استحسانهاء ثم 
قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع لا بالعادة. انتهى. 

وقال إلكيا: الخلاف فى تخصيص العموم بالعادة لا يعنى بها الفعلية؛ فإن الواحب على المخاطبين 
أن يتحولوا عن تلك العادةء وإنا ا معنى بها استعمال العرف فى بعض ما يتناوله؛ وذلك على 
وحهين: احدهما: أن يعلم موافقة الرسول - عليه السلام - هم فى حاوراتهم فيبتنى عليها. 
والثانى: ألا يظهر ذلك ويحتمل» فيتبع موضوع اللغة. 

وقال الشيخ تقى الدين فى «شرح العنوان»: هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه قد أطلق القول 
بالخلاف فيهاء وترحيح القول بالعموم فيها. والصواب: أن يفصل بين عادة ترحع إلى الفعلء 
وعادة ترحع إلى القول؛ فما يرحع إلى الفعل حكن أن يرحح فيه العموم على العادة؛ مثل أن يحرم 
بيع الطعام بالطعام» ويكون العادة بيع البر منه» فلا بخصص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية. 

وأما ما يرحع إلى القول» مثل أن يكون أهل العرف اعتادرا تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارا 
عا سبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص» فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص المعتاد؛ 
لأن الظاهر أنه إنغا يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن. ١.ه.‏ 

وقال صاحب رالواضح» المعتزلى: أطلق المصنفون فى الأصول أن العموم بخص بالعادات» 
والصحيح أن اللفظ العام بخص بالعرف فى الأقوالء ولا يخص به فى الأفعال» فإذا قال لغيره: 
اشتر دابة» فاشترى كلباء كان خالفاء لأن اللفظ وإن كان عاما فى كل ما دب إلا أن العرف قد 
قیده بالخیل» ولو قال: اشتر لحماء فاشتری لحم كلب- لم يكن خخالفا؛ لأن الاسم عام فى كل 
لحم» والعرف فى الفعل حاص فى بعض اللحمان» فلم بخص العام بالعرف فى الفعل. 

رقال الأبيارى: للمسألة أحوال: أحدها: أن يكون العرف عرف أهل اللسان كالدابة والغائط» 
فهذا لا بخص به العموم قطعاء إن قلنا: إن الشرع م يتصرف فى اللغة» وإن قلنا: إنه يتصرف 
ينزل منزلة عرفه» ورحب التخحصيص به. 

الثانى: أن يكون العرف لغير أهل اللغةء ولم يكن الشرع يعرف غير عرفهم فى الاختصاص» 
فهذا يجب أن تنزل ألفاظ الشارع على مقتضاها؛ إما فى اللغة أو فى عرف السامع» وهذا لا 
یتجه فیه حلاف؛ إذ کیف يتصور أن یکون قصد خطابهم على حسب عرفهم» وهو لا یعرفه؟ 

الثالث: أن يكون المحاطبون ليسوا أهل لغة» والشارع يعرف عرفهم» ولكن لم يظهر منه 
حطابهم على مقتضى عرفهم» ولا يظهر منه الإضراب عن ذلك» فهذا موضع الخلاف فى أنه 


a‏ أن ا السمعية» ودلالة القرائن عقَّة» ونع أن العادة 
کن ف ل الد کرو وان خوت فوا فة 

1 نم قال اللصنف: «وهو على وجهین» SE GEGE‏ 
nS‏ خصص خصيص الظنون 
باللظنون» تخصيص المظنون بالمقطوع. 

%+ %*% % 
ال ل الأول 
فى تخصيص العموم بالعقلِ 

قال المصنف - رجه الله -: هدا قد یکو بر«ضرورة العقل»؛ کقوله تعَالّی: ل له 
خالق کل شىء [الرمر: ۲ انا نعم بالضرورة اَن ا خالا اة 

وتر العَقل» ؛ کقولو تعَالی: ولو عى اناس جج ايت مَن استطاع أله 
سیا E‏ ۷ فإنا نعصص الى ونون عدم القَهْم فى حَقهمًا. 

متهم من تاع فى تخصيص العُمُوم بدليل العقل؛ والأشبة - عندى -: أنه لا 
جلاف فی الَعنى؛ بل فى اللَمْظ. 

TS 
الصو وَل مع من ثوب فى بض الور -: نّا أ نكم بميحة مقتضّى العَقَلِ‎ 
واقْل؛ يرم ميدق القيضين؛ وخر محال.‎ 

أو نرَجّح التقل على العَقَلٍ؛ وهو مُحَال؛ لأ العقل صل النقل؛ فالقذح فى العقلِ 
قذْحٌ فى أصْل النقلء والقَذْح فى الأصل؛ لتصلجيح الفرع - وجب القَذح فبهمًا مَعا. 

ا العموم؛ وَحَذَا ُو مادا مِنْ تخحصيص 


ر ت ش4 oL‏ 


لموم بالعقل. و E A‏ 


=الرابع: أن المخاطبين اعتادوا بعض ما يدل عليه العموم» كما لو نهى عن أكل اللحم مثلا؟ 
وکانت عادتھم اکل لحم خصوص» فھل یکون النھی مقصورا على ما اعتادوا آکلهء ام لا؟ هذا 
E‏ والفقهاء» وعليه يخرج تخصيص الأبعان بالعرف الفعلى. 

(۱) سقط فی وب». 


فنقول: إل e‏ بالمُخصّص» : لأر ا احيصَاص الله ظٍ ر العام يعض بو 


e‏ مُخحصص؛ ؛ لان القتضِى لِدلك الاخيصَاص هُ الإرادة اة 


کک والعقل يكوك ليلا على حمق يلك الإرادة؛ مَل يكو دإيل الُعَصصّص» ل 
تفس المخصّص. 
رن علي هذا افير : رحب ألا يكو الاب N‏ 


للسنة؛ ؛ أ ؤار فی ذلك ا لا تلك الأَلْمَاظ. 


قلّا: تم a‏ 


AE 
الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الناس اختلفوافى كون العقل‎ 
ODE 


قال الغزالى: هو نزاع فى عبارةء [و] قال قوم : امتنع قوم من القول: بأن أدلة العقول 
تخصص الكتاب» وقوم أطلقوا المنع من ذلك إطلا ). 

وقال صاحب ,«الإحكام: دليل العقل يخحصيص؛ حلفا لطائفة اة من 
المتكلمين. 

قال أبو الطاب الحنبلى: يجوز تخصيص العمو مات بدلالة العقل» ذكره شيخنا 
وحکی قول إمامنا أحمد - رضی الله عنه - فی قوله تعالى : وهر اله فى السّمَّوات 
وفی الأرْض [الأنعام »]٣‏ وقد عرف المسلمون مواضع كثيرة ليس فيها الرب تعالى؛ 
کأحواف الخنازیر» والأماكن القذرة؛ وهذا تخصيص الظاهر بالعقل. 


)١(‏ تنظر المسألة فى: البحر امحيط للز ركشى ۳٥۵/۴‏ إحکام الآمدی ۲۹۳/۲» نهاية السول 
للأسنوی ٤٥۱/۲‏ منهاج العقول للبدحشى ١٦١ ٠۲۳/۲‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ۷۸» التحصيل من الحصول للأرموى »۳۸٦/١‏ المستصفى للغزالى ۹۹/۲» حاشية 
البنانی ٠۲٤/۲‏ الإبهاج لابن السبكى ١/٣‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى »٥۷/٣‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ العتمد لأبى الحسين ۲٠۲/١‏ إحكام الفصول فى 
احكام الأصول للباحى ۰۲۱ تیسیر التحریر لأمیر بادشاه ۲۷۳/١‏ حاشية التفتازانى والشريف 
على مختصر المنتهى ١ ٠۷/۲‏ ميزأن الأصول للسمرقندى ٤۸۷/١‏ تقريب الوصول لابن حزى 
.۷٦‏ وينظر: العدة ٤۷/۲‏ ه» ميزان الأصول .٤1۷‏ 

(۲) ينظر المستصفى .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ینظر: الإحکام (۲۹۳/۲). 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم CA SS SEDA‏ 

وقيل: العقل لا بخصص؛ وهو ظاهر قول من قال: العقل لا بحسن ولا قبح فيما 
يقع لى. 

هذا ما قاله هذا الإنسان» ولا يخفى عليك ما فيه من الفساد» وسوء الفهم!! 

قوله: اوهو : إما بضرورة ة العقل» [٤۱/ب]‏ أو بن بنظر العقل»: مال اول قوله تعال : 
إخالق کل شر ء4 [الأنعام ١١٠]؛‏ لأنا نعلم بضرورة SO EE‏ 
لأن القدرة إنما تتعلق بالممكن دون الواجب لذاته والممتنع لذاته. 

أو لا يعلم بضرورة العقل؛ كقولنا: «الصبى واجنون لا يكلّفان»؛ لأن شرط التكليف 
الفهم؛ وذلك مبنئ على أن القول بالتكليف بالحال باطل» وذلك يعلم بنظر العقل. 

وأما قوله: «والأشبه عندى: أن لا حلاف فى المعنى... إلىآحره» - هو ذكر للدليل 
الذال على أن العقل خصص 

قال: «وذلك لأن العقل مع النقل إذا تعارضا - كما فى الآية -: فإما أن نعمل بكل 
واحد منهماء أو نعمل بالنقل دون العقل» أو بالعكس: لا سبيل إلى الأول؛ وإلا يلزم 
المجمع بين النقيضين. ولا سبيل إلى الثانى؛ وإلا يلرم الخروج عن النقيضين. ولا سبيل إلى 
الثالت؛ لأن العقل أصل للنقل؛ لأن النقليات» كتابًا كان أو سنة - ينتهى إلى صدق 
الرسول يي وصدقه ثابت بدلالة المعجزة» ودلالة اللعجزة عقلية لا نقلية» فالعقل أصل 
للنقل بهذا التفسيرء فلو تر كنا مقتضى العقل للنقل» يلزم ترجيحه على الأصل» وتصحيح 
القرع 1 بإبطال أصله؛ وذلك محال؛ فتعين الرابع» ولا معنى لتخحصيص العقل إلا ذلك؛ 
وهذا العتى لا عكن إنكاره. 

وأما البحث اللفظى» وهو: أنا لا نسمى العقل مخصصًا؛ لأن المخحصص هو المؤثر. 

قلنا: : بطل بالكتاب والسنة؛ فإن كل واحد منهما مخصص مع عدم التأثير؛ فإنا بينا أن 
المؤثر هو الإرادة القائمة بامتكلب؛ مل ماهر 

وأما قوله: رإن من انكسرت رجلا سقط عنه فرض غسل الرجحلين؛ وذلك 
نسخ» sS‏ 
eT SS a‏ 
شرعی . 
)١(‏ أى: يلزم منه تصحيح الفرع... اخ. 


قال صاحب «التلخحيص»: «النزاع معنوى؛ لأن الكلام - ههنا - ليس فى مطلق 
العمر بل فى الحمومات الدالة على الأحكام الشرعية؛ فإن الفقيه ليس ينظر فى غير 
أدلة الشرع؛ و كذا الأصولى» وإذا كان كذلك فالعقل لا محال له فى تخصيص هذه 
العمومات إلا بالنظر فى دليل آخر شرعى» فإذا فرضنا نصا يقتضى إباحة الفعل» فالعقل 
إفا يخصّصه لو أدرك اللصلحة» فإذا لم يتمكن العقل من درك شىء من الأحكام 
الشرعية» [فكيف يخصص العام؟ فهذا نزاع معنوى متوحه»: 

سا الأصولى إنما ينظر فى العمومات الدالة على الأحكام الشرعية](')» 
ل فر ف لى التمر مات شرا كاتف دالة على اكام شرعة أو عقلية و كفت 
يدعى ذلك محصّل مع أنه يعلم أن حد العام أعم ما تخيله. فما ذكره مندفع. 

ثم اعتزض على المصنف: «بأنه رى أن التكليف بالمححال جائز»: قلنا: هو قد بنى 
مسألة الحج على القاعدة تفريعًاء .ععنى: أن ذلك الأصل يقتضى هذاء وهذا كلام 
صحيح يتو جه من المعتقد لبطلان الأصل. 

*% %* % 


الفصْل الثانى 
فی التخصيص با لجس 

وهر كما فی قله تعَالی: طروتت مِن کل شئء [النمْل: ۲۳]؛ فإنة لم يكن 
شن السمّای وَالعَرْش » لکرس - فى يَدِهًَا. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أنه اعزض على امال المذكور لذلك؛ بان 
الحس لا يدرك الملك. والأولى: تبديل الثال بقوله تعالى: تمر كل شىء باقر ربا 
[الأحقاف: ٠۲]؛‏ فإن الحس يدرك بقاء جملة من الموجحودات . 

*%* *%* %* 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) تنظر المسألة فی: البحر الحيط للز ركشى ٣۳‏ نهاية السول للأسنوی ۲ منهاج 
العقول للبدحشى ۲/١۳١١ء ١٦١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۷۸ء التحصيل من 
الحصول للأرموى ١‏ المستصفى للغزالی ٩٩۹/۲‏ حاشية البنانى ۲٤/۲‏ الإبهاج لابن 
السبكى ١٦٦/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ٠٦/٣‏ حاشية العطار ۰/۲ تقريب 


الوصول لابن حزى .۷١‏ 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم eV dh‏ 


فی تخصيص الَقطوع بالطو ع وفيه مَسائل: 

قال المصنف - رجه الله -: السالّة الأُولّى: 

فی تخحصريص الكتاب بالكتاب؛ وهو حاب لاا بض ل الظَاهِر. 

ا أ رقوعة ۾ دليل حوازو؛ لاك قول تعَالى: اللات تربص بأنفيهن ثلانة 
روء [البقرة: ۲۲۸]» مع قله تعالى: راولت الأخْمَال أَجَلهَُّ أن يصن 
حَملَهنَ4 رالطلاق: ٤]؛‏ وكذلك مرل تعالى: ولا تنکځوا الْمُش رات حَتی ومن 
ال : ۱ مع قله تعالی: طإرالخصتات هن الین أوتوا الكاب) (اائدة: ه] 
یار م ا نجمَع بين دة العام على عمويه واا عل ا وَذَلِكَّ 


ع ا 
رجح احدهماعلی الاجر و جينق: 


رول الرائلِ - إن کان على سیل التحصيص تاوق ` حصل الغْرّض. 


إن کان بالنسلخ فد حصا القرض اشا لأا كل مَنْ حور نخ الاب 


بالکتاب - حور تحصيصةُ به أَيْضًا. 


احج | بقوله تعای: لین للناس ما زل الهم [الخل: ٤٤‏ ]؛ فورض ايان 
إلىالرسول - عليه الصَلاة وَالسَلامٌ - فوجب ألا يَحْصل الان إلا بقوله. 


O‏ مُعَارَضٌ بول تَعَّالی: ونر عَلَبْك اكاب بنا لكل شىء 


[النحْلٌ: ۸۹]» ولد تلارة النبىٌ - بلك - آية التخصييص - بیان نة له وا له أَعْلَمُ. 

السالة الثانية: : فی تخصریص السنة النواترة بالمنة المتواترة؛ وهو ايز أَيْضّا؛ لأ 
ك والاص مهما اما E‏ او شرك العمل بهمَاء أ 
رجح العام على الخاص. 

وهه الثلائة باطلة؛ بالإخْمًَاع» فلم يبق لا دِيم الناص عَلى العَامّ. 

الستالة الثالغة: : تيص الاب بالسنة اة - فقولا كان أَو فِعْلا - حاير 
للدلِیلِ ِى مَر. وأيْضًا فقذ وقَعَ لك: 


نّا بالقوٌل: لانم حصصُوا عُمُوم قله تعاى: یو صیگم اله فی أولادكم) 
السا [١۱‏ بقولِه ی -: «القايِل لا يرث وقوله ا «لا يوار اهل 
متيْن». 

ا بالفعل: فلانهم حصصوا قول تعالٰی: الزانية 3 والرّانی» فاجلدوا كل واج 
مهما مائة جَلْدةق4 [النور: ۲]؛ بما تور عله - ي - ؛ من رم الحصن. 

وأيضًا: تحصيص السنة الواترة بالکتابِ حابر 


oro رر‎ 


رَعَنْ بض فقهائتا: أنه لا يَجوز. وديل التقَسِيم النٍ ئر 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم: أن الآية الأولى عامّة؛ لأنها كرت بصيغة 
الجحمع الحلى بالألف واللام» وهى للعموم والثانية خحاصة؛ لأنها بعض المطلقات» وهى 
أولات الأحمال» والجمع بين الآيتين بإحراء الأولى على عمومهاء والثانية على 
حصوصها - محال؛ وإلا يلزم [١٠/ب]‏ التتاقض فى كتاب الله؛ وهو محال؛ فتعين 
التحصيص» أو اللسخ؛ للجمع بين الآيتين. 

وكل من جوز النسخ جوز التحصيص؛ فيلزم تخصيص الكتاب بالكناب ؛ لكونه 
واقعًاء واستلزم الوقوع الجواز. 

فإن قيل: رلا نسلم ان التحصيص أو النسخ متعين للجمع بين الآيتين؛ وإغا يلزمنا 
ذلك إن كانت الآية الأولى تقتضى كون المطلقات عدتهن 7 بالأقراء ( فى جميع 


)0 ينظر: البحر الحيط للز رکشى ۳٠٠/۳‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ۰۲۹٦/۲‏ نهاية 
السول للأسنوى »٠٥٦/۲‏ منهاج العقول للبدحشى ١٦۴/۲‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ۷۸ء التحصيل من المحصول للأرموی ۳۸۷/١‏ حاشية البنانی ٠۲٠/۲‏ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادى ٥۹/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ العتمد لأبى الحسين 
»۲٠ ٤/١‏ حاشية التفتازانی والشریف على مختصر المنتهی ١٤۷/۲‏ الوحيز للكراماستى »٠۳‏ 
ميزان الأصول للسمرقندی »٤۷۲/۱‏ نشر البنود للشنقیطی .٠٠١/۱‏ 

(۲) العدة بكسر العين لغة تطلق على معان:- منها: الإحصاء يقال: «عد الراعى غنمه عدة» أى: 
أحصاها إحصاء. ومنها: المعدود. ومنها: أيام أقراء المرأة. ومنها: تربصها المدة الواحية عليها. 
ومنها: المصدر. 
وأما العدة بضم العينء فتطلق على معنيين: أحدهما: الاستعداد للأمر والتهيو له. وثانيهما: ما 
أعددته حوادث الدهر من مال وسلاح. 
وشرعا: عرفها الشافعية: بأنها اسم لمدة تتربص فيها المرأةء لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد» = 
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=أو لتفجعها على زوحها. وعرفها الحنفية: بأنها تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. 
وعرفها الكسائى: بأنها أحل ضرب لانقضاء ما بقى من آثار النكاح. وقيل: هى اسم لأحل 
ضرب لانقضاء ما بقى من آثار النكاح» أو الفراش. وعرفها المالكية: بأنها مدة منع النكاح 
لفسنخه» أو موت الزوج» أو طلاقه. وقيل: هى المدة التى حعلت دليلاً على براءة الرحم لفسخ 
النكاح» أو موت الزوج» أو طلاقه. وعرفها الحنابلة: بأنها الربص المحدود شرعًا. ينظر: كشاف 
القناع ١١/١‏ الإقناع للحطيب ٠٤٠٥/۲‏ 

(۳) لا حلاف بين أهل اللغة فى أن القرء من الأسماء المشتركة لفظيًا بين الحيض والطهر وقد أطلق 
على كل منهما إطلاقًا حقيمَيًا. أما إطلاقه على الحيض ففى قوله ّل: «المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائها». أى حيضها. 
وأما إطلاقه على الطهرء ففى قوله- عليه الصلاة والسلام- لابن عمر: «إن من السنة أن تستقبل 
الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة» أى طهر؛ لأن الطهر هو الذى يسن إيقاع الطلاق فيه. 
وإنغا الخلاف بينهم فيما هو المراد منه فى قوله تعالى: إوالمطلقات يتزبصن بأنفسهن ثلائة 
قروء». هل المراد منه الحيض أم الطهر؟ ولا يعكن أن يتنارهما جملة؛ لأن اللفظ الواحد عند 
الحنفية لا يدل على معنيين مختلفين حقيقة» أو حقيقة وجحارًا» فلابد من الحمل على أحدهما. 
فذهب الحنفية إلى أن المراد به الحيض. وذهب الشافعية إلى أن المراد به الطهر ولكل أدلة. 
فاستدل الشافعية بالأدله الآتية: 
أولاً: بحديت ابن عمر؛ وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يراحع زوجته حين طلقها فى 
الحیض» ثم يا رها تى تظهر من حيضهاء ثم يطلقها إن شاب ثم قال: تلك الخدة الث مر | له 
أن يطلق ها النساءء فهذا نص على أن العدة هى الطهر. بيانه: أن الله تعالى أمرنا أن نطلقها 
بعدتها بقوله: #إفطلقوهن لهدتهن) واللام .ععنى «فى» والطلاق يوقع فى الطهر لا فى الحيض» 
فكان هو العدة. وثانيًا: أن القرء .معنى الحيض يجمع على أقراى قال- عليه الصلاة والسلام-: 
«دعى الصلاة فى أيام أقرائك» وععنى الطهر يجمع على قروء. 
قال الأعشى [من الطويل]: 

أفى كل عام أنت حاثم غزوة تشد لأقصاهاغريم عزائها 
مورثة مالا وفى الحى رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائها 
أراد بالقروء الأطهار؛ لأن الحيض لا يختص ضياعه بزمن ألبتة؛ لأنه ضائع دائمًاء فيكون المراد من 
القروء المذكورة فى الآية الأطهار لا الحيض. 
وثالنا: لأن تأنيث العددء وهو الفلاثة يدل على أن المعدودء وهو القروء مذكرء فيكون اراد منها 
الأطهار لا الحيض. 
ورابعًا: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض؛ إذ القرء هو الجحمع» والطهر هو الذى يتمع 
فيه الدم لا الحيض. واستدل الحتفية على مدعاهم بالكتاب والسنة والمعقول: 
ما الكتاب فقوله تعالى: إوالطلقات يتزبصن بأنفسهن ثلاثة قروء&. = 


الأحوال حتى يناقضها كون المطلقات عدتهن لا بالأقراء فى حالة اء وهذا لأن العام 

فى الأشخاص لا يلزم أن يكون عامًا فى الأحوال» بل هو مطلق فى الأحوال. 
وكذلك: الكلام على الآية الأحرى؛ فإن الآية الأولى تدل على عدم جواز نكاح 

المشركات فى حال رقهن ٠‏ والثانية تدل على حواز نكاح المشركات فى غير تلك 


-=ووحه الاستدلال بالآية الكرعة أن الله تعالى قرن اسم الجمع» وهو القروء بالعدد» وهو الثلاثة» 
واسم الحمع المقرون بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما وضع العدد بإزائه لا أزيد ولا أقل» فلو 
أردنا من القروء الأطهارء لجاز إطلاق اسم الحمع المقرون بالعدد على الأقلء وهو طهران»› وبعض 
الغالث» لأن ذلك يكفى فى انقضاء العدة» وهو لا يمجوزء فلا يعكن أن يراد من الققروء 
الأطهار. 

استدل المانعون:- بالكتاب: أولا: قوله تعالى: ولا تنكحوا امش ركات حتى يؤمن» وجه 
الدلالة أن الآية دلت على تحريم المشركات- والكتابية مش ركة فيحرم نكاحهاء حرة كانت أو 
أمة؛ لاندراحها تحت العموم. إلا أن الله تعالى حص الحرائر بالحل بقوله: #إواحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب» إذ المراد بالحصنات الحراثر فبقيت الإماء على أصل المنع وعدم الحل؛ كالوثنيات 
واحوسيات ونوقش: بأن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركة ونفى إرادة الكتابية 
من لفظ المش ركات فى قوله تعالى: فإولا تنكحوا المش ركات وكيف يصح هذا وقد خحصهن 
فى أسلوب القرآن؛ فإن الأخحير يقتضى المغايرة. ولو سلمنا اندراحهن تحت عموم المشركات 
وإراداتهن من اللفظ» فقد حرحن بالاتفاق على تخصيص هذا العموم بحل الحرائر من الكتابيات 
بآية: فإواحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلم تبق الآية على عمومها فلا بحتج بهاء ثم ما 
تقدم على القول بتفسير الحصنات بالجرائر أما إن فسرت بالعفائف؛ كما جحرى عليه الحنفية 
استنادا إلى أن الإحصان فى كلام العرب عبارة عن المنع» وهو يحصل بالحرية والإسلام. فاسم 
العفائف متناول للحرائر والإماءء فيكنَ فى الحكم سواء. وحيٹ وقع الاتفاق على حل الحرائر 
فالإماء كذلك لعدم الفصل فى الدليل المبيح. 

وثانيا من الكتاب: قوله تعالى: لإومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات المومنات فمما 
ملكت أمانكم من فتياتكم المومنات دلت الأية على أن حل التروج بالإماء مشروط بشرطين 
هما إعانهن» وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة. فإذا انتفى الإعان منهن وهو أحد 
الشرطين؛ بأن كن كتابيات انتفى الحكم» وهو الحل؛ فيحرم نكاحهن؛ بناء على أن الحكم متى 
علق بشرط- أر أضيف إلى مسمى بوصف خاص أوحب نفى الحكم عند عدم الشرط أو 
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-الوصف؛ فكان انتفاء الشرطين أر أحدهما وهو الإمان مفيدا لتحريم الإماء. ونوقش: بأن هذه 
الآية غاية ما تفيد و جود الحكم عند وجود الشرط. آما تقى الحكم عند نفى الشرط فلم تتعرض 
له الآية فلا دلالة فيها على التحريم؛ إذ اللفظ لا يدل على حلاف الموضوع له وغاية درحات 
الوصف إذا كان موثرا أن يكون علةء ولا تأثير للعلة فى نفى الحكم؛ لأن عدم العلة لا يصلح أن 
يكون علة لعدم الحكم؛ لكون العدمى لا يكون علة لحكم عدمى ولا وحودى» وعلى ذلك فالأية 
أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا تحريم الكتابيات. ولو سلمنا للمستدل حجة المفهوم 
فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح. وعدم الإباحة أعم من ثبوت 
الكراهة أو الحرمة؛ لأنه لا دلالة للأعم على أحص بخصوصه. وعليه يجوز ثبوت الكراهة أو 
الحرمة على السوايى لا ثبوت الحرمة بعينهاء لكن لما كانت الكراهة أقل تعينت» وإليها مالت 
الحنفية. وصرح بذلك صاحب البدائع منهم. 

فإن قال قائل:- إن الوصف بالإيعمان يدل على الحرمة عند عدمه فتحرم الأمة الكتابية؛ لعدم قق 
وصف الإبمان فيها؛ وهذا نظير معتير متفق عليه رارد فى القرآن الكريم هو قوله تعالى فى كفارة 
القتل: #إفتحرير رقبة مؤمنة فقد وقع الاتفاق على عدم إحزاء الرقبة الكافرة فى هذه الكفارة؛ 
لکونها مقيدة بالإعان؛ فكأنهم اعتبروا الوصف الوارد فى الآية. 

أحيب: بأن تحرير الرقبة فى كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإبعان» بخلاف النكاح فقد شرع 
مطلتقا ومقيدا واستدل المانعون با معقول من وحهين:- 

الوحه الأرل: إن نكاح الإماء فى الأصل ثبت ضرورة وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها 
الوارد به النص. وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات؛ لكون الضرورة مرتفعة بهماء فلا 
تل الإماء الكتابيات؛ لعدم ورود النص بذلك. 

أا أن نكاح الإماء ثابت ضرورة؛ فلما فيه من تعريض الولد للرق الذى هو موت حكماء فكان 
كالإهلاك حسا؛ إذ به يخرج الشحص عن ن يكون منتفعا به فى حق تفسه ملحقا بالعحماوات 
فى البيع والشراء. وهلاك الحزء من غير ضرورة لا ججوز. 

رالرحه النانى: هو أن التروج بالاماء الكتابيات يؤدى إلى تعريض ولد الجر السام لرق الكافر؛ 
لأن الولد ينشاً رقيقا برق أمه. فإذا كانت الأم مل وكة لكافر وتزوحها مسلم- نشا الولد رقيقا 
برق أمه» مسلما يإسلام أبيه» مل وكا لكافر هو سيد أمه. ولا شك أن هذا التعريض خخظور شرع 
فيحاظر ما أفضى إليه وهو التزوج بالأمة الكتابية؛ إذ أن ما يفضى إلى الحظور يكون محظطورا. 
وترقش الول بوخهية؛ بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق- لا يفضى 
إلى التحريم» بل يفيد الكراهة؛ إذ لو كان محرما لا أحاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع 
رود العلة المذكورة فى نكاحه؛ كما أن تحصيل الولد رقيقا مسلما أولى من عدم تحصيله أصلا؛ 
لأن فيه تكئير المقرين بالوحدانية الأمر الذى هو المقصود الأصلى من النكاح. أما كون الولد حرا 
بعد کونه مسلما- فهو کمال یرحع إلى أمر دنيوى. وفى إمكان المتزوج بالأمة الكتابية عدم 
تعصيل الولد أصلا بنكاح من لا تلدء فلا يتحقتق الانع فلا تحرم- أما كون النكاح فيه تعريض_ 


ولد الحر المسلم لرق الكافر- فهذا غير مطرد» ومؤثر فى بعض الحالات دون بعض. وغاية ما 
يفيد الكراهة لا الحرمة. وهناك معقول ثالث استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين 
نقصين مؤثرين فى منع النكاح هما الكفرء والرق؛ فيحرم نكاحها كالحرة ابجوسية حرمت 
لاحتماع نقص الكفر وعدم الكتاب فيها. ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة الجوسية هو تغلي ظط 
كفرها بعدم الانتماء إلى نبى أو كتاب منزل» فأشبهت المشركة» ولا كذلك الأمة الكتابية» فظهر 
الفرق بينهما. 

واستدل الجيزون بالكتاب والمعقول: أولا الكتاب» وهو قرله تعالى «إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء الآيةء وقوله: #فإن خحفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أمانكم» وقوله: 
#إوالحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 

وحه الدلالة أن العمومات التى اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاء 
من غير تقييد بحرائر أو إماء بإعان أو غير إيمان؛ ذلك لأن الآية الأولى أفادت حل النساء 
المستطابة» مطلقا من غير تقييد بحرية أو غيرها والآية الثانية: أفادت حل الممل وكات» وهو بإطلاقه 
شامل للكتابيات» وغيرها. رالآية الثاشة: إا يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسرت 
المحصنات بالعفائف؛ لأن العفيفة كما تكون حرة تكون أمة. دل عليه استشناؤها من المحصنات فى 
قوله: #إوالحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانكم#ه فكان لفظ امحصنات متناولا لالإماء؛ كما 
ونوقش: بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماء» شهد بذلك سياق الآيات 
ففى سياق قوله: «إفانكحوا ما طاب لكم# قوله تعالى: فإرآتوا النساء صدقاتهن نحلة) 
والمملوكة سيدها هو المتولى قبض مهرها. فكان هذا دليلا على حصوصية الحرائر بالآية؛ لأنهن 
اللائى يقبضن مهورهن. 

وكذا قوله: فان حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آمانكم سبق البيان عدم اشنزاط العدل 
فى نكاح المملوكات دون الحرائر. أما قوله: فوا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمه 
فلا دلالة فيها على حل نكاح الإماء؛ لأن الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة سبق بيانها. 
ولیس بعام حتى يجرى على مقتضى لفظه» فكان جملا موقوفا على البيان معناه. ووقوع الاتفاق 
على أن حل الحرائر من الكتابيات مستفاد من الآية» مشعر بورود بيان يفيد ذلك. أا الإماء 
وأحيب: بأن دعوى سوق العمومات فى الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل 
الإماء الكتابيات؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآحر بإشارته. وما استندوا 
إليه من الاتفاق على حل الحرأئر لا ينهض حجة ههم؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بنص فما لم يرد 
يكون حكم العموم حاريا على أفراده» وههنا كذلك؛ فتكون العمومات متناولة للحرائر 
والإماء- على أن الراحح إرادة العفائف من الحصنات لا غيرها فى هذا المقام؛ كما روى هذا عن 
جاعة من السلف» وأيده كون العفة من معانى الإحصان. وورود القرآن الكريم بذلك. وماد 
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عدا هذا المعنى من معانى الإحصان فغير مراد؛ لعدم قيام الدليل. وحيث كانت العفة هى 
المرادةء وهى صادقة على الحرائر والإماء- وحب اعتبار عموم العفة فى تناولها للحرائر والإماء. 
فوحب القول بحل الإماء الكتابيات؛ لأنها من أفراد العام فى الآية. 

واستدلوا ثانيا بالمعقول وهو: قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما 


علك اليمين» فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاقا حاز كذلك نكاح الأمة الكتابية. 


ونوقش: بأن وطء الإماء علك اليمين أقل شأنا من وطعهن ملك النكاح- وثبوت الحكم فى 
الأدنى غير مستلزم ثبوته فى الأعلى؛ ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها ملك اليمين. وعند 
وحود حرة تحت الزوج يمتنع ولو كانت حرة لا أمة - لجاز النكاح. وأحيب: بأن ما استظهر 
من منع نكاح الأمة المسلمة عند وحود حرة لا يصلح علة فى جميع الأحوال بل هو علة ججواز 
الأمة منفردة غير بحموعة إلى غيرها. ومن هنا كانت الأمة المسلمة جوز وطوها .ملك اليمين. 
ويجوز نكاحها منفردة. وحين تكون تحت الزوج حرة تنع نكاحها من حهة أحرى هى جمعها 
مع حرة. تلك أدلة الفريقين مع ما ورد عليها بإمعان النظر فيها نحد أن المذهب القائل بجواز 
التزوج بالأمة الكتابية قوى سالمة أدلته من المناقشة. ويحمل القيد الوارد فى قوله تعالى: #إمن 
فتياتكم المؤمنات» على الإرشاد إلى ما هو الأفضل والأرلى؛ إذ كان من شرط العمل بالمفهوم 
عدم ظهور فائدة للقيد سرى الدلالة على انتفاء الحكم عند اتتفائه وههنا للقيد فائدة أحرى هى 
بعث الإنسان على التخيير لنطفته» وإلى ما هو الأليق فلم يتوفر شرط العمل بالمفهوم فلا يجج به 
مع ذلك. ينظر كلام شيغنا بدران أبو العينين فى أثر الاحتلاف فى الأحكام. 

أكثر أهل العلم والفقهاء الأربعة على القول بحل زواج المسلم بالكتابية الحرة التى بدار الإسلام» 
ونقلل عن ابن عمر والهادى من الزيديةء والإمامية من الشيعة- القول بتحرعها على المسلم استدل 
المحرمون: بالكتاب» والأثر والمعقول. 

أما الكتاب فأولا: قوله تعالى: فإرلا تتكحوا امش ركات حتى يومن» وجه الدلالة أن الله تعالى 
حرم الشركات بالنهى الوارد فى الآية» والكتابية مشركة» فيحرم نكاحهاء وتشهد اللغة 
والكتاب والسنة بشرك الكتابية أما اللغة فكون الشرك معناه الإشراك بين شيئين» ومن حعلت 
عيسى أو عزيرًا ابنا لله فقد أش ركت معه غيره فى العبودية. وأما الكتاب فقد نطق بشركها فى 
قوله تعالی: «سبحانه وتعالی عما یش رکون) ونسب إليهم القول بالابنية لله وهو عين الشرك؛ 
قال تعالی: إوقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كذلك السنة 
الصحيحة وصفتهم بالشرك؛ فقد روی البخارى فى صحيحه» عن الليث»- عن نافع» عن ابن کر 
كان إذا سئل عن نكاح الرحل النصرانية أو اليهوديةء قال: «حرم الله امش ركات على المؤمنين» 
ولا أعلم شيغا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عیسی» وهو عبد من عباد الله». صرح 
.الحديث بش ركهم ونطق بعلة تسميتهم وكيف لا تكون الكبابية مشركة وقد توفرت فيها علة 
النهى المقتضية للتحريم وتحقق فيها الوصف الذى نعتت به المشركات فى قوله تعالى #أوفك 
يدعون إلى النار»؟ ونوقشت الآية:- تمنع كون الكتابية مشركة؛ من وحوه: 


-أولاها: أن يصرف ما ورد من وصفهم بالشرك إلى غير الحقيقةء بأن يقال: أطلق لفظ الشرك 
عليهم باعتبار فعلهم؛ كما صح أن يطلق على المرائى بفعله- أما الوحه الثانى:- أن يوحه الوارد 
بأن اليهود والنصارى لا ابتدعوا الشرك من عندهم- مع أنه ليس فى أصل دينهم شرك؛ إذ 
الأصل فيه اتباع الكتب المترلة التى وردت بالتوحيد- صح إطلاق اسم الشرك عليهم وكون 
العلة المذ كورة فى عجز الآية امحرمة للمش ركات» متحققة فى الكتابية- لا تجعلهما متحدتين فى 
الحقيقة؛ فالفرق بينهما فيها مقرر معروف» فضلا عما فى المشركة من الاشتهار بالعداوة الدينية 
والتظاهر بالمخالفة» وليست الكتابية كذلك؛ لأنها رضيت بالقهر والغلبة على أمرهاء ودفعت 
الحزية نظير أمانها. 

ولو حرينا على القول القائل يكون قرله تعالى: «أولئك يدعون إلى النار» علة لقوله: «إولأمة 
مؤمنة حير من مشر كةه - تخرج العلة المذكورة عن دلالتها؛ إذ تكون علة للأفضلية والخيريةء لا 
للتحريم؛ وعليه» فلا اشتراك بين المشركة والكتابية فى العلة؛ فلا تحرم الكتابية. واستدلوا ثانيا من 
الكتاب بقوله تعالى: #إولا تمسكوا بعصم الكوافر» وحه الدلالة أن الله حرم على المؤمنين 
تمسكهم بالكافرات وحعلهم فى عصمتهم» وذلك مقتضى النهى الوارد فى الآية فكان هذا دليلا 
على تحريم ابتداء نكاحهن؛ لأنه مفض إلى المنهى عنه. ونوقشت تلك الآية .مناقشتين: 

أولاهما: أن قوله تعالى #إرلا تمسكوا بعصم الكوافر اللام فى «الكوافر, لتعريف العهد» 
والمعهودات كن مشركات عبدة أوثان؛ إذ الآية نزلت فى مش ركات الحديبية؛ وعليه فلا تتناول 
الآية الكتابيات. وعلى أن الخطاب متوحه لمن كان فى عصمته كافرة مشركة تاركا ها بدار 
الحرب - تخرج الآية عن الدلالة. وقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - منها ذلك؛ فطلق 
عمر امرأتين كانتا مش ر كتين .عكة حين نزلت الآية بالحدبيية. 

وانيتهما: أن الآية نزلت بالحديبية» حين هاحر رسول الله إلى المدينة» وأنزل الله سورة الممقحنة 
وفيها الأمر بامتحان المهاحرات؛ فهى واردة فى ذلك. ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك فى 
آية أحرى فى سورة المائدة؛ هى قوله تعالى: #إواحصنات من الذين أوتوا الكتاب». 

واستدلوا ثالقا بالأثر: ما روى أن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فرق بين من تزوحوا 
بكتابيات وأزواحهن» وحين نكح طلحة يهودية وحذيفة بن اليمان نصرانية- غضب غضبا 
شديداء فقالا: نطلق يا أمير المؤمنين فلا تغضب» فقال: «إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن. 
ولكن أنتزعهن منكم» دل هذا على عدم حواز نكاح الكتابيات للمسلمين؛ لأنه لو كان 
نكاحهن حلالا حائرًا لما غضب عمرء ولأنكر عليه الصحابة. ولصحح طلاقهن فتفريقه وعدم 
إحازته الطلاق دليل على الحرمة. ونوقش: بأن المروى عن عمر غير حيد؛ قاله ابن عطية» بل قيل 
انه غریب. والذی روی بإسناد حيد عنه أنه قال للذين تزوجوا من الكتابيات:طلقوهن؛ فطلقوهن 
إلا حذيفةء فقال له عمر: طلقها قال تشهد أنها حرام؟ قال هى خمرةء طلقها قال: تشهد أنها 
حرام؟ قال: قال هی رة قال: طلقهاء فلما كان بعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ 
قال: کرهت أن یری التاس انى ركبت أمرًا لا ينبغى لى» نطق هذا الأثر فى نهايته بعدم حرمة= 
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-الكتابيةء ودل على عدم التحريم أيضًا طلب عمر الطلاق من المتزوحين ويؤيده ما نقل ابن 
و جھیں := 

أوهما: أن الكتابية امرأة تعارض دليل حلها وهو قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب» مع دليل تحرعها وهو قوله تعالى #إولا تنكحوا المش ركات وفى مثل هذا يلزم الرحوع 
إلى الأصل» وهو التحريم؛ لأن الأبضاع نما يلزم الاحتياط فيها؛ فيحرم نكاح الكتابية لذلك. 
تعالى بعد تعداد محرمات النكاح فى سورة النساء: #إوأحل لكم ما وراء ذلكم لا يخلو من أن 
تكون نازلة بعد تحريم المشركات أو قبلهاء فإن كانت بعدها صح القول بأنها ناسخة- لآية 
البقرة» وإن كانت متقدمة عنها - وآية البقرة متأحرة - تكون المش ركة مستشناة من العموم فى 
آية الحل وعلى كل حال فالكتابيات داخحلات فى عموم آية الحل غير خرحات منها؛ لما سبق 
بيانه من أن اسم المشرك لا يتناول الكتابى. وتكون آية المائدة وهى قوله: #والحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب#ه حاءت مو كدة للحل الوارد فى العموم» واقفة لتوهم حرمتهن؛ كما فهم بعض 
الصحابة. 

وثانيهما:- أن الكتابية متمسكة بكتاب دار أمر القول فيه بين حالين هما: النفيير والنسخ. والمفير 
وعليه» تكون الكتابية فى حكم من لا كتاب ها. ومن هذا شأنها لا بحل نكاحها؛ لتحقق النقص 
الفاحش فيها فساوت عابدة الوثن. 

ونوقش - بأن من هما كتاب مفير أو منسوخ» يصح أن تندرج تحت من ها شبهة کتاب؛ نظهر 
لکتابها المفير وصحة دينها فى أصلة» فلا مساواة بينهما وبين من لا كتاب ها أصلا- وتفرقة 
الشار ع بينهما فى الأحكام» دليل على ذلك؛ فقد حقن دماء الأولى دون الثانية؛ وكذا أحل 
ذبيحتها دون الأحرى؛ فناسب أن يفرقا فى حكم النكاح. واستدل الجزون: بالكتاب والسئة:- 
الحصنات فى الآية على الطيبات المصرح بحلها فى صدر الآية» والمحصنات معناها الحرائر أو 
العفيفات؛ فتكون الآية ودليلا على حل الحرائر أو العفيفيات من أهل الكتاب؛ لأن قضية العطف 
التشريك فى الحكم وهذه الآية حكمة ليس .منسوخ حكمها على القول بعدم تناول لآية البقرة- 
وهى قوله تعالى: فرلا تنكحوا المش ركات# للكتابيات؛ إذ تكون كل من الآيتين حارية على 
أفراده؛ وعليه فلا نسخ ولا تخصيص» وعلى أن آية البقرة متناولة للكتابيات - تكون هذه الآية 
تسليم تفسير المحصنات بالحرائر أو العفيفات» وتفسيرها بالمسلمات؛ لأن المراد بهن اللاتى كن 
كتابيات فأسلمن؛ أستناد إلى قوله تعالى: #إمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون يؤمنون با لله واليوم الآحر وقوله: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن با لله -= 


-وإلى أن الصحابة قبل نزول آية المائدة كانوا يتحرحون من الزواج بالكتابيات اللاتى أسلمن» 


فأنزل الله هذه الآية بيانا لحلهن -: أحيب عن ذلك: وب ر اقشات الات 
صحیح؟ من وجوه متعدده: 

الوحه الأول: إن الله تعالى قد ذكر المؤمنات فى قوله فإرامحصنات من المؤمنات قبلهاء فانتظم 
هذا سائر المؤمنات ممن كن كتابيات» أو مش ركات فأسلمن» ومن نشأن على دين الإسلام» فإذا 
عطفى بعد ذلك فا لمحصنات من الذين أوتوا الكتاب لم يكن من الجائز أن يراد بالجملة 
المعطوفة ما أفادتها الجملة قبلها؛ إذ المؤمنات اللاتى كن كتابيات إن كن قد انقرضن» فلا فائدة؛ 
لأنه لا يتصور الخطاب بجحل الأموات للمخاطبين الأحياء وإن كن أحياء ودحلن فى دين 
الإسلام» فاحل معلوم من الحملة قبلها ولا حاحة إلى القكرار إلى خحلوا الكلام عن الفائدة؛ لأنه 
عبث عليه تعالی محال. 

الوه الثانى: أن فى القول بهذا التأويل الذى ذهب إليه ابن عمر صرف اللفظ عن ظاهره بلا 
مقتص» وهو غير حائز. 

الوحه الثالث: أن تفسير المحصنات بالمسلمات» تفسير إرادة لالفنةء أما تفسيرها بالعفيفات»› 
فتفسير لغة؛ لأن الإحصان فى اللغة عبارة عن المنع» ومعنى المنع يحصل بالعفة والصلاح كما 
يحصل بالحرية والإسلام والنكاح؛ إذ الكل مانع للمرأة عن ارتكاب الفاحشة؛ فيتناوهن عموم 
امحصنات. ونما يرحح تفسيرها بالعفيفات ورود الإحصان .معنى العفة فى كلام الله؛ قال تعالى: 
«إمحصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان). 

الوحه الرابع: عدم قول أحد من أهل العلم بأن المراد من قوله تعالى: فإوطعام الذين أوتوا 
الكتاب» طعام من كانوا أهل كتاب فأسلموا- مرحح لعدم تفسير امحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب .عن كن أهل كتاب فأسلمن وكيف يراد ذلك وقوله: وا محصنات من الذين أوتوا 
الكتاب تفيد حصول الوصف فى حال الإباحة وهو منفى على تلك الإرادة. أما تأييدا المدعى 
دعواه عا ورد فى الآيتين: #إمن أهل الكتاب أمة) #إرإن من أهل الكتاب الآية- فلا يفيده؛ 
لأن تقييدهما بالإعان دليل على أنه م يرد بهم أهل الكتاب عند الإطلاق» بل أراد بهم طائفة 
معينة منهم؛ ذلك لأن لفظ أهل الكتاب إذا أطلق من غير تقييد» انصرف إليهم من غير إرادة من 
أسلم منهم» فإن أريد نوع آخحر جاء اللفظ مقيدًا دون إطلاق؛ كما فى الآيتين المذكورتين؛ وعليه 
فذكر آية المائدة مطلقة لا مقيدة - يدل على أن المراد بأهل الكتاب فيها حقيقة اللفظ عند 
الإطلاق» رإن ورد على دليل الجمهور. 

ثانيا: أن آية المائدة منسوخحة بآية البقرةء فقد روى جعفر بن ججاشع؛-قال: و معت إبراهيم بن 
إسحاق الحربى يقول: فى آية البقرة وحه ذهب إليه قوم» حعلوا الى فى البقرة هى الناسخةء 
والتى فى المائدة هى المنسوحة» يعنى: حرمو نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية أحيب عن 
ذلك: .منع نسخ آية المائدة بآية البقرة؛ لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آحر ما نزل 
بها والمتأحر ينسخ المتقدم وعلى تسليم کون آية المائدة منسوحة» لا يتم الدليلء > إلا إذا كانت آية= 


الكلاة ها رى يض ann‏ وخ Ve‏ 


=البقرة الناسخة عامة فى الوثنيات والكتابيات» وليست كذلك؛ لورود العطف المقتضى للمغايرة 
فى غير آية من القرآن» مثل فما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين) وقوله: فإ 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين# وحتى على القول بالعموم» تكون آية المائدة 
خصصة لآية البقرة أو ناسخة» والعكس متنع. ثم لا يفكر ذلك صنى الدليل؛ لأنه لما لم يكن 
سبيل إلى التوفيق بين تلك الآيتين إلا بذلك وحب المصير إليه واستدل اججوزون انيا بالسنة: وهى 
ما رواه حابر بن عبد الله عن رسول الله َل أنه قال: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوحون 
نساءنام أحرجه أبو داود فى سننه وعند عبد الرزاق» وابن حرير عن عمر بن الخطاب قال: 
«المسلم ستزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانى المسلمة» دل ما تقدم على حل الكتابية للمسلي 
رأيده فعل بعض الصحابة» فقد تزوجحوا بكتابيات» ولم ينكر بعضهم على بعض- روى الخلال 
بسنده أن حذيفة بن اليمان» وطلحة بن الحارود بن المعلى» وأذينة العبدى تزوجوا نساء من هل 
الكتاب؛ كما روى عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة القول بإباحتهن. 

ونوقش: بأن الرواية عن عمر مضطربة» ففى بعضها القول بالحل» وفى أحرى تفريقه بين من 
تزوج بكتابيات وبين أزواحهم. ومع هذا الاضطراب لا يؤحذ بقوله» وعكن تأويل الحديث 
الأرل:- بأن ذلك كان فى زمن قلة النساء المؤمنات فى ابتداء الإسلام وأحيب بأن الرواية 
الصحيح عن عمر هى الناطقة بحل تزوج المسلم للنصرانية وهى نص؛ فلا يعارضها غيرها. 
والدليل على ذلك أن بعضا من الصحابة قدموا على التزوج بكتابيات؛ منهم طلحة» وكعب بن 
مالك؛ وعثمان بن عفان. وكذا حطب لمغيرة بن شعبة هند بنت النعمان بن المنذر وكانت 
تنصرت. وثبت عن الصحابة طلاقهم للكتابيات» وهو دليل على حل نكاحهن والقول: بأن ما 
ورد عن الصحابة حمول على زمن قلة النساء المؤمنات- لا يستند إلى دليل» وإنما يعتمد عليه لر 
لم يكن كتاب أو سنة واردتين بالحل. وغاية وما يفيد هذا الحمل هو كراهية الكتابيبات» لا 
حرمتهن على المسلمين وقد قال بالحل مع الكراهة» وبأنه حلاف الأولى: المالكية» والحنفية وعللوا 
الكراهة بأن الكتابية تشرب الخمرء وتأكل الخنزير؛ فلا تؤمن على تربية أولادها. وبالنظر فى أدلة 
الفريقين وما ورد عليها - يترجحح مذهب الجمهور القائل بحل تزوج الكتابية الحرة للمسلم. 
وتكون تسمية اليهود والنصارى مش ركين» من باب إرادة الشرك الاصطلاحى» لا الشرك اللغوى 
المعروف؛ لأنه لا يبعد وأن يكون هذا اسما إسلاميا أريد به غير حقيقته اللغوية ونظير ذلك لفظ 
مؤمن فى الأصل اللغوى من آمن إذا صدق بأى شىء؛ فصار اسما إسلاميا لا يطلق إلا على من 
آمن محمد وأمثلة لفظ المنافق» وتسمية ما أسكر كثيره همرا. أو يقال إنه سبحانه وتعالى راعى 
فى مقام التوبيخ والتسفيه لأهل الكتاب ناحية الشرك الطارئة» فوصفهم بهاء وأما فى مقام 
الأحكام وما يربط الملسلمين بهم فقد راعى فيهم الناحية الأصلية» وھی کونھم هل کتاب. وما 
معنا من القانى فتكون الكتابيات حلالاً للمسلمين. ينظر: نص كلام شيخنا بدران بو العينين فى 
اثر الاحتلاف فی الأحکام» وینظر: فتح الباری »)۳٤۳/۹(‏ فتاوى ابن تيمية »)۸٤/٤(‏ تفسير 
القرطبی (1۷/۲)» سنن ابی داود .)٥۹/۳(‏ تنظر المسألة فى البحر الحيط للز رکشى -»۳٦۲/۳‏ 


قلنا: الآية الأولى عامة فى المطلقات وفى الأحوال؛ لأن الربص بالأقراء مرتب على 
كونهن مطلقات؛ فيصير الطلاق علة له» فيعم فى الأحوال بعموم علته؛ وبه حرج 
الجواب عما ذكر عن الآية الثانيةء ولعل التعليل بالشرك فى تلك الآية أظهر. 

وأما الإمام الصنف: فقد أحاب عن مثل هذا السؤال فى «كتاب الإجماع» بأن عدم 
العموم فى الأحوال يستلزم عدم العموم فى الأشخاص؛ وهو باطل؛ وفيه نظر. 

وأما المسألة الفالثة: فيتجه على الدليل المذكور السؤال الذى مر فى المسألة الأولى مع 
تخصيص الأولى بالثانية؛ وعلى هذا يندفع السؤال» ولا حاجة إلى الجواب. 

أما قوله: «لمَا تواتر من رحم المحصن» فهو ظاهر فى دعوى تواتره» فلعله أراد أنه 
کان متواترًا» وإن صار الآن من قبيل الآحاد. 

قال المصنف - رجه الله -: الَسنألة الرًابعة 


فى تخصيص الاب والسنة رة بالإجْمًاع؛ وهو حائڙ؛ أن واف ت 
حصصوا آية الإرْث بالإحْمًاع على أ العبدَ لا يرث وحصّص وا آية الد بالإخْمَاع 
عل أن الد كالامة فى تيف اد 

رانا تخصيص الإحْمَاع ! بالكانت والستة الو اة انه غير حائز للإحْمَاع» 
إحْمَاعَهُمْ على الحكم العام - مع سبق اخصتص ا ع ا 


و 


يجوز. 

الشرح: قال - رضی الله عنه -: قال صاحب رالتلخحيص»: الإجهاع فى عصر 
رسول الله ي لا ينعقد» والكتاب والسنة المتواترة كان كل واحد منهما موجودًا فى 
عصره ي مشهورًا مستفيضًا بين الصحابة؛ فبعده: لا ينعقد إِحْمَا ع على خلافهما. 

وأما اتفاقهم فى تخصيص آية الإرث: 

قلنا: لا نسلّم أن ذلك تخصيصٌ لا إجماع» بل هو إجماع على التخحصيص,» والفرق 


-نهاية السول للأسنوى ٠٥٦/۲‏ منهاج العقول للبدحشى ١٦۳/۲‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ٤۷۹‏ الآيات والبينات لابن قاسم العبادى ١۹/۳ه»‏ حاشية العطار على جمع 
الجوامع ۲ العتمد لأبى الحسين »٠٠٠/١‏ إعلام الموقعین لابن القیم ۲۲۸/۲» ميزان 
الأصول للسمرقندى 4۷۲/١‏ نشر البنود للشنقيطى .٠٠١/١‏ 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OTE a‏ 
بين الاعتبارين واضح؛ وذلك لأن أهل العصر أجمعوا على التحصيص؛ لدليل أنهم 
حصصوا العام بإجماعهم أو اماع سابق على إجماعهم ثم بعد ذلك: من ياتى 
بعدهم يخصّص ا 

النص العام ويعتقد تخصيصه؛ لأنهم حصصوه وأجمعوا على تخصيصه» لا أن هذا 
الحصص يخصّصه بإجماعهم» بل التحصيص قد وقع بدليل غير الإجماع» والمتأخر يازمه 
متابعة الإجماع على التحصيص» وإن لم يعرف ذلك الدليلء لاأنه وحد إجماعا على 
A CP‏ 
الاعتبارين ظاهر. 

والتعبير عن هذه المسألة بغير هذه العبارة أن يقال: إذا رأينا إجماع الأمة على 
تخصيص يجب علينا متابعتهم و ألا نعمل بالعام على عمومه؛ هذا ما قاله. 

أا تضوير الال فلا إهكال فة و ذلك ن كل ادان الكاب والسة الراة 
وإن كان قاطع المعن غير أنه لا يلزم من ذلك [أنه] قاطع الدلالة» فيجور تخصيصهما 


)١(‏ قال العلامة الشيخ محمد فايد: نقل كثير من أهل الأصول أنه لم يعلم حلاف بين العلماء فى 
حواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالإجماع المتواتر أو المشهورء وإن وقع حلاف الحنفية فى 
تخصيصهما بالإجماع الثابت من طريق الآحاد فإنه كخبر الواحد وسيأتى الكلام فيه واستدلوا 
على ذلك .ما ثبت من تخصيص آية القذف؛ إذ هى عامة فى الأحرار والعبيد» توحب فمانين جلدة 
للحر والعبد» وأوحبوا على العبد نصف الثمانين بالإجماع. ولا كان المعتبر عند علماء الأصول أن 
الإجماع غير معتبر فى حياة النبى يل لأنه لا يتم من غير دخحوله وبعد دحوله فقوله حجة قاطعة 
ولا دحل فيه لغیره وهم رضوان الله علیهم م یکونوا يعملون بآرائهم فى الزمان الشريف إلا مع 
الرحوع إلى النبى بل فلا وحود لالإجماع زمن الوحى» وهو المراد بعدم الاعتبارء لا أنه غير معتير 
مع تحققه» كان لابد من التعرض لا بعكن الاستشكال به على حواز التحصيص بالإجماع. وسن 
اللعروف أن الأصوليين على مذهبين فى دلالة العام؛ منهم: القطعيون الذين يرون أن الدليل 
المتراحى لا يكون تخصيصاء ومنهم الظنيون الذين لا يرون ذلك. وقد يرد على القطعيين: كيف 
جحوزون التحصيص بالإجماع مع تراحى زمنه» ولا تخصيص مع الزاحى عندكم؟ وعلى الظنيين: 
كيف تحوزون التحصيص بالإجماع مع تراحيه» وح تحويزه بالمتزاحى عندكم ما إذا تأخر عن 
وقت الخطاب لا وقت الحاحة» ولا شك أن الإجماع يتأحر عن وقت الحاحة» ومشل هذا أيضا 
يرد على القطعيين فوق ما تقدم.. 
وبالجواب عن هذا الإيراد يتبين لنا من الوقوف على حقيقة التحصيص بالإجماع» وحقيقة أنه إن 
وقع التحصيص به» فإنما يقع صورة فقط» وعند التحقيق إنغا يكون لتضمن الإجماع نصا خصصاء 
فعمل أهل الإجماع على حلاف النص العام يكون مبنيا على تضمن النص الخصص» وكان 


ت 


بدلیل يقتضی تخصيصه. وأما ما ذكره بعد ذلك» فهو حق» وا لله أعلم. 


قال المصتفف ت رجه اله س اة اخاهسة: فى أن تخصييص الكاب والسنةٍ 
امتوايرة بعل الول 4 حل حو جائ م لا؟ والحقيق فيه: أن الفط العَام: ا 
کون متاولاً سول ل أو لا کون سنالا ه: قان کان ستاولا ا 0 


ر 


ممصا ذلك الوم فی قي وهل یکو مُحملصًا لوم فى حى عيرو؟ فَقول: ان 
دل دلي على اَن م يره که فی الكل مُطلقَّء 4 فی الكل إلا ما حص اللي 
َر فى بلك الراقعة كان ذلك تخصيصًا فى حى عيْرو؛ ولَكن الحصص لِلْعُْوم لاً يون 
ذلك لعل وَخْدَه؛ بل الفِعْل مَعَ ذلك الدّليل. 

رن نَم يکن كتك - لم يز - تحصييص ذلك العام فى حى غَيره. 

آنا إن كان الفط العام عبر متناول لِلرَسول - عليه السام - بل للذمة فَمَط: ف 


ام اللي على أذ حْكُم الأَة مل حكم انب 4 صَارَ العام محصوصًا بمَجْمُوع فِعْلٍ 


اسول - عليه اسم - مَعَ ذلك التليل؛ ولا فَل. 

إجماعهم إجماعا على التخصيص به» ثم من أتى بعدهم يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص؛- 
=فمثلا أوحبوا على العبد نصف المانين بالإجماع» ومستند الإجماع قوله تعالى: فإفعليهن نصف 
ما على الحصنات من العذاب ولا فرق فى ذلك بن العبد والأمة؛ لأن علة التنصيف هى الرق» 
فحكم التنصيف ثابت للعبدء إما بطريق مفهوم الموافقة المساوى» وإما بطريق القياس» وقد انعقد 
الإجماع على ذلك فيستند الحكم لالإجماع؛ لأنهتقطعى»› فیغنی عن مستنده؛ لأنه قد یکون ظنیاء 
وحينعذ فلا وجه لالإيراد على الرأيين نعم بقيت الشبهة قائمة على الحنفية من حهة أنهم 
يشتزطون المقارنة فى المخحصص الأول اتفاقاء وعلى أحد الرأيين فى الثانى» ومستند الإجماع قد 
یکون متراخیاء وقد یکون مقارناء وعلی کل حال فهو فى الغالب غير معلوم وحينعذ فكيف 
يشرطون لكون الدليل خصصا معرفة كونه مقارنا مع تحويزهم التحصيص بالإجهاع ؟ أو كيف 
يجوزون التحصيص بالإجماع مع اشتراطهم المقارنة» وغاية ما يفيده الإجماع هو التخحصيص» أما 
أنه عن نص مقارنة فلا فائدة لتضمن الإجماع النص لو عمل أهل الإجماع على حلاف ماهر 
نص فى حكمه من غير عمو كان ذلك الإجماع متضمنا لنص ناسخ لذلك النص الدال على 
الحكم بخصوصه» لامتناع عمل هل الإجماع على حلاف النص من غير اطلاع على ناسخ له 
ومن أحل هذا حكم بأن الإجماع لا يكون ناسخاء وإنا الناسخ ما يتضمنه الإ هماع من من النص» 
رإطلاقهم القول بأن الإجماع يصلح مخصصا ولا يصلح ناسخا جرد اصطلاح مبنى على أن 
النسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع» والتحصيص قد يكون بغيره من العقل والحس وغيرهماء وأما 
من حهة المعنى فلا فرق؛ إذ كل من النسخ والتحصيص فى الظاهر بالإجماع» وفى التحقيق ما 
يتضمن من النص. ینظر: نص کلام شیخنا محمد فاید قى العام. 


ن 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم SONOS ERS DE‏ 


ال تر 


واخ من مع هذا التخصييص مطلقا: ك 
وکوت متابعتف E‏ ا إوابغوة) [ الأعْراف: 10۸ ¢ وَذلك اَم يِن 
eS‏ يا لاء عل 


ر 


الخاص؛ وهو غير حار 


EEE‏ ام ی ع وله تعاّى: رابغو [الأعرّافا: ٠١۸‏ ]؛ يل 
ُو مع َلك الفغل» وَمَجْمُوعُهُمًا احص مِنَ الَا لى ندّعى تحصيصَة بايغل 

SN E N 
علي عَدَمٌ الإنكار من الرّسُول ب قَاطِعٌ فى تحصييص العامٌ فى حى ذلك الفاعل.‎ 

اما فی تلاخد سه فی الل کان ذلك 
e e‏ 
e‏ احتلف القائلون TT‏ 

عن جن فذهب الأكثرون ی التحصيص به؛ كالشافعية» والحنفية» e‏ 

ونفاه الأقلون؛ وهو الكرخى. 

واحتار التفصيل وهو أن يقال: العام الوارد: إما أن يكون عامًا للأمُة والرسول يا؛ 
كما لو قال 4: ترك الوصًال واحب على كل سلم» فإذا رأيناه قد واصل" فلا 


.)۳١٠۹/۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) الوصال هو: استدامة أوصاف الصائم يومين فأكثر» عمدًا من غير عذر ولا يتناول فى الليل شيغاء 
لا مأکولاًء ولا مشروبا؛ فإن أكل شيعا يسيرًا أو شرب» فليس وصالاء وقد أجمع العلماء على 
کراهته» بلا حلاف. وإغا الخلاف فی أنه هل كراهته كراهة تحريم أو تنزيه ؟ 
وجهان: المشهور منهما: أنها للتحريم؛ لا لا روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى بل أنه 
قال: اكم والوصَال» قالوا: فإك کک قَال: نكم لَسَمْ فی ذلك مغلی؛ فإنی 
ابیت بطعِمُیی ری ویسقینی؛ فاکلفوا مِنَ عمال ما تطيقون». وعنه فى رواية أحرى أنه قال: 
(نھی النبى ئ عن الوصال ف فى الصوم» فقال e‏ إنك تواصل یا رسول اله قال 
عليه السلام: (وایک لی؛ إنی ابیت یطعمُنی ری ویسقّینی). فلما ابوا أن ينتهوا عن الوصال 
واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال» فقال عليه السلام: َو تحر لَردتكم کالتنکیل لهم حين 
أبوا أن ينتهوا. فهذان الحديتان وما ماثلهما نما ورد فى هذا الباب يدلان دلالة صريحة على أن 
الوصال منهى عنه» وهو من الخصائص التى أبيحت لرسول الله ل وامتنعت على أمته. ‏ = 


حلاف فی أن فعله یدل على إباحته فی حقه» ویکون مخصصًا له. 

وأما بالنسبة إلى غيره: فإما أن نقول: إن التأسّى به واحبٌ على كل مَنْ سواه أو لا 
نقول ذلك. 

فان قیل [بالأول]: يلزم منه رفم حكم العموم مطلقا فى حقه وحق غيره. 

اولك ف ل ا دون ا 

وإن کان عامًا للأمة دونه: ففعله لا یکون مخصصا للعموم؛ لعدم دحوله فيه. 

وأما بالنسبة إلى الأمةء فإن قيل: بوک الا > کاو الك اعت 
شا ا 

وإت م يكن ذلك واحبًا عايهم: فلا يكون فعله مخصمتًا للعموم أصلا: 

TT کک‎ e اا‎ 


fo 


E ay‏ وأما فى باقى 


=والتانی: أن الوصال منهى عنه» ومكروه كراهة تنزيه؛ لأنه اغا نهى عنه؛ حتى لا يضعف عن 
الصوم» وذلك أمر غير حقق» فلم يتعلق به إثم. وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا 
يبطل الصوم؛ لأن النهى لا يرحع إلى الصوم» فلا يوحب بطلانه. قال إمام الحرمين: إته رة قى 
سق الرسول» وقد نبه عليه الصلاة رالسلام على الفرق بیتا وينه فى ذلك» سيث قال: نكم 
لسم فی ذلك مثلی؛ إنی أت يطيمنى رَبّى وَيّسّقينى». واحتلف أصحابنا فى تأويل هذا 
الحديث على وحهين؛ أحدهما: وهو الأصح أن معناه: أنه أعطى قوة الطاعم والشارب رليس 
المراد الأكل حقيقة؛ إذ لو أكل حقيقة» ل یکن وصالاء ولقال: ما انا مواصل» ویؤید هذا التأويل 
ما روی عن النبی َو أنه قال: ( إنی اظل یی ری ویسقینی) و لا یقال: ظل إلا فى النهارء 
فدل على أنه م يأ كل. الثانى: أنه ب كان يؤتى له بطعام وشراب من احنة كرامة له» لا 
تشا ركه فيها الأمة. وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثاء وهو معناه: أن حبة الله تشغلنى عن 
الطعام والشراب» والحب البالغ يشغل عنهما. والحكمة فى النهى عن الوصال ظاهرة واضحة» لا 
حفاء فيها؛ لأن الشار ع الحكيم أمرنا بامحافظة التامة على صحتنا وعدم تعريضها للهلاك فقال 
تعالى هرل لوا بَاأيدِيكم إلى اهلك ولا مَك أن الحم الذِى يحرم وعنع من الطعام 
والشراب يومين فأكثر تضعف قوته» وتعتل صحته؛ لقلة المواد الغذائيةء ولا جخفى ما يتب على 
ضعف الجسم من عدم القيام بسائر الواجحبات المتنوعة الدينية والدنيوية» ورنما وصل الحال .ن 
يواصل الصيام أن عمل العبادة وينفر من الطاعة» وهنا الخطر العظيم. فیاله من مشرع حکیم و آمر 
عليم! وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة» وعمل ما فيه رضاه. 
(۱) سقط فی ر«ب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم NV aaa‏ 

من العكس. 
فان قیل: «العمل بالفعل أولٰي؛ انه ا 
فلا القعل لا يذل غل ازوم كمه لاكمة نفسةء بل بادلة عامة موجبة لاسي به 
وإن قيل: «الفعل الخاص مع العمومات الموجبة للتأسى احص من ذلك العام مطلقاء: 
قلنا: اما الم ل او لد فل جرب E‏ العمومات 

المساوية هذا العام فى مره 
قال ابن الحاجحب: فعل الرسول 3 - على القول بأنه حجة -: [۱۷/] تخصّص به 

العمومات؛ کقوله : «الوصال حرام عل یکل مسل( ت اض > فإن ت 

و حوب الاتباع» فهو تخصيص له ا کا ی با ا 

المختار تخصيصه بالأول. 
وقيل: العمل بالفعل أولى» وقيل: بالوقف. وإذا عرفت ذلك توه ا منع على كلام 

اللصنف. 
اما قوله: رإذا کان متناولاً له وللأمة» وفرعنا على وحوب التأسى - كان فعلله 

مُحصصًا» بل كان ناسخا لزوال حكم العامٌ بالكلية عنه وعن الأمة. 
قوله: العام مع الفعل أخض 

الذى نحن تتكلم فيه. 
فإن قيل: «عقد الفصل على التخحصيص بالعقل والحس» ولم يذ كر التخصيص بفعل 

اللبى ا وأدحل كلمة «إك» على المعلوم؛ فان من المعلوم أن که حکمهماء تم إنه 

حعل المخصص الفعل مع العمومات؛ وذلك غير نفس الفعل» ولا یکون الفعل»: 

)١(‏ م أقف عليه بهذا اللفظ ووردت أحاديث فى النهى عن الوصال منها حديث أبى سعيد الخدرى: 
أخحرحه البخحارى فى صحيحه )۷١۷/٤(‏ كتاب الصوم باب الوصال حدیث رقم .)١۹١۳(‏ 
وأبو داود )۳١۷/۲(‏ كتاب الصوم باب فى الوصال )۲۳٠١(‏ وأحمد فى المسند )٠۷/۴(‏ 
والبیهقی فی الکبری )۲۸۲/٤(‏ وحديث انس بن مالك: اأحرحه البخاری )۷۱۷/٤(‏ كتاب 
الصوم باب الوصال )۱۹٦۱(‏ ومسلم )۲۲۸/٤(‏ كتاب الصيام باب النهى عن الوصال 
(۱٠١ ٤(‏ والترمذی )١۳۹/۳(‏ كتاب الصوم باب ما جاء فى كراهية الوصال (۷۷۸) وأحمد 
۱۲٤/۳(‏ و۱۹۲و۳٥۲)‏ والبیهقی فی الکبری )۲۸۲/٤(‏ وفى الباب عن عائشة و عبدالله بن 
عمر. 


e ET‏ ارسول 5غا 


[واما n‏ «إِن» e‏ أدخله عليه: فلأن الغرض تعدية حرو ج النبى ل - 
ولم] ‏ يفعله - على حلاف العموم إلى زمنه» فإنه يتعدى إليهم بواحد من الأمور 
الثلائة لا بعينها: 

الأرل: أن يكون حكم الأمة حكمه مطلقا. 

الثانى: أن يكون حكم الأمة حكمه» إلا ما حصّه الدليل. 

الثالث: أن يكون حكم الأمة حكمه فى تلك الصورة بعينها 

وعن الثالث: أنه حرج عن التقسيم المذكور كوف الفعل خصصًا 

وأما المسألة السادسة: ففيها حلاف نقله ابن الحاحب» وفيها من الإشكال ما سبق 

% *% *% 
ال الرابع 
فى تخصييص الَقطّو ع باون 
قال المصنف - رجه الله -: ويه [۷١/ب]‏ مَسَائل: 
الَسالّة الأولى: 


Ca a 


جور تحصيص الكماب بحر اراد عندنا؛ وهو قول الشافعي وأبى حَنيفة ومالك 


رَحِمَهُمْ اله. وال قَومٌ: لا يور أصلا. 
قال عِیسی بن أبان: إن كان قَذ حص قبل ذلك بدَليل مقطو ع به جَار؛ ولا فلا. 
ر وتال لري إن کان قد حص بدلیل متقصل» صاز مَجَارًا فيجُوڑ ذلك وإ 


حص بدليل متصل» A‏ 


0G 
الا ا کر ج ر ا ع هاخا ارقف‎ ۴ 


)0 سقط فی وب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم O‏ 1 
ا: ا ا 
إنما فلنا: نهم خیلان» لاد العمرم دل بالإتفاق: 


ا - هو أا دليل؛ لأ العَمَل به يضمن فع ضَرّر مَظنون؛ فان 
الل بف واا کاو دد 


وإذا بت ذلك وجب تة مه على العموم؛ لأن تقديم العمُوم علو فى إلى لابه 
بالكلية؛ أا تقددئة على اموم لا يى إلى إَعَاء الوم بالكلية؛ فا وبك أرئى؛ 
کا فی ساقر الات 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الأئمة الأربعة 
دوا ی بجويز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ و احتيار إمام الخرمين»› وطوائف 
اللصنفين فى علم الأصول. رالات الى :لها الصف هور ة كي الكت وتوقف 
القاضى منها. 

واعلم: أنا نقرّر الدليل المذ كور هكذاء؛ وذلك أن نقول: 

عموم الكتاب مع خبر الواحد دليلان متعارضان» أما كون كل واحد منهما دليلاً: 
فباتفاق الخصوم فى هذه المسألة» ولا ندعى اتفاق الأمة فى ذلك؛ فإن الخلاف فى 
العموم مشهور فى أنه يفيد الاستغراق بظاهره» أو نقول: لا صيغة للعموم حاصة؛ على 
ما سبق فی «کتاب العموم». 

وأما تعارضهما: فظاهر؛ لان أحدهما يقتضى الثبوت فى جميع أفراده» والفانى 
يقتضى الانتفاء عن , بعض أفراده» والعمل بكل واحد من کل وحه محال» وإهماهما من 
كل وجه ترك لكل واحد متهما؛ وهو متنع» فتعين العمل بكل واحد مهما من وَبّه؛ 
جمعا بين الدليلين بقذر الإمكان» وصيانة هما عن الإلغاء المطلق» ولا يحصل ذلك إلا 
يإعمال العام فى غير مورد الخاص وإعمال الخاص فى مورده» ولا معنى للتخصيص 
المذكور إلا ذلك. 

فان قیل: ا ضهما؛ وذلك لأن العام فى الأشخاص مُطلَقٌ فى الأحوال 
والأزمنة والبقاع؛ فالآية تق تقتضى قتل كل مشرك فى حالةء وهى حالة الالتقاء ولا 
تقتضی قتل کل مشرك فی کل حال. 


NC A o0۰‏ غ اول 

سلما ذلك؛ ولكن لا نسلم أن إلغاء الدليل بالكلية لا يجوز على الإطلاق؛ بل ذلك 
بشرط ألا يكون اللغى» أقوى من الملغى وههنا الملغى أقوى» وهو عَمُومٌ الكتاب». 

وهذا المنع أورده صاحب رالتلخيص». 

وللیاب عن ا لرل قد عبن و اواب عن افا أ إلاء الدل ٣١١۸‏ بالكة 
ا نظرًا إل کونه دلیلاء فمن ادعی أن معارضه أقوی» فعليه البيان» وهو محتاج إلى 
بيان أن أحدهما بلغ فى القوة إلى حَد نع العمل .كعارضه من وجو ماء وذلك ممنوع؛ 
على أنا سنبين تفاوتهما فى القوة والضعف. 

وأما الثانى: فقد مر الجواب عنه. 

وأما مسلك الأصحاب: فهو حسن. 

وتحريره أن نقول: إن الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعوا على تخصيص 
الكتاب بخبر الواحد» وهذا ظاهر فى كتب المعتبرين من الأصوليينء منهم إمام الحرمين؛ 
فإنه صرح بأنا نعلم من سيرة الصحابة - رضى الله عنهم - الرحوع إلى أحبار الآحاد 
فى تخصيص الكتاب» و باه ار الفط فى عفن اا ن الوا 
احتجاجًا بسيرة الصحابة» ولم يذكرا الإجماع الى له الضف عو ا تات 

قال «صاحب الملخص»: جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين ذهبوا إلى تجويز 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد على كل حال» مالم بنع منه مانع؛ وهو قول أصحاب 
الشافعى وكثير من أصحاب أبى حنيفة» رحمهم | للّه. 

ثم قال: والدليلٌ على ذلك أن الدليل الدالّ على وحوب العمل م يَفصِلٌ بين ما 
قلناه وبين تخصيص العموم جخبر الواحد. 

فإن قيل: «وما ذلك الدليل؟»: قلنا: هو إجماع الصحابة على العمل به؛ فإنا رأيناهم 
يرحعون إلى أخبار [الآحاد] ('» ويعملون بھاء ولم ینقل عنهم شرط فی آن العمل بها 
E E‏ عمل الصحابة 
بأحبار الآحاد فى تخصيص العموم. 

هذا لفظ صاحب الل 

ثم ذكر المسائل التى ذكرها المصنف فى الدلالة على إجماع الصحابة على تخصيص 
الكلاب بخبر الواحد. 


)0( سقط فی وب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم CD O E‏ 
قال المصنف - رجه الله -: E RT ES‏ 


تخصيص عمُوم القرآن بخبر الواجبي [|ب] وینو بحمس صور: 


إخْداها: نهم حصصوا وله تعالى: «یوصیگم اله فى أُلاو كم [ انْسَاء: [1١‏ 
E‏ - رضی ا 0 
ا الأنبياء = 

رانیتها: حصصوا عُمُوم قوله تعَالّى: فان کن نِسَاءَ قوق اتن فَلَهُنٌ ثلغا ما 
ترك [السَاء: a‏ و بن شعبة؛ e‏ 
السثسَ؛ لاد لتوفاةء » إا حلفت روجا یتین وحدة اروج ارح ( =) اة لابين 


رر 


الثلثان ( ا ا الس( ) اثتان؛ عالت الال ا تة عش و 
ِن لاه عَشر اقل من لى التركة. 


E TOS E‏ ع رة ا اه ا کر 
وثالثتها: انهم حصصوا قولة تعالّى: طوَأحَل ١‏ لله البيع# [ البقرة: a‏ ابی 
سعید : )3 فى انع من بيع الدَرْهم بالدرْحَمَيْنِ. 

وَرَابعتهًا: ا فاقوا الم ركيت [ اتؤبة: ٥‏ بير عبد 
الرَحْمّن بن عَوْفٍ فى الجُوس: : سنو نوا بهم سنة أَهْل الكتاب. 

0 yy حضوا فول عا‎ a 

بخبر ابی هريرة: رى الع مِنْ ناح الَرأةّ على عََيها عَمَيهّاء وَحايهاء وبنت أخيهاء ر 


ا 
ولقائل ان قول هَل أَحْمَعّت المَحَابَة على تخصيص هَذو العْمُومَات فِى هَذه 
ا 


رود 2 2 و * ب 


بان ع ما اموا ققد سقط دلیلکي وإن قلم: EE AS‏ 
قال الح لد رمات ذلك الإخْمَاع؟! 

فن قلْت: n‏ قَلْت: نعم ۽ كن لِم قلت e‏ 
هو هله الأحبار ¢ إذ رف إحمَاع حفی ماس لاستغنائه بالإحمًاع عنه. 


E‏ ح: أما الأول: فالدليل عليه الصور المذكورة فى المعن؛ وهذا لأن بعضهم 
حصّص تلك العمومات بتلك الأحبار» وسكت الباقون؛ فكان ذلك إجاعا. 


واا ار وا ا هد فر س فوا الى عا 
يندفع؛ لأنا نقول: أجمعوا على تخصيص تلك العمومات من الكتاب بجخبر الواحد؛ هذا 
هو المنقول الحتج به» وبه يسقط الأول؛ لظهور المحصص الذى هو حبر الواحد. 

وأما قوله: «لعل ذلك كان متواترًا». قلنا: الأصل عدمه. قال صاحب رالتلخحيص»: 
لدل الى قك ب الصف مزيْف؛ لأنا نقول: قوله: «تقدّم العموم على الخاص 
يفضى إلى إلغائة بالكلية»: قلنا: نعم. 


قوله: «وذلك لا مجوز»: قلنا: لا نسلم؛ وإنمايلزم ا ف 
والدلالةء وأما إذا كان أحدهما أقوى من الآحرء فلم لا يجوز ذلك ؟!»: 


قلغا اراب عد أن العا اضف ذلالة على ر رة الفخميصن ن الاص فن 
دلالته علیها؛ وهذا ظاهر. 

وأما المن: فلأن كل واحد منهما حجة» ولا يرجح أحدهما على الآحر من حيث 
هو حجة؛ على أن الرجحان منتف بالأصل. 

وقول بعضهم: رإن هذه النصوص عامّة فى الأشخاص» مطلقة فى الأحوال» - 
مندفع؛ لأنه يقتضى ذلك ألا تكون عامّة فى الأشخاص أيضًا؛ خروج بعض الأفراد عنه 
فى تلك الأحوال. 


قال المصنف - ره الله -: واحتج لماعو بالإخْمَاع» والخبر والمعقول: 


2 
ت 0 


ب ا ATTN‏ ا 
ما الإخمًاع فهو e‏ - رضيى الله عنه - رَد حبر فاطمة بنت قيس؛ وقال: ( 
ندع کاب راء و سنه نبينا؛ قول امرأوٍ لا نذرى؛ لَعَلهّا نسِيّت أو كذبت. 


Ca 


وأا ابر فما رو آنه ل قال: ودا وی عنی حیث فَاعرضوة على كاب ال: 
ان وافقه فافيلوه وٳن حالفه ردو ی ع 
الكاب؛ فوب رَدهُ. 

و الَعْقَول فوَجْهّان: الأول أذ الكَاب مَقَطْوعٌ به وَحبرً اا م 
رَالَمَطْوع أولى من الغنون. 

والثانی :أذ السنخ تحصيص فى لاان Sa‏ فنقول: 


ار کک بخبر بر الواحد فى الأَعَيّان لكان أل أن تخحصيص العام اول من 


ے 
و 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OSE E SS E SS‏ 
لاء حاص وَهَذا انى قائ و فع فکان يلرم حَوَار النسنخ بر الواح ولمًا ل 


E‏ - عمتا أن ذلك اا جائز. 


۶ 


Sr 


اواب عن الأوّل: e‏ 
تی یکوت ذلك وارد علیا؛ وإنما نحور بابر انی لا یکو راوی ا الکن 
والستیانء ودا ارط ما کان حَاصِلاً اء ل عُمَرً ر ا غ ا 
روايتهًا بڌلك؛ ملم کن قاوځا فی غرَضيتا؛ َل هُو باذ کرد اول رولك ن 
N N‏ 
الكذب والستيانء وو كان حير الواجد الأقتضيى إقخصريص الاب مروا يما كان 
sS‏ 


fo 


aE ل‎ 

وعَن الالث: أن الا الألة بق م إنا ترما بعَبر الاد مطل قولكم: 

1 

م تقول: لا نسَلّمْ حول التقاوت؛ ربياه من وَحْهين: 

الأول :د الاب مَقْطوع فی مني مسون فى َلاَيِ؛ والشي مظنو فى مته 
مقطو ع فی دَلاَه؛ هَلِم قلٌ: إن حَصَل التفاوت بينَهُمّاء؛ على هَدَا التقدير ؟! 

الثانی: أن الدَليل القاطِع: لما دل على ووب العمل بالنبر انون - لم يكن 
ووب العمل مظونا؛ لان تقدير ذلك: أ الله تعَاى قالّ: «مَهّْمَّا حَصَل فى بكم ن 
صرق الرّاوى فاقطَعُوا اَذ حكيى ذلك 

اذا ودنا القن واسندلنا بو على الحم كنا قَاطِيينَ بالحكم؛ وإذا كان كَدَلِك 
لِم قَلهٌ: اه القارت حاص على هتا ادير ؟! ا 

وَعَن الرّابع: أذ الأصولينَ اعضَمَدُوا ذ فی الجواب على حرف واج وهُوً: 

أ العَقَلَ ليس يأب ذلك وَإِنمًا فصلا بنَهّمَا؛ لإحْمًا ع الصَحَابة على القصْل ينهّمَا؛ 


فقبلوا < حبر الاجا فى التخصيص» و السخ. 

رها اراب د انا بینا َد ِى عَولوا علَيْهِ فى انهم بوا حبر الوّاجد فى 
التحصيص ضَعِيفٌ. 

وإذا تبت ذلك فتقول: تبت ما ذ كرتا ي فی 
اعخصیص لوحب ول فی اس وت بالاتقاق: ا نهم ما قَبلوهٌ و فی فى النسلخ؛ ي 
ان يقَال: : إنهم ما قبلوةٌ ‏ فى التحصيص أَيْضًا؛ E‏ 

اواب اليح لا يخصل إلا بكر القرق ينما بينهماء وهو : أن التخصيص اهود مر 

ا ٣ ٤‏ و 

أعلم. 

تنبية: فأما قول عیسی : نادء والکرخی فمبيان على حرف راجا وو أن العَامٌ 
صوص عند سی محال العام الحصوص بالتليل النقصيلٍ مَجَاٌ عند الکرچی؛ 
وإذا ا صارّت لاله لر E‏ وح ا 
ودلاته ا فا التعَادل. 

اما قبل ذلك فإنه حقِيقة فى العُمُوم؛ فیکون قاطعًا فی متیه فی دلاه؛ فلا يوژ 
ا و 

فهڌا هو ماحذهي والكلام عليه هو ما تَقَدَمّ» وا لله ألم 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن تقرير الإجماع أن يقال: أجمعت الصحابة 

على المنع من تخضيص الكتاب بخبر الواحد» وإجماعهم .حجة. 

بيان الأول: آ ر - رضی ا لله عنه - رد خير فاطمة بنت قيس»› وهو ان رسول 
الله ل لم يجعل ها نفقة ولا سكنى (» لا كان مخصْصًا لقوله تعالى: كنوه هن4 
(۱) احرحه مسلم )١۱۱۷/۲(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة ها حديث )١٤۸/٤١(‏ 

وأحمد )٤١۲-٤۱۱/۲(‏ وأبو داود )۷٠١/۲(‏ كتاب الطلاق: باب فى نفقة المبتوتة حديث 

(۲۲۸۸) والترمذی )۳۲١/۴(‏ كتاب الطلاق: باب ما حاء فى المطلقة ثلاّا لا سكنى ها ولا 

نفقة رقم )١١١۹(‏ والنسائى )۲٠١/١(‏ كتاب الطلاق: باب نفقة الحامل المبتوتة وابن ماحه 

٠٠۴١ »۲۰۳٠١ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا؛ هل ها سكنى ونفقة؟» حدیٹ‎ )٠٥٦/١( 

وابن الجارود فى والمنتقى» رقم )۷٦١(‏ والطحاوی فی «شرح معانی الآثار )٦٤/۳(‏ كتاب 

الطلاق» وابن حبان ٤۲ ٤(‏ - الإحسان) والدارقطنى )۲٠١- ۲۲/٤(‏ كتاب الطلاق والبيهقى 

)٤۷٤ - ٤۷۲/۷(‏ كتاب النفقات: باب المبتوتة لا نفقة ها إلا أن تكون حاملاء من حديث 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم ONO ese‏ 
[الطلاق: »]١‏ وسكت الباقون من الصحابة؛ فكان إجماعا ('). 


)١(‏ قال شيخنا الشيخ محمد فايد: أكثر الحنفية يرون أن قصر العام على البعض إنا يكون تخصيصا 
عندهم إذا كان عستقل مقارن» وأن غير المستقل ليس بتخصيص ولا نسخ» بل يسمى استفناء 
وشرطا إڂ. وأن الإحراج بالمستقل المتزاحى نسخ لا تخصيص» وأن العام قطعى الدلالة عندهم» 
فإذا كان من الكتاب أو السنة المتواترة كان قطعى الثبوت والدلالة. وموقف الأصوليين من 
حالتين تحىء فيها حطابات الشار ع عامة وخاصة فى موضوع واحد» وهمافى درحة واحدة 
علم تاريخهما أو حهل» وفى هذا الفصل نتكلم عن حالة ثالثة فيها آية عامة أو حديث متواتر» 
كذلك عارض العموم فيهما حبر حاص من أخبار الآحاد. ولابد من التنبيه على أنه م يعلم 
حلاف بين الأصوليين فى حواز تخصيص العام من الكتاب» أو السنة المتواترة بالمستقل المقارن 
القطعى التبوت» بأن كان كتاباء أو سنة متواترةء إلا ما حكاه صاحب إرشاد الفحول وغيره من 
مخالفة بعض الظاهرية فى تخصيص الكتاب بالكتاب» وبعض الشافعية وأحمد - فى رواية - 
ومكحول فى تخصيص السنة المتواترة بالكتاب» وقد ألحق الحنفية المشهور بالمتواتر قائلين: أما 
على رأى الجحصاص ومن وافقه من أنه يفيد علم اليقين فظاهرء وأما على رأى من يرى أنه يفيد 
علم الطمأنينة؛ كابن أبان ومن وافقه - فلأنه قريب 'من اليقين» والعام ليس بحيث يكفر حاحد» 
فهو قريب من الظن وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور؛ كقوله 
عليه السلام: رلا يرث القاتل شيعا» وقوله يٍَ: ,لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 
هكذا وحه الحنفية رأيهم فى إلحاق المشهور بالمتواتر وبين أنه على رأى الجصاص ومن وافقه - 
من أنه يفيد علم اليقين أنه يقوى على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهم أما على الرأى 
الثانى» فغير واضح ذلك منهم؛ لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن» أى ظنا أقوى مما يفيده 
حبر الواحد» ولا يصل بالخبر إلى درحة القطع» وإذن فكيف ينتهض الظن معارضا للقطعى؟ ولعل 
الحامل للحنفية على تلك الحاولة التى أبدوها فى الخبر المشهورء وأنه ملحق بالمتواتر - ذهابهم 
إلى منع تخصيص القرآن بأحبار الآحاد؛ فإنهم لما وحدرا كثيرا من الأحاديث انعقد الإجماع على 
تخصيص القرآن بها - فتحوا باب الشهرة واسعاء واعازفوا بتخحصيصه» وراحوا يدعون الشهرة 
فى كثير من الأحاديث» راحين من وراء ذلك دفع ما يعود على أصلهم بالبطلان» وقد أفرطوا فى 
ادعاء الشهرة حتى ادعاها بعضهم فى أحاديث لم يثبت رفعهاء فضلا عن شهرتها فعلوا ذلك فى 
حديث؛ «أحروهن من حيث أحرهن الله فأثبتوا بذلك فرضا على الرحل وهو تأحير المرأة عنه 
فى صلاته» حتى إذا م يفعل وحاذته المرأة فيها - فسدت صلاته» وها هو ذا الكمال بن امام - 
وهو حنفى له مكانته بين الأحناف يقول فى فتح القدير تعليقا على قول شارح الهداية: «إن 
الحديث من المشاهيرم -: إنه لم يثبت رفعه» فضلا عن كونه من المشاهيرء وإففاهو فى مسند 
عبدالرزاق» موقوف على ابن مسعود إل ما قال. فعلوا ذلك أيضا فى حديث: «لا نكاح إلا 
بشهود» حاء فى العناية على الهداية: «وأما اشتراط الشهادة؛ فلقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا 
بشهود» راعترض بأنه حبر واحد؛ فلا يجوز تخصیص قوله تعالی: «فانکحوا ما طاب لکم مسن 
النساءه به» وأحاب فخر الإسلام بأن هذا حديث مشهور» تلقته .الأمة بالقبولء فتجوز الزيادة= 


=به على الكتاب» وعلق ابن الهمام على ذلك بأن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه َيل قال: 
«لا نکاح إلا بولی وشاھدی عدلء وما کان من نکاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحروا 
فالسلطان ولی من لا ول له» قال ابن حبان: لا يصح فی ذكر الشاهدین غير هذاء وشتان ما بین 
هذا وبين قول فخر الإسلام أن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب بهء هذاء ولا كان 
الكلام فى هذا الفصل يتعلق بخبر الواحد الذى يتعارض مع العام من الكتاب أو السنة المتواترق 
وهل يجوز تخصيص ذلك به أو لاء وكان هناك قوم ينكرون وحوب العمل بخبر الواحد مطلقا - 
كان ولا بد من التنبيه - قبل حكاية المذاهب فى هذا المقام - على أن الخلاف هنا بين الذين 
يرون حجيته على ما هو التحقيق؛ إذ لا إشكال بين الأصوليين فى عدم حواز تخصيص الكتاب 
جخبر الواحد» على رأى من يقول بأنه ليس بحجة.. وللأصوليين فى حواز تخصيص الكتاب أو 
السنة المتواترة بأحبار الآحادء أقوال: القول الأول وهو المخحتار فى كتب الحنفية: أنه لا يجوز 
تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأحبار الآحاد» مالم يخصا بقطعى دلالة وثبوتا. وقد نبه 
الكمال وشارح التيسير على أن محل الكلام عند الحنفية - وحلى أن مراده المشترطين للمقارنة 
منهم؛ لأن غير المشترطين لا يحتاحون إلى مثل هذا الفرض - ما لو فرض نقل الراوى أن الخبر 
قارن نزول الکتاب بأن یروى أن النبى ب قرن بتلارته الكتاب كلاما دالا على خروج بعض 
أفراد الكلام العام وإن لم يعلم حلاف بينهم فى عدم حواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد» كما 
احتلفوا فى قطعية العام.. وراضح أن التنبيه على الأول من أحل أن أكثر الحنفية يشترطون 
المقارنة فى المحصص الأول» فلا بد إذن من معرفة تلك المقارنة - وطريقهما ما ذكر. ثم الكلام 
بعد ذلك فى كونه خصصا أو لاء إذ لو م يظهر ذلك لتوهم أن المنع من التخحصيص بناء على 
فقدان الشرط» وليس كذلك وعلى الثانى لدفع مأ قد يتوهم أن من يرى ظنية العام من الحنفية 
يرى التحصيص بخبر الواحد كما هو مذهب غيرهم من الظنيين فنبه على أنه لا حلاف بينهم فى 
عدم الجواز.. هذا ما يوحذ من كتب المتأحرين منهم وبالرحوع إلى ما قاله المتقدمون نرى أن 
أبا بكر الجصاص يذ كر فى أصوله أن تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحده يجب أن 
يراعى فيه أن ما كان من ذاك ظاهر المعنى بين المراد وغير مفتقر إلى البيان» ولم يثبت خحصوصه 
بالاتفاق - فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. وما كان من ظاهر القرآن أو السنة الثابتة قد ثبت 
حصوصه بالاتفاق» أو كان فى اللفظ احتمال للمعانى» أو احتلف السلف فى معناه وسوغوا 
الاحتلاف فيه» وترك الظاهر بالاجتهادء أو كان اللفظ فى نفسه بحملا مفتقرا إلى البيان - فإن 
حبر الواحد مقبول فى تخصيصه والمراد به. ثم قال: وهذاعندى مذهب أصحابناء وعليه مدار 
أصوهم ومسائلهم وقد قال عيسى بن أبان فى الحجج الصغير: لا يقبل حبر حاص فى رد شىء 
من القرآن ظاهر المعنىْ» حتى يجىء ذلك جيعا ظاهراء يعرفه الناس ويعلمون به» مثل ما حاء أن لا 
وصية لوارث» ولا تنكح المرأة على عمتها؛ فإنه إذا حاء هذا المحىء فهو مقبول؛ لأن مثله لا 
یکون وهماء وأما إذا ورد عن رسول الله ل حديث حاص فكان ظاهر معناه ينافى السئن 
الثابتة وأحكام الإسلام أو كان ينفى سنة جمعا عليهاء أو يخالف شيعا من ظاهر القرآن» فإن- 


اما الأول: فالدليل عليه قول عمر - رضى الله عنه -: ولا ندع كاب رينا وسنة 
نبینا قول اراو لا نذرى عله نسیت آَم کذبت (. 


وأما الخبر: فزة:التمسيك به E‏ من أفراد 
ما تناوله؛ فيقتضى ثبوت الحكم فى الفرد الذى يقتضى الخاص ثبوت الحكم فيه؛ ولا 
معتى للمخالفة إلا ذلك. 


-كان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك - حمل معناه على أحسن وجوهه 
وأشبهه بالسنن» وأوفقه لظاهر القرآن» فإن م يكن له معنى يحتمل ذلك فهو شاذ. قال عيسى: 
وكل آية من القرآن كانت خاصة فى قول جماعة أهل العلم» فالأحبار مقبولة بالنسبة ها. ولأهل 
العلم النظر فى ذلك بأحسن ما بينهم فى ذلك من الأحبار وأشبهها بالسنن؛ نحو قوله تعالى: 
فإوالذين يرمون أزواحهم» هى خاصة عندهم؛ لأن الصغيرين اللذين م يعقلا م يدحلا فيها فى 
قول أحد من العلماء فلما أجمعرا على أنها حاصة قبل الخبر الخاص فى المراد بهاء وقال فى 
الحجج الكبير: وكل أمر منصوص فى القرآن فجاء خبر يرده أو يجعله حاصاء وهو عام بعد أن 
يكون ظاهر المعنى» لا يحتمل التفسير والمعانى - فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهرا قد عرفه 
الناس» وعلموا به حتى لا يشذ منهم إلا الشاذ؛ فهو متروك. فهذا نص منهم على أن ظاهر 
القرآن الذى لا يحتمل التفسير والمعانىء ولم يثبت خحصوصه بالاتفاق - لا يخصص بر الواحد» 
ولا شك أن هذا يتفق وما قرره امتأحرون ولا يزيد عليه إلا فى التفصيل والإيضاح. 

قال اپو بکر: وهذا مذهب الصدر الأول قد روى هذا الاعتبار عن جماعة منهم» وحكيت عنهم 
روایات تثبت ان مذهبهم كذلك» وستأتی ذكرها عند الأدلة. 

القول الثانى: أنه جوز تخصيصه مطلقاء سواء حص بقطعى أو لاء وهو مذهب الأكثر من أهل 
الأصول. 

القول الفالث: أنه لا جوز تخصيصه مطلقاء وقد ذكر صاحب إرشاد الفحول أنه مذهب بعض 
الحنابلةء وحكاه الغزالى فى المنخول عن المعتزلة» ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين 
رالفقهاء ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق. وتوقف فى المسألة القاضى أبو بكر؛ على 
ما حكاه جماعة وهو القول الرابع. ينظر: نص كلام شيخنا محمد حسن فايد فى العام. 

(۱) احرحه مسلم (ه / :)۳۰٩‏ کتاب الطلاق باب المطلقة ثلانا لا تفقة هاء حدیث )۱٤۸۰(‏ وأبو 
داود (۲ / ۲۸۸) کتاب الطلاق: باب من انكر على فاطمة بنت قیس» حدیث (۲۲۹۱). 
وأحمد فی مسنده )٤۱۲/ ٦(‏ وأُبو بكر بن ابی شيبة )١۳٣/٤(‏ كتاب الطلاق: باب من قال فى 
اللطلقة لاثا: ها النفقة» حدیٹ )۱۸٦۰۹(‏ والدارقطنی )۲٤/٤(‏ کتاب الطلاقء حدیث )١۹(‏ 
وعبد الرزاق (۷/ ٤‏ ۲): كتاب الطلاق: باب عدة الحبلى ونفقتهاء حديث .)۱۲٠۲۸(‏ وان 
حبان فى صحيحه ٠۳ / ٠١(‏ - الإحسان) كتاب الرضاع: باب النفقة» حديث ٤٠٠١(‏ ) 
رالدارمی قى سننه (۲ / ٦٤‏ ): كتاب الطلاق باب فى المطلقة ثلاثً: ها السكتى والتفقة أم لا 
والبيهقى فى سننه الكبرى (۷ / :)٤۷١‏ كتاب النفقات: باب من قال ها النفقة. 


أما قوله: ولو حاز التخحصيص فى الأعيان بر الواحده لکان ذلك لأحْل أن تخصيص 
العام أولى من إلغاء الخاص > وهذا المعنى قائم فى النسخ؛ فيلزم حواز النسخ جخبر 
الواحد» - فهذه ملازمة لاد من إثبات علية المشترك بدلیل a‏ عليهاء وذلك الدليل 
هو الدوران؛ ووجهه ظاهر. 

ص أن الثالث ضعيف» ضعفه: ان ا 7 
E STS‏ أن e‏ 
استمراره - مقطو ع به؛ وذلك لا يجدیه نفعًا. 

أا قوله: ,«الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالةء وخبر الواحد مقطو ع الدلالة 
مظنون المتن» - فضعيف. 

واه أن العام من ن الكتاب قاطع امعن؛ لأنه کلام ا لله تعالى قطعاء مظنون الدلالة 
وخير الواحد مظنون المتن مظنون الدلالة: 

أما الأول: فظاهرء وأما ]/١۹[‏ الثانى: فلأن الخبر الواحد الخاص يحتمل الجاز؛ غاية 
ما فى الباب: أنه لا يجتمل التخحصيص؛ ولكن لا يجذيه نفعًا. 

نعم : بمكن أن يدعى قوة دلالة الخاص على مورده الخاص؛ بخلاف العام فى دلالته 
على مورد الخاص. 

ما قوله: «القاطع َل على و حوب العمل باخاص): 

قلنا: نعم؛ فإن غايته الإجماع»» وهو ليس بقاطع على رأيه 

سلمنا ذلك؛ ولكنٌ وجوب العمل بالمظنون لا يخرجه عن كونه مظنونا فى نفسه» 
وقد أوضحنا ذلك فى أول هذا الكتاب إيضاحًا شافيًا. 

أما قوله: «الأصوليون اعتمدوا فى الحواب عنه على حرفو واحد؛ وهو أن الصحابة 
رضى الله عنهم - أجمعوا على الفضل»: 

تقريره: أن يقال: أجمعوا على قبول خبر الواحد فى الت لتخحصيص» وأجمعوا على رد 
خير الواحد فى النسخ. 
بطريق القياس» طردا كان أو عكسنًا؛ حزمًا. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم E‏ 

E N EE E AE 
الصحابة فى هذه المسألة.‎ 

قال صاحب رالتلخحيص»: الحواب الذى ذكره ا ی 
عنه -: ضعيف؛ لأن التهمة التى ذكرها عمر ليست مختصة براوى هذا الخبر؛ بل هو 
شامل لحميع صور أخبار الآحاد؛ لأنه عَلْلَّ جواز النسيان أو الكذب؛ لأن لعل لا 
تقتضى إلا الجواز» فرد الشهادة مرتب على العلة قبل ذلك على أنه كان يعتقد أنه لا 
يجوز ترك العمل بعموم الكتاب ولا بالسنة المتواترة؛ لأجل أخبار الآحاد ا 
فيها الاحتمال المذكور» وم ينكر أحد من الصحابة على رده» ولا على تعليله؛ قدل 
ذلك على انعقاد إجماعهم على ذلك. 

وأما نقضه بالسنة المتواترة: فغايته أنه عام دخله التحصيص؛ وهو حجة. 


أما قوله: «الخبر مقطو ع به فی دلالته» مظنون فی متنه»: 

قلنا: لا نسلّم كون الخبر مقطو ع الدلالةء إذا كان معارضًا للكاب؛ فضلاً عن 
کونه مظنون [۱۹/ب] الدلالة. 

٤ o ٤ ٍ ۹ 0. 

وقال بعضهم: [ حبر الواحد قد يخصص ما ليس بحكم شرعى؛ كالأحبار الصرفة أو 
ما فیه حکم شرعی؛ لکن] لا یکون فيه وحوب عمل؛ بأن يكون إباحة أو تحركًا أو 
كراهة أو ندبّاء أو من باب نصب الأسباب والشروط والموانع» ووحوب العمل ليس 
بلازم» والكل مندفع. 
حبر فاطمة بنت قيس» وعلل الرد ما يرد ظاهرًا على اتهامها بالكذب والنسيان؛ وهذا 
ظاهر كلامه؛ وهذا لأن الموجب للرَّد لو كان كونه حبر واحد لما كان لتعليله ما ذكر 

وأما قوله: «الخیر عام دحله التخحصيص؛ فهو حجة» و 

والجواب عن أصل السؤال: أن التخحصيص بيان» وليس .مخالف. 

وأما قوله: رلا ن الخبر مقطو ع الدلالة إذا كان معارضًا للكتاب» - فهو 
مندفع؛ أنه اعتبر عدم النعارض شرطا فى دلالة المعارض؛ وهذا فاسد؛ لأن دلالة الدليل 
لا يعتبر فيها عدم المعارض» بل ترتب المدلول على الدليل مشروط به. 


)١(‏ سمط ف 


کی 


رب“). 


قلنا: : هذا لا تجة؛ لأن الكاد الكتاب الواحد إذا كانا حكمين 
اق وين جر 
رفن ن هات ا ال ال او اقا ا واللّه أعلم 


2 ۱ م رو ت و‌ 
ك 


و 2 


حنيفة» وأحْمّكٌ ل ای ا والأشری eT‏ 


ج oro‏ رو 


وَمنهُم من ملع من مُطلقاء وو فول ابًائی» بى هاشم اَوَلاً. 
ربنهة: E‏ د کرو فة و جوا ارب 
الأول: ل بن أَبَان: : إل ترق التحصيص إلى العُمُوم حَار؛ وَإلا 


ورالثانى: رل الکنین وو مو أنه ك رلا 
ەر o‏ ت o‏ 9# 
واثالث: فول کییر من فقهایتاء وينم م ابن يَجُورٌ القاس الى دون الحفِي» 
م احتلفوا فى تفسيير ا لحل واحفِي؛ على ثلانة وجه 


أحَذها: أن الحلى: هو قياس العنى» والخفر: 0 الشبه. 
EL‏ ولو 4: ولا يض القَاضِىء وهو غضباف؛ وتَعليل ذلك 


بمَا يھ هش العقل عن إتمَام الفكر حتی دی إلى الجائم والحاقن. 


ثالها: قول ايى سَعِيدٍ سيا الاصطخرئ» وَهُر: ااا مراف إذا قضّى القاضى 


اش ل و ا ا LS E N‏ 
والرابع: قول الغزالى - رحمه الله - و : أن العام والقياس: إن تفاوتا فِى إفادةٍ 
الظنَ رَجُحنا الأقوّى» وإ تعادلا توقفنا. 


or 


e 
قال مام الحرمين: الول بالوقف يشار اقول بالتخصييص يِن وي ويباينة يِن‎ 
وخه: آنا ما الشركة فلن الوب من تخصييص العام بالقِياس إ إسقاظط الاحيَجَاج بالام»‎ 

[والوقف] شار که فیه. 


٣ 


الكلام فيما قط تخصیص العموم E‏ 
وأا ية هى: أذ القائل بالتخصيص بكم بمقتضى القياس» وَالواقِف لا يكم 


تنبیه: نة واس الکاب إل توم الاب کیو ا ار رار إلى موم الخبر 
ارات واا حبر الواجد إلى عُمُوم حبر الواحدِ؛ ولاف جار ا 

وکذا زی تر اخبر امتواتر؛ بالنستبة إلى عُمُوم الاب وبالعكس. 

ما قياس حبر الوااد: إذا فار و الكا او ال ار رة وجب آذ بكرن 
تجویزه َك 

ناء اَن العمُوم القاس دلِيلان متعَارضًّان» والقياس خا eT‏ قله 

ما أ العْمُوم دَلِيل فبالاتقاق. 
رئا د القاس ليل َا العمل به يضمن دقع ضر مظنون؛ فكان العمل بو وجا 
انی قري هم ادلاد فی یاب القاس إن اء الله تعالّى. واا تبت ذلك فالتقرير 
تقدم فی المسالة الأولّى. واحتج ج اعون بأمور: 
ا ها: أذ الحْكم اذلول عليه بالموم ملو واكم الْمَذلول عليه بالقياس 
مَطْبوك؛ وَالَعُْومٌ راجح على الَظنون. 

انيا أ القاس فرع النص فلو حصّصتا العْمُوم بالقياس َا القرْعَ عَلى 
الأصْل؛ وَإنهُ عير حائز. 

والنهًا: : أ حيت معا دل على أله لا يجوز الإحيهاد إلا بد قد ذلك احكم فی 
الكتاب والسنة؛ وَذلِك ْنع مِنْ تحصریص النصْ بالقیاس. 

ررابعها: اَن الأة عة على اد مِنْ شط القيياس ألا رده اص ودا كان العموم 
EY‏ 

رحايسها: أنه لر جار التحصيص بالقياس لحار النسنخ به؛ وقد تدم تقريرة. 

و اواب عن الاول: ماتقده. 

E LSa 

وعن نى: أذ القاس الحصّص لاص يوذ فرعا إنص آحر؛ وجينِلٍ يزو 
السوال. 


Re A oY‏ ............. الكاشف عن الحصول 


ا ق 
E ORE‏ ت الى لاد نها فِى دِلالَة القيّاس 


”نول ۶ 


E 
کم ا ابات بلقاي رالأمری له بصي بمو‎ u 


عُمُوم آخر على مَذلوله. 
وعند هَدَا: طهر أذ احق ما اة الغرالى mas‏ د دَلالة العُمُوم 
الحصوص على مولي إا افتقَرَ ت إلى مقَدماتٍ كير وَدَلالة الم ِى ُو أل 
القِياس» إذا افتقرَتٌ إلى ا قلي بحَيْث تكو َلك لقَدمَاتُ رة و فى القاس 
0 لات ۽ قلِيلَةٍ؛ بحيْث تكو ل تلك دنات مح الات الخ i‏ 
معادة لِمقَدّمَات العُمُوم اا ن أو اقل حَار؛ و جينم: ا 
رعَن الثالث: أن حَِيث معَاذِ: إن اقتضی آنه لاجو تخصيص الكاب والسنةٍ 
بالقِيَاس لض ألا يحور تحصيص الكاب بالسنة الََابرَةولاَشَك فى هَسَادِ ذَلِكَ. 
وَعَن الرابع: أن نقول: ما الى تريذ بقولك: شَرْط القاس ألا يَذْفَعَةُ الثصٌ ؟: 
: اه شَرْطة ألا يكون رَافعًا لكل ما اقتضَاه التص فحى. 


Jor ر‎ 


وان أردتہً: ell‏ راغا شىء ما افتضاه النص فهو عَيْن اتنا ع. 

وعن الخامس: ما تدم فى الْسالَة الأولى" 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: المسألة الثانية: يجوز تخصيص الكتاب والسنة 
2 بالقياس؛ 2 GG‏ 
ا 


)١(‏ قال شيخنا الشيخ فايد: قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام» ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام 
يستحق حكما يخالف سائر الأفرادء وهذا الحكم معلل بعلة توحد فى غيره من الأفراد؛ كأن- 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OPS‏ 
وذهب أبو على الخبائى» وجماعة من المعتزلة: إلى تقديم العا على القياس مطلقًا. 


=يقول قائل لمن له أن يأمره: «لا تعط من سألك شيئا» «من» عام ينتظم جميع أفراد السائلين» 

أغنياء» أو فقراءء علماء أو حهلاء ثم تلا ذلك أمر آخر يقول: «وأعط مدا لفقره» فلما علمنا 
لعلةء وأردنا تعميم حل الإعطاء فهل نقول: إنه مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمدا أو 
غيره؟ وبعبارة أخحرى» هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس» ونقول: إن مراد الناهى بلف ظط 
لعام غير الفقرایى ویکون الملحرج نوعین: أحدهما بالنضصض وهو رحمد»» والقانی بالقياس وهو غیره 
من الفقراء ؟. هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه كان من أثر 
حتلاف الأصوليين فى دلالة العام احتلافهم فى حواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة 
متواترة بالقياس» إذا م يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعى الثبوت» ونذكر هنا أمرا آخحر» كان 
سببا من أسباب الخلاف بينهم فى جواز التحصيص بالقياس» وهو وحود الضعف فى القياس 
الناشى من احتياحه فى الغالب إلى الاحتهاد فى أمور كون حكم الأصل معللاء وتعيين علقه» 
حكم الأصل والأمور الاحتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأء وهذا بخلاف الخير؛ فإن حل 
علماءِ الأصول فى حواز تخصيص العام بالقياس وعدم جحوازه» وذهبوا فيه مذاهب شتی : فذهب 
الأئمة الأربعة» والأشعرى» وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجوازء إلا أن الذين قالوا بأن دلالة العام 
على أفراده قطعية فشرطوا لذلك أن يكون العام عخصصا بغير القياس بدليل متصل مقارن قطعى 
الدلالة إن كان العام كذلك. وذهب أبو على الحبائى من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس 
مطلقاء سواء كان القياس جليا أو خحفياء وسواء كان العام خصوصا أو لا ونقله القاضى فى 
التقريب عن الأشعرى. وذهب ابن سريج إلى الجوازء إن كان القياس جليا؛ وهو ما كان الجاع 
فيه وصفا مناسبا للحكم» لا إن كان خفيا وهو قياس الشبه؛ كقياس طهارة الخبث على طهارة 
الحدث فى تعين الماء للطهارة؛ بجامع أن كلا طهارة تراد للصلاة؛ فإن هذه العلة غير مناسبة 
للحكم بذاتها إلا أنه يتوهم فيها المناسبة؛ لأن الشارع رتب عليها تعين الماء فى الطهارة الحديثية 
وقيل: الجلى ما قطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع؛ كقياس الأمة على العبد فى تقويم 
البعض على معتنى بعضه الآحر ليعتق الكل أو ما كان تأثير الفارق فيه ضعيفا؛ كقيأاسهم العمياء 
على العوراء فى عدم الإحزاء فى الضحية بجامع النقص. والخفى: ما كان تأثير الفارق فيه تويا؛ 
كقياس القتل بالماقل على القتل بامحدد. وقيل: يجوز إن كان أصله وهو امقيس عليه خرحا من 
إجماع» وإلا اعتبرت القرائن» فإن ظهر ما يرحخ القياس خحصص العام» وإلا عمل به وألغى 
القياس؛ وهو تختار ابن الحاحب. وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالى إلى أنه إن تفاوت القياس 
والعام فى غلبة الظن»ء رحح الأقوى» فإن تعادلا فالوقف. وذهب القاضى أبو بكرء وإمام الحرمين 
إلى الوقف. والحاصل من جلة هذه المذاهب أنها راحعة إلى القول بالجواز مطلقاء وعدمه مطلقاء 


و ابن سریج» وغیره من أصحابنا: ل جواز تخصيص العام بجحل القياس دون 

وذهب عيسى بن أبان» والكرخحى: إلى جواز تخصيص العام المحصّص لا غير 
بالقياس؛ غير أن الكرخحى شرط أن يكون عخصَّصًا بدليل منفصل» وأطلق عيسى بن أبان. 
العلة منصوصة» أى: ثبتت عليتها بنص أو إجماع»» وأما إذا كانت العلة مستنبطة» فلا. 

ولابی هاشم الجبائی قولان. 

وأما قوله فى هذا الموضع: ,الحبائى» فهو أبو على الجبائى. 

وأما تفسير القياس الحلى: عا ينقض به قضاء القاضى کو ی ا و 
اف وهر و ا وان ب د تاعا سيل اقرنت ب م ر 
بهذا الكلام: أن قضاء القاضى المخالف للقياس الحلى ينقض به» وقد بين هناك القياس 
الجلى. 

فإذا قيل هنا: «وما القياس الحلى ؟»: قلنا: الذى بيناه» ونقضنا به حكم الحاكم 
المحالف له؛ وعلى هذا: فلا دور. 

ا و ن ی وی انی 2 ينبت عة الشارك بين الأصل والفرع - 
وبين قياس الشبه» وييزه عن الطرد a‏ 

وإذا انتهينا إلى «كتاب القياس» - بسطنا الكلام فيه» وأوضحناه» بعون الله تعالى 
وتأییده. 

ومن نظائره: قياس العبد على غيره من الأموال» اة كرت كل اة ا 
يبذل الأعواض فى مقابلته. 

وأما قول الغرًالى: إن العام والقياس إن تقاربا فى إفادة غلبة الظنء رححنا الأقوی - 
اة عملا باقر وان اونا ترقا ے: فكلام صحيح لاغبار عليه؛ فإنا قد تعْيّذّّا 
بالط ف ااك لفرت ولك لان فن ران غل الطن فى يعض ور العا غل 
غلبة الظن فى بعض صور القياس» وبالعكس: يستقيم هذا التفصيل؛ وإلا فلقائل أن 


.) ۳١۳ / ۲( ينظر: الإحکام‎ )١( 
.) ٠۴۲ / ٤( ينظر المستصفى‎ )۲( 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم O OSES‏ 
يقول: الظ الحاصل من العام إذا كان من الكتاب أو من السنة المتواترة - راحح على 
الظن الحاصل من القياس؛ فلابد من بيان الاحتمالين؛ ليستقيم التفصيل: 

فنقول ل: قال الغرالى فى «الستصفى؛ (, : العمرم تارة يضحف بألا بظهدر مته فد 
التعميم» ويظهر ذلك بأن يكثر ارج من ویتطرق [۰١۲/ب]‏ إليه تخصيصات كثيرة؛ 
کقوله تعالی: لإرأحل اله الي [البقرة ٥]؛‏ فإن دلالة قوله - عليه السلام -: 
«لاتبيعوا ا بابر على تحريم الأرز [ والتمر ] - أقوى من دلالة قوله: لاحل اله 
ال وقد دل الكتابأ على تحريم الخمر» > وحصّصنا به قوله تعالی: طقل لا جذ 
TS sS‏ 
aT ES‏ 0 فل ل أجذ فما أوجى 
إلى مُحَرما) [الأنعام: (\to‏ وهذا ظاهر فى عموم هذه الآية» وعموم قوله تعالٰی: 
طفل لا جذ فيمَا أوجى إلى مُحَرّمًا؛ لكثرة المخرج عنهما؛ أضعف قصد العموم 
پسببه» را جور غي بن بان ذلك ف اتال درن مابقى جلى :الفخوم: 

و ا ا ی 0 ك بان ارات 
بالإضافة إلى بعض المسمَيّات تختلف فى القوة؛ لاحتلافها فى ظهور [إرادة] قصد ذلك 
الملسمى بها. 

وإذا تقابل العمومان» وجب تقديم أقواهما؛ وكذلك إذا تقابل [قياسان» وحب 
تقديم الأقوى؛ وكذلك إذا تقابل ] ”) نص وقياس» وجب تقديم الأقوى» فلا يبعد أن 
GS O‏ على الظن 
ES‏ 

لا يقال: «يلزم الغرًّالى أن يقول بذلك فى حبر الواحد مع العموم؛ فإن هذه 
المرجُحات متجهة هناك من جهة غلبة لجاز على أحدهماء وقلته فى الآحر» وكثرة 
الأفرادء وقلتها»: لأنا نقول: هذا غير لازم للغرًالى: 


وبيانه: هو أن اغرال يرى أن خبر الواحد من العموم: إذا تعارضاء فخبر الواحد فى 


.) ١۳۲ / ۲( ينظر المستصفی‎ )١( 
سقط فی «ب».‎ )۲( 


e SS‏ ودلالة 
قوم» ولا كذلك ا م ا فاندفع الإشکال. 


لادان تقل 1/7 كلا الغرالى ها اسار ذا ارط ر الوا 
والعموم» فنقول: قال الغزالى فى «المستصفى» فى «مسألة حبر الواحد والعموم» 
والمحتار: أن خبر العدل أولى؛ لأن سكون النفس إلى عدل واحد فى الرواية لما هو نص 
كسكونها إلى عدلين فى الشهادة. 


أما اقتضاء آية المواريث الحكم فى حق القاتل والكافر - فضعيف» و كلام من يَدّعِى 
إجمال العموم - قوى واقع» وكلام من ينكر كون خبر الواحد حجة - ضعيف إلى 
الغاية؛ ولذلك ترك توريث فاطمة - رضى الله عنها - لقول أبى بكر - رضى الله عنه 
- «نحن مَعَاشِرَ الأنبيّاء - لا نورث؛ ما تركناه دة ¢0 وحن نعلم: أن [تقدير] 


() فی «ب»: مورد. 

.)١١١ -١۱۲١۱/۲( ينظر: المستصفی‎ )۲( 

(۳) اُحرحه البخاری (۲۲۷/۹ - ۲۲۸) كتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس حديث 
»)۳۰۹٤(‏ (۳۸۹/۷) کتاب المغازی باب حدیث بنی النضیر حدیث -٤۱۲/۹( »))٤۰۳۳(‏ 
۳) کتاب النفقات: باب حبس الرحل قوت سنة على اهله حدیثٹ »)٥۳۰۸(‏ (۲۹۰/۱۳ - 
١‏ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو فى الدين 
والبدع حدیث )۷۳۰٥(‏ ومسلم (۱۳۷۷/۳ - ۱۳۷۹) كتاب الجهاد: باب حكم الفىء 
حدیث )۱۷۰۷/٤۹(‏ وأبو داود )٥٩-۱٥٤/۲(‏ کتاب الخراج: باب فى صفايا زسلول اله 
من الأموال حدیث )۲۹٦۳(‏ والترمذى )٠١۸/٤(‏ كتاب السير: باب ما جاء فى تركة 
رسرل الله ل حديث )١٦٠١(‏ وفى «الشمائل )۲٠١(‏ وعبد الرزاق (4۷۷۲) وأبو يعلى 
(۰۱۲/۱ ۱۳) رقم (۲» ۶) وابن حبان فی صحیحه (۲۰۷/۸ - الإحسان) حديث )٠٥۷٤(‏ 
والبیهقی )۲۹۷/٦(‏ والبغوى فى ر«شرح السنة» ٦۳۲ »٦۳٠/١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان عن O a a‏ 
(۹۹۳/۲) کتاب الکلام: باب ما حاء فی ت رکة النبی ل حدیث (۲۷) والبخاری (۷/۱۲» ۸) 
کتاب الفرائض: باب قول ا اورک ا ا صدقة حديث (1۷۲۷» )٦۷۳١‏ ومسلم 
)١۱۳۷۹/۲(‏ كتاب الجهاد والسير: باب قول النبى ي «لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة» حديث 
(۱۷۰۸/۰۱) وأبو داود (۰/۲ )١١١ ١‏ كتاب الخراج والفىء والإمارة: باب فى صفا يا 
رشول اله کل من الآمرال جديت (۹ ۲۹۷ ۹۷۷ والساتى (۲۷ 0 کناب فس الشیء 
وأهمد ٤٥/٦(‏ ٠ء‏ ۲) وعبد الرزاق ٤(‏ 4۷۷) وابن الجارود فى «المنتقی» رقم )٠١۹۸(‏ وان 
حبان (۲۹/۸ - الإحسان) رقم )1٥۷۷(‏ والبیهقی ›»۲۹۷/٦(‏ ۲۹۸) كلهم من طريق- 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OPV ak‏ 
كذب أبى بكر وكذب كل عدل أبعَدٌ فى النفس من [تقدير] كون آية المواريث 
مسوقة لتقدير المواريث› لا للقصد إلى بيان حكم النبى يو فى القاتل والعبد والكافر. 

هذا نص كلام الغرًالى وقد اتضح اندفاع الإلزام؛ فإنه جعل دلالة النصٌ ا حاص فى 
مورده الخاص نصا ودلالة العموم مورد التخحصيص - بل على الإطلاق دلالة ضعيفة» 
يدل على ذلك قوله: ذلك [إلى] ‏ الإجماع أقرب. 

وأما قوله رة قياس الكتابِ إلى عَمُوم کاک ا یاس ا الور 

فاعلم: أ هذا كام الرَاليٌ فى ,المستصفى" نقله الصنف إلى «الخصول»؛ و 

وبيانه: أن نقول: العام إذا عارضه الكتاب الخاص وخحصّصه» ثم قيس على الصورة 
التى خحصصت»› وأحرحت عن العموم صورة أحرى - فههنا: أمور ثلائة: 

أحدها: العام. 

اا ۰ للصورة المنصوص على حكمها المخالف a‏ 
لأحل ا امخام 9 ك یستدعی ew‏ ک٠‏ الثابت فی أصله: ما أن اشا 
بآية مر كتاب الله خصصة [٠۲/ب]‏ لذلك العموم» أو بالسنة المتواترةء أو بالآحاد: 

فإن کان الحكم ثابتا فى أصله بالكتاب يقال: هذا قياس الكتاب» أى: القياس الذى 
ثبت الحکم فی اصله بالکتاب. وإن کان الحكم ثابتا فى أصله بالسنة المتواترة - يقال: 
هذا قياس السنة المتواترة؛ وكذلك الكلام إذا ثبت الحكم فى أصله جخبر الواحد. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أنه يتعارض العموم والقياس فى الفرع الملحق بالأصل 
الذى ثبت الحكم فيه با ناص سواء كان كتابًا أو سنة متواترة أو كان من الأحاد. 


=الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبى ب حين توفى رسول الله ل 
اُردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر فيسألنه ميراثهن من النبى ية قالت عائشة هن: اليس 
قد قال رسول یل: لا نورٹ ما ت ركنا فهو صدقه.. وفى بعض طرق الحديث أن رارى هذا 
الحديث هو أبو بكر. 

(۱) سقط فی «ب». 

(۲) ينظر: المستصفى .)٠١١/۲(‏ 


O o۸ 
ا يعارضه: إما عموم كتاب اله أو عمومٌ السنة المتواترة أو عموم‎ 
خبر الواحد؛ وكذلك الكلام فى قياس السنة المتواترة أو الآاحاد» والخلاف واقع فى‎ 
الجميع» وفى بعضه أبعدء وهو قياس خجبر الواحد إذا عارضه عمومٌ الكتاب أو السنة‎ 

المتواترة. 


إذا قلنا: مهوم ححَة - فلا شك أ لاله أضعَف مر دَلاة اتوق مهل يَجُوڑ 


مقالهُ: : إذا ورد عام فى لاب الركاة فى الي قال الشارع: «فِى سَائِمَة الفنم 


ت 


أو وور 


0 س فهذا e‏ العام. 
ولقائلٍ أذ يُول: ما رحا اص على العا لد دلا قا على ما به - 
قى مر“ دَلالَة ت الت ذلك الخاص؛ والأقوّى راحح. 


ا 
12 


راما - هنا - فلا نسم أ لاه اهوم عَلّى مول - قوی ين دَلاّة العام على 
ذلك لاص بل الظاهرٌ انه اضف راذا ا كذلك ل العام بالفهُوم 
ریخا لاضف على الأفری؛ وان لا و وا له أعل. 

الشرح: قال - رضی الله عنه - اعلم: أن الغرًالىٌ قال فى «المستصفى» : مفهوم 
الموافقة فقة؛ كتحريم الضرب الدالّ على تحريم التأفف بالفهوم - قاطع؛ كالنص يخصص 
e‏ م CT‏ 
يجوز تخصيص العموم بالمفهوم» کان مفهوم موافقة أو ي قال: بن 
داری» فاضربه» ثم قال: «إن دحل زید داری» فلا تقل له أف»- فإن ذلك يدل على 
تحريم ضرب زيد وإخراحه عن العموم بالمفهوم؛ ووافقه ابن الحاحب. 

وقال المصنف: دلالة المفهوم: إن قلنا بكونه حجّة» فهى أضعف من المنطوق به؛ فلا 
خصیص به. 


)٠٠٠١/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 
.)۴١٠/۲( ينظر: الإحکام‎ )۲( 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OFA RSS‏ 
وذکر هذا الكلام [۲۲/] فی معرض الإشكال» و «التحصيل» قال: دف 

تن ارق به ف ر اماب ا ا عا فال الت أن الجحمع أولى. 
وقال أبو الخطاب الخنبلى: يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب» وقال بعضهم: لا 
.)0( 

.٠ / جوز‎ 


(۱) اوضحنا سابقًا أن الفهوم يوصف بالعموم كالمنطوق عند الجمهور» سواء كان مفهوم موافقة» أو 
مفهوم مخالفة؛ كما بينا أنه حجة شرعية» وحجة لغوية عند الجمهورء سواء کان مفهوم موافقه» 
أو خالفة أيضًاء ويتشعب منه أمران: أحدهما: قبوله للتخصيص - والثانى: تخصيص المنطوق به 
أما الأمر الأول: فمتفرع على القول بأن له عمومًاء وهذا أمر متفق عليه عند القائلين بالعموم» 
فإن قبول التحصيص من لوازم العموم؛ وهذا م يقع نزاع فى ذلك بين القائلين بالعموم. نعم 
يجرى فيه الخلاف الحارى فى حجية العام بعد التحصيص فيقال فيه: إذا حص المفهوم» فهل يبقى 
حجة فى الباقى أو لا؟ وقد تقرر فى باب العام ن الراحح كما اخحتاره الجمهور؛ أنه حجة فى 
الباقى» فيكون المفهوم كذلك» وحلاصة القول: أن هذه المسألة من مسائل العام لا من مسائل 
المفهوم» وكذلك يجرى فيه الخلاف الجارى فى حواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؛ 
فحكمه حكم العام فى ذلك. وأما الأمر الثانى: فمتشعب على القول بالحجية وهو المراد هنا فى 
هذه المسألة وحمل القول فى ذلك أنه قد تعددت آراؤهم فى تخصيص المنطوق بالمفهوم: فذهب 
جمهور القائلين بالمفهوم إلى حواز التحصيص به سواء كان مفهوم موافقة» أو مفهوم مخالفة» 
واحتاره البیضاوی» وابن الحاحب» وابن السبكى» وقال به الصفى اهندى» راذعى الإجماع عليه 
فى مفهوم الموافقةء رقال به أيضا أبو إسحاق الإسفرائينى» وأبو الحسن ابن القطان. رقال سيف 
الدين الآمدى: لا نعرف حلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم فى أنه يجوز تخصيص العموم 
بالمفهوم» وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة» أو من قبيل مفهوم اللحالفة انتهى كلامه. ورأى 
بعضهم حواز الحصيص فهوم الموافقة درن مفهوم المخالفة» وبه حزم الإمام الرازى فى 
«المنتخحب»» «والحصول»» وتوقف فى بعض المواضع قال فی تكملة «الإبهاج»: اا الإمام فتوقف 

فى ذلك وم تر شیا. 

وقال سراج الدين: : فى حوازه نظ ونقل أبو الخطاب الحنبلى عدم الجواز عن بعضهم؛ كما 
ذکره الأصفهانی» وقال ابن دقيق العيد فى الكلام على الحديث الفانى فى شرح «الإلمام»؛ إنه 
رأى فى كلام بعض المتأحرين ما يقتضى أنه لا تخصيص بالفهوم اى كان الكل هذا 
أوضح ما نقل فى هذه المسألة من المذاهب والآراء ومن هنا يعلم: : أولاً: ا 
القول بحجية المفهوم؛ وأنه حلاف بين القائلين بحجيته» وان الاحتجاج الآتى مبنىٌ على القول 
بالحجية أيضا. وأما النافون ههاء فلا كلام هم فى هذه القضية؟ وهذا صرح بعضهم هنا؛ 
كالآمدى» وصاحب والمسلم»» وغيرهما بتحصيص الكلام فى هذه المسألة بالقائلين بحجية 
المفهوم. 

وثاتيا: أن التحصيص عفهوم العالفة مسألة فيها حلاف لا وفاقية. خحلافا لما ذهب إليه= 


=الإسفرائينى» وابن القطانء والآمدى من دعوى الاتفاق على حواز التحصيص بالمغهوم مطلقًا 
ولعلهم م يقفوا على آراء المخالفين فقالوا بالاتفاق» كما هو ظاهر عبارة سيف الدين الآمدى؛ 
حيث قال: لا نعرف خلافا... إڂ فأنت ترى أنه نفى معرفة الخلاف لا تفس الخلاف» وتفى 
العرفة للشىء لا يستلزم تفى ذلك الشىء. 

وثالا: أن التخحصيص .كفهوم الموافقة محل اتفاق بينهم» وأن محل الخلاف إا هو مفهوم المالفة؛ 
حلافا لما یفیده کلام الز رکشی: من أن الخلاف ثابت فی الفهوم بقسميه» وهذا هو التحقيق 
الذى يؤيده المعقول» والمنقول: 

أما المعقول: فلأن مفهوم الوافقة إما نص» أو فى مرتبة النص؛ لهذا أطلق عليه بعضهم: د 
نص» وبعضهم: قياسًا حَليّا؛ ولأنهم اتفقوا على حجيته» ومفهوم المخالفة احتلفوا فى حجيقه 
وما كان هذا شأنه لا ينبغى وقوع النزاع فى التخصيص به. وأما المنقول: فقال فى تكملة 
«الإبهاج»: قال صفى الدين الهندى: لا يستراب فى جحواز التحصيص عفهوم الموافقة» وهذا 
حسن» وينبغى أن جعل محل الخلاف فى مفهوم المخالفة؛ وينصره. أن الإمام صرح فى آخحر 
الناسخ والمنسوخ بأن الفحوى يكون ناسخا بالاتفاق» وكذلك سيف الدين الآمدى واذعى 
الاتفاق أيضاء انتهى كلام التكملة. رإذا كان ناسخا بالاتفاق كان مخصصًا بالاتفاق أيضًّا 
بالأرلى وهو ظاهر کلام صاحب «التحرير»» وصاحب مسلم الثبوت وغيرهما؛ حيث خحصوا هذا 
الخلاف بالمفهوم امخالف. وقال فى «سلم الوصول»: وقد نقل فى شرح «المحتصرء الإجماع على 
التحصيص فهرم الموافقة - فهذه النقول وغيرها تدل على أن حل الخلاف هو مفهوم المخالفة. 
وأا مفهوم الموافقة» فلا حلاف فى جرواز التحصيص بهء وأما ما قاله الز رکشى»› وغیره من وقوع 
النزاع فى مفهوم الوافة اعا يون هان اا اضر عر اااي الذى نحن بصدده وهو 
التخحضيص به طلقا » أر بعد تخصيص العام أرلاً بقاطع» يوضح ذلك قول صاحب «الفواتح»: 
وأما مفهوم الوافقة فعندهم يخصص مطلقًاء ويفهم من تلميحات البعض آنه لا بخصص؛ لأن 
العبارة أقوى إلا إذا حص العام بعبارة قاطعة أولاء والتحقيق فى المسألة أنه يخصص مطلقا إذا 
کان حَلیًا ان الخلاف الذى حكاه صاحب «الفواتح» ونسبه إلى البعض هو أن مفهوم الموافقة 
هل يخصص مطلقاء ار بعد تخصيص العام ارلا بقاطع؟ وهو خصص على كل حال» ولا يخفى أن 
هذا غير ما نحن فيه» وهو أنه بخصص أو لا بخصص. وينبغى أن يعلم أن التحقيق الذى ذهب إليه 
صاحب والفواتح» مبنى على مذهب الحتفية وهر أن العام قطعى فى معناه» فلا يخصص إلا 
بقطعی مغله» أو بظنی بعد تخصيصه أُولاً بقطعى؛ لأن به يصير ظّاء وهو حلاف مذهب الجمهورء 
وهو أنه ظنى» فيصح تخصيصه» ولو بظنى. وحمل القول: أن التحقيق» أن حل الخلاف السابق هو 
مفهوم المخحالفة» وأنه لا حلاف فى مفهوم اموافقة» وأن ما ذكر فيه من الحلاف؛ فإفا هنو حلاف 
فى شىء آخر. مثال التحصيص عفهوم الراة هين ر ای داود وغيره: وى الواحد يحل 
عِرْضَةُ ورعقوبته»» آی حبسه .عفهوم قوله تعالی فلا تقل لَهُمَا أف فإنه يفهم منه بطریق الأرل 
حرمة حبسهما بدين الولد» وهو ما نقل عن العظم» وصححه النورى» فخير أبى داود عام 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم GEESE‏ 


=یتناول کل واحد مُمَاطِل فی دفع الدين والدًا أو غيره» فيقتضى بظاهره حواز حبس الوالدين 
بدين الولد» ومفهوم آية التأفيف أحرحهما من هذا العموم؛ فكان خصصًا له. ومثال التخصيص 
عفهوم المخالفة تخصيص حبر ابن ماحه:ٍ والماءُ لا يسه شىء إلا سا غلب على ريه وَطعْيه 
وونه» عفهوم خحبره أيضًا: وإذا بلغ الاءٌ لين لم ييل الحَبّث». فمنطوق الحديث الأول: أن لاء 
لا ينجس إذا لاقى النجاسة إلا إذا غيرت لونهء ُو طعمه» أو ريحه» سواء کان الاء قليلاً أو كثيرًا. 
ومفهوم الحديث الثانى: أن الماء إذا كان أقل من قين؛ فإنه ينجس .علاقاة النجاسة»ء وإن : 
تغيره» وهو معارض لمنطوق دمت رل فکرن عا انوي ا لقن اديت الأرل 
وقاصرًا له على الكثير» وخرجًا للقليل؛ كما قال ا اة ن ق ل ل يكن لأر هى 

التحصيص فى الحديئين بالعكس؟ بأن جعل منطوق الأول وهو أن الماء لا نجس مطلقا - قل 
أو كر - عند عدم التغير عخصصًا لمفهوم الثانى» وهو أن الماء القليل ينجس مطلقا تغير أو الا 
فيكون قاصرًا له على حال التغير فقط» ويكون معنى المفهوم حينعذ أن ما دون القلتين يحمل 
لخبت أى: إذا تغير عملا .عنطوق الحديث الأول. 
والجواب: لو حعل الأمر كذلك لا بقى للشرط - وهو إذا بلغ الماء قلتين - فائدة: لأن القلايل 
والكثير على هذا الوجه فى الحكم سواءء فلا أثر للكثرة حينئذء ولا معنى للتقييد بهاء بل المدار 
على التغير والقليل والكثير فيه سواى وهو منوع فى كلام الفصحاء؛ فضلا عن كلام النبى ل 
الذى هو أفصح العرب قاطبةء فتعين جعل مفهوم الثانى خصصصًا لمنطوق الأول دون العكس. فإن 
قيل: إذا كان المالكية من يقولون بالتحصيص بالمفهوم. فلم أحذوا بعموم الحديث الأولء وم 
#خصصوه .عفهوم الانى؛ كما فعلت الشافعية؟ 
والجواب: لأن الحديث الثانى غير صالخ عندهم للحجية» حتى يكون معارضًا للأول؛ لاضطرابه 
متنا وسندًا. قال صاحب «نيل الأوطار»: قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: ما ذهب إليه الشافعى 
من حديث القلتين مذهب ضعيف من حهة حهة النظرء غير ثابت من جهة الأثر؛ لأن الحديث 
امذكور تكلم فيه جماعة من أهل العل» وان )رنف علن ح والفی داق اتوت رت 
ولا إجماع. وقال فى «الاستذكار» حديث معلول - وقد رد الشافعية عن هذا كله عا لا مريد 
عليه. واستدل القائلون ججواز التخصيص بالمفهوم: بأن المفهوم دليل شرعى» وكل دليل شرعى؛ 
فإنه يجوز تخصيص العام به عند التعارض» فالمفهوم يجوز تخصيص العام به عند التعارض وهر 
المطلوب: ٠‏ 
أما الصغرى: فمسلمة؛ لأن الكلام مع القائلين بحجية مفهوم المخالفة. 
وأما الكيرى: فللجمع بين الدليلين المتعارضين؛ لأن التحصيص فيه جمع بينهما وإعمال هما من 
بعض الوحوه وهو واضح» وعدم التحصيص فيه إبطال هما إن ترك العمل بهما معّاء ولأحدهما 
إن عمل بالآحر فقط وبديهى أنه لا يعكن العمل بهمامن كل وحه لما بينهما من التعارض 
والحمع بين الدليلين متى أمكن مقدم على الإبطال. . وقد أمكن بجعل أحدهما خصصا للاحر؛ 
فتعين الذهاب إليه - فتم الدليل وأثبت المطلوب. ونوقش هذا الدليل: بنا لا نسلم أن فى= 


“احبص إعمالا ليان لأه الذلين الارن هتا عا الفهرم اة إل ام ماف 
والعام بالنسبة إلى ذلك الخاص والحمع بينهما بالتخصيص إلغاء لأحدهما بالضرورةء وهو العام 
بالنسبة إلى ذلك الخإاص» والباقى معمولا به هو العام فى الحملة» والعام بالنسبة إلى مدلوله فى 
الجملة م يكن معارضًا للمفهوم. فما كان معارضا للمفهوم قد ألغى بالتخصيص» ومالم يلغ م 
يكن معارضًا للمفهوم» فلم يتحقق فى التخحصيص إعمال للدليلين المتعارضين. وقد أجحيب عن 
هذه المناقشة: بأن المفهوم له مدلول واحد عرفا ععنى أنه لا يصح حمل على معنى آخر عرفا؛ 
كما هو قاعدة المفهوم» وأما العام فله مدلولان: أحدهما: حقيقى» وهو جميع الأفرادء والآحر: 
ججازى وهو بعض الأفراد» وشرط إرادة الحقيقى عدم وحود الصارف عنه وهو هنا منتقف؛ بل 
المانع منه موحود عرفا. وهو وحود الخاص فيجمع بين الدليلين بحمل العام على المعنى المجازى 
وهو الباقى نظرا إلى وحود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى وحمل المفهوم على الحقيقة نظرا إلى 
عدم المانع منها ولا معنى للتخحصيص المفضى إلى إعمال الدليلين إلا هذا - فاندفعت المناقشة وتم 
الدليل وأثبت المطلوب. واستدل القائلون .منع تخصيص المنطوق بالمفهرم المحالف: بأنه أضعف 
دلالة من المنطوق؛ لافتقاره فى دلالته إلى المنطوق. بخلاف العكس» فلا يصح تخصيص للمنطوق 
به» وإلا لزم تقديم الأضعف على الأقوى» وهو باطل بداهة؛ لأن العمل بأقوى الدليلين واحب 
عقلاً وشرعًاء فثبت بهذا امتناع تخصيص المنطوق بالفهوم المحالف وهو المطلوب. نوقش هذا 
الدليل: بأنا لا نسلم أن المفهوم فى محل النزاع أضعف من المنطوق - ورقولكم لا فتقار المفهرم 
فى دلالته إلى المنطوق»» قلنا: معارض بأن المفهوم فى محل النزاع حاص» والمنطوق عام» والخاص 
أقوى دلالة من العام» فيلزم أن المنطوق فى محل الخلاف أضعف دلالة من المفهوم. فلا يكون 
تخصيصه به تقديًا للأضعف على الأقوى. ولئن سلهنا: أن المفهوم أضعف من المنطوق فلا نسلم 
بطلان تقديم الأضعف على الأقوى على إطلاقهء لأنكم إن أردتم بالتقديم الترحيح المقتضى لترك 
الأقوى وعدم العمل به أصلاً - فمسلم أنه باطل. ولا يضرنا؛ لأن هذا المعنى ليس مرادًا لنا؛ كما 
هو قضية التخصيص؛ إذ التحصيص فيه إعمال للأإأقوى فى الحملة. وإن أردتم بالتقديم اعتبار 
الأضعف مع الأقوى» وعدم إهماله بجعله خصصًا له فلا نسلم أن التقديم بهذا المعنى باطل؛ لأن 
التساوى فى القوة ليس شرطا فى باب التحصيص؛ ولذا حص الكتاب والتواتر بخبر الواحد مع 
التفاوت فى القوة؛ ولأن العمل بأقوى الدليلين محله إذا تعذر الجمع» وإلا فلا مانع من الجحمع 
ينهما عقلاً وشرعًا. 

وقد أحاب بعض الحنفية عن هذه المناقشة: بأن التخصيص مع عدم التساوى فى القوة ترحيح 
للمرحوح. وهو حلاف البديهةء وأما تخصيص عام الكتاب والمتواتر بخبر الواحد مع التفاوت فى 
القوة - فغير مسلم؛ لأن تخصيصه بخبر الواحد لا يكون إلا بعد تخصيصه أولاً بقاطم» وصيرورته 
ظتيًا مثله فلا تخصيص مع التفاوت» - فاندفعت المناقشة وسلم دليل المستدل. ويعكن أن يدفع 
هذا الجواب من قبل الجمهور بأنا لا نسلم أن التحصيص مع التفاوت فى القوة ترحيسح 
للمرحوح. وإنما هو اعتبار للمرحوح مع الراحح» وإعمال للدليلين ولا بطلان فى ذلك نعم 
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mo» 


تفسيرًا له ومن الناس من يقول: إذا عدم التاريخ»› رحع ل الأحذ باحدهما ال دلیل» 
و 


والکرخحی. 
. ږِ 
ناسخا له؛ وكذلك إذا ورد العام بعد الخاص» وإذا عدم التاريخ)¿ وجب البناء. 


فيمًَا سَقّت السَمَاءُ العش ) مع قوله: ولا صدَقَة فيمًَا دون حمَْسَة أوْسُّى - فقد 


= كان يكون ترحيحا للمرحوح لو أننا ت ركنا العمل بالأقوى أصلا وليس كذلك. 


.)١٤١/۲( ينظر المستصفى‎ )١( 
احرجه بهذا اللفظ:‎ )۲( 


«علم الأصول» فى نقل مذاهب العلماء فى هذه المسألة - ختلف» فلتحط علمًا بذللك 


قال المصنف - رجه الله -: القولٌ فى بناء العَامٌ عَلّى الخاص 
الشرح: قال - رضى الله عنه - اعلم - وفقك الله تعالى - أن كلام الصنفين فى 


قال الشيخ أبو بكر بن فورك الأصبهانى: ببنى العام على الخاص» ويصير الخاض 


ی انم اا إه البيان لا يساحن قال: إذا ورد الخاص بعد العام كان 


قال العرالى فى «المستصفى» : إذا تعارض عام وحاص؛ كقوله - عليه السلام -: 


وأما ما قاله اجيب من أن عام الكتاب لا يخصص بخبر الواحد إلا بعد تخصيصه أولا بقاطع 
فمذهب لا يقول به المستدل؛ لأنه من يقولون بحجية المفهوم» وبأن عام الكتاب يخص ضير 
الواحد مطلقاء فكيف يعتمد عليه فى تصحيح دليله؛ فظهر بهذا: أن الجواب للمذكور لا يدفع 
لمناقشة الواردة على الدليل» بل لا تزال قائمة. | 
ا ل د ا رفح دير الا م ع ما 
فى التخصيص» لا على مذهب المستدل» فلا يفيده شيعا وبه يعلم عدم تام الدليل المذكور. هذا 
تام القول فى استدلال الفريقين المتنازعين» ومنه يتبين للناظر أن القول الذى تم دليله» وسلم عن 
المعارضة هو القول بجواز تخصيص المنطوق بالمفهوم وهو ما ذهب إليه الجمهور؛ وإذا حاز 
تخصيص المنطوق بالمفهوم حاز تخصيص المفهوم به بالأولى؛ على أننا م نقف على حلاف فى 
حواز تخصيص الفهوم بالفهوم: ينظر نص كلام شيخنا الحفراوى فى المنطرق والفهوم وينظر: 
تكملة الإبهاج »)١١٤/۳(‏ والإحکام للآمدی »)٠١ ٤/۲(‏ شرح مسلم الثبوت »)٠٠١١/١(‏ غاية 
الوصول شرح لب الأصول ص۷۹. 


البيهقى )١١١/٤(‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض من حديث أبى 
وأخحرحه الترمذى :)۷١/۲(‏ كتاب الزكاة باب ما جحاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار»= 


E o44‏ شف عن احخضول 


=وغيرهاء وابن ماحه :)٥۸۰/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار» حديث »)۱۸١١(‏ 
من حديث أبى هريرة بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون العشرء وفيما سى بالنضح نصف 
العشر». وله شاهد من حديث ابن عمر. 

أحرحه البخارى :)۳٤۷/۳(‏ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 
الجاری» الحدیث »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود :)۲٠١۲/۲(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع. حديث 
»)١١۹٦(‏ والتزمذى :)۷٥/۲(‏ كتاب الزكاة: باب ما حاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغورهاء حدیث »)1۳١(‏ والنسائی :)٤١/١(‏ كتاب الزكاة : ما يوحب العشر» وما يوحب 
نصف العشر» وابن ماحه :)٥۸١/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار» حديث 
(۱۸۱۷)» وابن الجارود (ص ۱۲۸): کتاب الزکاۃةء حدیث »))۳٤۸(‏ والطحاوی فی «شرح 
معان الآثار» :)۳٦/۲(‏ كتاب الزكاة باب زكاة ما يخرج من الأرض» والبيهقى :)١١١/٤(‏ 
كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فیما أحرحت الأرض» وابن خزبمة )۳۷/٤(‏ رقم (۲۳۰۷)» 
(۲۳۰۸)» والطبرانی فی «الصغیر» »)۱۱٤/۲(‏ البغوی «فى شرح السنة» ٠٤٥/۳(‏ - 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق الزهرى» عن سام» عن أبيه مرفوعا بلفظ: «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشر» وما سقى بالنضح نصف العشر». 

وفى الباب عن جابر» وعلى» ومعاذ: حديث جابر: 

أحرحه مسلم )1۷١/۲(‏ كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشرء حديث »)۹۸١(‏ 
وأبو داود :)٥٠۲/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع» حديث »)٠١۹۷(‏ والنسائى (ه/١٤»‏ 
۲): كتاب الزكاة: باب ما يوحب العشر» وما يوحب نصف العشرء وابن الحارود فى المنتقى 
»)۳٤۷(‏ وابن حزعة »)۳۸/٤(‏ رقم (۲۳۰۹)» والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» (۴۷/۲)» 
والدارقطنی )٠۱۳۰/۲(‏ والبيهقى »)٠١١/٤(‏ من طريق عمار بن الحارث» عن أبى الزبير أنه ممع 
حابرا يذكر أن رسول الله يك - قال: «فيما سقت الأنهار والعيون العشور» وفيما سقى بالسانية 
نصف العشر). 

حديث على: أخحرحه أحمد ( )١ ٤١/١‏ بلفظ فيما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالغرب 
والدالية ففيه نصف العشر». 

حديث معاذ: أخحرحه النسائى )٤٠١/٠(‏ كتاب ال زكاة: باب ما يوجحب العشر وما يوحب نصف 
العشر وابن ماجحه »)٥۸١/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار حديث »)۱۸١۸(‏ 
والبيهقى )١١١/٤(‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخحرجحت الأرض. 

عن آي وائل» عن مسروق» عن معاذ بن حبل» قال: بعثنی رسول الله ب إلى اليمن» وأمرنى أن 
آحذ مما سقت السماء وما سقى بعلا العشر» وما سقى بالدوالى. نصف العشر. 

(۳) أحرحه البخارى :)۳٠١/۳(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الورق بحديث »)٠٤٤١۷(‏ ومسلم 
:)1۷٤/۲(‏ کتاب ال زکاة حدیث (4۷۹/۰۱))» وأبو داود :)۲١۰۸/۲(‏ كتاب الزكاة: باب ما 
تحب فيه ال زكاة» حديث »)١٠١۸(‏ والترمذى (1۹/۲): كتاب الزكاة: باب ما جحاء فى صدقة 
الزرع والفمر والحبوب» حديت (1۲۲). والنسائى :)١۷/١(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل»= 
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ذكرنا. من مذهب القاضى: أن التعارض واقع؛ لإمكان كون أحدهما ناسخا بتقدير إرادة 
العموم بالعا والمختار: أن مجعل بيانا» ولا يقدر نسخا إلا للضرورة ولا ضرورة. 


“< 


=وابن ماحه :)٥۷۱/۱(‏ کتاب الزکاة: باب ما تحب فيه الزکاة من الاموال» حدیثٹ ٠۷۹۳(‏ 
ومالك :)٠٤١ »۲٤٤/١(‏ كتاب الزكاة باب ما تحب فيه الزكاةء حديث (۲)» والشافعى 
ان ھا ب شه ن ر الال می لر کار ا 
ینبغی ان یؤحذ» حدیث »)1٤۲ :٦۳٦(‏ وابن ابی شیبة (۱۱۷/۳ ١٤۱۲ء‏ ۱۳۷)» كتاب 
الزكاة: باب من قال ليس فى أقل من مائتى درهم زكاة وباب من قال ليس فيما دون الخمس 
من الإبل صدقة» وأحمد (1/۳)» وعبد الرزاق »)۷٠٠١ ۷۲٠٤ ۷۲٠۲۳ »۷۲۰٥۲(‏ وابين 
الجارود (ص ١٤١٠ء :)٠١‏ كتاب الزركاق حدیث »)۳٤۰(‏ والدارقطنی (۹۳/۲): کتاب 
الزكاة: باب وحوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب» حديث »)١(‏ والبيهقى 
:)۸٤/٤(‏ كتاب الزكاة: باب العدد الذى إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة» والحميدى 
(۳۲۲/۲) رقم )۷۳٣(‏ والطحاوی فی «شرح معانی الآثار (۲/ )۴١ - ۳٤‏ وأبو يعلبى 
)۲٦۸/۲(‏ رقم (4۷۹). وابن حبان -۳۲٠٠(‏ الإحسان) وأبو عبيد القاسم بن سلام فى 
«الأموال» (ص - )٤۳۰‏ رقم )١٤۲١(‏ والطبرانى فى الصغیر .)٠٠٠/۱(‏ من حدیٹ ابی سعید 
الخدرى» قال: قال رسول الله - بل -: ليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة» وليس 
فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما درن جمس أوسق من التمر صدفة». 
وفى الباب عن حابر وأبى هريرة وابن عمر: حديث جابر: 

اأُحرحه مسلم )٦۷٥/۲(‏ كتاب الزكاة حدیث (۹۸۰/1) وأ هد (۲۹۹/۲) وان ماجه 
)٥۷۲/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما تحب فيه الزكاة من الأموال رقم )١۷۹١(‏ وابن حزمة 
٤(‏ ۰۲۳۰ ۲۲۰۵) وعبد بن مید (ص - ۳۳۲) رقم (۱۰۱۳). والبیهقی )۱۲۱/٤(‏ شل 
حدیٹ ابی سعید. 
حدیث ابی هريرة: 
اُحرحه امد )٤۰۲/۲(‏ والطحاری فی «شرح معانی الآثار» )٥/۲(‏ کتاب ال زکاة: باب زکاة 
ما يخرج من الأرض. 
حدیث ابن عمر: 
أحرحه امد (4۲/۲))» والبزار ٤٤۰/۱(‏ - کشف))» رقم (۸۸۸)ء رالطحاوی فی شرح معانی 
الآثار (۳۰/۲)» والبیهقی »)۱۲۱/٤(‏ من طریق ليث بن ابی سليم» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النبى بب قال: «ليس فيما درن مس من الإبل صدقة. | 
وذکره اهیٹمی (۷۳/۳)» وقال: رواه أحمد والبزار» والطبرانی فى الأوسط» وفيه ليث بن أبى 
سليم وهو ثقة لكنه مدلس أً.ه. 
وقد تابعه عبدالرحمن بن عحمد» عن نافع» عن ابن عمر أن النبى ي قال: ليس فيما درن ماسة 
أوساق» ولا خمس أراق صدقة»ء أحرحه البزار (۸۸۷ - كشف)» وقال الميثمى فى امحمع 
(/۷۲)» وقی إسناده ضعف. 


قال صاحب «المعتمد: إذا ورد خيران: حاص وعام» وهما كالتنافيين -: [فلا 
يخلو إما] أن يعلم اقتران أحدهما بالآحرء أو يعلم تراحى أحدهما عن الآحر: فإن علم 
اقتران أحدهما [بالآحر] ‏ - فالواحب أن يكون الخاص مخصصًا للعام؛ لأن الخاص 
قل E‏ 
وقت ا فانه یکون eT e‏ 
تأخير بيان العام» ولا جوز عند من لا جیزه. 

وإن حضر الخاص بعد ما حضر وقت العمل بالعامً: ATE TCE‏ 
ال ا ع دون ما قبل؛ لأن البيان لاخر غب رفت الحاجحة. 

فأما إذا کان العام هو التراحى عن الخاص - فعند خاب الشافعى: یبنی على 
الخاص؛ فيكون المراد ب «العام»: ما م يتناوله الخاص. 

وذهب أصحاب أبى حنيفة» وقاضى القضاة: إلى أن العام المتأخر ينسخ الخاصً 
المتقدم. 

هذا كله إذا عرف تاريخ» وأما إذا م يعرف القاريخ بينهما - فعند أصحاب 
الشافعى: أن الخاص يخصّص العام وهذا شدي على أصوم؛ لأنه ليس الخاص مع 
العامّ إلا أن يقارنه أو يتأحر عنه أو يتقدّم عليه» وقد بان وحوب خروج ما تناوله 
الخاص من العام فى الأحوال الثلاثة. 
a‏ بنفى الحكم EE oa‏ 
ذلك من أقسام: 

أحدها: أن يردا معّا؛ فهذا لا حلاف فى وجوب بناء أحدهما على الآحر» وهو أن 

والقسم الآحر: أن يعلم تاريجخهماء وتقدم أحدهما على الآحر: فأصحاب أبى 
حنيفة: يحملونه على النسخ» سواءٌ كان المتقدّم العام أو الخاص» واحتلف أصحاب 
(۱) ينظر: المعتمد .)٠٠١۷-۲١٦۹/۱(‏ 
(۲) سقط فی «ب». 
(۴) سقط فی «ب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم ENTE RS Se‏ 
الشافعى فى ذلك فْمَنْ منع تأحير البيان: هله على النسخ» ومن أحاز ذلك: أوحب 
البناى وكذلك يجىء على قول أصحابناء مع اختلافهم فى تأخير البيان. 
القسم الثالث: أن يوجد الخبران ولا تاريخ» ولا يعم أيْهُمّا المتقدم واحتلف اهل 
العلم فى ذلك: 
والذى ذهب إليه اأصحابنا وأصحاب الشافعي: ووب پناء العام على الخاص. 
وأما اهل العراق: فإنهم لا يختلفون (۲۳/] فى أن بناء العام منهما على الخاص لا 
يجوز على الإطلاق» واحتلفوا فى وحه استعماهماء أو استعمال أحدهما: 
فكان عيسى بن أبان يقول: لا يخلو ذلك من أربعة أقسام: 
أحدها: أن يكون السلف لوا أحدهما على موافقة الآحر فبنوا العام على الخاص؛ 
فذلك برست استعال على ا فلو وله ته 8 عن د بيع الإنسان ما ليس عنده 
(» والسلم مستشنى من عموم النهى» أو يكونوا عملوا.عوجحب أحدهما وأسقطو 
الآحر» فيحب حمل ما أسقطوا على أنه منسوخ .ما عملوا به أو يكون أكثرهم استعمَل 
اسسا رانو غل م اسل :الأحن فالراجت اضر إلى ما اله الا كر 
ونقل عن الكرخى أنه قال: إذا علم تاريخهماء وتقدَمْ أحدهما على الآحر - حُيلاً 
على النسخ» وإ ن علم ورودهما معًا: فإن أمكن أن يجعل أحدهما فى حكم الاستشناء؛ 
والاخرافى حكم مى مه - خيلا على ذلك وإن لم يلم ذلك - لم جز بناء العام 
على الخاص ويجب الرحوع إلى دليل آخر. 
وإن کان أحدهما يحتاج إلى بيانء وأمكن أن يكون الآخر بيانا له = حمل على ذلك» 
وإن م يعكن ذلك سلك بهما مسلك الترجيح» فيرحَّح الحاظر منهما على المبيح» > والمفيد 
للحكم الشرعى على الحكم العقلى. 


)١(‏ م نقف عليه بهذا اللفظ وفى معناه حديث حكيم بن حزام قال: قلت: یا رسول الله نی اشتری 
بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم ؟ فقال: يا ابن أحى إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. 
أحرحه ابو داود (۸1۹-۸1۸/۳) كتاب البيوع: باب فى الرحل يبيع ما ليس عنده حديث 
)۳٠۰۲۳(‏ والترمذی .)٠۳٤/۳(‏ كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حدیث )١۱۲۳۲(‏ 
والنسائی (۲۸۹/۷) کتاب البیوع: باب بیع ما لیس عند البائع وابن ماحه (۷۳۷/۲) كتاب 
التجارات: باب النهى عن بيع ما ليس عندك حدیٹ (۲۱۸۷) وأحهد )٤۳٤ »٤۰۲/۳(‏ وابن 
الجارود رقم )٠٠۲(‏ والبيهقى )۳٠۷/١(‏ كتاب البيوع: باب ما ورد فى كراهية التبايع بالعينة» 
والطبرانی فى «الصغیر» )٤/۲(‏ من حديث حکكيم بن حزام. 


قال أبو الخطاب الحنبلى: يقدم الخاص على العام سواء تقد الخاص أو تأخر أو 
جُهل التاريخ؛ وبه قال أصحاب الشافعى» وقال أصحاب أبى حنيفة - إن تأخر الخاص - 
كقولناء وإن تقدّم الخاص: قَدَمّ العام عليه» وحكم بنسخ الخاص وإن حهل التاريخ: 
يوقف بینهما. 

وقال بعض أهل الظاهر: إن كانا فى الكتاب» قضى بالخاص على العام وإن كانا 

هذه الأقوال المنقولة فى هذه المسألة. 


ر ا 


اذا روئ عن رَسول ا له ل حبَرّان: خاص» وَعاي 


فان هنا مقارتتهمًا؛ نر أن ر ا E‏ فی 


الذكور مِنَ اليل کا :ا ب ن الخاص مخحصصا لِلعَام. 


ر 


٩ E #‏ 
وينهم من قال بل ذلك القذر من العام يمير مُعَارضاً للحاص. 
ا وخوة: الأول: أ اخاص اوی دلاة على ما ناوه ِن العام والأَفوّى رَاحخ؛ 


د و 


بيان الأول : أَنّ ا العام يجوز إِطااقة مِن عير ار اده ذلك الخاص. 


e ي‎ ۳ 


ا۹وس 


او ا اض ولا ور إطلاقه ن عبر إرادز ذلك الخاص؛ فثبت أنه أقوّى 
٠‏ َد السَيّدَ ذا قال لِعبْدو: «اشتر كل ما فى السوق من الحم ثم قال عَقيبَة: 


تعر خم الق - فُهم نة حراج حم افر مين كلذيه الأرل. 
اثالث: أن إْراء العا على عُمُويه - اء حاص وار حاص لا وجب إلا 


ت 


وَاحِدِ د ؛ گان ذلك أوّلى. 


إن قلْت: رعلا حملتم قولهُ: «فی ا جيل ركاه على التو ع» وقول لاركاة فى 
الدكور من ايل» على قى الوخوبي وَهَتا ولذ كان مَجَارا كن التحصيص ضا 


صل يچ 2e‏ 


E‏ فلم کان ماز کہ ا اوی مِنْ مَجَازنا ؟!»: 


E ASTROS يقتضى تخصيص العموم‎ E 
قَلْتٌ: : لأا تفرض الكلام فيم إذا قال: ٫أَوْحَبْت الرّكاة و فی اليل ثم رلا أوحبه‎ 

فی الذكور ِن ايل 
حوبي e‏ ع 


قوٴلهٌ: فی ایل زکاة) یقتضی وجوبها ر 


ایم کک قد عاق انر ن اور فر 
کذلك إا ارخا الذ كور فى قولو: فی ار رک ا رد قد ارخا ن ال" 


شیا لدیل ناوه واقتضى إخراحة. 
ا إذا علا تأحيّر الخاص عَنِ العام: فان ورد الخاص قبل حضور وقت العَمَل بالعام 


کان ذلك ا إلتخصيص. 


ويور ذلك عند من يجوز تأر بيان العا زلا غاا 
ر وقتِ اَل العام كان ذلك نسحا وبيانا راد کہ 


4 4 ~o 


وإ ورد الخاص بَعْدَ حضو 
أن الما ل با اوقتا ا 


ا 


احسيْن البصلرئ: أن العام 


فیمًا بعد VRE‏ 
ّا إن کان العام مارا عن احخاص فين الشافبى» وأبی 


2 ا مَْارُ. 
وَعندَ ابی حنيفة» واا عَبْدٍ اجار بن أحْمَّدَ: ا العَامٌ الأحر ينسّخ الخاصً 
د 
وتوقف ابن عرض فيه 
ا وره الول :اض ا دلالةَ على ما نوله ِن العام وَالأقوّى راح 
فالخاص رَاحح. 
راء العام على عُمُويه وجب إلغاءَ ا حاص وَاعبَارً الحاص لا يوحب 


الثانى: اد إحراء 
الغا واد متهم فكات اولن: 
واحتج أبو حنيفة وأصحابه رَحِمَهُم اله بأمور: 
أَحذهًَا: : ما رو عن ابن عباس - ضر اله عن - أنه قال: وکنا نأحد بالأخدّث 
فالاًخدَثي؛ فإذا کان العام مارا کان اخدث؛ فرحب الخد ب به. 


رانيها: لفان تعَارَضًاء وعَلم التار يخ هما هوب سيط ر الأجير عَلَى السّابق 


3F 


کا ن ا ا 
واحترزنا بقولتا: لَفْضّان» عن ال الد بخ العا انا هناك سلطا القَدَّم. 
رالا الام العام فى تناوله لحا ما دحل تحت يَجْرى مَجْرّى الفاظٍ حاصق 
کل واج منھا اول رادا فقط من بلك الآحَاي لن قول تعَالى: لإفافتلوا 
امش ركن [التوبة: ه] قائہْ مَقَام قوله: «اقتلوا ربدا امرك اقتلوا "راء اقتلوا خاد 


چ 


لو قال ذلك بدا ا23 زه تقتلوا ردا کان الثانى ا 


واج ابن العَارضٍ على الوقف: بد هذبن اخِطَايّن كل واج مهما اعم مِنَ 


9 ا ك‎ ١ a 


٤ 


ا 


م يذل في وَهُو: ما بين تاذ ورود ا ا 
ف ١‏ و الاض لتقد ق فی لزان و انض فی لأعَيّانء وَالعَامٌ الاح 


بالقکس ؛ فک وا وينه اع فن الاين وه راح ن وخا 


لذا تبت ذلك وجب التوقف» والرَحُوع إلى الترٴجیح؛ ا خطابین هذا 
ا 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن التنافى أعَم من 
التناقض والتضادء فالمتناقضان والمتضادّان متنافيالٌ؛ إذ معنى التنافى أنهما لا يجتمعان 
صدّقاء و كل ضدين ونقيضين كذلك» ولیس کل متنافیین نقيضین أو ضدين» فالكليتان 
متضادتان» والكلية مع الحزئية نقيضان عند وحود شرائط التناقض» والخبران إذا كان 
احدهما غاا والآحر اا کقوله: «فی الخيل زکاة)» «لا زکاة فی ذکور 
الخیل) - هما کالتنافیین» ولیسا .عتنافیین؛ لإمکان انع بینهما؛ على ما سیأتی بیانه. 1 


(۲) يشهد له حديث: «قد عفوت عن صدَقة انيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ربع العشر من كل 
مائتی درهم مسة دراهم» رمن کل عشرین دینارا نصف دینار» ولیس فی مائتی درهم شیء 
حتی يحول علیها الحول» ففیها مسة دراهم» فمازاد ففی کل اربعین درهما درهم» وفی کل 
أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم. حتى تبلغ أربعين دينارا» ففى كل أربعين دينار وفى 
كل أربعة وعشرین نصف دینار ودرهم». اُحرحه عبد الرزاق )۴٤ ۴۴۳ / ٤(‏ ختصرا: كتاب-= 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم CEY RASER EASES‏ 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إما أن نعلم تاريخهما بأن نعْلم مقارنتهماء أو تقدم ورود 
أحدهماء وتأحر الآحرء أولا يعلم شىء مِنٌ ذلك» فإن علم مقارنتهما؛ كما إذا قال 
النبى : «فى الخيل زكاة»» ثم أعقبه: N‏ 
الخاص مخصتصًا للعام» ومنهم من قال: الخاص مع العام تاران فى جل اصيص ان 
العا وجب التوقف فيه. 

والدليل على | ختار: أن الخاص أقوّى دلالة على ما يتناوله من العام على ا 
من الخاص؛ وذلك لوجوه: 
ا د کات وت ا ار و شو خا افد س ا او دن 


العام ف متتارل لاض > والجام كر امالا لع إرادة مال عليه الخاض من الخاض 
ا 


فثبت: أن دلالة الخاص أقوى فالخاص راجح؛ ماك ا د ى 


أفات شى أن السيك إذا قال لعبكه: «اشتر کا ما فى السوق من اللحم»» ثم قال 
عقيبه: رلا تشترز خم البقر) - فَهم العبد إخراج لحم البقر من الكلا» ولولا أنه أقوى 
دلالة من العام - لما فهمه؛ لوحود المعارض السام عن معارضة زيادة القوة. 

فهذان الوحهان ]/۲١ ٤[‏ يلان على أن الخاصً قوی دلالة. 

وأما الوحه الثالث» فهو أن نقول: تخصيص العام بالخاص موحب للجمع بين الخر” 
والعامٌ بقدر الإمكان» وإحراء العام على a‏ إلغاء للخاص» وي بينهما أولى مسن 
إلغاء آخدهما وإذا گان او لی کان حاص قوی دلالة من العام؛ إذ لو م يكن أقوى من 
العام لما ترك العام فيما يتناوله الخاص؛ لوحود المعارض السالم عن معارضة الأقوى 
دلالةً ھکذا ینبغی ان رر رر کلام اا 


=ال زر كاة: باب الخيل» الحديث (1۸۷۹)» عن الحسن بن عمارة» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن على مرفوعا. وأحرحه أبو داود (۲ / ۲۳): كتاب الزكاة: باب فى زكاة السائمة 
حدیث (۱۱۷۳)» عن سلیمان بن دارد المهری أخبرنا ابن وهب» أخبرنى جرير بن حاتم وسمی 
آحر» عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور» عن على» عن النبى 5 
بالحدیث» وفیه ولیس عليك شیء فی الذهب حتى تكون لك عشرون دیشاراء فإذا كانت للك 
عشرون دینارا» وحال علیها الحول ففیها نصف دینار» فما زاد فبحساب ذلك» قال: فلا آدری 
أعلى يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبى كلل. 


وأما ما ذكره لبيان قَوة دلالة الخاص فى الوحه الأول - وهو قوله: ,يجوز إطلاق 
العام بدون إرادة ذلك الخاص وأما ذلك الخاص فلا جوز إطلاقه بدون إرادته -: ففيه 

وا اه جور طرق اجار رل اخاض فد يكر ظاهرو مراد الوه في ار 
ما ذکرناه. 

فان قلت ° رلم لا يحمل قوله: ) فی اخیل زكاة» على التطو ي ويحمل قوله: رل زکاة 
فى ذ كور اخيل» على نفى الوحوب؟! وهذا لأن ما صرتم إليه من تخصيص العام بالخاص 
حاز» وما صرنا إليه جحاز؛ فلم يتين آحد اججازین دون الآحر!!». 

قلنا: قوله: «فى الخيل زكاة» يقتضى إيجاب الز كا فى ذكور الخيل» وأنه تفريع على 
عموم لفظ «الخيل»؛ فيدل على وجوب الزكاة فى إناث الخيل» فلو حهلناه على التطوع» 
لکنا أخر جنا الإناث عن ظاهر اللفظ بدلیل لا .يتناوله» وهو قوله: «لا زکاة فی ذکور 
حل 0 واف گور الخیل» لا يتناول الإناث» ولا كذلك إذا 
أحرخنا الذ كور من قوله: رفى الخيل زكاة»؛ لأنا نكون قد أحرحنا من قولنا: «فى الخيسل 
زکاة» الذکورٌ من الخیل؛ بدلیل یدل على خروجه منه» وهو قوله: ولا زکاة فی ذکور 
الخیل». 

فإن قيل: «السؤال باق جحاله»: فإنا نقول: لِم كان بحا زكم أولّى من جازنا؟! 

قلغا افا ضرا إل جار العصيص؛ لوجوة العارض) وهو قرله ولاز كاة قى 
ذكور الخيل»؛ بخلاف ما ذكرتم من اجاز؛ فإن هذا المعارض لا يقتضيه» والأصل عدم 
غیره ٤‏ ۲/ب]. 

هذا كله إذا عَم تقارنهماء أُما إذا علم تأخر الخاص وتقدم العام: EEE‏ 
قبل حضور رقت العمل بالعام» كان ذلك بيانا للتخصيص» ويجوز تأخحير بيان 
التخصيص عند قوم» ولا جوز عند غيرهم؛؟ فینینی على هذا الخلاف»» وان ورد الخاض 
بعد حصضور وقت العمل بالعام» كان ذلك نسخا؛ لوجود حَد النسخ فيه» وبيانا لمراد 
التكلم فيما بعد دون ما قبل؛ تفريعًا على أن تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز» 
وغو م غا حواز التكليف عا لا يطاق. 

وأما إذا کان العام متقَذمًا و ا فعند الشافعي» وأبى الحسين البصرى: 
ا ی غل اا وع اا 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم O8P sess‏ 

و عند ات حنيفة» E‏ عبد الجبار :ن العام يشخ الفاص لتقد LH,‏ 
ظاهر؛ وذلك لأن الخاص أقوى - على ما بينا -» والأقوى راحح؛ فيتساط على 
الأضعف ويخصصه» لا أن الأضعف ينسخه. وأما حجَج أبى حنيفة: فهى ظاهرة. 


بعضها رابن العارض» - فالتانی ر الغالث فاسد» ووجهه: ان قول القائل: رلا تقتلوا 
اليهود» أحص من قوله: «اقتلوا الكفاں من وجه» [وأعم من وجه]: 


٤ 4 1 € ٤ 
اما حصو صه: فلا کل یهودی کافرء ولیس کل کافر يهوديا؛ فهو خحاص بالنسببة‎ 
إلى الأعيان» وهو أعم من الكافر بالنسبة إلى الزمان؛ لأنه إذا قال: «لا تقتلوا اليهودي»‎ 
ثم بعد ذلك .عدة قال: «اقتلوا الكفار» - فإك النهّى يتناول الزمان ” الذى بين النهى‎ 


(۱) سقط فی «ب». 
(۱) فى «ب»: ابن العارض. ١‏ 
(۲) قال القرافی فی النفائس ۲۱۲۲/۰ :۲٠۲٤-‏ وقع فى ,الَخْصول» فى هذه المسألة ابن الفارض 
بالفاءء ورابن العارض» بالعين مع الراء فيهماء وهما تصحيف» وإنغا «ابن القاص» بالقاف 
والصاد المهملة من غير راء ر أبو العباس أحمد بن ابی أحمد الرئ» صاحب أبى العباس بلن 


org 


سریج مات ب«طر سوس» سنة مس ونلانمائة وکان إا عظيماً من الشافعية» وله مصنفات: 
کتاب «المفتاح» ورادب القضاء» ل «المواقيت» ر «التلخحيص» وفيه يقول ا ٧ن‏ الكامل]: | 


عق النستاءُ ءفلايليذن شيهة إل لاء بيثل و عة : 
وعنه أحذ الفقه م «طبرستان» و الشيخ أبو إسحاق فی وطبقات الفقهاء» كذلك» وينبغى 
لابن القاص؛ ألا يتوقف إلا فى الأفراد التى يتنارها الخاص من العام» أما ما عداهاء فسالم عن 
مُعَّارضة هذه الشبهة» فلا يتوقف فيها. تنظر ترجهمته فى: طبقات الفقهاء للعبادى ص ۷۳»› 
طبقات الفقهاء للشيرازى ص »4١‏ وفيات الأعيان: ١/١ه»‏ طبقات الشافعية للسبكى ۲/ 
۳ البداية والنهاية: ۱۱ / ۲٠۹‏ النجوم الزاهرة: ۳ / »۲۹٤‏ شذرات الذهب: ۲ / ۳۹٣٠ء‏ 
تهذيب الأسماء واللغات: ۲٠۲/۲‏ طبقات ابن قاضى شهبة: .٠١٠١/١‏ وقال ابن السبكى فى 
الإبهاج ۱1۸/۲: وذهب ابن العارض إلى التوقف فى المسألة» وابن العارض هذا بالعين المهملة 
بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة»ء واسمه: الجحسین بن عیسی معتزلی قدری له كتاب فى أصول 
الفقه» ماه النكت ورأيت عبارته تشابه عبارة المحصول» فعلمت أن الإمام كان كثر المراحعة له» 
وقد انتحب ابن الصلاح هذا الكتاب» ووقفت عليه بخط ابن الصلاح» وكتبت منه فوائد» وقد 
وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى امحصول مصحفا قال: وإنا هو ابن القاص بالقاف 
والصاد المهملة المشددة وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعى» هذا كلام القرافى» 
وهو وهم» وحجتنا أن العام والخاص قد احتمعا؛ فإما أن يعمل بهما أولا يعمل بواحد منهماء أو 
يعمل بالعام دون الخاص أو بالعكس» والأقسام الثلاثة الأولى باطلة؛ فتعين الرابع. 


E EERE o4‏ ن اون 
والأمر؛ بناءٌ على أن النهى يقتضى التكرار» والأمر لا يقتضى التكرار» فقوله: «لا تقتلوا 
اليهود» اح فا اقتلوا المش ر كين» من وحه» وأعم من وجه. 

ما وجه خحصوصه: a SS‏ وأما 
وجه عمومه: فهو بناء على أن النمی بققض: المکرار والأمر ل بقشه. 

قال المصنف - رجه الله تعالى - : رالجواب عَن الأول: ل 
فيكو ضيف الدَلاة؛ حْصةُ بَا إا کان للخت هاا 

عن الثانى ان الفر ق ما د کنا من أن الخاص أَقوّى من العام e‏ به عليه. 

رلانا وا م نط اخاص لاحر على العام ادم رم اء خاص؛ آم لوم لط 
العام لاحر على اام ” التقَدّم فاد يرم دذَلك؛ ههر الفرق. 

ر اوغ ا االت: آنه إا کاذ الفط ع س ا رس E‏ إا 


رة د لع N‏ وک بع ل aT‏ 
ال 


2 ِى مسك به ابن عرض فهو ضَوِيف؛ ا لاض القَدَّم ياء فلا و 
جرم عم امن فر العام لاحر أمرا؛ لا حَرَم: لم يعم الأزمَان؛ صح َه ما 
ادعَاه مِنْ كون الخاص اعم مِنَ العَام؛ مر هذا الوبه. 


امار واا التقدم أمراء وَالعَام المأحر هيا إن لا فيم كلاَمة: لان 


i=‏ الأول والثانى؛ فلاستحالة الحمع بين النقيضين» ولاستحالة الخلو عنهماء وير د الفانى أنه 
يسلتزم ترك الدليلين من غير ضرورة وهو باطل: وأما الفالث؛ فلأنه يستلزم إبطال أحدهما 
بالكلية بخلاف عكسه؛ فإنه لا يستلزم إبطال العام بالكليةء بل من وجه فكان العمل به متعينا؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكليةء واحتج أصحابنا بأن الخاص أقوى دلالة على 
ما یتناوله من العام» واحتج أبو حنيفة .ها روى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنا نأحذ 
بالأحدث فالأحدث من أمور رسول ا لله وأحيب بأنه يحب حمل الأحدث على غير صورة 
النزاع جمعًا بين الدليلينء وا لله أعلم» ولا يخفى عليك أن الخاص التأحر إغا يكون خصصا للعام 
المتقدم» إذا ورد وقت العمل بالعام أو قبله. أما إذا ورد بعده فكذلك عند من يجوز تأر البيان 
عن وقت الحاحةء وعند المانعين يكون الخاص ناسخا للعام» إن كان نما يصلح لنسخه» وإلا فلا 
تعبا به. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم SOS‏ 


3 


ق القَدَمَ لا شك أنه عاض الأعا يان» وهو ا عاض ف الأرْمَان؛ لأ الاش ل 
فيد القكرَارً. 

E‏ الأر: اذا فرَضتَاهُ نها كان أَعَمّ مِنَ التقَدَم فى الأَعَيّان بالاتفاق» وی 
لمان أبْضاً؛ لأ الأ لا اول كل الأزمان؛ بل اول زمَانا N‏ الا 
ا وا ی کا زره مسل ا ره وا له أَعَلَمُ. 

الشرح: قال - رضی[٥۲/]‏ ا لله عنه -: اعلم - وفقك اله تعالى - أن الصنلف 
OT E‏ وهو ضعيف» أى: ليس بحجة؛ على هاسنا بیان 


إن شاء ا له تعالى» فيخصه عا إذا كان الأحدث هو الخاص. 

وفيه نظر؛ لأنه نّا أن يكون حجة أولا: فإن لم يكن حجة» سقط الاحتجاج به إن 
کا ا الأحدث الخاص حلاف الأصل؛ بل الحراب: أن النسخ إبطال 
الدليل بالكليةء بخلاف التحصيصء فأبَانَ ون العا التأحر ناسخا للخاص المتقدم عنل 
هذه الصيغة الصادرة من الصحابي ى. وأما اواب عما تمسك به ابن الفارض أن يقول: 
إنغا لزم ما ذکره من کونه فرض اخاص ن معدم ناء فلا جرم عَم الأزمان؛ بقاء عل | 
النهى يقتضى التكرار» وفرض العام المتأحر تر أمرأء فلا جرم لم َعم الأزمان. پاءاغلي أن 
الأمر لا يقتضى التكرار» فصح له ما ادعاه من كون الخاصً أعَمٌ من العام من هذا 
الوجه. 

أما لو فرضنا الخاص المتقدّم أَمْرّا؛ كقوله: ,اقتلوا اليهود»» والعام المتقدم نهيّا؛ كقوله: 
رلا تقتلوا لمش ر كين فإنه لا يستقيم كلامه؛ لأن الخاص المتقدّم حاص فى الأعيان وفى 
الأزمان؛ لأن الأمر لا يقتضى التكرار» فهو حاص مطلقاء وقوله: «لا تقتلوا المش ر كين» 


عام مطلقا: 


e 


ن 


أما عمومه فى الأعيان: فبالاتفاق من القائلين بالعموم. 
وأما عمومه فى الأزمان: e‏ يقتضى التكرار؛ لأنا نب e‏ 
الخصم و سلمنات هو أن انه ن فی اکر کرای راد ا دلت اک 
إلى هذا الجواب. 
وقوله فی المتن: رلأن الأمر لډ يتناول کل الأزمان» معناه: ان الأمر لا يقتضصى 
التَكرَارَ؛ بخلاف النهى؛ فإنه يقتضى التكرار؛ بناءُ على ما ادعاه المتوقف وسلمناه؛ وبه 
يتم الجواب» وهو إلزام صحيح. 


ا الأو كتك كان ا شار أ من ادم خن کر الوحوه؛ فبطل 
ماذ؟ کره Ee‏ 


e A EA E E 
- رضی الله عنه - ان الخاص منهمًا يخص العام و عند اب حنيفة - رضي الله عنه‎ 

ا وو ا و 5 
e‏ الاخحر و هلدا سليد 
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ys e 


4 ەو E AA‏ 4ھ 
کک اصحابنا فيه على ر حهين احدهما: انه ليس للخاص مع العام إ إلا ال ر يقارنه» 
ا TS‏ القر م 


و دمه ُه وار عنة؛ وقد تبت تعصي ص العام باص عندذًا على ا لتقديرّات 
لتلاثة. عند اهل بالتاریخ ES‏ 


وا لو اا حر عن العامٌ: إذ ورد قبل حضو وقت العمل بالعَام 
کا تحصيصًاء وذ ورد بعْدَهُ کان سخا 


م 7 


2 0 

وعلى هلا قول | کان د العام حاص مَقطوعَيْن, أو مظنوتين أو العام مون 

واخاص مقطوعًا - وخب َر اخاض على العام لان اتام دائ ن ا یکو 
ا ا ا وعلى التقدير: يُن؛ فالخاص مُقَدَمٌ فى هذه ا 


ا 


اا نال معا ب واشاص مطو نافدر ان يکر الخاص مخحصصًا - 
وجب العّمَلٌ به؛ ر الكاب ر الو خد 

لن بتقدير ا يکوت تاسِخاً؛ لَمْ جب العَمَلٌ به؛ لن : تسخ الاب بخبر اواد لا 
يجوز. 


نى: أذ العْمُوم يحص بالقياس مطلقاً؛ ؛ فلا يحص بخبر الواجِد حد أوّلى. 
وهو ضعیف؛ لگ الا ي ف ع فلك الأصا: ان کان rS‏ 


2 و‎ o 


عَلى العام - لم يجز القاس عليه عندنا؛ وكذا القولء إذا لم يعرف تقدمه وََأحرهٌ - لا 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم GOV AN‏ 
ر يجوز القياس عليه ا 


و 


٤‏ ەە . & ەھ ٣‏ اک ی و £ كو 
وال ay‏ 
مع شد علوم باماريخ. 


إن فَلْت: ر ابن عُمَرَ - رضي اله عَنهمًا - لم يحص قوة تعالى: إوأمهاتكم 
اللاتى ضع 4 [النسًاء: »]۲٣‏ بقوله - کي س ولا ترم ارش و الرضعتان». 
و ا - انه لما سیل عن نکاج ا - حرم محا بقولو تعالى: 
ورل تتکخرا المع کات خی زین رج : ۱ وحمل َا العام راما قول 
ل لاوا لمخصتات من الین ولا الكتاب) ا ائدة: ٥‏ مع خحصوصي: : قلت: 
اعيا إجَاع اهل هذه الأعصار. ول ا کر عُمَر اسع من ذَلْكَ؛ لیل. 
الشرح: فال ریا ع تاغل رف اه تال كاه إا جيل اسار 
ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآحر: فمذهب الشافعي - رضى الله عنه -: تخصيص 
العام بالخاص منهما. 


کک 


4 ء‎ 2 2 ٤ 
ومذهب أبى حنيفة - رضى الله عنه - التوقف» ويرحع إلى غيرهماء أو إلى ما‎ 
يرجح منهما عرجّح من المرجحات؛ وهذا سديد على أصله؛ لأن الخاص دائر بين أن‎ 
يكون منسوخا؛ وذلك لأن الخاص عند اجهل بالتاريخ - يحتمل أن يكون متقدمًاء‎ 


2 
ت 


والعامٌ المتأحر يكون ناسخا له على أصل أبى حنيفة» وهو أن العام امتأحر ينسخ الخاصً 

التقدّم أو خصصا؛ وذلك لاحتمال أن يكون الخاص متأخر وورد قبل وقت العمل 

بالعام؛ کر د ا پت العمل بالعام؛ فيكون اسحا ها مو 

يساوى المنسوخ فى السند أو يرح عليه» أو نسعًا مردودًا إن كان فوقه فى السند. 
وهذه الاحتمالات متعارضة عند الجهل بالتاريخ» ولا ترحيح؛ فوجحب التوقف. 
اعتمد أصحابنا فيه على وجحهين: 


أحدهما: أن الخاص والعامً: إما أن يتقارناء أو يتقدّم أحدهماء أو يتأخر» وقد ثبت 
أن الخاص يخصص العامٌ عند العلم بالتاريخ فى الأحوال الثلاثة» وعند اجهل بالتاريخ: 
يجب أن يكون الأمر كذلك؛ إذا لا يخلو حالما من إحدى أحوال ثلاثة» وهو مخصبص 
له على کل حال. 
قال المصنف: «وهذا ضعيف؛ لأن الخاص إذا تأحر عن العام» وورد قبل وقت العمل 


RA RN RS‏ عضول 
بالعام - کان مخصْصً وإن ورد بعد حضور وقت العمل بالعامٌ - كان ناسخا» وحوز 
ھی ور ا را وا کا ع ا 
راق مرا آ ر یکونان مظنونین سندًا؛ بأن يكونا من باب الآحاد» أو يكون العامٌ 
مظنون السند أو يكون الخاص مقطو الست > أو الخاص مظنونه -: فیجب ترحیح 
الخاص على العام فى الأقسام الثلاثة ارده بالتاریخ؛ لأن الخاصَ [١۲//أ]‏ 
A IEEE‏ وعلى التقديرين: فالخاص مقَدّم على العامً: إا 
بالنسخ أو التخحصيص فى هذه الصور. 

وأما الرابع - وهو ما إذا كان العام مقطو ع السندء اض مر -: فبتقدير أن 
کن اخاس و ا وحب العمل به؛ لأ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز. 

وأما إذا كان الخاص ناسخًا: م يجب العمل [به] 7؛ لأن نسخ الكتاب بخبر الواحد 
لا جوز. 

فالخاصل: : أن الخاص يحتمل أن يكون مخصّصًاء ويحتمل أن يكون ناسغًا نسحا 
صحیحًا مقبولاء ويحتمل أن یکون ناسخا نسخا فاسدا مردودًا. 

وإذا كان كذلك: ۾ جب دِيم الخاص على العام على الإطلاق. 

وبعد تبون ضعف هذا الوحه: أن العام بخصّص بخبر الواحد مطلقاًء فبالقياس كان 
ES Ny‏ كان الحكم ابا فى الأصل 

بخبر الواحد» وإذا ثبت التخحصيص بالفرع: فلاَنْ ثبت يثبت بالأصل کان بطريق الأولى. 

قال الصنف: «وهذا ضعيف؛ لأن القياس يقتضى أصلاً يفاش عليه وذلك وص 
إن کان متقدمًا على العا م جز القياس عليه»: 


أن هذا الكلام يستشكل > فلا بد من إيضاحه وبسطه لإزالة الوَهُم» فنقول: 
العام إذا دخله التحصيص جخبر حاص ": فقد حرحَتٍ الصورة التى تناوها الخبر الخاص عن 
العام حزماء فإذا قسنا على الصورة المحصوصة بالخير الخاص صورةً ا أحرى» فهذا 
تخصیص بالقیاس» والقياس يفتقر إلى أصل يقاس عليه وأصل هذا القياس الصورة 
الخضوضة عن الا نار 
(۱) فی «:اوحوز على. 

(۲) فى «ب»: على هذا فالحق إليه حمل. 


(۳) سقط فی ر«ب». 
)٤(‏ فی «ب»: نوع. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم BOA EE‏ 
وإذا عرفت ذلك فنقول: إنما يستقيم التحصيص بالقياس عَلَى الصورة التى أخرح 
عن العام بخبر الواحد عند أبى حنيفة إذا | م يكن العام متأخرًا عن الخاص؛ وذلك لأنه إذا 
اخ ر العا عو حاف كان اسا وعد آي هة قو اک فى الأصل 
للمقيس عليه؛ لانتساخ دليله» وإذا م يثبت الحكم [١۲/ب]‏ فى الأصل المقيس عليه» 
بطل القياس؛ لافتقار القياس إلى الأصل الفتقر إلى حكم الأصل المفتقر إلى الخبر؛ وقد 
بطل بانتساخه بالعام. 
وإذا اتضح ذلك نقول: القائل: القياسٌ يخصّص العام على الإطلاق منوې فلل 
يستقيم قياس خبر الواحد عليه؛ لان الحكم في و مجر 
[القياس] عليه عند أبى حنيفة»؛ وهذا لأن الاحتجاج من جهة الشافعى رت ا 
SE N SE‏ 
بذلك ابو الحسين فى «المعتمد». 
قال أبو الحسَيّن (): ومنها - أئ: مِنْ حجج الشافعى -: أن القياس [ يعترض ] به 
على العام فا خير الافر بذلك اول . 
والجواب: أن أصل القياس إن كان مقَدَّمًا على الخبر العام» و كان منافيًا له -: فإنه : 
جوز القياس عليه عند الخصم؛ لأنه منسوخ بالعام؛ مثاله: أن يقول النبى ي: رلا تبیعوا 
الب ثم يقول بعد مدة: حلت لَكمْ حَمِيعَ الاعات sS‏ 
ابر ولا يز قياس الأرز عليه فى التحريي وإن اشتبه تقدمه م جز القياس عليه أيضًاء 
وإن كان أصل القاس غير متقدم على العام بوجه لا ينافيه - صح القياس عليه وخص» 
به العام. 
مثاله: أن ینھی النبی ي عن ب بيع الر؛ فيجوز أن يقاس عليه» ثم يقول بعد مدة: 
ّت لكم بي ما سيوى النّ؛ فإن ذلك لا ينسخ اله عن بيع الْر؛ فيج وڙ أن يقاس 
عليه أكثر المكيلات» ويخص من جملة هذا العموم ولا يشبه هذا مسألتنا؛ فإ فى 
مسالتنا عکن أن یکون الخبر المتقدم ا [بالعام]. 
قال المصتف: ووالمعتمد: أذ فقهاء الأمصار فى هذه الأعصار يخصصون اع الخمرين 
بأحصهما مع فقد علمهم بالتاريخ»: هذا الال الاي غر عليه انو اسن اسف 
فيه [۲۷/] 7 نظر؛ وذلك لأن للمانع أن نع الإجماع الصادرٌ من العلماء بتفاصيل 
هذه المسألةء ودعوى ذلك فى غاية البعدى وا لله أعلم. ‏ 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) ينظر المعتمد .)٠٠٠/١(‏ 
(۴) فی «ب»: رفیه. 


قال المصنف - رجه الله -: E‏ > لما اعتقدوا اد الواحب فى ثل ذا 


x 
س ت‎ 
» 


0 r: I E 
ا‎ 
و‎ OR 

أحدها: اتفاق ألامة على العمل باحدهما. 


ا و م و o-0‏ 
وثانيها: عمل أكثر الام باح اخبرثن وعَيهُم على من لم يعمل به؛ كعَمَلهم بحر 


بے بی ویار وَعَيبهم على ابن عبّاس؛ حن تفی الرّبا فی النقديْن. 


وا ن 


o N E 
ol + و‎ 8 9 or و د َر‎ 
وزاد ابو عبد اله وجهين‎ 


ٍ 
o ا‎ 


٤‏ و 


ونانیهمًا: کو ا ای ی للآخر بالاتقاق؛ ”اتقاقهم على أن قر 4 ر 
E‏ الجن بيان لاية السرقة. 
ا سين التصطرى EE‏ الأمور امار لأر أحد الخبري؛ 
أن الر: و کا قدا مسو حا لما انققت الأ على اعمال ولا عابو ا 
انما رتا کان ق غه ولّمَا أَحْمعُوا على کونو انا لتا خه» وكوف الحم 
عير شرع بققضی کو ار اَی َضمنه مصَاسا للعقّلٍ» وأ ار اَم كم 


الر ماخ وَهَذا الوجحه ضعيف»» وا له أَعْلَمٌ. 


ا قال - رضی الله عنه -: اعلم: أن المراد بقوله: بم على این عباس حن 
E a E‏ وليس المراد rS‏ 


, قوله: ES a‏ ويتضمن الآحر حكماعقا؛ 
لأنه 4 إنغا بعث لبيان الشرعيات دون العقليات. واستضعف صاحب رالتنقيحات» هذا 
ال جيح. 


2 د ن‎ 2 EE ۶ N ج‎ ٤ 
وأما قوله: «اتفاقهم على أن قوله: «لا قطع إلا فى من يجن( - بيان رلاية‎ 


(۱) اخحرحه ابو دارود )٥٤۸/٤(‏ کتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق حدیث )٤۳۸۷(‏ 
والنسائی (۸۳/۸) كتاب قطع السارق: باب القدر الذى إذا سرق قطعت يده» والطحارى فى 


السرقة) - معناه: فوحَب لذلك بناؤه عليه. 


اعلم: أن قول المصنف: رلا أجمعوا على كونه بيانا لناسخه» سو بل وا «بیا 


2 ٤ 
لما قد نسخه»؛ فإن أبا الحسین ذکر فی «معتمده» ما ذکرناه صریحاء ولا يصح ما ذکره‎ 


الصنف؛ فهو سهو واقع فى النسّخ كلها 


کر کے غر رع ی رن اشر الى تة مادا 
للعقل» - فمعناه: أن العقل متقدّم فالخبر الملصاحب للعقل أيضًا متقدّم فالخب المتضمر 


للحكم الشرعى متأخر. 


فال اأص و هدا ار هه صحف و قل عن اين بوس ان معنا آل هدا لا بات 
ی ر و ا کو ا ا ل 
ل سی دل ما د کہ ھون وو ان رکو نے عاضا یی کرت دما عاي 


العام. 


قال صاحب «التلخحيص»: قول المصنف: ر«إحراء العام على عمومه يوحب إلغلاء 
e‏ منوع وذلك لأن الخاص صار معمولا به فى الزمن المتقدّم؛ فيصر خصوصًا 


بالنسبة إلى الزمن المتأحر؛ فلا يلزم إلغاؤه. 


وأما الذی ذکرہ حوابا عن کلام ابن الفارض: فليس بشیء؛ لأن الخاص المتقدم أعم 


=والدارقطنی )١ ٩۹۲/۳(‏ كتاب الحدود والديات حديث (۳۲۳) والحاكم ۷/9 کتا 


نا 


1 


4 


ك 


۰ 
لبا 


الحدود باب قطع يد السارق» والبيهقى )۲١۷/۸(‏ كتاب السرقة باب ثمن اجن وما يصح منه 
كلهم من طرق محمد بن إسحاق عن ايوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان فمن 
امجن على عهد رسول الله َو عشرة دراهم. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه 
وھی بفتح السين» و کسر الراي ويجوز إسكان الرّاء مع فتح السين» وکسرها؛ يقال: سرق بفتح 
الرایء يسرق بکسرها سرقاء وسرقة» فهو سارق» والشىء مسروق» وصاحبه مسروق منه» فهی 
لغة: أحذ الشىء من الغير حفيةء أى شىء كان. واصطلاحًا: عرفها الشافعية: بأنها أحذ لمال 
حفية؛ ظلمًاء من حرز مثله بشروط. وعرفها الالكية: بأنها أحذ مكلف حرا لا يعقل لصغره» أو 
مالا حترمًا لغيره نصابًاء أحرجحه من حرزه» بقصد واحد حفية لا شبهة له فيه. وعرفها الحنفيلة: 
بأنها أحذ مكلف عاقل بالغ خحفية قدر عشرة دراهم. وعرفها الحنابلة: بأنها أحذ مال ترم لغيره 
وإحراحه من حرز مثله. ينظر: الصحاح ۷۷/۲» ابن عابدین ۸۲/٤‏ مغنى الحتاج »)٠١۸/٤(‏ 
المغرب ۳۹۳/۱ المصباح۱۹/۱٤‏ تهذيب الأسماء للنوورى ١٤۸/۲‏ درر الحكام »)۷۷/۲١(‏ المغنى 
لابن قدامة ٩٤١٠ء‏ كشاف القناع ١۲۹/٦‏ الخرشى على المختصر .٩١/۸‏ 


من حيث إنه تناول أزمنة اكير ما تناوله ]۲۷ب[ العا سواء فرضناه أمرا أو نهيّاء 
و و هاا ا كران ادلاه اول اضر 
للأزمنة غير إفادتها للتكرار؛ لأن إفادتها للتكرار هو بالنسبة إلى كل شخحص فى العصر 
الثانى"“ والثالث؛ وهكذا إلى قيام الساعة. 

فلو فرضنا الأمْرَ بشىء واحد لا يتكرّر فى العمر؛ كالحج sS‏ 
الأزمان كلهاء وجب على أهل كل عصر مع أنه مذي وعفد هذا: ا 
E AE OS OES‏ سواءَ فى أنهما لا يقتضيان 
التكرار ؟! 

أما قوله: «الخاص دائرٌ بین أن يكو منسوخا ومخصصًاء وبين أن يون ناسا 
ا ا 

قلنا: الا انرفو به لان الكلام مفروضٌ فى خرريْن لم يفرض أحدهما 
متواترا» والآخر آحادال بل الظاهر أنهما من حنس واحد» فالمقطو ع ينسخ المقطوع» 
والمظنون ينسخ المظنون؛ فلا يكون الناسخ مردودا. 

أما قوله فی الإشکال الذى أورده على الأصحاب: رلو كان العام اللقطو ع متقدمًا 
والخاص متأخرًا مظنونا - يازم نسخ الكتاب خير الواحد؛ وإنه لا مجوزء: 

قلنا: هذا الفرض ل يندرج فيه الكتاب أصلا؛ لأن فرض الكَلاَمٍ فى ابتداء السألة فى 
حبرين رُويّا عن النبى بب فأين عموم الكتاب رو وا ا کان 
أحدهما متواترًاء والآحر آحادًا؛ فلا يتجه الإشكال. 

وأيضًا: الجواب الذى ذكره عن الوجه الفانى - ضعيف؛ لأنه لو صح ماذكره 
انات الخ 

والجواب: أن معنى قولقا: «الأمر يفيد التكرارء: أنه يوحب إدحال الصطدر فى 
الوحود كر مِنْ مرو وكذا معنى قولنا: اال تقد اران أنه تقض الأنتهاء 
عن النهى عنه أكثر من مرت ومن لوازم تكرار كل واحد [۲۸/] من المأمور والمنهى 
الإتيان بالمأمور به أو الامتناعٌ عن المنهى عنه فى أكثرَ ِن رمن واحدٍ» ولا يكفى فى 
(۱) فی «ب»: و. 
(۲) فى «ب»: وأما تناول الأزمنةء فتناول الموحودين فى العصر الأول» وتناول الموحودين فى العصر. 

الثانى. 
(۳) فی «ب»: أن ما ذكره من كونه أمرا ونهيّاء أو مفيدًا للتكرارء أو غير مفيد للتكرار. 


اكلام قيا شى مص المي ese‏ 


امتثال الأمر O‏ ولا فى امتثال النهى الامتناع عن المنهى عنه مرة 


E 


وأا قر له وإقادة اتوص الأرة غ0 فادها النكزار بالسية إلى كل خض 


فی العصر» - فکلام فاسد حًا 


بياته: ليش نفس التكرار أغهار الأشخاض ا إل کا ف 0 فى الما 


بل هذا معنى العموم. 


وشرح كلام المصنف فى الحواب عن كلام ابن الفارض ييّن فساد قوله: رك كبون 
مفید للتکرار - لا تعلق له بهذا الكلام؛ فإنا أوضحنا أن كلام اين الفارض فرع على 


ذلك وبینا أن ما ذکره الصف فى الجواب عن كون الى يقتضى التكرار» وألا 


يقتضيه - إلزام لابن الفارض. وبه یندفع ما ذکره: أن مذهب الصنف أن الأمر والنهى 


لا يقتضیيان التكرار. وما أورد ه بعد ذلك فمندفع؛ لان بناءه على أن الكلام مفرو 


الكلام مفروضٌ فى خبرين» سواء كانا من كتاب الله أو من السنة» متواترا كال 
آحادا وکأنه توهم من لظ «الخبر» احتصاصه بکلام النبى ر 
٤ : O). r:‏ 
وما [ذکرناه]“) يندفع جميع ما أورده. 
*% #*%* #% 


ت 
۰ 


القَولٌ فيمًا ظٴٌ أ أنه مر مُحَصْصّات العمومء مع أنه ليس كذلك 
فيه مَسایل: 
قال المصنف - رجه الله -: الَستالة الأُولّى: 


2 


الِطًاب الذِى يرد واا عَنْ سوال سائِل: إا و مسقلا بتفسیه أو یکون: 


- عَلى قِسْمَيْن: لأ عَدَمّ اسيَقَادّله: إمّا أن ن یکو لأر بَرْحع إيّهِ؛ كقوله‎ RE 


(۱) سقط فی ر«ب». 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی «ب»: ذکرنا. 


2 
فى خبرين مرويين عن النبى يي وذلك الخبر من الكتاب» وما ذكره وهم محض؛ فإن 


«e 


ر 


ا - و سیل عن یم ارط بالتمر -: ا إذا جف قالوا: تي قالً: 1 


وما َك د ن لأر حع َ العادة؛ء كقوله: ووا لل اک حواب من 
ا ,کل عنډی؛ ؛ لأ هذا اخواب لتقل بضيي َير أذ العف اققضّى عدم 
حتی صار ا را بای ااب الى حرج عَليه. 


nf 1‏ واس پر ع اوم ته 
اة أنواع؛ لان الجواب: إمّا أن يَكون مسّاوياء أو حص أو 


TT‏ کر عم مما سل عنه؛ کقوله کي لما سيل عر بعر بضَاعة: لاء 


إذا عرفت هَذِهِ الأَقسَام تقول : أا اجواب الى لا يستقٍل بنفسيه فإنه فيد مع سب 
گرڈ دسب تخرد فی کادم ہے شیر ولام ید 
ولو اد التکلم اتی السب فی کلایه؛ َقال: ووا لى لا اكل عِنْدَك لكا الِيين 
eT‏ 


ا 


SS EE a EOE EE E oS 
E أحَذهًَا:‎ 
يِن أَهْل الاِهاد.‎ TE E 
رتالثها: ألا تفوت الَصلَحةء باشيَغَال السّائل بالاحِهاد. وبدون هَنِه الشرائط لا‎ 
يجوز.‎ 
e 
| اس إذا کان اجواب اعم ما مل عن نه الحو ا‎ 
السببَب؛ حلفا لِلمرنی» وآبی تور؛ فإنهُمًا رَعَمَا أن حصطوص السب يوذ مُخحصتص‎ 
لموم اللفظٍ. ل مام الخحرميّن: وهو ِى صح عن الشافعی ر ا ا‎ 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم Eee kas‏ 
لنا وجحهان: الأول: أن المقتضى للعموم قائم» وهو اللفظ الموضوع للعمو» را لمحارض 


م 2ء و 


وة وُو حصُوص السب لا يصح مُعارضا؛ أنه لا منافاة بين موم اللفظ 
وحصوص السبّب؛ فإ الشارع: و صرح وقال: حب علَيْكمْ أن تخيلوا الفط العام 
على عُمُومِه وألا تخصْصوه بخصطوص سب كان ذلك حابر رالعلم بجوازه 


ا “ 


ج ج 


ی 
چ 
ت 
۰ 
E‏ 
ج 
af‏ 
کي 
ا 
2 
کک 
ا 
E‏ 


E‏ یکو ذلك السوال الحخاص اققضى ذلك الان العام !١‏ لايد 


تنبية: هذا العام وإ كان حجة و فی مَوْضرع السؤال E EF‏ 


و 


٤ 


وا لله أعلم. 


الشرح: قال الشيخ ابو بكر بن فورك - رهه الله -: العام إذا حرج على سبب» 


هل يحب قصره عليه ام لا؟ 


اخحتلف أصحابنا فى ذلك: فمنهم من قال: الواحب حَمَل الكلام على السبب. 
ومنهم من قال: بل حب هله على ظاهره. ولا یلته يلتفت إلى ١‏ لنت : ومنهم من قال: 


کان السبب مِنْ صاحب الشرع اقتصر عليه [۲۸/ب] كما إذا قال: «إنما نهيتكم 
کذا وکذاه» وإن كان من جهة غيره فالحكم لكلام صاب الشرع لا للسبب؛ وذ 


کقوله تعالی ا e‏ ازا 


اللات : أن الأمة ممعة کک ن آي الان رالظهّار U‏ 
ق E E‏ َلك اميم جلاف 


e 
مضع ارال ری ا ع ی ن ار رحد بصم أن بود ل ات‎ 


ت 


إذا 
ىن 
بك 


Re ٦‏ قق فصول 
فيجحب عند الكل هله على ظاهره» وقد یکو اعم منه؛ فیجب عندنا الحمل على 
ضاهره؛ وذلك على ضربين: 


أحدهما: : فى الحكم الذى سيل عن مغاله: سيل عَمَّن ابتاع عدا ثم استعمله» ثم 
وجد به عَيّا؟ فقال بل ,لحرا بالصَمَان» ‏ وذلك يتناول كل بيع © وکل 
ب و م يسال عنه؛ كنحو ما سثل عن ماء البحر ؟ 


1 


DE 


)١(‏ فى «ب»: جملة. 

(۲) أحرجه الشافعی )٠٤٤-١٤١/۲(‏ كتاب البيوع باب فيما نهى عنه من البيوع» الحديث 
»)٤۷۹(‏ والطیالسی (ص: »)۲۰٦‏ الحدیسث »)۱٤٦٤(‏ وأحمد ۱٦۱ ۰٤۹/٦(‏ ۰۲۰۸ ۲۳۷)» 
ربو داود (۷۷۹-۷۷۷/۳): كتاب البيو ع والإحارات باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم جد 
به عیباء الحدیث »)۳١۰۸(‏ والنسائی :)۲٥٥-۲۰٤/۷(‏ کتاب البيوع: باب الخراج بالضمان»› 
وابن ماحة :)۷١٤/۲(‏ كتاب التجارات باب الخراج بالضمان» الحدیث »)۲۲٤۲(‏ وابن 
الجارود (ص: :)۲٠۳-۲۱۲‏ أبواب القضاء فى البيوع» الحديث (1۲۷)» والدارقطنى :)٥١/۳(‏ 
كتاب البيو ع» الحديث »)۲٠٤(‏ والحاكم :)٠١/۲(‏ كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان» 
والبيهقى :)"۲٠/٠١(‏ كتاب البيو ع: باب المشترى جد .عا اشتزاه عيباء والعقيلى فى «الضعفا 
»)۲۳۱/٤(‏ والبغوی فی «شرح السنة» ۳۲۱/٤(‏ بتحقيقنا)» من رواية ابن أبى ذئب» عن مخلد بن 
حفاف الغفارى عن عروة» عن عائشة» عن النبى ك به. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح 
غریب» وقد توبع تخلد بن حفاف تابعه هشام بن عروة: رجه اهمد »)۱١١ ۰۸۰/٦(‏ وأبودارد 
(VAY)‏ كتاب البيو ع والإحارات باب فيمن اشنترى عبدا فاستعمله ثم وحد به عيباء الحديث 
»)۳١۱۰(‏ وابن ماحه :)۷٥٤/۲(‏ کتاب التجارات: باب الخراج بالضمانء الحدیث »)۲۲٤۳(‏ 
وابن الجارود فى المنتقى (ص: ۲١۲‏ ): أبواب القضاء و فى البيو ع» الحديث »)1۲١(‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء» ۲۳۱/٤(‏ ) وأبو یعلی (۸ /۸۲ - ۳ ) رقم »)٤٩۱٤(‏ وابن حبان ۱۱۲٩(‏ - 
موارد )» والدارقطنی ٥۳/۳(‏ ): کتاب البیوع» الحدیث (۲۱۳ )» O‏ کتاب 
البيو ع: باب الخراج بالضمان» والبغوى فى شرح السنة LB i EER ٠/٤(‏ 
ابن حالد الزنجى» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة: أن رحلا اشترى غلاما فى زمسن 
النبى ي وبه عيب م يعلم به» فاستغلّة» ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبى بل فقال: يا 
رسول الله إنه استغلةٌ منذ زمن فقال رسول اله ل: الخراج بالضمان» وقال بعضهم: «الغلة 
بالضمان»» قال الحاكم: ( صحيح الإسناد )» ووافقه الذهبى» ومسلم بن خالد الزجى فيه ضعف 
لکنه توبع تابعه حالد بن مهران: احرجه الخطیب (۲۹۷/۸ - ۲۹۸ )» وتابعه أيضا عمر بن 
على اخحرحه ابن عدی فی ,الکامل» (۱۷۰۲/۰) والبیهقی .)۳۲۲/٣(‏ 

(۳) فی «ب»: وهو مضمون. 

)٤(‏ أحرحجه مالك :)۲۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء الحديث »)١۲(‏ رالشافعى فى= 
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:)١١/(=‏ كتاب الطهارةء ومد بن الحسن فى الموطاً ٠٣(‏ ): كتاب الطهارة: باب الوضاء 
عاء البحرء الحديث »)٤٦(‏ وابن أبى شيبة ٠۳١١/١(‏ ): كتاب الطهارات: باب من رخص فلى 
الوضوء اء البحرء وأحمد TY)‏ والدارمی :)۱۸٦/۱(‏ كتاب الطهارة: باب اا 
ماء البحرء والبخحارى فى التاريخ الكبير »)٤۷۸/۳(‏ وأبو داود :)1٤/١(‏ كتاب الطهارة: 2 
الوضوء .اء البحرء الحديث (۸۳)» والترمذى (اأ/١٠١٠٠١-١٠١):‏ كتاب الطهارة: باب ما حلاء 
فى ماء البحر أنه طهورء الحديث »)٦۹(‏ والنسائى :)١۱۷٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضرء اء 
البحرء وابن ماحة :)١۱١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء .اء البحرء الحديث »)۳۸١(‏ واببن 

عة :)٥۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرحصة فى الغسل والوضوء من ماء البحر الحديث 
»)۱۱١(‏ وابن حبان فى «موارد الظمآن إلى رواند أبن حبان»: كتاب الطهارة: باب ما حاء فی 
الما الحديث »))١۱۹(‏ وابن الجارود ص: )۲١(‏ باب فى طهارة.الماء والقدر الذى ينجس للباء 
والذى لا ينجس» والدارقطنى :)۳٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى ماء البح الحديث )١١(‏ 
والحاکم (۱/ ١٤۱۔١٤‏ ۱): كتاب الطهارةء والبيهقى فى :)۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير 
عاء البحر. 
وفى «معرفة السنن والآٹار» (۰/۱١٠-١١د١)‏ والخطیب فی «تاریخ بغداد» (۷/ )١۳۹‏ واببن 
بشکوال فی «الغوامض» (ص ٥ ٥‏ ) واحوزقانی فى ,الأباطيل» رقم »)۳۳١(‏ من رراية مالك 
عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبى بردةء أنه مجع 
أبا هريرة يقول: سأل رجا ل رسول الله ل فقال: يا رسول الله إا نركب البحر ونحمل معنا 
القليل من الماء فإن نتوضاً به عطشنا أفنتوضأ اء البحر فقال رسول الله ل: «رهو الطهور 
0 کک وقال الترمذى: هذا حديث حسر ا 


~ 


e eS‏ لنان ed‏ ا A‏ کتاب اهارت 
والبيهقى فى معرفة السنن والآثار ( ٤١٠١١۳١/١‏ ه٥٠):‏ كتاب الطهاره: باب ما تكون به الطهارة 
من الماء. وقد تابعه أيضا الحلاح أبو كثيرء فرواه نحن سعيد بن سلمة. أيضا أحرجه البخارى فى 
«التاريخ الكبير» (۷۸/۳) والخاکم :)۱٤١/١(‏ کتاب الطهارةء والہیهقی (۳/۱): کتاب 
الطهارة: باب التطهير .عاء البحر. ومعرفه السنن والآثار )٠١٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
تكون به الطهارة من الماء. ومن روى هدا الحديث عن أبى هريرة غير المغيرة:سعيد بن المسيب» 
رجه الدارقطنی (۳۷/۱) رقم )٠۵(‏ والحاکم )٠٤۲/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القداسى 
ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة به. وسكت عنه الحاكم والذهبى وعبد 
الله بن محمد القدامى ضعيف. قال ابن عدی :)۲٥۸/٤(‏ عامة أحاديثه غير حفوظة وهو ضعيف 
على ما تبین لى من رواياته واضطرابه فيها وم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. وأبو سلمة ن 
عبد الر هن عنه أخحرجه الحاکم :)۱٤۲/۱(‏ والعقیلی فى «الضعفاء» )١۳۲/۲(‏ من طزيق سلیمان 


ابن عبد الرحمن الد ف فاد ی عرو فال اا رای عن کی ن ابی کثير عن أبى= 


=سلمة عن أبى هريرة به. ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: 
يقلب الأحبار ويسند الموقوف. ینظر المجروحین (۲۹۹/۲)» والمغنی (1۲۳/۲) رقم )٥۸۹۲(‏ 
وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة والحقاظ منهم: 

١‏ البخارى فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه التزمذى فى العلل الكبير» )٤١/١(‏ رقم 
(۳. 

۲ الترمذى فقال: حسن صحیح. 

۳ ابن خزعة: باخحراحه فی صحیحه وسکوته علیه. 

-٤‏ ابن حبان: باخراحه فی صحیحه وسکوته علیه» وقال فی «امجروحین» (۲۹۹/۲) حدیث ابی 
هريرة صحيح. 

٥‏ الحاكم. 

-١‏ البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» )٠١١/١(‏ ونقل قول البخارى فى تصحيح الحديث. 

۷ الحوزقانى فى «الأباطيل» فقال: هذا حديث؛ حسن وغيرهم كثير. وفى الباب عن على 
وحابر» وعبد الله بن عمرو» وأبی بکر» وابن عباس» وأنس» والفراسِئ وابن عمر» وعبد الله 
المد جی» وسليمان ابن موسى» وجحيى بن أبى كثير مرسلا. أما حديث على: فرواه الدارقطنى 
(۳/۱): كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحدیث »)٦(‏ والحاکم :)١٤١ -۱٤۲/۱(‏ كتاب 
الطهارة» كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظ, ثنا أحمد بن الحسين بن عبدالملك ثنامعاذ بن 
موسی» نا محمد بن الحسین» حدٹنی ابی عن أبیه» عن حده» عن على قال: سقل رسول الله ل 
عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الحافظ فى ,التلحيص» :)١١/١(‏ وفيه 
من لا يعرف. 

وحدیث حابر: رواه أحمد (۳۷۳/۳ )» وابن ماحه :۳۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء اء 
البحرء الحديث (۳۸۸)؛ والدارقطنى :)۳٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى ماء البح الحديث 
(۳)» وابن حزعة »)٥۹/۱(‏ وابن حبان -۱۲١(‏ موارد): وابن الجحارود (۸۷۹)»ء والدارقظنى 
(۳۶/۱) والبیهقی »)۲٥٤-۲٥۳/۱(‏ رابو نعیم فی والحلسة» (۲۲۹/۹) من طريق إسحاق بن 
حازم عن عبد الله بن مقسم عن حابر أن رسول الله يل سئل عن ماء البحر فقال: الحل ميته 
والطهور ماؤه. قال الحافظ فى «تلحيص البير» :)۱١/١(‏ قال أبو على بن السكن: حديث حابر 
اصح ما روی فى هذا الباب وأخرحه الطرانی فى المعجم الکبیر (۲۰۳/۲)» الحدیٹ »١۷١۹(‏ 
رالدارقطنى »)۳٤١/١(‏ والحاكم :)١٤١/١(‏ كتاب الطهارة» من وحه آحر من رواية المعافى بن 
عمران» عن ابن حريج» عن أبى الزبير» عن حابر به. قال الحافظ فى «التلحيص» :١١/١(‏ 
إسناده حسن لیس فيه إلا ما يخشی من التدلیس» ورواه الدارقطنی )۳٤/١(‏ أيضا من طريق 
مبارك بن فضالةء عن أبى الزبير. 

وحديث عبدا لله بن عمرو بن العاص: أحرجحه الحاكم )٠٤١/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق 
الحکم بن موسی. ثنا معقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن حدهء أن- 
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=رسول الله ل قال وميتة البحر حلال وماؤه طهور»» وقد رواه الدارقطنی )٠١/۱(‏ کتلاب 
الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (۷)»ء من هذا الوحه أيضاء من رواية الحكم بن موسى» 
عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المشنى أيضا أحرجه ابن عدى فى 
الكامل )۲١٠۸/١(‏ والثنى بن الصباح ضعفه بن معين وغيره وقال النسائى: متروك. يبظر 
اللغنى (١/١٤د)‏ رقم .)١١١١(‏ قال الحافظ فى ,التلخحيص» :)١١/١(‏ ووقع عند الحاكم 
الأوزاعى بدل الثنى وهر غير حفوظ. 
وحدیث ابی بکر: أحرحه الدارقطنى :)۳٤/١(‏ كتاب الطهارة باب فى ماء البحرء الحديث )٤(‏ 
من طريق عبد العزيز بن أبى تابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن 
حابر بن عبداله» عن أبى بكر الصديق أن رسول الله ل سئل عن البحر الحديث وقال 
الدارقطنى عبد العزيز ليس بالقوى» ورواه ابن حبان فى الحروحين من الحدثين والضعفاء والمر وكين 
»)۴٠۵/۱(‏ من وحه آخر عن أبى بكر مرفوعاء لكنه من رواية السّرى بن عاصم قال ابن 
کا رة هی و لارو ر ارج ارک راف رای رک اب 
الطهارة: باب التطهير .ماء البحر» عن أبى بكر موقوفاء وصحح وقفه الدارقطنى» وابن حبان فى 
«الضغفاء». 
وحديث ابن عباس: أخحرحه الدارقطنى :)٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحايث 
»)٠١(‏ والحاكم :)١٤١/١(‏ كتاب الطهارةء كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن هماد بن 
سلمة» عن أبى التياح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس» قال: سقل رسول الله ي عن ماء 
البحر فقال: «ماء البحر طهور». قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبى» لكن 
الدارقطنى قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ فى «التلحيص» )١١/١(‏ رواته ثقات لكن 
صحح الدارقطنی وقفه» والموقوف احرجه امد (۲۷۹/۱) فى مسند ابن عباس رضى الله عنه 
من طريق عفان» عن هماد بن سلمة به وفيه: وسألته يعنى ابن عباس عن ماء البحر» فققال: ماء 
البحر طهور. 
وحديث أنس: أحرحه عبد الرزاق :)4٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحر» 
الحدیث (۳۲۰)» عن الثورى» عن أبان بن أبى عياش» عن أنس» عن النبى 5 فى ماء اللحر 
قال: ,الحلال میتته الطهور ماؤه». 
وأحرحه الدارقطنى )٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (۸) من طريق جمد 
ابن يزید» عن أبان به وقال: أبان متروك. 
وحدیث الفراسی أو ابن الفراسی: اخحرحه ابن ماحه :)١۱۳۷-١۳٣/۱(‏ كتاب الطهارة: اب 
الوضوء .اء البحر» الحديث (۳۸۷) عن سهل بن أبى سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن 
سعد» عن جغفر بن ربیعه» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن خشی عن ابن الفراسی قال: كنت 
ای کک و ا وا ر ا 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماحة: عن ابن الفراسى. وأحرحه ابلن = 


وأما إذا كان كلامه لم يِذ إذا لم يتعلق بالسبب وحب تعليقه عليه؛ مفاله: أنه سغل 
۵ عر E E r‏ 
عن بیع الرطب بالتمر ؟ فقال: «آینقے '() الطب ذا جحفم)؟ فقيل: نعم» فقال: رل 
(TT)‏ 
إذن)2 . 


=عبدالیر فی «التمهید» (۲۲۰/۱۹)» من طريق أبى الزنباع روح بن الفرج القطان» عن يحيى بن 
بکیر» وفیه عن مسلم بن مخشى» أنه حدثه أن الفراسى قال: كنت أصيد فى البحر الأحضر على 
أرماث وكنت أحمل قربة لى فيها ماء» فذكره قال الرمذى فى علله (ص: ۱) رقم »)۳٤(‏ قال: 
سألت البخحارى عن حديث ابن الفراسى فى ماء البحر فقال: حديث مرسل» لم يدرك ابن 
الفراسى النبى بة. والفراسى له صحبة. قال الحافظ البوصيرى فى «الزوائده :)١1١/١(‏ هذا 
إسناد رحاله ثقات إلا أن مسلما لم يسمع من الفراسى إنما مع من ابن الفراسى وابن الفراسى لا 
صحبة له وإنغا روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق. 

وحديث ابن عمر: رواه الدارقطنى )۲٦۷/٤(‏ باب الصيد والذبائح والأطعمةء الحديث (۲) من 
طريق إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عبدالرمن بن أبى هريرة» أنه سأل ابن عمر 
قال: كل ما طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتةء وقال: قال رسول الله :إن ماءه طهور 
ومیتته حل» وإبراهیم بن یزید هو الخوزی» قال النسائی والدارقطنی: متروك وذکره البخاری فى 
الضعفاء» وقال الحافظ: مروك ينظر الضعفاء للنسائى رقم )١٤(‏ والدارقطنى )٠١(‏ والبخارى 
)١٤(‏ والتقريب )٤٦/١(‏ وحديث عبدالله المدلجئ: أحرحه الطبرانى فى «الكبيرء كمافى 
«الحمع» »)۲٠۸/١(‏ وقال افيشمى: وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخارى والنسائى» روثقه 
محمد بن سعد أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبى كشير: فأحرجحه عبد الرزاق فى 
«المصنف» )۹۳/١(‏ رقم :)٠۹(‏ وهذا الحديث من الأحاديث التى عدها بعض الحفاظ متواترة 
كالحافظ السيوطى ص (۲۳) رقم )١١(‏ «الأزهار المتناثرة». 

(۱) فى «ب»: أتنقص. 

(۲) أحرحه مالك )1۲٤/۲(‏ کتاب البیوع: باب ما یکره من بيع التمر حديث (۲۲) والشافعى 
)٠٥۹/۲(‏ کتاب البيوع: باب فى الربا وأبو داود )/£ (10o‏ کتاب البيوع: باب فى 
التمر بالتمر حدیث )۳۴٣۹(‏ والترمذی )٥۲۸/۳۴(‏ كتاب البيوع: باب ما حاء فى النهى عن 
امحاقلة والمزاینة حدیث (۱۲۲۰) والنسائی (۲۹۹/۷) كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب» 
وابن ماحه )۷٦۱/۲(‏ كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث )۲۲٠٤(‏ وأحمد 
(۱۷۹/۱) والطیالسی )۲۱٤(‏ والطحاوی فی ,شرح معانی الآثار» )٦/٤(‏ كتاب البيوع: باب 
بیع الرطب بالتمر» والدارقطنی )٤۹/۳(‏ كتاب البیوع )۲٠١ »۲۰٤(‏ والحاكم (۳۸/۲) 
والبیهقی )۲۹٤/٥(‏ كتاب البيوع: باب ما حاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمر: عن عبدا لله بن 
یآ و ی ی کی اا ا ا و اهما 
أفضل قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: معت رسول الله يي يسأل عن شراء التمر 
بالرطب فقال رسول الله ل: أينقص الرطب إذا حف؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وقال 
الرّمذى: نحسن صحیح. وقال الحاكم: هذا حدیثٹ صحیح. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم BON SS PEERS SD E‏ 
وأما إذا سل عن أشياءء وكان السائل حتاحًا إلى معرفة الحكم فيما له سأل فى 

الحال - م جز ان یکو حوابه أحص من السؤال» إلا أن يكوك السائل من [أهل 
الاحتهادء رالحادلة غير نازلة فى الحال؛ فلا يتنع أن جيب عن بعض ما سل عن 


ت 


[وینبه ٩]‏ على حکم الباقى؛ لقوله ا تمضمضت بمّای َج ا 0 


وقال إمام الحرمين فى رالبرهان,(): لا بخصص العموم بسببه؛ لأنه e‏ 
ياء ونقل عن أبى حنيفة تخصيصه به. 

قال الغرًالى : حروج العام على سبب بجعله دليلاً على تخصيصه عند قوم؛ وهو 
ر ا 

قال القاضى عبد الوهّاب المالكى فى ,الملخص : الخلاف فى الجواب الستقل بنفسه» 
إذا كان أُعم من سببه على أئ وجه: هل حمل على ظاهره» او صر على س 
ريخرج عنه ما إذا أضاف إليه بيان حكم أجنبئ عنه: فذهب أصحاب أبى حنيفة - 
رضی الله عنه [۲۹/] وأكثر أصحاب الشافعيٌ - رضى الله عنه - إلى أنه حمل على 
ظاهره العام» وذهب آخرون إلى أنه يقتصر به على سببه. واختلف أصحابنا فى ذلك: 
فذهب أكثرهم: إلى أنه لا يقتصر به على سببه» وذهب القاضى إماعيل: إلى أنه يقتصار 


Tt 


e 


(۱) فی «ب»: وتبعه. 

(۲) احرجه ابو داود )۷۲٦-۷۲١ /١(‏ كتاب الصيام: باب القبلة للصائم حدیث )۲۳۸١(‏ واماد 
(۲۱/۱) وابن ابی شيبة )1١-٠١/۳(‏ والدارمى )١١/۲(‏ كتاب الصيام: باب الرحصة فى القبلة 
للصائم» والحاکم )٤۳۱/۱(‏ وابن حبان -٩۰٥(‏ موارد) وابن خزیمة )۲٤٥/۳(‏ رقم (۱۹۹۹) 
والبيهقى )۲٦۱/٤(‏ وعبد بن ميد فى «المنتحب من المسندرقم )۲١(‏ كلهم من طريق بكير بين 
عبدا لله عن عبد الملك بن سعيد عن حابر بن عبد الله. قال: قال عمر: هششت فقبلت وأا 
صائم فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم قال... فذكر الحديث. 
قلت: وقد احتلف فى هذا الحديث. فقال الإمام النسائى بعد أن أحرحه فى والكبرى» 
079--۱۹۹): هذا حدیث منکر وبکیر مأمون وعبد املك روی عنه غر واحد ولا یدری 
ممن هذا..ه قلت: وقول الإمام النسائى م أحده فى المطبوعة من سننه ونقلت هذا القول من 
«تحفه الطالب» ص(١۲٤).‏ وهذا الحديث صححه ابن خزة وابن حبان. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهبى. وقال الحافظ فى وتخريج مختصر ابن الحاحب» 
:)٠١۹/۲(‏ هذا حديث حسن. وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر فى «تعليقه على المسند» 
(۱۳۸/۱) بعد أن حكى تصحيح ابن حزعة وابن حبان والحاكم: ولا أدرى وحه النكارة فيه. 

(۳) ینظر البرهان (۳۷۲/۷). 

.)٠٠/۲( ينظر المستصفى‎ )٤( 


به على سببه» واحتار صاحب «المعتمد)' أن الجواب الملستقل بنفسه العام لا يقتصر به 
على سببه» وغير المستقل يقتصر [به]" على سببه. 

وذْكرٌ صورة الحواب الأحص: أن يجيب النبى بل عن ما ستل عنه» [ وینبه]( 
بذلك على جواب البعض الآخر؛ وذلك أن الجواب المستقل بنفسه يجب قصره على 
E E O E E Ya‏ : و عندی» فقال: 
زا ديت فالعادة تقتضی بأنه بحب قصره على أنه لا یتغدی عنده؛ نقل هذا عن أً ی 
عبد ۱ لله البصرى. 

ول وات ا ا زارد علي م ا اا ف 
يبحمل على عمومه» ولا يقتصر على سببه؛ وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة والأشعرية» 
وقال مالك: يقتصر على سببه» وبه قال أبو ثور» واختلف أصحاب الشافعى - 
الله عنه - فقال المزنى“ والقفال والدَقاق كقول مالك» وقال غيرهم كقولنا. 

وال عن الا الصيغة وحهان: 

الأول: أن الؤحب للعموم قائّ» وهو الصيغة» وهو سام عن معارضة منافاة ثبوت 
ا حکم فی اجزء الذی هو فُرد من أفراد العموم ؛ لعموم الصيغة العامة رليم بعدم 
امنافاة ضرورئ؛ فثبت العموم؛ لوجود الوحب له السام عن العارض» وا معني 
برالمنافاة»: أنه يستحيل يستحيل الحمع بين عموم الصيغة وثبوت حكم العام ذ فى الجزء الذى هو 
فردٌ من أفراد العام 

والوجحه الثانى: هو أن الصيغة موجبة للعموم» واحتمال قصد التخصيص [خصوص 
اام © بور اهال فض اسي الا لك الى ف ةة ب 
الحكم فى سار جزثياتي تعاض الاحتمالان فيبقى جرد الصيغة العامة سالا عن 


ٍ 


اللعارض. 

.)۲۸١/١( ينظر المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) فی وب ربینه. 

)٤(‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزنى: صاحب الإمام الشافعى من أهل مصر. كان 
زاهدًا عالما جحتهدًا قوى الحجة. وهو إمام الشافعيين من كتبه (الجامع الكبير ) و(الجامع الصغير ) 
و(المخحتصر) و(الرغيب فى العلم ) نسبته إلى مزينة (من مصر) قال الشافعى: المزنى ناصر 
مذهبى. وقال فى قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه! ينظر وفيات الأعيان ا: ۷١‏ والانتقاء 
۰ الأعلام ۳۲۹/۱ (۲۱۰۸). 

)٥(‏ فی «ب»: خصوص. 


الكلام يا رى حوبص العبرن OVP esses‏ 

رذكر المصنف وجا ثالف وهو: آية الظهار واللعان والسرقة» نزت فى أقوام 
معينين» والأمة مجمعة على تعميم حكمهاء فلو كان خصوص السبب مقتضيا 
وذلك باطل؛ فان أحدا م يقل .مخالفتهم الأصل. 

واعلم: ا قال: رإن الشارع لو صرح وقال: يحب عليكم إحراء هذه 
الصيغة على عمومها وألا ر بالسبب› لکان جائرل واعرض صاحب «التنقيح 
عليهء وقال: إن الشارع لو تعبدنا بترك التخحصيص بكل ما دل الدليل على كوبه 
مخصوصًا جازء ولا يوجب ذلك خروجه عن كونه خصصًاء واعترض أيضًا على 
[القول]“ القانى من كلام المصنف؛ أن السبب قرينة مخصّصة» ويجوز أن يعلم قصبد 
العموم فى مواضع بصريح» أو قرينة على وجه سيط هذه القرينة. 

راعهة انها زرو غل كا الصف رار راما على ال رحد الدئ قرا فا ياد 


( 


وتقرير الوحه الثانى الدافع هذا السؤال وغيره: أن يقول: تلك الآيات وردت فى 

فلو كان حصوص السبب مُوجبًا للتخصيص يلزم التعارُض بين الدليلين؛ وهو باطل؛ 

لا يقال: قول المصنف: ولو صرح الشارع بحمل اللفظ على العموم از لا يفي 
المقصود؛ لأن النزاع فى الظهور لا فى الجواز؛ فإن الخصم يقول: إن اللفظ ظاهر فى 
الاحتصاص بالسبب»: لأنا نقول: ما ذكره المصنف من الجواز إنما هو لرفع الاستحالة 
جواز عد اتصاضه الست على ما فهمة الخرض فد يرد السوال صلا | 

وأما حجة المخالف فمندفعة؛ ES e‏ 
a‏ 

قول القائل: «الأصل فی الجواب المطابقة»: 

قلنا: هو مطابق .ععنى أنه حواب له» فإن أريد بالمطابقة ألا يزيد عليه؛ وذلك بان 
یکو جوابا'له» ولا یکون متضمنا حکم غیره: فذلىك مبوع» ونقول أیضًا: لا نسلم 


o 


(۱) فی وب»: الوجه. 


آنه ريد ب «الخطاب»: بيان جواز ماوقع عنه السؤال؛ وإلا وحب ألا يزيد عليه؛ 
فيختص العام بالسبب الخاص. 

قلنا: لا نسلم بأنه جب ألا يزاد عليه» ولا نسلم أنه يحب أن يختصً باختصاصه؛ 
وسند المنع: أنه لو اقتضى أن يحص باختصاصه لاخحتص بذلك الشخص فى ذلك 
الزمان وذلك المكان» وعا ذكرناه من التوجيه سقط قول من اعترض بأن الزمان والملكان 
لا دحل هما فى الحكم. 

قال الإمام - رحمه الله - تنبيه: هذا العام وإن كان حجة فى موضع السؤال وغيره 
إلا أن دلالته على موضع السؤال أقوّى منه على غيره» وهذا يَصلح أن يكون من 
المر ححات»: 

قال إمام الحرمين فى «البرهان» (" فى هذه المسألة: وقد حان الآن أن نذكر ما نقل 
اللفظ الوارد فى السبب الخاص فلا شك أنه لا يشرط فى ججويز تخصيصها به ما يجوز 
به تخصيصٌ الألفاظ المطلقةء بل نقول: تخصيص اللفظ بسبب يقوى جانب المؤول 
ويخفف عليه مؤلة طلب دليل بالغ فى الوضوح» ولكنا نقول: لا يجوز إخراج سبب 
اللفظ بطريق التخحصيص عن مقتضى اللفظ» فهو إذ صريح فى سببه» ظاهر فى غيره. 

ونقل عن أبى حنيفة: أنه يجوز استخراج سبب اللفظ بالتخحصيص» وإنما ادعى النقلة 
ذلك عليه من خبرین: 


أحدهما: حديث العجلان ” فى اللعان ؛ فإنه لاعن امرأته وَهِى حامل» ونفى 


(۱) ینظر البرهان (۳۷۷/۱). 

(۲) احرحه مالك )٥٦۷-٥٦٦/۲(‏ کتاب الطلاق: باب ما جاء فی اللعان حدیث )۳٤(‏ والبخارى 
)۳١١/۹(‏ كتاب الطلاق: باب من حوز الطلاق الفلاث حدیث )٥٠١۹(‏ ومسلم 
(۱۱۳۰-۱۱۲۹/۲) کتاب اللعان حدیث )۱٤۹۲/۱(‏ وأبو داود )1۸۲-٦۷۹/۲(‏ کتاب 
الطلاق: باب فی اللعان» حدیث ( ۲۲٤۵‏ )والنسائی ( ۱۷١-۱۷۰/٦‏ ) كتاب الطلاق باب بدء 
اللعان وابن ماحة )٦1۷/١(‏ كاب الطلاق: باب اللعان حديث )۲١٠١(‏ وأحهمد 
(۳۳۷-۳۳۹/۰) والدارمی )٠٠١١/۲(‏ كتاب النكاح: باب فى اللعان و ابن الجارود فى رالمنتقى» 
رقم )۷٩٦(‏ وابن حبان -٤۲۷۱(‏ الإحسان) والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» )٠١۲/۳(‏ 
والبیهقی (۳۹۹-۳۹۸/۷) کتاب اللعان: باب سنة اللعان» والبغوی فى «شرح السنة» -٠۸١/١(‏ 
بتحقيقنا) من طريق الزهرى عن سهل بن سعد به. 

(۳) اللعان لغة. مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الائنين الآحر. قال= 


الحمل» فانتفى [١۳/ب]»‏ [و] منع أبو حنيفة نفى الحمل باللعان» وإن لم يرد فى 
بيان اللعان عن المصطفى ييي غير قصة العجلانى. والحديث الآحر حديث عبد بن 
زمعة» وكان سأل عن ولد أمته فى ملك عين» فقال: ولد على فراش أبی» فقال 45: 
الود لِلَفرَاش»" فغلا أبو حنيفة حتى ألحق الولد بالأب فى النكاح» وإن تيقنا استالة 


=الأزهری: وأصل اللعن: الطردء والإبعاد؛ يقال: لها آأُی: باعده. انظر: لسان اا 
٠٠ ٥‏ المصباح المنير »۷1١/۲‏ واصطلاحًا: عرفه الحتفية بأنه: شهادات م كدات بالأان 
مقرونة' باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه» ومقام حد الزنا فى حقها. وعرفه الشافعية بأنه: 
كلمات معلومة» حعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به» أو إلى نفى ولد 
وسميت هذه الكلمات لعانا؛ لقول الرحل: «عَلَيّه لعنة الله إن كان مِنٌَ الكاذبين» وإطلاقه فى 
حانب المرأة من جاز التغليب» واحتير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موحودين فى الان 
لكون اللعنة مقدمة فى الآيةء ولأن لعانه قد ينفاك عن لعانها ولا ينعكس. وعرفه المالكية بأنه: 
حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوحته أو نفى لها وحلفها على تكذيه أربعًا. وعرفه 
الحنابلة بأنه: شهادات مو كدات بأعان من الجانبين» مقرونة باللعن والغضب» قائمة مقام لحد 
قذف أو تعذيب أو حد زنافى حانبها. ينظر: تبيين الحقائق ٤/۳‏ ١ء‏ حاشية ابن عابدين 
۸/۲» مغنی احتاج ۳۹۷/۳ الشرح الصغیر ۲۹۹/۲ والكافى ٠.۹/۲‏ كشاف القباع 
۳۰/٥‏ والإشراف ۱۹۷/۲. | 
(۱) سقط فی ر«ب». 
(۲) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة وعثمان وابن مسعود وأبو أمامة: 

أما حديث عائشة: فأحرحه البحاری ٠۲٤۲/٤‏ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات )۲٠٠۴۳(‏ 
وفی کتاب الخصومات باب دعوة الوصی للمیت .)۲٤۲۱(‏ وأحرجحه أیضًا برقم (۲۲۱۸» 
A AIV AV0 AVE EFF cTVEo (YoY‏ ومسلم ۱۰۸۰/۲ کتااب 
الرضاع باب الولد للفراش» وتوقی الشبهات .)۳٦/٠٤٥۷(‏ وأبو داود ٦۹۲/١‏ كتاب الطلاق 
باب الولد للفراش (۲۲۷۳). والنسائی ۱۸۰/٦‏ كتاب الطلاق باب إخحاق الولد بالفراش. وابن 
ماحه ٦٤٦/۱‏ کتاب النکاح» باب الولد للفراش .)۲۰٠۰ ٤(‏ والدارمی ٠١۲/۲‏ كتاب النكاح 
باب الولد للفراش. والدارقطنی ۲٤٠/٤‏ كتاب الأقضية والأحكام (۱۴۳۳ - ٠١١‏ ). ومالك 
فى الموطاً ۷۳۹/۲ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. وأحمد فى المسند »۳۷/١(‏ 
۲۲٦۹ ۲۰۰ ۹‏ ۳۷ ۲ ۷ ). والبغوی فی شرح السنة ۱۹۸/١‏ كتاب الطلاق | 
باب الولد للفراش ۲۳۷١(‏ بتحقيقنا) والبيهقى فى الستن ا 
والقضاعی فی مسند الشھاب کما فی فتح الوهاب للغماری .)۲٠٠١(۲٠۰/۱‏ | 
اما حدیث ابی هریرة: فاأحرحه امد (۲۳۹/۲› ۲۸۰› ۳۸7 £۰۹ ٤۷٥ c٤1 ٦‏ ۹۲). 
والبخحاری ۳۳/۱۲ کتاب الفرائض / باب الولد للفراش (۷۰۰) و ٠۳١/۱۲‏ كتاب الحدود / 
باب للعاهر الحجر (1۸۱۸ ). ومسلم ۱۰۸۱/۲ كتاب الرضاع / باب الولد للفراش .)٠٤١۸(‏ 
والنسائی ۱۸۰/٦‏ كتاب الطلاق / باب إلحاق الولد بالقراش. والرمذی ٤٦۳/۳‏ کكتابد 


کر 


=الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش .)١٠١١(‏ وابن ماحه ٦٤۷ 1٤٦/١‏ كتاب النكاح 
باب الولد للفراش .)۲۰۰٦(‏ والدارمى ٠١١/۲‏ كتاب النكاح باب الولد للفراش. والبيهقى 
۷ كتاب اللعان باب الولد للفراش والحميدى .)٠٠۸٠١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 
(۰۲۸۲ ۲۸۳) وعبد الرزاق فی المصنف )۱۳۸۲۱(٤ ٤٩۳/۷‏ والخطیب فی التاریخ .۲۹۰/٤‏ 
اا حديث عثمان: فرواه ابو داود 1۹۲/١‏ كتاب الطلاق باب الولد للفراش )۲۲۷٠١(‏ حدثنا 
موسی بن إماعیل» ثنا مهدی بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب عن 
الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن رباح قال: زوحنى أهلى 
أمة هم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت 
غلامًا اُسود مثلی فسمیته عبيد الله ثم طبن ها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنة فراطنها بلسانه 
فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت ها: ما هذا ؟ فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان 
أحسبه قال مهدى قال: فسأهما فاعترفا فقال ههما: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول 
الله 4؟ إن رسول الله ل قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وحلده وكانا نمل وكين» 
ورواه الطحاوی )٠۰٤/۳(‏ ختصرًا. وذ کر نحوه امینمی فی ججمع الزوائد ٠١/١‏ وفيه أن عثمان 
دفعهما إلى على فقضى فيهما بقضاء رسول الله َو أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وحلدهما 
مسين مسين. وقال الميثمى: «رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية 
رحال أحمد ثقات» ١.ه.‏ 

ما حديث ابن مسعود: فرواه النسائى ۱۸١/١‏ كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وأبو 
یعلی فی مسنده ۸۰/۹ .)٥۱٤۸(‏ وابن حبان کما فی موارد الظمآن (۱۳۳۹) والخطیب فی 
تاریخ بغداد ۱۱۹/۱۱. 

أما حديث أبى أمامة: فرواه أحمد .۲٠۷/١‏ وابن ماحه 1٤۷/١‏ كتاب النكاح باب الولد 
للفراش (۲۰۰۷ ). وورد ایضا من حدیٹ ابن الزبیر: احرحه النسائی ۱۸۱-۱۸۰/٦‏ کتاب 
الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبرانى فى الأوسط قال الميثمى فى اجحمع :۱١/١‏ 
«رحاله ثقات». ورواه ابن ماحه 1٤٦/١‏ كتاب النكاح باب الولد للفراش .)٠٠٠٠١(‏ 
والطحاوی فی شرح معانی الآثار ٠١ ٤/۳‏ والبيهقى فى السنن ٤0۲/۷‏ كتاب اللعان باب الولد 
للفراش وأبو یعلی ۱۷۷/۱ (۱۹۹) كلهم من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب. 

وحديث على بن أبى طالب: قال الهيثمى فى اجحمع :١١/١‏ «رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن 
أرطأة وهو مدلس وبقية رحال أحمد ثقات» ١.ه‏ وهو فى المسند ٠١٤/١‏ وقال البزار كمافى 
کشف الأستار :)٠١٠١(١۹۷/۲‏ ولا نعلمه عن على إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخحطاً 
فيه» إا روا الحسن بن عبد الله بن أبى يعقوب فى إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن 
عثمان». وخديث سغد بن أبى وقاص أن النبى ي قضى بالولد للفراش: رواه البزار كسا فى 
کشف الأستار ۰۱۹۷/۲ )١١۱۱(۱۹۸‏ حدثنا حمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن محمد ثنا= 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العمرم CD E‏ 
E MS‏ بالوطء a‏ فالذى 


E E, e أن الخديثين‎ a 


صارفا جمام طلبه إلى الرأىء مع “ القطع بانٌ الذين مضوا كانوا لا يتعلقون بالرأى 
بعد [ العجز عن  ]‏ تتبع ألفاظ الشارع. 


قال المصنف - رجه الله -: المسألة الثانية: 


2 IE N NEE و اوو ر ت‎ E ER 
احق: أنه لا يجوز تخحصيص العموم بمَذهَب الراوى» وهو قول الشافعى - رضبى‎ 


=عبد العزيز بن عمران عن أبيه عن بکير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به قال البزار: 


ما 


ا 


لا 


تعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. قال اشیٹمي فی اجحمع ٥‏ «فيه عبد العزيز بن عمران وهو 
متزوك» آ .هھ وحديیت أین مر رواه البزار ٠١١۳(‏ کشف الأستار ) وفیه سنان بن الحارث قال 


اهيتمى فى ابجحمع :١ ٦/١‏ فيه ستان بن الخحارت وء أعرفه وبقية رجاله ثقات» 
رحدیث معاوية: آحرحه ابو یعلی ۳۸٤-۳۸۲/۱۳‏ (۷۳۸۹) قال ینمی ۱۷/۰: «رواه أ 
يعلى وإسناده منقطع ورحاله ثقات». وذكره الحافظ فى المطالب العالية ٦۷١(٦۹-7۸/۲‏ 


بو 
ا( 


وعزاه لأبى ب وق ان رر د جا ج ن جر کا غر عن ین 
قال: «بلغنی أن رسول | لله و قضى أن الولد نصاحب الفراش وللعاهر الحج,» قال اهيتمى فى 


اجمع ٦/١‏ 1 «رواأه اھ ر ا وراز رحال الصحيح». 


وحدیث این عباس: رواه الدارقطنی ۱٤۲/۲‏ کتاب زکاة الفطر (۱۸) والطبرانی ٠۱۸۳/۱١‏ 


)۱۱٤۳٤(‏ من طریق داود بن شبیب ننا یی ب بن عباد السعدى عن ابن حريج عن عطاء عن 


ابن 


عباس أن النبى ل ي قال» فذ کره. قال افیثمی ٥‏ «فيه جحيى بن عباد السعدى وهو ضعيف 


وقال داود بن بيب ١‏ وکال ص حيار النأاس وبقية رحاله تقات». 


وحدیث البراء بن عازب وزید بن ارقم رواه الطبرانی فی الکبیر ۱۹۱/۰ .)٠٠٠١۷(‏ قال يمى 


| ررواه الطبرانی وفیه موسی بن عثمان اخحضری وهو ضعیف»‎ ٥ 


وحديث عبادة بن الصامت: قال اهيثمى فى الخمع :۱۸/٥‏ «رواه الطبرانی وأحمد فی حدیث 


طویل وإسناده منقطع». وحدیث أبى مسعود: رواه الطبرانى فى الكبير وقال الميثمى فى امحمع 


\A/o‏ : «وفيه من لا يعرف» أ.ه. 


وحديث واثلة بن الأسقع: رواه الطبرانی فى الکبیر ۸۳/۲۲ ١(‏ ی 


٥‏ روفیه حناح مول الوليد وهو ضعيف». 

وحديث أبى وائل: رواه الطبرانى كما فى الجحمع .۱۸/١‏ وقال: «مرسل ورحاله ثقات». 
(۱) فی «ب»: متعامل. 
(۲) فی «ب»: منع. 
(۳) سقط فی ر«رب». 


َو 


آله غ ل ولذ کان لای حَمَل ار على احا مَحْمَلَبّه صرت إلى قوي 


الظاهر ل أ ا رل افالخ ب ¿ أبان. 


2 


متالهٌ: : حبر بی هُريْرة فی: n‏ 
لك علخب آی ط٤‏ فی شت وها 


ا ر چ 


ومنهم مَنْ فصَل؛ فقال: رذ وج خبر يقتضبى تخوميصة أو وحد فى الأول ما 
يقتضری ذلك لم حص اير بمذهبو؛ ولا حص مدهي 
ا : أ مخالفة الراوى تحمل أفساما نلاة: طريّن» ورامرطة: 


۴ 
۱ 


ارف الإفراط فهر اَن يقال: الرٌاوى عَالِمْ بالضرورة أنه ل اراد بدَلِك عَم 


ألخاض ص إا عبر آر اطم ققضی ذلك أو شىء ن قران الأخوالء وها امال 
بعارضة: آنه لو کان كلك لوحب على الرّاوى أن ن ذلك؛ إراة ا 


وأا طرف اتفريط فهر أذ بُقال: له تَر اموم محرد اهُوى؛ وُو مُعَارَضٌ با 


و ال أنه حالف بدليل نه وى منه: إا حبر محتيل» » أو قیّاس؛ ذلك 
ال ی ن کر طا و ل ا کر ر 

وإذا تعَارَضَتا الإححَمَالات فى مُحالقة الرّاوى وَحب يَسَاقُطهاء وَالرْحُوع إلى 
العموم. 

راح الخالف: بان مُخالفة الرّاوى: إذ كانت لا عن طريق كان ذلك قاحًافِى 
عدالته؛ فالقذح فی عَداله فذح فى متن الْخبر. 

رذ كانت عن طريق فلك الطري: إا ميل أو اطغ 

ولو کان الدليل ميلا لذكرَه؛ إل تة عن تشر رالهة عن رو و 
بطل ذلك ت تعينَ القَطع. 

رَلْحَراب: أذ هار تلك اليل لحيل إنما جب عليه مع من افر عله كم 
تتف تلك المناظرة. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم Vee ee‏ 
ر و س و ےو ف ا 
سلما انه کر لکن [ عله ] لم قل أو نقِل؛ لَكنه لم يشتهرْ» وا له أعلم. 

الْحَق: أنه لا يجوز تحصيص العام ر بَعْضره؛ افا ا ثور. 


مناله: قول ه: ريما إِهَابٍ و بغ فقذ طْهُرَم قال: راد جلد الشَاة؛ لأنه قال عل 


د شاه ا e‏ طهورها». 


لنا: أن المحصص للعَام لبد وأ يكون بينه وبين العام منافاةء ولا منافاة بين كل 


الشىء EF‏ کل إى ابض والمحتَاج يه لا يتافى المحتاج. 


اخ الخالف: بان ت تخحصيص الشىء بالذکر يدل على نه تقی لحك عَنًا عد 
aT‏ تفى الْحكم عَنْ عَْرو؛ ولك بقتضى تخصياص 


العام 
ا بدَلیل الحطاب. 


سَلْماه؛ اَن مسك بغار الْعمُوم أُولّى من التمَسك بالفهُوم؛ على ما تَقَدَّمٌ. 


الشرح: قال ارک الغ قال الشيخ أبو بكر بن فورَك: I‏ 


فى 


ت 


عن ظاهره وجب التمسك» وإن هله على أحد وجحهى عمليه صير إليه» ولذلك حمل 


الشافعي التفرق على التفرق بالأبدان» ولم يلتفت إلى مَاعَدل عنه أبو هريرة ما رَوّى 


فی و رو ا - رضی الله عنه - أنه حمل على 


ما 


يحمل عليه الراوى» وحص بقوله» وذهبوا إلى تخصيص خير بى هريرة بقوله فى الولوغ 
والاقتصار على ثلاث. والذى يجب أن يْحَصّل فى هذه المسألة: أنا إذا علمنا من حال 


فالواحب اتباعه؛ لأنه لا يجوز إلى مخالفة الرسول ييل مع العلم بقصده؛ فيصير كأنه كان 


ارفا يقفا ال سول ا وراو ا 


وان مله علی وجه استدلالا أو مخصصًا بخبر آحرء فلا يحب اتباعه. 


قال العَرالى : مذهب [ الصحابى ] [١١/أ]‏ إذا كان بخلاف العموم يجعل خصصًا 


O 


(۲) ينظر المستصفی .)١١١-۱۲۲/۲(‏ 


ae 0۸۰‏ ع اخصول 
عند من يرى قول الصحابى حجةء واختار [أن] ٠‏ التخصيص ذهب الراوى لا مجوز. 
E ANE aR SEE‏ 
انرو را غاماة ومتهه جلد عل اوي ار ا ا ا ار ر فخ 
على الندب» أو يروى خبرًا بلفظ تمل لا ظاهر له فيحمله على أحد محمليه» أو فِعّلا 
لايقع إلا على بعض الوجوه» وليس فى الخبر ذكر الوحه الذى وقع عليه» فيحمله على 
وجه لا يعلم إلا من حهته» أو يروى خبرّاء ويذهب إلى حلافه؛ كما يروى عن عائشة 
e NES‏ 
رضعات"» وكحديث أبى هريرة؛ فإنه الحديث الموحب لغسل المولوغ سبعاء وهو 


(۱) سقط فى ٫أ».‏ 

(۲) أحرحه مالك (1۰۸/۲) كتاب الرضاع باب حامع ما حاء فى الرضاعة حديث )١۷(‏ ومسلم 
)٠١۷٥/۲(‏ كتاب الرضاع باب التحریم بخمس رضعات حدیث )١٠٤٠١١ /۲٤(‏ والشافعى 
(۲۱/۲) کتاب النکاح باب فیما حاء فی الرضاع حدیث )٦٦(‏ والدارمی )٠١۷/۲(‏ کتاب 
النكاح باب كم رضعة تحرم» وأبو داود )٠١١/۲(‏ كتاب النكاح باب هل يحرم ما درن هس 
رضعات؟ حدیث (۲۰۹۲) والترمذى )٤١٦/۳(‏ كتاب الرضاع باب ما حاء لا تحرم اللصة ولا 
الملصتانء حديث )١٠١١(‏ والنسائى )٠٠٠/١(‏ كتاب النكاح باب القدر الذى يحرم سن 
الرضاعة» وابن حبان -٠۲١۷(‏ الإحسان) والبيهقى )٤٠١ ٤/۷(‏ كتاب الرضاع باب من قال لا 
يحرم من الرضاع إلا جمس رضعات من طريق عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة به. 
وأحرحه مسلم )٠١۷١/۲(‏ كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث 
)١٤١۲/۲۰(‏ والشافعی فى ٫المسند» ۲٠/۲(‏ ) كتاب النكاح: باب فيما حاء فى الرضاع 
حدیث (1۷) وسعید بن منصور (۲۷۹/۱) رقم )4۷٦(‏ وابن الجارود (1۸۸) والدارقطنى 
۱۸١/١(‏ ) من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به. وأخحرحه ابن ماحه )٦٠١/١(‏ 
كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث )۱۹٤۲(‏ من طريق القاسم بن محمد عن 
عمرة عن عائشة. 

(۳) من شروط التحريم أن يصل اللبن إلى حوف الطفل من معدة» أو دماغ» هس رضعات متفرقات 
يقيناء فإن ارتضع أقل من الخمس؛ لم يثبت التحريم. نعم» لو حكم حاكم م ينقض قوله 
للحلاف؛ وكذا لا يثبت التحريم لو شك فى كونه رضع حمسا أو أقل؛ لأن اليقين وهو عدم 
التحريم لا يرتفع بالشك» حلافا للإمام مالك رضى الله تعالى عنه حيث قال: يثبت بالشك؛ 
احتياطا. وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات» هو مذهب إمامنا الشافعى رضى الله تعالى 
عنه وبه قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبير» وعبدالله بن مسعود» وأم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» ومن الفقهاء أحمدء رإسحاق 
وحكاه اين القيم عن الليث بن سعد» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وذهب أبو حنيفة رضى 
الله عنه إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدةء وبه قال من الصحابة سيدنا على كرم الله وحهه- 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم OA! ........ OS O‏ 


رالٹوری رضی 
1 ل 


زم 


ع مالك عن عدا لله بن بی بكر عَنْ عَمْرَه عن عائغَة قاّت: كان فيما أثزل من القرآن 9 
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وافقه» اروا الامام مسلم رضی اله تما عنه قال: حدثنا می ب ئی ا ا 


ەم 


رضعات مَعلومَاتٍ یخرمن» ثم نسخ جمس معلوات وى رسول اله ل وهن فبا قرا ِن 
القرآن وقد روی هذا الحدیث أبو داود» والنسائی» والترمذى» وابن ماحه» وذكره الشافعى فى 
ا نا ميان عن یی ن سید عن عة رض الله عَنها آنا كانت تقول: 
رل القرآنُ بعشر رَضعَاتٍ معلومَاتٍ ؛ يُحَرمنَ» م صيرن إلى حمس فكان لا يذل على عَائشة 
ال ناكمل خم رسقاع: اد اروا سر ف ا الب ین زات رأنها 
ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد استقر على ذلك فلوم تكن هى مناط الحكي لما كانت ناسخة 


لغيرهاء لكن التالل» وهو عدم كونها ناسخة لغيرها باطل؛ فَبطْلَ ما أدى إليه وهو عدم کونها 
مناط الحكم» فثبت نقيضه» وهو أنها مناطة» وهو المطلوب. الملازمة ظاهرة؛ إذا لو نيط الحكلم 
بغیرهاء لكان هو الناسخ للعشردونها. اما بطلان التالى الذى هو عدم كونها ناسخة فلمخالفيه 
لصريح النص» وهو: ا ويؤيد هذا المذهب أنه لا بخالف مادل علبى 
ربطه بغير الخمس من الة واک ر کرک و ف 
بالقليل والكثير؛ فإنه يخالف مادل على نفى التحريم بالرضعة والرضعتون» وبخلاف القول 
بالتحريم بالثلاث؛ فإنه يخالف مادل على الإناطة بالخمس» دون ما كان أقل منها. واعرض هذ 
الدليل من وحره: 
الوحه الأول: نمنع كون ما نقل عن أم المؤمنين قرآا؛ لعدم تواتره» وعدم إنباته فى المصاحف: 
وأحيب بأن عدم كونه قرآنا لانتفاء التواتر لا يعنع من وحوب العمل؛ فإنه يكفى فيه الظن» وقد 
احتج الأئمة بخبر الواحد فى مواضع كثيرة: فاحتج الإمام الشافعى» وأحمد رضى الله تعالى عنهما 
به فى هذا الموضع» واحتج أبو حنيفة به فى وحوب التتابع فى صيام كفارة اليمين ولا سند له إلا 
قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فإفصيام اة يام متتابعات» واحتج به سیدنا مالك 
رالصحابة قبله رضوان اله ال غا فن فر الب الوا ولد ال وول اغ ارا 
من أم» فى قراءة أئى» وقد أجمع على هذاء وليس له سند سوى هذه القراءة. وبالجملة فعدم 
القرآنية لعدم التواتر» لا ينافى وحوب العمل؛ لأن القرآنية لا يلزمها إلا انعقاد الصلاة به» وتحريم 
مَسنّه على الحدت» وقراءته على الجنب» والتعبد بتلاوته والتحدى به» وليس من لوازمها الخاصة 
بها عدم وحوب العمل؛ لأن وحوب العمل قد يثبت بالآحاد الذى ليس بقرآن. وقول المعرض 
سندا لمنعه ولعدم إثباته فى المصحف» ممنوع؛ لأنه لا يثبت فى المصاحف إلا ما بقيت تلاوته» 
سواء نسخ حکمه ام بقی» بخلاف ما نسخحت تلاوته» فلا يث e‏ 
دار الات ف العاف عل اء اكاد رة فط وظهر م هدا أن اهران له هة 


-تلاوة وحهة سکم وکل منهما إا منسوخ ر باق» فالأقسام أربة: باقى التلارة والحكم؛ كما 
فی قوله تعالی: فإرللو على الاس جج التي وهو كشير» ومنسوخ العلارة والحكم؛ كقول 
سيدتنا عائشة رضى الله عنها: «عشر رضعات معلومات يحرمن». ومنسوخ التلارة دون الحكم؛ 
کما روی عن سیدنا عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: وكان فيما أنزل الله: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجمهوهما ألبتة نكالا من الله وكان يقول: لولا أن يقول الناس: زاد عمر 

فى القرآن لكتبتها فى حاشية الصحف» وهذاأ النوع أى منسوخ التلارة دون الحكم يحفظه | لله 
فى صدور الأمة ويتوارثونه حيلا بعد حيل؛ ومنسوخ الحکم درن التلارة؛ کما فی قرله تعالی: 
ودين وون یکم ويذرُون راجا و به لأرراحهم. الآية: فإنها نسخحت بآية ودين 


ےہ ت 
لے 


فون منم یدرون ازواحا يتربٌصن بانقسهنٌ أربعة اشهر رعَثلرا» وكآية الوصية؛ نسحت 
بآية المواريث. 
الوجه الثانى من أوجحه الاعتراض: قالت الحنفية: الحكم إنما يعلم من داله وهو اللفظ فإذا نسخ 
اللفظ» فمن أين يعلم ؟. وأحيب بأن نسخ التلاوة لا يستلزم إلا نفى لوازمهاء كصحة الصلاة 
بهاء وإباتها فى المصاحف» ولا يستلزم نفى الحكم لحواز حفظه فى صدور الأمة. 
الوحه الثالث: قالت الحنفية: كيف ساغ الاستدلال بهذاء مع أنه م ينقل نقل الأحبار» بل نقل 
A E‏ أنه قرآن»› ولا 
يشرط التواتر إلا فیما بقیت تلاوته» بخلاف ما نسخت تلاوته كما هناء سلمنا أنه ليس بقرآن» 
ولکن انتفاء قرآنیته لا یستلزم نفی حجیته» لأنه يكفى فيها الظن؛ كما تقدم. وأحاب الشوكانى 
بالتزام أنه سنة» لکونه مروی صحابى» وهو يسلتزم التوقيف عنه ي وذلك كاف فى الحجية. 
الوحه الرابع: قال النافى للعدد: تسليم هذا الاستدلال يودّى إلى إثبات النسخ بعد زمن الرسول 
لقول سيدتنا عائشة ( رضى الله تعالى عنها ). فتوفى رسول الله ل وهن فيما يقرأ من 
القرآن». وأحيب بأن المراد بقوهها رضى الله عنها: فتوفى....»إلخ - أن النسخ قد تأر إنزاله 
إلى قرب وفاة الرسول بو حتى إن من م يبلغه النسخ؛ لقرب عهده بالإسلام أو بعد داره كان 
یقرؤهاء فلما بلغه رحع» فصار إجاعا علی آنه لا یتلی» فلا نسخ بعد زمنه کل. 
الوحه الخامس من أوحه الاعتراض على الدليل: ن الاستدلال بهذا يؤدى إلى إثبات النسخ بخبر 
الواحد» وهو لا یثبت إلا بالتواتر؛ وأحيب ر ا موقل کے ا 
وشتان بینهما. 
الوحه السادس: قالت سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنها: ركان تحريم الرضاع فى صحيفة› 
فلما توفی رسول | لله ئ تشاغلنا بغسله فدحل داجن الحی فأکلهام فلو کان قرآنا لکان عفوظًا؛ 
لقوله تعالی انا نحن رتا الك ونا له حاون أحاب الارردى عا حاصله: ن دان ان 
أكل الصحيقة التى فيها رضاع الكبير» وهو منسوخ» ولم يأكل ما يدل على العددء ولقن سلمنا 
ذلك فيكفى الحفظ فى الصدورء رقد رهبهم الله تعالى حافظة قوية؛ قال 4ل: وأناحيل ّى فى 
صدورها» على أن المعتبر حفظ الحكم وهو محفوظ منقول إلينا. ے 
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=الدليل الثانى: «عن أم المومنين سيدتنا عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول اله ل أمر انر 
أبى حذيفة» فأرضعت سالا مس رضعات» وكان يدل عليها بتلك الرضاعةء رواه أمد. 

E E N a E 
و کانمن تبنى رجلا فى الاهلية داه الا ابه وررٹ میراه ست حى آنزل الله عز وحل:‎ 
«[اذعُوحُم لآبائهم هو سط عند الل فن لم تعلَموا اب اهم فإوانكم فى الدَيْنِ وليك‎ 
فردرا إلى آبائهم» فمن لم بعلم له أب فمولى» وأخ فى الدين» فجاءت سهلة بنت سهيل» فقالت:‎ 
یا رسول الل کنا نری سالا ولداء وکان یری معی ومع بی حذيفة» ویرانی فضلی» وقد آنزل‎ 
الله عر وجل فيه ما قد علمت» فقال: وأرشرعية خلس رخاتي فكان عترلة ولده من‎ 
الرضاعة. رواه مالك فى الموطاء وأحمد؛ فهذا صريح فى ربط التحريم بالخمس؛ إذ لو كان الأقل‎ 
. كافياء لما كان لذكر الخمس فائدة» حصوصا وأن إرضاع سهلة لضرورة» والضرورة تقدر‎ 
بقدرها. اعترض النافى للعدد هذا الدليل بقوله: هذا الدليل لتحريم رضاعة الكبير» وهو منسوخ»‎ 
فلا يتمسك به فى إثبات العدد لغير الكبير. وأحيب بأن الحديث قد اشتمل على حكمين:‎ 
ر ر ع ن ع اا لاشتماله على‎ 
ستشهدوا عَلَيْهن رة‎ e الصلحة» ونظير هذا قرله تعالى: واللاتی‎ 
نکم إن شهدوا وهن فی الوت حى يواه الوت أ يحمل اله لمن سبلا ) فقد‎ 
اشتملت هذه الآية على حكمين: العدد المثبت للزناء وحده» وهو الإمساك فى البيوت» وقد‎ 
نسخ هذا الأحير مع بقاء الأول.‎ 
وأحيب أيضا: بن رضاع الكبير لم ينسخ» بل هو غير حرم لعدم سببه ومقتضيه؛ وذلك لأن‎ 
رضاع الكبير إا حرم بسبب سبق التبنن المباح» فلما حرم التبنى» ونسخ الله حكمه بقوله تعالى:‎ 
«ادعُوهُم لآبائه) الآية سقط ما تعلق به من تحريم رضاع الكبير. وههذا نظائر؛ منها فسخ الحج‎ 
a E a a إلى العمرة فى أشهر الحج عند نفورهم من العمرة ذ‎ 
o 1 i ESE 
والدليل الثالث: هو ما استدل به الأصحاب من نفى التحريم بالرضعة رالرضعتين؛ فمنها ما روی‎ 
عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها أن النبى يل قال: ولا تحر اة رلا المصتان. ومنها ما روی‎ 
عن أم الفضل أن رحلا سأل النبى ي أتحرم الملصة ؟ فقال ولا تحرمُ لرَضَعَة والرّضعَتان رَالصة‎ 
رالمصتانر». وفی روایة آحری دحل أعرابی على نبی الله یل وهو فی بیتی فقال: یا نبی اله‎ 
انی کانت لی امرا فتزوحت' عليها أخحرى» فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة‎ 
أر رضعتين» فقال التبى ل ولا حرم الَملاَحَة رلا لاان فهذه الأحاديث صرية فى نفى‎ 
التحريم بالرضعة والرضعتين» فلا يتعلق التحريم بقليل الرضاع وكثيره؛ كما هو مذهب الحنفية»‎ 
ولا يوحذ .عفهومهاء وهو التحريم بالثلاث» كما هو قول داود؛ للأحاديث الدالة على حصبر‎ 
التحریم باانمس؛ مثل: ما رواه الشافعی رضی الله تعالی عنه فی مسنده: «فکان لا يدحل على‎ 
عائشة إلا من استكمل مس رضعات»» وما يثبت من رواية اين ماحه: ولا بحرم إلا عشرح‎ 


-أو خمس»» حصوصا لو حرينا على ما قاله الزخشرى من أن الإخبار بالحملة الفعلية يفيد 
ال افر جا اون ارات 
الأول: هذا استدلال .عفهوم العددء والعدد لا مفهوم له. وأجيب: بأنه لا يؤخحذ عفهوم العدد إلا 
إن دلت قرينة» والقرينة ههنا قائمة من نسخ العشر بالخمس» وإلا م يكن لذكرها فائدةء وأيضا 
الأحاديث.الفيدة لحصر التحريم فى الخمس. 
الثانى: هذه الأحاديث محمولة على ما إذا لم يصل اللين إلى الحجوف. أحيب بأن الرضعة لا تطلق 
إلا على ما وصل إلى الحجوف اھ وا زرا راا لی ها م يكن لذ كر الرضعة فائدة؛ لأن 
الرضعة والمائة فى نفى التحريم سواء. 
الثالث: قالت الحنفية» والمالكية: إن مفهوم هذه الأحاديث يدل على التحريم بالثلاث» فكما أن 
منطوقه حجة عليناء فمفهومه حجة عليكم. وأحيب: بأن المفهوم مقيد .منطوق الأحاديث الدالة 
على ربط التحريم بالخمس. ومن أدلة الشافعية القياس على اللعان بجامع أن كلا سبب للتحريم 
الموؤبد TTS‏ فإنه لم يعر عن جنس الاستباحة» 
فلهذا م يفتقر إلى العدد. واحتج النافى للعدد وهم الحنفية والمالكية بالكتاب والسنة والقياس: أما 
الكتاب: فقوله تعالى: فإرأهاتكم اللاتى أرضعتكم» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على فعلها 
هذا الاسم «الرضاعة». ويقال ها: أم أرضعت؛ فتدحل فى عموم الآية؛ وبهذا احتج ابن عمر على 
ابن الزبير جين قال: ی ر فقال: كتاب الله أولى من قضاء اين الزبير. 
وأما. السنة: فمنها قوله كك: ويحرم مر الرَضَاع ما يحرم م مِنَ السب فأطلق ولم يقيد بعدد. 
ومنها قوله ل: «الرّضَاعَة مِنَ الْحَاعَةٍ؛ ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الحوعة. ومنها ما ثبت 
فى النجيجين عن عقبة بن الحازت آنه تروج آم جي بت أبى اعاب فصادت امراة ودام 
فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذکرت ذلك لرسول اله و فأعرض عنی» قال: فتنحیست» 
ا ك ف کی ر ع اا د فك فاه رو اه 
والبحارى وفى رواية دَعَهَّا عَنْكَ؛ فلو م يكن مطلق الرضاع عحرمًا لسأله عن العدد» ولكنه قد 
مره بتر کها بادئ الأمر. 
وأما القياس: فأفراده كثيرةع فمنها: قياسه على الوطء بشبهة وعقد النكاح؛ بجامع أن كلا يفيد 
التحريم المؤبدء فيعطى حكمه من عدم اعتبار العدد؛ ومنها القياس على الإفطار فى رمضان بجامع 
الوصول إلى الجوف» فيعطى حكمه؛ ومنها القياس على حد الخمر بجامع أن كلا متعلق بالشرب» 
فلا يناط بالعدد. والجحواب عن هذه الأدلة: أما عن الآية فمطلقها مقيد بالأحاديث الدالة على 
اعتبار الخمس» زلا انع من تقييد السنة للكتاب» وتقبيد الطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص؛ قال 
تعای: تین للناس ما رل ام4 ر و ابن عمر لابن الزبير؛ لأن ابن 
الزبير م يقض برأيه» بل بالتوقيف. قال المزنىئ: قلت للشافعى: أسمع ابن الزبير من النبى كلل ؟ 
قالّ: نعم سّمع» وله يسل سِنينَ» ومن له تسع سنین يصح نقله وروایته؛ لأنه يضبط ما يسمعه. 
وأما عن الأحاديث: فعن الأول منها أن الأخبار التى وردت فى شأن الرضاع على نوعين:- 
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یری الاکتفاء بثلاث» واخحتلف الناس على مذاهب خسة: 


ادها أن لض ال ادي رل عل کا ال 

الفانی: آن تفسير الراوى أوْلّى على كل وجه. 

انانف آه إن كان عدرلا عن طا انر فار اول إن کان حملا له علی أحد 
محمليه» فحمله أول؛ وهو الحكى عن الشافعى» رضى ا لله عنه. 

الرابع: عن أصحابنا: أنه إن كان فعله .عشاهدة الخال أو عخارج الكلام فهو أولى 
وإ کان لا یعلم إلا بالاستدلال بغیر هذه فالخبر اولى. 

والخامس: زيادة على هذا: هو أنه إن كان لا طريق له إلا ذلك فهو اولى» وإِن كان 
هذا أو غيره فالظاهر أولى. 


=الأول: ما كان المقصود منها الحكم وهو التحريم. الثانى: بيان العدد المحرم» ولكل مقام» وهذا 
الحديث من النوع الأول على أن إطلاقه مقيد ما ذكر. وعن الثانى: أن الرضعة الواحدة لا تسد 
الجوعة» حصوصًا إذا م يصل إلى حوفه غير قطرة. وعن الفالث: حمل مطلقه على المقيد دفعًا 
لإهمال أحد الدليلينء ولم يقم ما يدل على النسخ على أنه يحتملل أن يكون ترك الاستفصال 
اعتمادًا على بيانه من قبل» ولا حجة مع الاحتمال. وأما عن القياس: فالحواب عن الأول منها: 
آنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل لم يعر عن حنس الاستباحة بخلاف الفرع» وعن الشانى: أن 
العلة» والحكمة التى كان لأحلها التحريم فى الرضاع» لم تتحقق فى الإفطار» وهى التغذية؛ فهر 
قياس مع الفارق أيضًا. وعن الثالث بالمنع من الإلحاق؛ لأن الشارع حرم المسكر بدون تقييد 
بعدد؛ قال تعالى: یا ایا لين آمنرا إا حمر وير والأنصَاب وَالأرلامٌ رحس يِن عَمَلِ 
السيْطان اتوه َعلَكمْ حون ولا كذلك الرضاع؛ فإنه نص على المد ار» ولا قياس 
E Ce‏ 
O TT‏ 
وأيضًا إن هذا العدد هو أول مراتب الجحمع. الحواب: أما عن الأول فإن مفهوم هذه الأحاديث 
مقيد بالأحاديث الصرية الدالة على اعتبار الخمس» وقد حری قوله ل ولا تحر الرضعَة ولا 
الرَضعَان» ولا الَصَة رَلاً المصتان» بجرى قوله بل إنمًا لرا فى السريئة؛ فإن مفهومه هر حواز 
اا اف نماض راس كاك السرم ال رى :الا عا جرا ار باي 
أو يجاب بأن هذه الأحاديث التى تمسكتم بها واردة على سوال حاص» ورواية آم الفضل 
مصرحة بلفظ السوال؛ فلا يدل على إثبات الحكي فيما عدا هذا السؤال؛ والحواب عن الشانى 
والثالث: أن النصض رافع هذه الاحتمالات. ینظر نص کلام شیخنا قاسم العبدى ف فى الرضاع. 


قال صاحب رالإحكام» “: مذهب الشافعى فى القول الحديد ومَذَهَّب أكثر الفقهاء 
[و] الأصوليين: أن مذهب الصحابى: إذا كان على حلاف [ ظاهر ] " العموي 
وسواءٌ کان هو الراوى أو غيره لم يكن خصصًا [للعموم] حلاقا لأصحاب أبى حنيفة 
والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء واحتار عدم التخحصيص .مخالفة الراوى» 
وتبعه ابن الحاجب» واختار أبو الطاب الحنبلئ التحصيص بقول الصحابئ. 

واعلم أن صاحب «الملخحص» ذكر من مثل المسألة حديث تفرق [١۳/ب]‏ المتبايعين 
على التفرق بالأبدان؛ لأن ابن عمر - رضى ا له ا ا 
وحديث الربا فى قوله يل «يدا بل( 0 على عدم الافتراق إلا بد التقابض؟ لأن 
[ابن]“ عمر صرفه إلى ذلك» وهو راويه» وحمل ,مَل بَدَلَ ية فاقتلوةم () على 
عمومه فى الرحال والنساء وإن کان ابن عباس راویه صرفه إلى الرجال. 


ومن أصحاب الشافعى مَنْ يقول: ليس ذلك عصير منه إلى مذهب الراوى» بل مله 
على ذلك نوع اجتهاد. 


(۱) ینظر الإحکام ( .)۳١۹/۱‏ 

(۲) سقط فی ر«ب». 

(۳) احرحه ابن عدی ( ٤٤٥/۲‏ ) وابن حزم فی والمحلی» ٤۷۹/۸(‏ ) والبیهقی )۲۸٦/٥(‏ کتاب 
البيوع: باب من قال بجریان الربا فی کل ما یکال ویوزن» من طریق حیان بن عبید الله قال: 
سألت أبا بحلز عن الصرف» فقال: ا نایغای لي و اماما ان ته بها بد 
فأتاه ابو سعيد فقال له: ألا تتقى الله حتى متى يأكل الناس الربا أرَمَا بلغك أن رسول اله ج 
قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة يالفضة يدأ بيد عينا 
بعین مثلا .عل فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك نا يکال ویوزن. قال این عدی: تفرد به حیان 
وقال البيهقى: وقد تدرا نه رامل این حزم مهال ان وعدم حاصف من یی سعد واین 
عباس. وللحدیث طریق آحر: فأحرحه الدارقطنی )۱٤/۳(‏ کتاب البیوع: حدیث (۳۹) من 
طريق المبارك بن جحاهد عن مالك عن أً بى الزناد عن سعيد بن المسيب آن رسول الله َل قال: ل 
ربا إلا فى الذهب والفضة أو ما يكال أو يوزن نما يؤكل ويشرب. قال الدارقطنى: هذا مرسل 
ووهم المبارك على مالك فى رفعه إلى النبى ي وإنغا هو من قول سعيد بن المسيب قال الزيلعى 
فى ونصب الراية /٤(‏ ۳۷): وقال ابن القطان: المبارك بن جاهد ضعيف ومع ضعفه فقد انفرد 
عن مالك برفعه والناسن رووه عنه موقوفا. وقال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن جحاهد ووهم 
على مالك فى رفعه إنما هو قول سعيد ا.ه. وقد أحرحه مالك فى «الموطأ» )٠٠١/۲(‏ رقم 
(۳۷) من قول سعيد بن المسيب. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ تقدم.. 


SAVE SES OA ES A الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم‎ 

واعلم: أن حديث أبى هريرة فى ولو غ الكلب يَصْلّحٌ أن يكون مغالا لمطلق مخالفة 
الراوى لظاهر الحديث الذى يرويه» ولا يصلح لمذهب الراوى فى تخصيص العام عذهبه 
وحمله الحديث على الغسل سبعا استحباب» وذلك ججاز إذا قلنا: اهر الأمر يقتضى 
الوحوب» فيكو مثالا لصورة من مسائل الباب» وأما العمومٌ وا خصوص فلا. 

E E‏ أ رر قمص الاه بذ كر ب حاف 
لأبى ثور» وقد ذهب أبو ثور: ال أنه بخص قوله ل ريما حاب ذبغ فقد طهر بقوله 
ي فى جلد شاة ميمونة: ودغه طهُورةُ, والدليل على صحة ما ذكرناه هو: أنه لاد 
وأن يكون بين الخاص والعام منافاة؛ .ععنى: أنه لا حكن الحم بينهما فى إحرائهما على 
ظاهرهما؛ وهذا لأنه إذا أمكن إحراؤهما على ظاهرهماء فلا يُصَارٌ إلى التحصيص؛ لان 
النافى للتخصيص قائم» وهو سالم عن معارضة المنافاة بين العام والمحصص بالتفسير 
المذكور؛ فلا يثبت التحصيص؛ عملا بالنافى السام عن المعارض» ولا منافاة ههنا بين 
الجزء والكل؛ ضرورة افتقار الكل إلى الجزء؛ فلا تخصيص لا ذكرناه. 

ويظهر بهذا التقرير فساد قول من قال: المنافاة بين العام والخاص ليس هو مدرك 
الخصم؛ إذ ليس المدعى إلا سلامة صيغة العموم عَمّا ذكرناه من المنافاة. 

قال المصنف - رجه الله -: المسألة الرابعة 


احتلفوا فى التحصيص بالعّادات. 


€ أحرحه مالك :)٤۹۸/۲(‏ كتاب الصيد: باب ما حاء فى حلود للميتةء الحديث ( ۱۷)» 
والشافعى فى ٫المسند» :)۲١ /١(‏ كتاب الطهارة الباب القالث فى الآنية والدباغ» الحديث 
»)٥۸(‏ وأحمد (۱ / ۲۱۹)» والدارمی (۲ / :)۸٦‏ كتاب الأضاحى: باب الاستمتاع بجلود 
اميتة» ومسلم /١(‏ ۲۷۷): كتاب الحيض: باب طهارة حلود للميتة بالدباغ الحديث 
۳٦/۱۰ ٥(‏ وأبو داود ٤(‏ / ۳۹۷): کتاب اللباس: باب فى أهب للميتة» الحدیث »)٤۱۲۳(‏ 
والترمذى :)۲۲١ / ٤(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء فى حلود للميتة إذا دبغت الحديسث 
»)١۷۲۸(‏ والنسائى (۷ / :)١۷١‏ كتاب الفرع والعتيرة: باب حلود الميتة» وابن ماحه 
:)١۱۹۳/۲(‏ كتاب اللباس: باب لبس حلود للميتةء إذا دبغت» الحديث »)۳٠٠۹(‏ وابن الجارود 
( ص: :)۲۹١‏ باب ما جاء فى الأطعمةء الحديث »)۷۸٤(‏ والطحاوی :)41۹/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب دباغ الميتة e‏ فى «الصغير» )۲۳۹/۱ والدارقطنى (63/۱): کتاب 
الطهارة: باب الدباغ» الحديث ( »)١١۷‏ والبيهقى ۲١/١(‏ ): كتاب الطهارة: باب اشتراط 
الدباغ غى طهارة حلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى؛ وابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ» (ص - 
۷ زالبغوی فی شرح السنة (۳۹۲/۱) من طرق عن ابن وعلة عن ابن عباس به» وله ألفاظ 
ختلفة. وقال الترمذى: هذا حدیٹ حسن صحیح. 


ر و ا ا ا ا ا ا ف ن 
EE e‏ 
o o٤‏ 


واڃڏ من هَڏين الأَمريْن: 
فان كان الأول صح التحصيص بها؛ لَكِنْ الحصّص فى الْحَقِيقة هُو تقرير الرسُول 
وان کان الثانی َم يز التحصي ص بهّاء؛ لان أفْعَالّ الناس لا تكون حّْة على 
2 ر ی ج ب و o‏ 4 
الشرع؛ ل لو أخمَغُوا عليه لصح التحصيص بها؛ لَك احص جيذ هو الإختاغ 
ON‏ 


رمم ر 


ا 1 م بذلك» EL‏ 
السنالة الحامسة: كوه مُحَاطًا: هل يقتضى خروجة عن الطاب العام ؟: 


ّا فى الخبر فلا قول تعَالی: وهو بل شیء عل [البقَرّة: ۲۹]؛ لان الف ظط 
عام ولا مَاِعَ م ِن الخول. 


٤ 


واا فی الأر الى جيل حرا کقوله: ومن دحل داری فأكرمة فيب ان > ن 
ام e‏ مد ةة وال آلب [r]‏ 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: قال الغرٌالى: ٩‏ مماظن أنه من مخصطصات © 
العموم» وليس منها: عادات المحاطبين» فإذا قال ي لطائفة من أمته: «حَرّفّت عليكم 
الطعامّ والشراب» ركان عادتهم [ تناوهم  ]‏ طعام خصوص,» فلا يقتصر بالنهى على 
معتادهم» بل يدخل فيه حم السمك والطير وما لا يدخل فى e‏ لأن الحجة فى 
لفظه؛ وهو عا وألفاظه غير مبنية على عادات الناس فى معاملاتهم؛ حتی يدحل فيه 
شرب البول وأكل التراب» [وابتلاع الحصاة والنواة]. 
وهذا جخلاف لفظ ,الدابة»؛ فإنها تحمل على ذوات الأربع حاصَّة لعرف أهل اللسان فى 
تخصيص اللفظ. وأكل النواة والحصاة يسمى أكلاً فى العادة وإن کان لا يعتاد فعله. 


.)١١١ - ١١١ / ۲ ( ينظر المستصفی‎ )١( 
فی وب»: خصصات.‎ )۲( 
فی «ب»: لتناول.‎ )۳( 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم SNS SAS a sn asa‏ 
ففرق بين ألا يعتاد الفعل وبين ألا يعتاد إطلاق الاسم على المسمى. 

وبالحملة: فعادة الناس تور فى تعريف مرادهم من ألفاظهم» ولا تؤثر فى ألفاظ 
الشرع حتى إن الجحالس على المائدة يطلب الما يفهم منه الماء العذب البارد» لكن لا 
برتر فی تخر طا الخارع اياعم 

قال صاحب «اللخيص»: العادات على ضربیان: ا من طريق تخصيص الفعل»› 
وعادة من طريق تحخصيص التخحاطب» وهو استعمال اللفظ فى بعض ما تناوله غير 


م 


أما العادة من طريق الفعل» وصورته أن يقول: ونح مات علیکم اللحم والخبر» 
وكانت عادتهم جارية بأكل نوع منهما وترك نوع منه» فلا يجوز قصر الخطاب على 
النهى على ما حجرت العادة بأكله؛ بل يحب هله على العموم. 

وأماإن كانت العادة من .طريى استعمال اللفظ فى بض ما رى عليه 7 اللفغظ(؛ 
كلفظ رالدابة» أو فى جحازه؛ كلفظ رالغائط» -: فالواجحب حل الخطاب عليه. 

وأما إذا کانت العادة جارد شارود ےرم اقل عل بخص رجع فيه إلى 
العادة؛ لأن العرف كاللغة الجارية. 

قال صاحب «المعتمد» : اعلم أن العادة التى هى بخلاف (۳۲/ب] العموم ضربان: 
أحدهما: عادة فى الفعل. والثانى: عادة فى استعمال العموم. 

أما الأول: فبأن يعتاد الناس شرب بعض الدماء ثم يحرم الله تعالى شرب الدماء 
بكلام يعم الدماء؛ فلا يجوز تخصيص هذا العموم. 

راا الماد فى اختطال الحسرة جور أف يكرد السو قرفا تن اة 
ويتعارف الناس استعماله فى بعض تلك الأشياء فقط؛ نحو : اسم رالدابة»؛ فإنه فى اللغة 
لكل ما يدب وفى العْرّف للخحيل» فمتى أمرنا الله - تعالى - فى الدابة بشىء حملناه 
على الخيل. 

قال صاحب رالإحكام» 7: إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام حاص» فورد 
خحطاب بتحریيم الطعام؛ کقوله: « حرمت علیکم الطعام» ققد اتفق الجمهور من العلماء 
(۱) سقط فی «ب». 


(۲) ينظر المعتمد ( ۲۷۸/۱ ). 
(۳) ينظر الإحکام .)۳٠١/۲(‏ 


[وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم غير]؛ خلافا لأبى حنيفة ری آله 

عنه - وها بخلاف تخصيص لفظ ,الدابة بذات ي الأربع عرفاء؛ فإنه يتبع العرف» وتابعه 
ااا ا وا 

وقال المازرى: العادة الفعلية غير خصصة» جخلاف القولية؛ ومغال الفعلية: قوله يلل: 
«إذا ولغ الكلب فى إناء أحَدِكم فليغسِلّة سبّعّا مع أن عادتهم ألا يضعوا فى أوانيهم 
التى تصلها الكلاب إلا الماءء فيختص ذلك بالماء أو يعم جميع ما يتصّور فيه الولوغ ؟ 
حلاف فى مذهب مالك فكأنها عادة فعلية. 

قال ابن برهَان: فى تخصيص العادات بالعموم خحلاف. 

واعلم: لحف من الخلاف فى مسألتنا هذه: أن فى عادة الحاطين» هل 
يمخصص العام أم لا ؟ وليس الخلاف فى أن العُرْف والعادة هل ينقل الألفاظ عَنٌ 
مفهوماتها اللغوية إلى غيرها ؟ 

واماا اتان الصا فى أك فخاصة رة إلى أن الخم هر عل اة د 

قال المصنف - رجه الله -: السثالة الادسة 

لطاب التباول لما درج فبه الى و ل والأمة؛ كقوله: 7 الناس...) 
[البقَرة:٠۲]»‏ ايها الِينَ آشنوا. .€ (ا: ا 

ينهم من حصَصَة بالأمّة؛ قَالّ: لن عنصب الرّسول بل يقتضرى إِفراده بالذكر. 

وهو باطل؛ e‏ من حول الرسول 5لا فيه فيه. 

ل الصیرفی: کل طَاب لم بُصدّر 0 مر الرَسُول عَلَيْهٍ الصّلاة وَالسّلام يِف 
ولك ورد مطنا ارول و معطب بی رو 

وکل ما کان مُصدرا بام الرَسُول بت بليغه: فلك لا يتناوله؛ كقَوله: طقل يها 
الاس [الأعرَاف: 0۸[ 

المسالة السابعة 
الطاب المتناول ًا ندرج فيه لحر وَالعَبْد وَالسْلم والكافر لا يرح عن عبد 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم SNe es‏ 
عبد 2 وا لی بو وجب ا لاف کک 


of ~2 or 


اليدب ل العَبْدَ E‏ له اة الک 6 فاا فيما عداه فهو ر داعي فيه 


إن قلت «الَانِع م ين ذلك هو ما تت من وُحُوب ذس سيد فی كلوقت 
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یدمه فيه ولاك 0 من العبادات فی هذه الأَوقات. 
رور a‏ و 8 ت ° 
CONE A‏ د ك 08 ` ر ن ا 
فان قلتم: «إأنما يلزمه خحدمه سیده؟ لو فرع من العبادات 


فقول لم كان تخصيفر الذلل الال على رجرب خد الس سيد بمَا دل على 
حوب الجادة أولى ن تعصييض ما دل على وُو اة بَا دل على ووب 
E‏ 

E E I A E ST N E 
العادات ف كو العا ن ر عا ار ها لط مر ا ال و‎ 
الصيام؛ والحاص متَقَدّم على لعَامٌ.‎ 

وأا اذ أ کون کافرا لا برح عن اموم فَقَذ بت فى باب أ الكفارً 
مخاطبُون بالشرائ» وال أعَلم. ٣۳7‏ /] 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: قال ابن برْهَان: النبوة هل هى قرينة مقتضية 
لاستخراج الرسول ي عن الخطاب العام أو لا ؟ فيه حلاف؛ فذهب أكثر الفقهاء 
والمتكلمين: إلى انها لا e‏ وذهب شرذمة من الفقهاء وزمرة من الأصوليين: 
إلى أن النبى ي لا يدحل فى مقتضى الخطاب العَام» وقال: العرف هل هو قرينة مخرحة 
للعبد والأمة عن الخطاب العام ؟ فذهب جماعة من الفقهاء والأصوليين: إلى أنها لا 
خصصن 7 وزدهت يعض ضرفن :ال خحلافه. 

8 6 ت 7ر 

قال المصنف - رجه الله -: المسألة الثامنة: 

of o ٣ ۹ 7‏ 8 ا ر 

قصد المتكلم بعيطابه إلى المذح» أو إلى الذم لا وجب تخصيص العَامٌ. 

ومع بض فقهانتا مِنْ عُمُوم قول تعَالى: ودين كرون الدب والْفِصّةّ 
[التوبة: ٤‏ وابطلوا اعلق به فی بوت الرکاق فی اللو لقصل به إلْحَّاق 
(۱) فی «ب»: تختص. 
(۲) فی «ب»: تختص: 


الم بم يكير الذهَب والفضّة ويس الْقَصْدٌ به اموم 

و أا هما الذَمّ ِن الآيةب لدلاة اللفظ عليه واللفظ دل على العمرم؛ 
فوخب إنباتةء ولْست دلالها على الذم مانعة م دلاليها على العْمُوم. 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة 
احتلف فيهاء فذهب ذاهبون إلى أن الصيغة وإن كانت عليه» لكنها ( سيقت >(“ 
للذم أو المدح أو لغيرهما من المقاصد: فلا يراد بها العموم» بل يجب قصر مدلوها على 
ما سيق لأجله دون العموم. 

قال صاحب رالمعتمدم 7: aS CR‏ 
لإوالذين يرون الذهب وَالْفِضَةً [ التوبه: ٠١‏ ] ومنع التعلق فى وجوب الزكاة فى 
الحلى»ء واحتار العموم. 

ا ا الل ا ن و الل غ او اي ااا 
ذلك؛ فذهب متقدموهم: إلى وحوب وقف العموم على القصود به آلا يتعدى به إل 
غيره الذى م يقصند به إلا بدليل منفصل» » وذهب [إلى ذلك] ( بعضٌ أصحاب 
الشافعى مِنهم أبو بكر القَقّال وغيره وذهب أكثر متأخحرى أصحابنا: إلى منع الوقف 
فيه» وإحرائه على عمومه. 

وصورة السألة: أت دل بقوله تان :أجل كم للَةَ الصيَام اقث إلى 
سانكم [البقرة: [AV‏ . فاألآن باشِروهن وانتغوا ما كصب اله لَك وكلوا 
راشربوا» [البقرة: ۸۷] على إباحة نوع يختلف فى جواز أكله» أو شرب ما اختلف 
فی جحواز ۳۳/ب] شربه. 

وقد علم أن المقصود: الأكل رالحماع ليلة الصيام لا يحرم بعد النوم؛ نسخا لا تقدّم. 
ومن نظائره والّدين يرون الدَهَب ب والفضّة [التوبة: ]١‏ إذا استدلً فى وجحوب 
ا ا ركذلك التعلق بالخطاب ارج على الدج ورالد و تعال: 
«إوَالدينَ هُم روجهم حافظون إلا على أزراجهم أو ما ملكت أَيْمَانهم4 [المؤمنون: 
]٦ ٠‏ فی حواز الجمع بين الأحتين فى ملك اليمين. 

قال ابن برهان: ونقل ناقلون عن الشافعى - رضى الله عنه - منع العموم فى قوله: 
(۱) فی و«وب»: سبب. 


(۲) ينظر المعتمد (۱ / ۲۷۹ ). 
(۳)' سقط فی «ب». 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم a E‏ 
لين يكيزون الذَهَب والفضَّة...4 الآية [التوبة: .]٠١‏ والحاصل: أن قصد المدح 
أو الذم» هل هو من المحصصات للعموم أم لا ؟ فيه الخلاف» والذى اختاره الحققون 
التعميم» ودليل الظاهر الصيغة. وأن قصد المدح أو الذم لا ينافى العموم؛ فثبت العموم 
وو ی ا جن ارس ومن المتأحرين من فصل» وقال: إذا كان المتقدم 

رطا شر ره ا إن تکونوا صَالجينَ فان كان للأوًابين غفورا) [الإسراء: 
ن اده ران لمن تقدَّم ذكره من المحاطبين فى قوله تعالى: رإلٌ 
E‏ ولا يعم هذا يع الخلائق» ولا هيع الأمم السالفة؛ وذلك لان التعاليق اللغوية 
اا ا sS e SSS‏ 
لصلاح غيرهم من الأمم الماضية؛ لان عمل کل راح بخص فائدته به؛ لقوله تعالی: 
وان ليس لاإنستان إلا ما سَعَى4 [النجم: ۳۹]. هذا إذا كان شرطا. 


ر ر 


وأما إذا لم يكن فالحق العموم. وهذا التفصيل حَسٌَ لا بأس به. 
قال المصنف - رجه الله -: e‏ 


عَطف الخاص على العام لا يقتضى ت تحصيص العام. 

مالهٌ: :لاشخاق لكا اشكر غل اة لطع لق بلا بقوله : رلا يقل 
م مون بکاف قات الحتفية: نه ل عَطف عليه قوة: وولا ذو عه فى عَْاي؛ کو 
:وولا ذو عار فی عَهدو بکافي مإ اكور الى لا قل ذو عد بو هُر: 


o a مھ‎ 


لحربی؛ حب أن كرت كار ِى لا قل به اسم هو ر الحربى أيْضًا؛ تسوية بن 


کا 


العطرف اوالخطوفب عليه 
واكام عليه بقع فى مَقَاميْن: 
الأول: آنا لا تسلم أن وله ل: E E EE‏ و 
عَهْدِهِ بکافر: 


بیان أن رل 4 ورلا ذو عد فی عدي كلا تام وإذا كان كذلك لم يَْر 
إضمار تلك الريادة: 

إنمّا قَلْنا: پا کلام تام ؛ لته لر قال: N‏ عهل كان يِن الجَااز اَذ 
وخم مه موم ا ن جد مه اعت نم حرج عن عهدو إن لا جوز ْله ئا 
قال : «فی عفد د علا ان ذا اله محص بكر ف العود 


وَإِذا ثبت أف هذا القَذْرَ كلام م تام لم جز إضمار تلك الريادة لان الإضْمَارَ على 
حلاف الأصل؛ فلا يضار به إلا رور 


سَلْا: د قول ب: ولا ذ ذو عَهار فی عهلرو» معناه: رولا ES‏ بکافر؛ 
کن: لا نسم أذ هذا لاف لما كاذ هو اربىئ ا 9 
يتل موم بکافي هو الْحَربيّ. 

بان أن مقت الط فطلي الاط راك ا اقرا ي ك لوو و كاه 
كلك لم حب ما الوم وال ألمٌ. ۰ 

الشرح: قال - رضى الله عنه -: المدعَى أن عطف العام على الخاص لا يقتضى 
تصيصه را كاه اص عاص ا فط ارول لدل غل آنه عفر حاوف 

مقاله: آنا ما قلنا: السلْلِمٌ لا يقتل بالذمي”؛ لقوله 35 :]/۳٤‏ «لا يتل مون بکافر 
ادو عهدٍ فى عهدي» قالت الحنفية: الحديث يدل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر لذی 

هو الحربی ونحن نقول: بيانه هو: أن قوله: وولا ُو عه فی عَهّلِوه کلام غير تام 
ولاب من إضمار شىء فيضمر: «ولا ذو عَهّد فى عهاِءِ بکافر» والكافر الذى لا يقتل 
ذو العهد به هو الحربى بالاتفاق» فإذن: آحر الحديث حاص وقد عطف على قوله: رلا 
يقتل مون بكاض» وعَطْف الخاص على العام يقتضى تخصيص العام؛ لأن العطف يفتضى 
تشريك المعطوف مع المعطوف عليه» فيقتضى ذلك تخصيص العام. 

ااب مادا ع ولف ا ادف و در فی کون کا غ ام 
فيفتقر إلى الإضمار» ومعناه: لا يقتل ذو عه فى عهده أى: ما دام معاهدًا؛ فلا يفتقر 
إلى الإضمار. 

سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلم آن العطف يقتضى التشريك والقسوية بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ فإنك لو قلت: «ضربْت زيا قائمًا فى الدار وعَمرًا» لا يلزم أن يكون 
ضرْٴب عمرو قائمًا فى الدار. 

ال ا ,ا ا او کے وو ا 
الكتب هذا المثال فى هذه المسألة» وذلك بأن نقول: معنى قولنا: رعطف الخاص على 
العام يوحب صيرورة العام ا [شیء]» ومعنی قولنا: ,دحل ال فی العام 
الذى هو معطوف» وذلك يوحب دخول التحصيص فى العام الذى هو معطوفٌ عليه» 


o م‎ 


شىء آحر» فالمفهومان متغايران. 


الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم ONO SSE ES‏ 

EVENNESS 
عطف الخاص» فهل يتعدّى ذلك إلى العام المعطوف عليه أم لا ؟ فهذا مشال الأول قول‎ 
القائل: «لا ينع رجحل من الخروج من البيت ولا امرأة»» ثم ظهر لنا بدليل من خارج‎ 
دخول التخحصيص [١٤١/ب] فى العام المعطوف؛ فإن المرأة تمنع بدون الحاجة» فدخول‎ 
التخصيص فى العام العطوضيء هل يُوجحب دخولّة فى المعطوف عليه أم لا ؟ وهذا شىء‎ 
آحر غير الأول» فهما مسألتان ختلفعان» والأصحاب يذكرون فى كتبهم اسم المسألة‎ 
الأولى» فيذ كرون الاحتجاج والمثال فى الثانية؛ فإن الصورة المذكورة من المسألة هى‎ 
الثانية؛ وذلك لأنا إذا أضمرنا فى ر«ذى العهد» بكافر يصير تقدير الكلام هكذا: رلا‎ 
يقتل ممن بكافر ولا ذو عهارٍ فى عهده بكافر» وكما أن الكافر المذكور الصرح به‎ 
عام لأنه نكرة افاي لك الف نكر فى ساق ال ق عط‎ 
عام غل ع بادلك عل أن إلا فد دعك الت ديل ن حار‎ 

ثم الكلام فى أن هذا التحصيص هَل يحب أن يتعدى إلى العام الأول فهى المسألة 
الثانية. 

ويعتبر الخلاف فى أول المسألة كان عن معنى آخحر. هذاماقاله. وجو كلام 
الأصحاب أعم من كل واحد من المثالين بمخصوصه؛ [فإنهم] ( قالوا: عطف او 
ا و ی ی ا : عطف الخاص» أعم 
من حاص حصل [اخصوص] () بدلیل خارجی او بدلیل غیر خارجی» فما ذکره لیس 
استدراکا علیهم. 

قال المصنف - رجه الله -: السالة الْعَاشرة: 


احتلفوا فی اَن اعُمُوم: إذا عقب استشنای قبي بصفة أو : ځکې کان ذلك لا 
اتی إلا فی بعْض ما تناو هَل يجب أن کون اراد بذك العموم: ذلك ابض فقَط ' 
م ل ۶ 


مال الاسیتتاء: وله تعَالّی: لا جُتاح عَلَيْكَمْ إن ط لقعم الساءَ ما لم َمَسُوهُن أو 
تقرضوا لن رب يضة) الَْرة: ٣‏ تم ال عر وحَل: وإ طلَقعَمُوهُن مِن قل 


o «2 


ان تمَسُوه وق فَرَضم لَه فَريضّة قيملف ما فرطم إلا أن يوني 


)۷( سمَظ فی وب». 
)۲( فی وب): الحصول. 


[البَرة :۷ فاستشنی شنى العفو وَعلْمَهُ بكَايةٍ رَاحعةٍ إلى النْسَاء. 
علوم د العفو لا يصح إلا ِن الالكات لأمُورهِن دون الصَفِيرة ا 


َد 


ت 


ا وة عير مادو بلفظٍ النساء فى اول اكلم ؟ 
مال التقييد بالصفة: قَوله تعَالّى: لبها النبى إذا لقعم لاء عقون ن لعدتهن 4 
رالطلان: ` ال : للا تذری لعل اله خد بُخدث بعد َلك مراي (الطلاق: [١‏ 
ا مراحعيهن. 
ومَعلومٌ أ َلك لا يتأت فى اة 


ومثال تقد بحكم آحر: رخال «إوالمُطلقات تربص بأتفسيهن تلا 


َو 
َر 


روء ؛ > ثم قال: فإوبغولعهنَ أحق برَدَهِنٌ فى ذلك الْمَرة: ۲۲۸]. 

وَهَدَا ًا لذ اتی فی البائن. 

إذا عرفت هذا فنقول: ذَهَب لقَاضى عبد الْبّار: إلى أنه لا يحب تخصي ص ذَلِكَ 
ال بلك الأشياء. 

والدليل: ا ضَاهِر الْعْمُوم اقم يققضبى الاستغراق» وظَاهِرَ الكناية يقتضى الرحوع 


ای کل ما تھ تقَدّم؛ لان الكناية يحب رُحُوعهًا | إلى الد كور التقدّم وَالذكور َد فِى 
الآية ة الأول هو لمات لا بعْضَهن؛ ألا ترى أن الإنسان: إذا قال: من دحل الدَارَ مِنْ 


الداخلون فی الار ؟! 
وذ بت ١‏ ذلك ليست ر 
ارقف و لله له أعّلم. 


الشرح: قال - رضى الله عنه -: اعلم أنهم اختلفوا فى أن الصيغة إذا كانت 
عامّةء ثم تعقبها استثناء عائد إلى بعض ما تناوله» أو تقييد بصفة لا تتأتى إلا فى بعض 


3 » 


او ef‏ 0 ی ا 
ظاجر العموم أولى مِن رعاية ظاهر الكناية؛ فوخب 


الكلام فيما يقتضى نخصيص العموم OAV ESS OS E SE‏ 
ما تناوله العام أو حكم يختصٌ ببعض ما تناوله العا فهل يقتضى ذلك تخصيَّص العام 
ام لا ؟ فيه مذاهب: 

الأول: إحراء العام على عمومه. 

الغالث: الوقف» وهو احتيار ]/٠١[‏ المأصنف وأبی الحسين. والعموم احتیار القاضى 
e NS AEN E E‏ واحتار 
صاحب «الإحكام» العموم» وتبعه ابن الحاجب. 

قال صاحب ,الإحكام» (: اللفظ العام إذا عقب ما فيه ضمي عائٌ إلى بعض العام 
المتقدّم لا إلى كله: هل یکون حصوص التأحرخصتصًا للعامٌ امتقدم عا الضمير عائد إليه 
أولا؟ فيه خحلاف: E E yS‏ 
إلى امتناع التحصيص بذلك» ومنهم من جوزه» ومنهم من تَوَقف؛ كأبى الحسين وإمام 
الحرمين» والاحتيار: العموم؛ فإن دلالة اللفظ العام على الاستغراق أظهر من دلالة 
اللضمر. 

مغال الاستفناء: قول تعالى: إلا جُناح م يكم إن طلقم السَاءَ مَالَمْ تمَسُوهُن أو 
تفرضوا لهن فريضة) رالبقرة: .]۲۳١١‏ 

نم قال: وان طلقمو من قبل ان مهن وذ رضم لن فرب َة نطف 

ما رة إلا أن يفون (البقرة: ۷ استتنی من صيغة السا وهی عاه؛ e‏ 
عود الضمير وهو رهن» ل النساي والعفو إغا يصح من الالكات لأنفسهن فیخرج 
عنها كل من هى تحت الحجر من النساء كالصغيرة واجنونة وغيرهماء فهل يقتضى 
حصوص آخر الآية تخصيص النساء بالمالكات اَم يمى على العموم ؟ فيه حلاف. 

E و‎ SE 
أظه من دلالة‎ aT ق لاه عندی اموم فا فان دلالة ا‎ 


*%* * +%* 


.) ۳۱۲ / ۲ ( ينظر الإحکام‎ )١( 


0۹4 


محتويات الجرء الرابع 
النظر الثالث من القسم الثانى من كتاب الأوامر والنواهى: 


فى ال مأمور به وفيه مسائل:- nasa e‏ 
المسألة الأولى: جوز ورود الأمر عا لا يقدر عليه الكلف Clee eR‏ 
شرح الأصفهانى CR SS ASR‏ 
معارضة فى المسالة AEs‏ 
شرح الأصفهانى SSE SAS ed‏ 
الحواب: لنا وحوه: الوحه الأول [م] VEER OS‏ 
شرح الأصفهانى Oe SSE‏ 
تنبيه: واعلم أنه يجوز التكليف بالممتنع لغيره ET‏ 
الوحه الثانى [م] A Sr SARS‏ 
شرح الأصفهانى Ts ASSMAN‏ 
الوحه الثالث[م] ESSER SEAS aa‏ 
شرح الأصفهانى CS E a o‏ 
الوحه الرابع[م] ET ROSSA SRSA Ae‏ 
شرح الاصفهانی TORS‏ 
الوحه الخامس LEN NSSSEASEReR Sa‏ 
شرح الأصفهانى ESAS SESS aaa aS‏ 
الوحه السادس [م] Veep ARSED eee‏ 
شرح الأصفهانى Ae E EE‏ 
الدليل السابع | م] TRS RES eee‏ 
شرح الأصفهانى RSE‏ 
الوحه التامن | م] E Ries‏ 
شرح الأصفهانى EEE ESRAR‏ 
الوحه التاسع [م| ON e SSS E eA‏ 
شرح الأصفهانى SEBS ARSE RAE‏ 
الو حه العاشر[م] ENE RRs e nae SASS‏ 
شرح الأصفهانى CN SETS‏ 


)١(‏ أشرنا إلى الموضوعات الناصة باحصول لاامام الرازى بالرمز [م] وبشرح الأصفهانى إلى بداية 


المسألة الثانية: الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الإان.....[ء] O‏ 
شرح الأصفهانى Ne NESSES E‏ 
لا أثر هذا الاحتلاف فى الأحكام المتعلقة بالدنيا والدليل الأول على ذلك: [ء] E eae‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الدليل الثانى [م] ON eS REESE SEE SE‏ 
الدليل الثالث TE Sees E‏ 
شرح الأصفهانى EN O O ST‏ 
معارضة وحوابها فى هذا الدليل [م] a EE E E E‏ 
شرح الأصفهانى E TC‏ 
تنبيه: اعلم أن بعضهم ذكر فى صدر هذه المسألة أن الكفار ستة أقسام. OE‏ 
المسألة الثالغة: 

فى أن الإتيان بالمأمور به» هل يقتضى الإحزاء؟[م] E‏ 
شرح الأصفهانى Nessa SASS‏ 
تنبيه: اعلم أن المصنف لما أبطل تفسير الإحزاء بسقوط القضاء - صح عنده التفسير الثانى .... ۷١‏ 
تنبيه: اعلم أن التفصيل الذى اخحتاره الغزالى قد ظهر فيه الخلل. VES ARAS‏ 
معارضة فى المسألة[م] VYAN E‏ 
شرح الأصفهانى VESSEL‏ 
الجواب عن هذه المعارضة|م] EO E‏ 
شرح الأصفهانى Vs A DT ODO AES ASE‏ 
المسألة الرابعة: الإحلال بالمأمور به» هل يوحب فعل القضاى أم لا؟... وللمسألة صورتان[م] ۷١‏ 
الصورة الأولى[م] Veoh ES ESAS N‏ 
شرح الأصفهانى UALR RRS‏ 
الصورة الانية[م| AL TR‏ 
شرح الأصفهانى Ne E RESEN‏ 
المسألة الخامسة: فى أن الأمر بالأمر بالشىء لا يكون أَمرًا به...[ء] AF Ses es‏ 
شرح الأصفهانى Rae ESS AEA‏ 
المسألة السادسة: الأمر بالماهية لا يقتضى الأمر بشىء من حزئياتها[م] AEs‏ 
شرح الأصفهانى NOTA aR N E‏ 
النظر الرابع: فى الأمور» وفيه مسائل RAN‏ 
السألة الأولى: المعدوم يجوز أن يكون مأمورًا...[٠] RAs SL‏ 
شرح الأصفهانى NRE SEES Ra‏ 


شرح الأصفهانى O E‏ 
تنبيهان: الأول: أنه قد تبين ضعف ما تمسك به امصنف فى هذه المسألة O‏ 
التنبيه الثانى: قال صاحب التحصيل معترضا على قول المصنف: أعنى بالكلام. ا 
المسألة القانية: تكليف الغافل غير حائز للنص والمعقول[م] O‏ 


تنبيه: اعلم أن المعارضة الثانية من المعقول م يجب المصنف عنها إلا بهذا الدليل الضعيف... 
تنبيه ثان: اعلم أنه يعكن الحواب عن الوحه الثانى من المعقول بالمنع. aS‏ 


اللسالة القالقة: فى أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة[م] 


شرح الأصفهانى RSE AS‏ 
تنبيهات: الأول: اعلم أن مذهب الأشعرى: انقطاع تعليق الأمر بانقضاء زمن الحدوث 2 
التنيه الثانى: اعلم أن قولنا ,لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع». ES‏ 
التنبيه الثالث: أنه قد سبتق أن المعدوم مأمور بشرط الوحود وهو يناقض قولنا... إڂ ا 
التنبيه الرابع: قد تبين نما ذكرناء ومن نقل كلام الأئمة. EOE‏ 
سوال فى المسألة[م] aaa AEs e‏ 
شرح الأصفهانى CA O N OT TO O‏ 
حواب عن السؤال[م] SR SESE SE ES‏ 


شرح الأصفهانى RRA‏ 


AT 


Ve 


1۰۲ 
1۰۲ 


\I.. 


TA... 


1۰ 
1۳۰ 
۳۰ 


\1.. 


دلیل الخصم والجواب عنە[م] a E‏ 
شرح الأصفهانى EE‏ 0 
حاتمة للمسألة TIE A RO E‏ 
المسألة السادسة: المأمور به إذا كان مشروطا بشرط - فالآمر: إما أن يكون غير عالم بعدم 
الشرط, ار لا يكون[م] FE TT‏ 
شرح الأصفهانى Foes Rae‏ 
حاتمة للمسألة E ESSE aS‏ 
القسم الثالث: فى النواهى» وفيه مسائل VERNER‏ 
المسألة الأولى: ظاهر النهى التحريم[م] Eee SR TESS‏ 
شرح الأصفهانى Feralas RS‏ 
المسألة التانية: المشهور: أن النهى يفيد التكرار[م] VEE SRSA‏ 
شرح الأصفهانى. NEES CANA E‏ 
أدله المحالف فى المسألة:[م] BEARS‏ 
شرح الأصفهانى ESER EES ASE ES SR‏ 
تنبية: إن قلنا: إن النهى يفيد التكرار فهو يفيد الفورء لا عحالة؛ وإلا فلا[م] YE RE‏ 
شرح الأصفهانى ONS ODA Ê‏ 
المسألة الثالثة: الشىء الواحد لا جوز أن يكون مأمورًا به منهيا عنه معًا[م] VOR‏ 
شرح الأصفهانى VeVi RRA as‏ 
نقل أقاويل العلماء فى المسألة VO eA Aa AN Î‏ 
مقدمات على شرح المعن السابق» وهى ثلاث: المقدمة الأرلى VST‏ 
المقدمة الثانية NOR SERS e‏ 
المقدمة الثالة O eA‏ 
الأمر بالشىء الواحد والنهى من حهة واحدة يقتضى ااي بامحال[م] Joo ss‏ 
شرح الأصفهانى VOA eR e SAR,‏ 
البرهان على فساد قول المخالفين تفصيلا[م] OR SSS‏ 
شرح الأصفهانى VOSA RLS RASS‏ 
تنبيه: الصلاة فى الدار المغصوبة: وإن م تكن مأمورًا بها إلا أن الففرض يسقط عندها لا 
بها NESSES aaa ]٣[‏ 
شرح الأصفهانى E a ORR ES‏ 


U O TS الأول:‎ e 


القالث: Ss‏ .. إن 
المسألة الرابعة: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النهى لا يفيد الفساد[ء] ASE‏ 


شرح الأصفهانى OAS ESER Sas e‏ 
مطالبة فى المسألة[م] VSR Rae)‏ 
معارضة فى حكم المسألة[م] NNE ee eS‏ 
الجواب عن المعارضة[م] NYAS SRSA‏ 
شرح الأصفهانى VES Aa‏ 
معارضة فى المسألة[م] ATES SESE e‏ 
شرح الأصفهانى NASER‏ 
حواب المصنف على المعارضة[م] AEE‏ 
شرح الأصفهانى E IT‏ 
تنبيه: اعلم: أن صاحب «المعتمد» نقل عن بعض الأصوليين الفرق بين ما يفسد من المناهى» وبين ما 
لا يفسد. NAO ESRA RARE‏ 
تنبيه ثان: قال الغزالى: المتفقون على صحة الصلاة فى الدار المغصوبة - ينقسم النھی عندهم ٠١٦‏ 
المسألة الخامسة: فى أن النهى عن الشىء هل يدل على صحة المنهى عن؟ [] ee‏ 
شرح الأصفهانى VAS EASA Saa‏ 
المسألة السادسة: المطلوب بالنهى عندنا - فعل ضد المنهى عنه[م] TD‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
المسألة السابعة: النهى عن الأشياء إمّا أن يكون نهيًا على الجمع» أو عن الجمع» أو نهيّا عنها على 
البدل أو عن البدل[م] ETS AE‏ 
شرح الأصفهانى eR Eels‏ 
الكلام فى العموم والخصوص» وهو على أربعة أقسام: EVES e‏ 
القسم الأول: فى العموم وهو على شطرين EVES AS‏ 
الشطر الأول: فى ألفاظ العمرم[ء] OVER LS a‏ 
شرح الأصفهانى NASA RR‏ 
تنبيهات: الأول: هو أن إمام الحرمين أبدى احتمالا فى العموم النفسى... إل N‏ 
الثانى: اعلم أن المازرى قال: هل يتصور العموم فى الأحكام؟... إخ e e‏ 
الفالث: اعلم أن الذين زعموا أن العموم من عوارض امعانى تمسكوا بصدق قولنا والخير 
عا اخ Na RSS‏ 
حانمة: إن العام فى الأشخاص لا يلزم أن يكون عامًا فى الأزمنة والأمكنة... إڂ N‏ 
السأل الأرلى: فى حد العاءً[م] E E MT OTE‏ 
شرح الأصفهانى N ESSN‏ 


A E ٦‏ وتات اجره لرا 
شرح الأصفهانى VIM Ra AS‏ 
المسألة الثانية: المفيد للعمرم[م] EA TEASER SATE A‏ 
شرح الأصفهانى ASSES‏ 
تنبيه: اعلم أن هذا سخالف لما ذكره المصنف والح ق مع المصنف... إل NTN sss‏ 
المسألة الثالثة: فى الفرق بين المطلق والعام[م] EE SESE‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 

المسألة الرابعة: احتلف الناس فى صيغة «كل» و«جميع» وفى «أى» و«ما» و«من» فى ابجازاة 
والاستفهام[م | EERSTE SAS‏ 
والكلام فى هذه المسألة على حمسة فصول: 
الفصل الأول: فى أن «من» و«ما» ورأين» و«متى» فى الاستفهام للعمرم[م] ENA E‏ 
شرح الأصفهانى E O‏ 
أسلة على دليل المصنف فى المسألةإم] AAS TO‏ 
شرح الأصفهانى NV SOS Eee‏ 
أسملة على الدليل فى المسألة| م | TIA Sa SEES‏ 
شرح الأصفهانى SRS SS‏ 
الفصلل الثانى: فى أن صي «من» و«ما» فى ابجازاة للعموم ويل عليه تلانة اوح [م] VES‏ 
الوحه الأول» والوحه الانى[م] VES NEO AS‏ 
شرح الأصفهانى PNAS ESSN A‏ 
نقوض على الدليل[م] NE eS ROASTER‏ 
شرح الأصفهانى VN SSAA ARE EES‏ 
الحواب على النقوض للموحهة إلى الدليل[م] PV ea AS‏ 
الوحه الثالث من أوحه الدليل فى المسألة[م] REA SS‏ 
شرح الأصفهانى A A ES SE SEA RS‏ 
تنبیهان VAATED‏ 
الفصل التالث: 
فى أن صيغة «الكل» و«الحمع» تفيدان الاستغراق ويدل عليه وحوه[م] RA TS‏ 
الوحه الأرل[م] VARS RLS ASS eS‏ 
شرح الأصفهانى ARS IS A OE Dt‏ 
الوحه الثانى[م] E SENA ESS‏ 
الوحه التالث[م] Asa a LARS RES SA EES‏ 
الوحه الرابم[م] UN Sa RADA RSS RES AS A‏ 
الوجحه الخامس[م] Ae ae SRLS e‏ 


AN ESA AEDS eS الوجه الشادس[ح]‎ 
DL E الوحه السابع[م]‎ 
DE E OEE OEE الوحه التامن]م]‎ 
EAE ES a شرح الأصفهانى‎ 
الفصل الرابع:‎ 

فى أن النكرة SS a‏ 
الوحه الأرل[] ED SSSA AE TES aa‏ 
الوحه الثانى[ء] AE O O‏ 
تنبيه: النكرة فى الإبات إذا كانت حرا لا تقتضى العموم[م] Se N‏ 
شرح الأصفهانى TNO nese Res eae OARS‏ 
الفصل الخامس: 

فی شبّه منکری العموم[ م | AN MoS SAAR aS‏ 
شرح الأصفهانى E E O E TO‏ 
الجواب عن الشبه الأول والتانية والثالثة[م] O‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الجواب عن الشبهة الرابعةإم | E O‏ 
الجواب عن الشبهة الخامسة والسادسة والسابعة[م] SC N‏ 
شرح الأصفهانى i E‏ 
المسألة الخامسة: الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان هناك معهودٌ ما [م] ۳٠٤‏ 
الملختار من مذاهب العلماء فى المسألة» وعليه وجحوه: NM EO‏ 
الوحه الأول FES ASS SASS RR‏ 
الوحه الثانى FERES e RE‏ 
معارضة على الوجه الثانى[م] E RENEE ARAS‏ 
الجواب عن المعارضة[م] ETT RS SEEDS SA Sa‏ 
شرح الأصفهانى YEE Ses AAS a N OT‏ 
الوحه القالث[م] TES ESL ASS ARES a‏ 
شرح الأصفهانى EEE aS A SSAA Sa‏ 
الوحه الرابع[م] EO SR TA SS SSSA‏ 
الوحه الخامس[م] Pesan aes Raa‏ 
معارضات على الوحه الخامس[م] E OE O I E‏ 


OAS TE N aS الجواب عن هذه المعارضات[م]‎ 


شرح الأصفهانى I E MT‏ 
المسالة السادسة: الحمع المضاف[م] E E‏ 
شرح الأصفهانى FESR SAR‏ 
الشطر الثانى من هذا القسم: فيما ألحق بالعموم وليس منه[م] LA ETON‏ 
المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الحنس لا يفيد العموم ولنا وحوه[م] A SL‏ 
شرح الأصفهانى EE E E CR O O‏ 
'تنبیهات ET Ra‏ 
المسألة الثانية: الكلام فى الجمع المنكر: يتفرع على الكلام فى أقل الجمع[م] FER‏ 
شرح الأصفهانى ENR AAR Sa‏ 
تنبیبهات O NE ES ASS ESS‏ 
المسألة الثالثة: الحمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع[م] FOP ese‏ 
شرح الأصفهانى CA OOO EO EE‏ 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: «لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة» لا يقتضى نفى الاستواء فى 
جميع الأمور[م] OS e ASS SR‏ 
شرح الأصفهانى E EEE‏ 
المسألة الخامسة: إذا قال الله تعالى «يأيها النبىٌ» فهذا لا يتناول الأمة[م] e‏ 
المسألة السادسة: اللفظ الذى يتناول المذكر والمؤنث[م] URE o‏ 
شرح الأصفهانى FOV TO O‏ 
المسألة السابعة: إذا م بمكن إحراء الكلام؛ إلا بإضمار شىء فيه[م] n O‏ 
شرح الأصفهانى TANE‏ 
تنبیه EEE ENTE‏ 
تنبيه ٿان SESS ESSA‏ 
تفريع على المسألة E RRS SERS‏ 
المسألة التامنة: فی مثل قوله «وا له لا آکل » هل يقتضى العموم؟ [م] UO ROSE‏ 
شرح الأصفهانى U EER e RS‏ 
حجة أصحاب الشافعى فى المسألة والجواب PANEER ê‏ 
شرح الأصفهانى UA ESAD ASA‏ 
تنبیهات N USSSA E eS Re E SS‏ 
التنبيه الأول: أعلم أن صاحب «التحصيل» حالف صاحب والحصول» a SE‏ 
التنبيه الثانى: اعلم أن الغزالى نقل عن اأصحاب أبى حنيفة... || Ve.‏ 
اللسألة التاسعة: فى قول الشافعى ,ترك الاستفصال فى حكاية الحال... إخ[م] Ve a‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 


المسألة العاشرة: العطف على العام لا يقتضى العموم[م] VRS‏ 


شرح الأصفهانى VTE e‏ 
المسألة الحادية عشرة: كل حكم يدل عليه بصيغة المحاطبة كقوله تعالى: #يأيها الذين آمنواي 
VEE ASAE RSs E [elk!‏ 

VEE SESS ADRs شرح الأصفهانى‎ 


المسألة الثانية عشرة: قول الصحابى «نهى رسول | لهيلإعن بيع الغرر» لا يفيد العموم[م] ... ۸ 
المسألة القالفة عشرة: قول الراوى ,كان رسول الله ل يجمع بين الصلاتين فى السفر» لا يقتضى 


العموم[] FVASS ASSESS ESRA‏ 
المسألة الرابعة عشرة: فى نحو قول الرارى «صلى رسول الله َي بعد الشقق». -- {elk}!‏ ... ۷۸ 
المسألة الخامسة عشرة: قال الغزالى: «المفهوم لا عموم له»[] FN OSes ag‏ 
شرح الأصفهانى FV sea‏ 
TAV RS SSESESSA SA RRO RSE‏ 
ا الثانى ف فی اخصوص وفیه مسائل ANE RS‏ 
امسالة الأولى: ا التحصيص[م] FAN SES SS‏ 
تنبيه: اعلم أنه لا بد من تقديم أبحاث تذكر فى أن الخطاب العام له دلالة على ثبوت الحكم فى كل 
فرد من أفراد ما تناوله بعمومه... اڅ Fa‏ 
البحث الثانى PAN RSA‏ 
البحث الثالث EET O CT‏ 
المسألة الثانية: فى الفرق بين التخصيص والنسخ[م] O‏ 
شرح الأصفهانى AFR eld RE RERSRAESS‏ 
فى الفرق بين النسخ والتخحصيص[م] EVES:‏ 
شرح الأصفهانى FTES amde tla Sea‏ 
تبیه PAGERS SESS ass‏ 
التحصيص حنس تحته نوا ع[م] FAB ass Aaa‏ 
شرح الأصفهانى POA E eS SRS‏ 
المسألة الالثة: فيما يجوز تخصيصه»ء وما لا يجوز[م] AE e‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
المسألة الرابعة: يجوز إطلاق اللفظ العام الارادة الخاص[ح] FANT‏ 
شرح الأصفهانى PIRS‏ 
المسالة الخامسة: فى الغاية التى لا بعكن أن ينتهى تخصيص العموم إلى اقل منها[م] E‏ 
شرح الأصفهانى Ee RASS‏ 
المسألة السادسة: العام الذى دخله التحصيص» هل هو جاز أم لا؟[ء] AE‏ 


تنبيه: إذا قال الله تغالى «اقتلوا المش ركين»... إل Een‏ 


شرح الأصفهانى CHESS SAA ga AES‏ 
المسألة السابعة: يجوز التمسك بالعام اللحصورص[م] E O O EEO‏ 
شرح الأصفهانى CRN A RR O yy‏ 
المسألة الثامنة: هل جوز التمسك بالعام الملخصرص[م] OR‏ 
شرح الأصفهانى O SRR O RD‏ 
فر ع[م] EN ease MESA AS SRS RSS‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
القسم الغالث: فيما يقتضى تخصيص العموم والكلام فى هذا القسم يقع فى أطراف 
أربعة[م] E E SES Ro‏ 
القول فى الأدلة المتصلةء وفيه أبواب[م] CASS e‏ 
الباب الأول فى الاستشناء وفيه مسائل[م] ET LS NR a‏ 
الملسألة الأولى: الاستشناء[م] Ee Sa‏ 
شرح الأصفهانى CE‏ 
المسألة الثانية: يحب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه عادة[م] EBE‏ 
شرح الأصفهانى CTO O SL A NOE ISDE‏ 
تنبيه: اعلم أن المسألة تعرض فى صيغة الاستفناء فى قوله «إن شاء الله»... إل CE es‏ 
تنبيه ثان: قال المازرى: التوابع هى a‏ 
المسألة الفالثة: استغناء الشىء من غير حنسد باطل على سبيل الحقيقة[م] CFV‏ 
شرح الأصفهانى o EEE‏ 
تنبيهان: الأول المنقطع هو المستثنى من غير الجنس CEE ERS Se‏ 
الثانى: قد بينا أن الحقائق أربع EOS aa‏ 
الملسألة الرابعة: أجمعرا على فساد الاستثناء المستغرق[م] CES E RE,‏ 
شرح الأصفهانى CEE OR SS A O EST O‏ 
المسألة الخامسة: الاستشناء من الإثبات نفى» ومن النفى إثبات[م] ENS‏ 
شرح الأصفهانى SEN AMES EES‏ 
المسألة السادسة: فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف - كان الكل عائدًا إلى 
المستثنى منه[م] CEASERS E‏ 
شرح الأصفهانى COO ALE ASDA SS‏ 
المسألة السابعة: الاستثناء الذكور عقب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرهاء أم لا؟[م] EO‏ 
شرح الأصفهانى EON SOARES DSS‏ 


الكاشف عن المحصول NETS ARE SSE AAS a NEA‏ 
شرح الأصفهانى COS SARS SR‏ 
الجواب عند أدلة الشافعةإ م | NN AD ROO TOT‏ 
الجواب عند أدلة أبى حنيفة[م] VN NT 1T ATT‏ 
الجواب عند أدلة الشريف المرتضى[م] VT aes RSA a‏ 
شرح الأصفهانى VO SRSA ASR Rs‏ 
تنبیهات N E OPO E E‏ 
الباب الثانى: فى التخصيص بالشرط وفيه مسائل CVA el‏ 
المسألة الأولى: فى حد الشرط[ء] EVA EAA TST Sa‏ 
شرح الأصفهانى EVIN a OO TO e‏ 
تنبيه: قد بينا أن الشرط قد يكون شرعيًا» وقد يكون عقلًا... إڂخ Ne e‏ 
المسألة الثانية: فى صيغة الشرط[ء] Ae E SS‏ 
شرح الأصفهانى CAVA RSA‏ 
المسألة القالقة: فى أن المشروط متى يحصل؟[ء] EAS Sa‏ 
المسالة الرابعة: الشرطان إذا دحلا على حزاء EREP Ê‏ 
المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دحل على مشروطين[م] EN aes‏ 
المسألة السادسة: فى الشرط الداحل على الحمل[م] ARS‏ 
المسألة السابعة: فى وحوب اتصال الشرط بالكلا [م] CAE‏ 
المسألة الثامنة: لا نراع فى حواز تقديم الشرط وتأحيره[م] ERE‏ 
شرح الأصفهانى CROs SASS‏ 
حاتمة: اعلم أن العلة العقلية تتقدم على معلوها بالذات لا بالزمان ENE ON‏ 
الباب الثالث: فى تخصيص العام بالغاية والصفة وفيه فصلان CANO‏ 
الفصل الأول: فى تقيد العام بالغايةء وفيه أنحاث ANSE‏ 
البحث الأول: أن غاية الشىء نهايته» وطرفه» ومقطعه[ء] CANS‏ 
البحث الثانى: ألفاظ الغاية[م] EAN ENES Se E eae‏ 
البحث الثالث: التقييد بالغاية يقتضى أن يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم A^ -[e]‏ 
الفصل الثانى: فى تقييد العام بالصفة[م] ENVER ASS am‏ 
تنبيه: اعلم أن قاعدة اليا أن يكون حاصلا قبل الغاية... إخ Ea‏ 
القول فى تنصص العام بالأدلة المنفصلة وفيه فصول[م] EAN ae‏ 
شرح الأصفهانى CSA Re a SRR‏ 
الفصل الأول: فى تخصيص العموم بالعقل[م] E E‏ 
شرح الأصفهانى CAR SEAS Ea‏ 


الفصل الثانى: فى التحصيص باخس[م] SR RC‏ 
شرح الأصفهانى a N OR E O‏ 
الفصل التالث: فى تخصيص للمقطوع بالمقطوع وفيه مسائل|[م] O E‏ 
hs‏ الكتاب بالكتاب[م] ONES‏ 
المسألة الثانية: فى تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة[م] e EES‏ 
المسألة القالغة: فى تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة[م] E E‏ 
شرح الأصفهانى Oem EA EEE SM SSS‏ 
المسألة الرابعة: فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإ جما ع[م] GE E‏ 
شرح الأصفهانى Yas E ERS‏ 
المسألة الخامسة: فى تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول ل [ء] E‏ 
المسألة السادسة: من فعل ما يخالف مقتضى العموم بحضرة الرسول يل فلم ينكره عليه[م]. ١٠٠ه‏ 
شرح الأصفهانى ONS O oy‏ 
الفصل الرابع: فى تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل OAS‏ 
السألة الأرلى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد[م] ONAN‏ 
چ الأصفهانى SN E INO O‏ 
أا جمهور الأصحاب فقالوا... إخ[م] CD E‏ 
شرح الأصفهانى CD E O ENE‏ 
أدلة المانعين من الإجماع» والخبرء والمعقول[م] NAS RSS‏ 
تنبیه: فأما قول عیسی بن أبان والکرخحی فمبنيان على حرف واحد[م] Ca O‏ 
شرح الأصفهانى YER ASAS ES‏ 
المسألة الثانية: جوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس[ء] O e‏ 
تغبيه: نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى عموم الخير المتواتر 
FNS TEES AEA AR [eÈ!‏ 
شرح الأصفهانى E TT DI TO‏ 
المسألة العالغة: هل جوز تخصيص العام بالمفهوم إذا قلنا إنه حجة؟[م] SPAS‏ 
شرح الأصفهانى OAS ea AS AAS SSA‏ 
القول فى بناء العام على الخاص[م] EOE‏ 
شرح الأصفهانى E COE SEE ERR‏ 
إذا روى عن رسول الله ل حبران» حاص وعامً رهما كالمتنافيين: أرلا: إذا علمنا 
تاريخيهما[م] CA EEE O‏ 
شرح الأصفهانى O I ESS AS‏ 


الكاشف عن المحصول aR A aa f Asa‏ 
شرح الأصفهانى OO REAR e eae Rk‏ 
ثانيا: إذا م يعرف التاريخ بينهما[م] E‏ 
شرح الأصفهانى SOV nA SS‏ 
تنبیه فى أوحه الترحيح فى المسألة[م] E eR ERS RSS‏ 
شرح الأصفهانى O ea ATES LSD‏ 
القول فيما ن أنه من خخصصات العمو» مع أنه ليس كذلك وفيه مسائل eS‏ 
المسألة الأولى: الخطاب الذى يرد جوابا عن سوال سائل[م] Cg E‏ 
تبيه[ م] OAR A Sagas sa e a‏ 
شرح الأصفهانى N A N DT N O E a‏ 
المسألة الثانية: لا جوز تخصيص العموم .عذهب الراوى[م] OV Naaa‏ 
المسالة الالفة: لا يجوز ا العام بذ كر بعضه[م] OVA ERAS‏ 
شرح الأصفهانى OMER RSS SSS RASS‏ 
المسألة الرابعة: فى التحصيص بالعادات SAVES Sanat‏ 
المسالة الخامسة: SEN AER ECER‏ العام[م] ORA eet‏ 
شرح الأصفهانى SAAS RASRA SANSAR‏ 
المسألة السادسة: الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبى ج والأمة[م] O OE‏ 
المسألة السابعة: الخطاب المتناول لما يندرج فيه ا والعبد[م] SAA‏ 
المسألة الثامنة: قصد المتكلم جخطابه إلى المدح أو إلى الذم لا يوحب تخصيص العام[م] ........ 0۹41 
شرح الأصفهانى VE‏ 
ا لمسألة التاسعة: عطف الخاص على العام لا يقتضى تخصيص العام[م] AES‏ 
شرح الأصفهانى CT ARES ER A SN‏ 
المسألة العاشرة: فى العموم إذا تعقبه استفناء أو تقييد بصفة أو حكم[م] Ose‏ 
شرح الأصفهانى AeA‏ 


حتويات الجزء الرابع SAAS RT‏ 


